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 تقدمت بھا  أطروحة

 نغم حنا رؤوف ننیس

 إلى 
 مجلس كلیة القانون في جامعة الموصل 

في القانون درجة الدكتوراه فلسفة وھي جزء من متطلبات نیل 
 الخاص

 

 بإشراف
 

 الدكتور 
 الفضليجعفر محمد جواد 

 أستاذ القانون الخاص
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 نسیبة إبراھیم حمو الحمداني
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 إقرار المشرف
في جامعة الموصل ، وھي جزء من  ناجرى تحت إشرافأشھد بأن إعداد ھذه الأطروحة  

 . القانون الخاصطلبات نیل شھادة الدكتوراه في مت
 
 
 

 التوقیع :
 جعفر محمد جواد الفضليد. المشرف : 

 اللقب العلمي : أستاذ 
 ۱۱/۲۰۰٤/      التاریخ :

 التوقیع :
 الحمداني براھیم حموإنسیبة المشرف : د. 

 اللقب العلمي : أستاذ مساعد
 ۱۱/۲۰۰٤/        التاریخ :

 

 إقرار المقوم اللغوي
ولي الت�زام الب�ائع بالتس�لیم ف�ي عق�د البی�ع ال�دة ب�ـ " أشھد بأن ھ�ذه الأطروح�ة الموس�وم 

" تم��ت مراجعتھ��ا م��ن الناحی��ة  : دراس��ة تحلیلی��ة مقارن��ة ۱۹۸۰للبض��ائع وفق��اً لاتفاقی��ة فیین��ا 
مؤھل��ة طروح��ة اللغوی��ة وتص��حیح م��ا ورد فیھ��ا م��ن أخط��اء لغوی��ة وتعبیری��ة وب��ذلك أص��بحت الأ

 للمناقشة بقدر تعلق الأمر بسلامة الأسلوب وصحة التعبیر .
 
 

 التوقیع :
 حمدمإبراھیم رافع د.  الاسـم :

 اللقب العلمي: أستاذ مساعد
 ۲۰۰٤ / التاریخ :     /    

 
 

 

 إقرار رئیس لجنة الدراسات العلیا
لأطروح��ة بن��اءً عل��ى التوص��یات الت��ي تق��دم بھ��ا المش��رف والمق��وم اللغ��وي أرش��ح ھ��ذه ا 

 للمناقشة .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 التوقیع :
 سین البلداوي د. كامل عبدالحالاسـم : 

 رئیس لجنة الدراسات العلیا           
 اللقب العلمي : أستاذ مساعد

 ۲۰۰٤التاریخ :     /    / 
 العلميقسم الإقرار رئیس 

س لجن��ة الدراس��ات بن��اءً عل��ى التوص��یات الت��ي تق��دم بھ��ا المش��رف والمق��وم اللغ��وي ورئ��ی 
 العلیا أرشح ھذه الأطروحة للمناقشة .

 

 
 التوقیع :

   نواف حازم  د.الاسـم :  
 مدرساللقب العلمي : 

 ٢٠٠٤ / التاریخ :     /    
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منْ كانَ أمیناً عَلى القَلیلِ ، كانَ أمین�اً عَل�ى الكثی�رِ .  [
وَمَ��نْ أس��اءَ الأمان��ةََ◌في القَلی��لِ ، أس��اءَ الأمانَ��ةَ ف��ي 

 ] الكَثیرِ 
 

أنجیل المسیح 
 لوقاحسب البشیر 
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 الإھداء

  …إلى 
العلم نتھال امن شجعني منذ الصغر على 

 والاستزادة منھ 
 . تخلیداً لذكراھا …والدتي روح 

  …إلى 
 ..…من علمني حب الآخرین 

 .. إكراماً لقدر الأبوة………والدي  
  …إلى 

  …….…أحبائي 
 .. مودةًً◌ …أخواتي نجلاء ، رغد 

 
 

 الباحثة 



 كر وتقدیرش
ي وعظـــیم امتنـــاني لأســـتاذي شـــكر أطروحتـــي إلاّ أن أتقـــدم بجزیـــل ت ز لا یســـعني وقـــد أنجـــ 

ال��دكتورة نس���یبة ولأســتاذتي الفاضــلة  يالفض��لمحم��د ج��واد ال��دكتور جعف��ر الفاضــل 
 لتفضــــلهما بقبــــول الإشــــراف علــــى هــــذه الأطروحــــة ، حیــــث كــــانالحم����داني ب����راھیم حم����و إ
فـي إنجازهـا وإظهارهـا بأفضـل مســتوى ثـر المباشـر لأوآرائهـم القیمّـة اتوجیهـاتهم السـدیدة ومتـابعتهم ل

 ممكن . 
الأس���تاذ ال���دكتور  إلـــى يوســـروري أن أقـــدم جزیـــل شـــكري وتقـــدیر  يئوفـــاومـــن دواعـــي  

كبیـرة فـي التوجیـه والمصـادر والملاحظـات القیمّـة التـي بـداه لـي مـن جهـود ألما عباس العبودي 
 الأطروحة . كان لها أطیب الأثر في رفع مستوى 

الدكتور غال�ب  إلـى والثناء شكرالمن واجب العرفان بالجمیل أن أتقدم بجزیل كما أجد  
ور ال�دكت إلـىبـوافر شـكري وتقـدیري م لما قدمه لي من مصادر قیمّـة ، كمـا أتقـد يدوعلي الدا

بتــوفیر الــذي كــان لــه الفضــل الكبیــر معــة البحــرین اعمیــد كلیــة الحقــوق بجمحم��د المش��ھداني 
 –أســـاتذتي الأجـــلاء فـــي كلیـــة القـــانون  إلـــىأتقـــدم بالشـــكر والعرفـــان بالجمیـــل و أحـــدث المصـــادر ، 

عبدالمحس�ن  ورالأس�تاذ كام�ل عبدالحس�ین البل�داوي وال�دكت اولا سـیمّ  الموصـلجامعة 
 یدیهم .أتلقیت العلم على إذ  ، والدكتور أكرم محمود حسینحمو الحاج قاسم 

بـداه أالنهـرین لمـا جامعـة  – الأس�تاذ ال�دكتور مجی�د العنبك�يجهود قدر أأن غي بنوی 
 مساعدة كریمة . لي من 

ـــداً عـــن الإطـــراء أتو   ـــاء وبعی ـــىجـــه بالشـــكر والثن الأس���تاذ ال���دكتور حس���ام ال���دین  إل
معــة جا –أســتاذ ورئــیس قســم القــانون التجــاري والبحــري فــي كلیــة الحقــوق  الص��غیرعب��دالغني 
 .  اً مشكور من عونٍ ومساعدة علمیة بداه لي أالمنوفیة لما 

یـة المشـارك بكل سـتاذلأاثم ی�للأستاذ الدكتور سعید محمد ھولا یفوتني توجیه شـكري  
 ومساعدة . بداه لي من توجیه أوریة العربیة الیمنیة لما هفي الجم جامعة عدن -الحقوق 

أساتذتي السادة رئیس وأعضاء لجنة المناقشة لجهـودهم  إلىترام حوأتقدم بوافر التقدیر والا 
 تصویب الأطروحة وإغنائها .  إلىالكبیرة الهادفة 

أن ي إنجاز هـذه الأطروحـة .. واالله اسـأل ف اعدكل من ساهم وس إلىتقدم بالشكر أوأخیراً  
 یمكنني من رد هذا الجمیل ، ومن االله التوفیق والسداد .

 
 لباحثةا



 المستخلص
تناولــت هــذه الأطروحــة التــزام البــائع بالتســلیم فــي عقــد البیــع الــدولي للبضــائع وفقــاً لاتفاقیــة 

، وكانــت دراســة تحلیلیــة للالتــزام بالتســلیم فــي الاتفاقیــة مــع المقارنــة باتفاقیــة لاهــاي  ١٩٨٠فیینــا 
 كلما دعت الحاجة إلى ذلك .  ١٩٦٤

لتــزام بوصــفه العنصــر المــادي المهــم فــي التزامــات وقــد اهتمــت اتفاقیــة فیینــا بتنظــیم هــذا الا
انتقـال ملكیـة المبیـع ، وإنمـا قیـام البائع ، فالذي یهم الأطراف المتعاقدة في عقد البیـع الـدولي لـیس 

البائع بالوفاء بالتزامه بتسلیم المبیع ، لذلك نجد أن التسـلیم فـي إطـار عقـد البیـع الـدولي هـو وضـع 
ي وتمكینه من السیطرة والانتفاع بها الانتفاع المقصود من غیر أن البضاعة تحت تصرف المشتر 

 یحول حائل دون ذلك . 
ویقع على البائع التزام بتسلیم البضـاعة والمسـتندات الخاصـة بهـا ، ویجـب أن یـتم التسـلیم 

مـا لـم یتفـق الأطـراف علـى غیـر ذلـك. ویجـب  حسب الاتفاق في الزمان والمكان المحددین لـذلك ،
ئع أن یســـلم بضـــاعة مطابقـــة لمـــا هـــو متفـــق علیـــه ســـواء مـــن حیـــث الكمیـــة أو النوعیـــة ، علـــى البـــا

وكــذلك مــن حیــث تغلیفهــا وتعبئتهــا . وقــد حــددت الاتفاقیــة وقــت تــوافر المطابقــة بوقــت انتقــال تبعــة 
الهــــلاك . وإن محــــل التســــلیم فــــي البیــــوع الدولیــــة هــــو البضــــاعة المتفــــق علیهــــا فــــي العقــــد ، فتعــــدّ 

 اتیعــة محــل التســلیم الهــدف الأساســي الــذي یــرد علیــه عقــد البیــع ، وتوجــب الاتفاقیــالبضــاعة المب
الدولیة تعیین محل التسلیم تعیینـاً كافیـاً للدلالـة علـى أنهـا البضـاعة محـل العقـد ، ولكـي یعـدّ البـائع 

 أن یقوم بتسلیم ذات الكمیة المتفق علیها فـي العقـدعلیه منفذاً لالتزامه بالتسلیم على الوجه الكامل 
 دون نقصان أو زیادة . 

یلتـزم بـه البـائع بتقـدیم البضـاعة والمسـتندات الخاصـة  والالتزام بالمطابقة تعهد محلـه عمـل
بها وفقاً لما یفرضه العقد والقانون الواجب التطبیق . واتفاقیـة فیینـا بشـأن البیـع الـدولي للبضـائع لا 

دون العقــارات ، كمــا هــو واضــح مــن  تنطبــق إلاّ علــى بیــع البضــائع ، أي بیــع المنقــولات المادیــة
قتضـیه طبیعـة المبیـع وهـو التـزام البـائع بتعیـین المبیـع ، تعنوانها ، ویقع على البائع التزام إضـافي 

التخصیص . ویعدّ التخصیص أول مراحل تسلیم البضـاعة أكثـر ویسمى في الفقه التجاري الدولي 
الــدولي ، ویعنــي الإفــراز فــي میــدان القــانون  تــداولاً مــن كلمــة الإفــراز فــي میــدان القــانون التجــاري

 المدني . 
وقــد نظمــت اتفاقیــة فیینــا بالنســبة للالتــزام بالمطابقــة كیفیــة اعتبــار البضــاعة مطابقــة وحــق 

فحـص المبیـع سـواء قبـل نقلـه البائع بإصلاح عیب المطابقة وفق شروط معینة ، وواجب المشتري 
ري بعــدم المطابقــة خــلال مــدة معقولــة مــن اكتشــاف أم بعــده ، ویجــب علــى البــائع أن یخطــر المشــت

العیــب أو مــن الوقــت الــذي كــان یجــب علیــه اكتشــافه فیــه ، ویجــب علــى البــائع أن یســلم بضــاعة 
خالصة من أي حق أو ادعاء للغیر ، وإلاّ كان مخلاً بالتزامـه بالتسـلیم وضـمن للمشـتري اسـتحقاق 



ذ البضاعة مع وجود مثل هـذا الحـق أو الادعـاء هذه البضائع للغیر إلاّ إذا وافق المشتري على أخ
 ، وبالتالي یكون قد تنازل عن حقه في الضمان . 

وقد فرضت الاتفاقیة جزاءات معینة على البائع المخل بالتزامـه بالتسـلیم ، وهـذه الجـزاءات 
إمـــا أن تكـــون أصـــلیة كالتنفیـــذ العینـــي والفســـخ وتخفـــیض الـــثمن ، وقـــد تكـــون تكمیلیـــة كـــالتعویض 

ائدة ، إذا توافرت شـروط أي مـن هـذه الجـزاءات ، فضـلاً عـن أنـه لا یمكـن الجمـع بـین أي مـن والف
الجزاءات الأصلیة إلاّ أنه یمكن الجمع بینها وبین التعویض . وإذا استعمل المشتري أي جزاء مـن 
الجــزاءات الأصــلیة للرجــوع علــى البــائع فإنــه لا یفقــد حقــه فــي طلــب التعویضــات المقــررة بموجــب 

تفاقیـة ، ویجــوز للمشــتري أن یحــدد للبـائع مهلــة إضــافیة تكــون مـدتها معقولــة لتنفیــذ التزامــه ، ولا الا
یجوز له قبل انقضاء هذه المهلة أن یستعمل أي جزاء مـن الجـزاءات التـي تمنحهـا لـه الاتفاقیـة إلاّ 

لمشـتري اسـتعمال إذا كان البائع قد تلقى إخطاراً من المشتري بعدم التنفیذ في هـذه الفتـرة . ویحـق ل
جزاء الفسخ كلما كـان عـدم تنفیـذ البـائع للالتـزام بالتسـلیم یشـكل مخالفـة جوهریـة ، فتسـمح الاتفاقیـة 
بالفســـخ خاصـــة إذا لـــم یقـــم البـــائع بتســـلیم البضـــائع فـــي الفتـــرة الإضـــافیة المعقولـــة التـــي حـــددها لـــه 

 أنه سوف لن یسلمها خلال تلك الفترة . المشتري أو أعلن البائع 
لما كانت اتفاقیة فیینا قد وضعت جـزاءات عنـد إخـلال البـائع بالتزامـه بالتسـلیم ، إلاّ أنهـا و 

حددت في أحكامهـا حـالات معینـة یعفـى بموجبهـا البـائع مـن المسـؤولیة العقدیـة وذلـك إذا مـا اثبـت 
 أن هنــاك أســباباً معینــة أدت إلــى هــذا الإخــلال ، وهــذه الأســباب إمــا أن تكــون لوجــود عــائق یمنعــه

من التنفیذ أو بسبب فعل المضرور (الـدائن) أو فعـل الغیـر وكـذلك  بموجـب الاتفـاق الصـریح بـین 
 الطرفین على الإعفاء . 

كمــا نظمــت الاتفاقیــة مســألة مــن المســائل التــي تحتــل أهمیــة بالغــة فــي عقــود البیــع الــدولي 
تري وقد یـنظم الطرفـان عة الهلاك) من البائع إلى المشبتللبضائع وهي مسألة انتقال المخاطر أو (

هذه المسألة في عقدهما إما بـنص صـریح أو باسـتخدام مصـطلح تجـاري ، وقـد لا ینظمانهـا فتـورد 
الاتفاقیــة قواعــد متعلقــة بهــذا الخصــوص ، وقــد ربطــت الاتفاقیــة تبعــة هــلاك البضــاعة بتســلیمها ، 

بنـى أسـاس تبعـة المخـاطر فیعتبر التسلیم أساساً لانتقال المخـاطر ، وفـي البیـوع الدولیـة یجـب أن ی
وحــده وذلــك نتیجــة لاخــتلاف أحكــام القــوانین أو الهــلاك علــى التســلیم ولــیس علــى انتقــال الملكیــة 

 الوطنیة بالنسبة لانتقال الملكیة ولأن الاتفاقیات الدولیة لم تنظم مسألة انتقال الملكیة . 
 



 أ 

Ν  
 الصفحة الموضوع

 ٥-١ المقدمة 
لیهـا عالفصل التمهیـدي : نبـذة تاریخیـة عـن اتفاقیـة فیینـا والمبـادئ الأساسـیة التـي تقـوم 

 ونطاق تطبیقها 
٣٥-٦ 

 ١٩-٨ المبحث الأول : نبذة تاریخیة عن الاتفاقیة 
 ١٢-٨ المطلب الأول : الاهتمام الدولي بعقد بیع البضائع 

 ١٩-١٣ ١٩٨٠احل إعداد اتفاقیة فیینا المطلب الثاني : مر 
 ٣٥-٢٠ المبحث الثاني : المبادئ الأساسیة للاتفاقیة ونطاق تطبیقها 

 ٢٥-٢٠ المطلب الأول : المبادئ الأساسیة للاتفاقیة
 ٣٥-٢٥ المطلب الثاني : نطاق تطبیق الاتفاقیة 

 ١٤٣-٣٦ الباب الأول : ماهیة الالتزام بالتسلیم 
 ٨٩-٤٠ التعریف بالالتزام بالتسلیم وزمانه ومكانه الفصل الأول : 

المبحــث الأول : المقصــود بــالالتزام بالتســلیم وتمییــزه عــن غیــره مــن التزامــات 
 البائع الأخرى 

٦٠-٤٢ 

 ٥٢-٤٢ المطلب الأول : المقصود بالالتزام بالتسلیم وطرقه
مــات المطلــب الثــاني : علاقــة الالتــزام بتســلیم البضــائع بغیــره مــن التزا

 البائع الأخرى
٦٠-٥٢ 

 ٨٩-٦١ المبحث الثاني : زمان ومكان التسلیم
 ٧٠-٦١ المطلب الأول : زمان التسلیم

 ٨٢-٧٠ المطلب الثاني : مكان تسلیم البضاعة
 ٨٩-٨٣ المطلب الثالث : التزامات البائع عند نقل المبیع

 ١٤٣-٩٠ الفصل الثاني : محل التسلیم 
 ١١٩-٩٢ ة المطلوبةالمبحث الأول : المطابق

 ٩٨-٩٢ المطلب الأول : تعیین المبیع محل التسلیم 
المطلــــب الثــــاني : المطابقــــة الوصــــفیة (حالــــة المبیــــع محــــل التســــلیم 

 ووصفه)
١٠٩-٩٨ 

 ١١٩-١٠٩ المطلب الثالث : المطابقة الكمیة 



 ب 

 

 ١٢٣-١٢٠ المبحث الثاني : وقت توافر المطابقة وأحكامه العامة 
 ١٢١-١٢٠ : وقت توافر المطابقة المطلب الأول

 ١٢٣-١٢١ المطلب الثاني : الأحكام العامة لوقت توافر المطابقة
 ١٤٣-١٢٤ المبحث الثالث : واجبات المشتري في حالة عدم المطابقة وإدعاء الغیر

 ١٣٢-١٢٤ المطلب الأول : واجبات المشتري في حالة عدم المطابقة
 ١٤٣-١٣٢ )ضر (عدم التعر المطلب الثاني : ضمان إدعاء الغی

 ٢٩٥-١٤٤ عدم تنفیذ الالتزام بالتسلیم أحكام الباب الثاني : 
 ١٩٢-١٤٧ الفصل الأول : مخالفة البائع الجوهریة وعلاقتها بانتقال المخاطر

 ١٥٨-١٤٨ المبحث الأول : مفهوم المخالفة الجوهریة وشروطها
 ١٥٤-١٤٨ لمخالفة الجوهریةالمطلب الأول : تعریف ا

 ١٥٨-١٥٤ المطلب الثاني : شروط المخالفة الجوهریة
 ١٦٧-١٥٩ المبحث الثاني : مفهوم انتقال المخاطر وأساسه القانوني 

 ١٦٢-١٥٩ المطلب الأول : تعریف انتقال المخاطر
 ١٦٧-١٦٣ المطلب الثاني : الأساس القانوني لانتقال المخاطر 

 ١٨٥-١٦٨ القواعد الخاصة المتعلقة بمسألة انتقال المخاطرالمبحث الثالث : 
المطلـــب الأول : وقـــت انتقـــال تبعـــة الهـــلاك إلـــى المشـــتري فـــي البیـــع 

 المقترن بعملیة نقل 
١٧٥-١٧١ 

المطلـــب الثـــاني : انتقـــال تبعـــة الهـــلاك فـــي حالـــة بیـــع البضـــائع أثنـــاء 
 عملیة النقل 

١٧٩-١٧٥ 

ة الهــلاك إلــى المشــتري فــي البیــع المطلــب الثالــث : وقــت انتقــال تبعــ
 غیر المقترن بعملیة نقل 

١٨٥-١٨٠ 

المبحــث الرابــع : تحدیــد أثــر مخالفــة البــائع الجوهریــة للعقــد علــى أحكــام انتقــال 
 التبعة 

١٩٢-١٨٦ 

 ١٩٠-١٨٩ المطلب الأول : عدم مطابقة المبیع للمواصفات المتفق علیها
 ١٩٢-١٩٠ المتفق علیه المطلب الثاني : تأخیر التسلیم عن الموعد

 ٢١٧-١٩٣ الفصل الثاني : أسباب الإعفاء من المسؤولیة  
 ٢٠٥-١٩٦ المبحث الأول :  الإعفاء من المسؤولیة بسبب العائق

 ٢٠٢-١٩٧ المطلب الأول : شروط العائق
 ٢٠٥-٢٠٢ المطلب الثاني : آثار العائق



 ج 

 

 ٢١٧-٢٠٦ المبحث الثاني : الأسباب الأخرى للإعفاء  
 ٢١١-٢٠٧ المطلب الأول : إذا كان عدم التنفیذ بسبب الغیر 

 ٢١٥-٢١٢ المطلب الثاني : إذا كان عدم التنفیذ بسبب فعل المشتري 
 ٢١٧-٢١٥ المطلب الثالث : إذا اتفق الطرفان صراحةً على الإعفاء 

 ٢٩٥-٢١٨ الفصل الثالث : الجزاءات المقررة على مخالفة البائع للتسلیم
 ٢٣٥-٢٢٠ الأول : التنفیذ العیني  المبحث

 ٢٢٥-٢٢٠ المطلب الأول : شروط التنفیذ العیني 
 ٢٣٠-٢٢٦ المطلب الثاني : الوسائل المقررة للمشتري في التنفیذ العیني

 ٢٣٥-٢٣٠ المطلب الثالث : حق البائع بإصلاح عدم المطابقة في البضاعة 
 ٢٦٣-٢٣٦ المبحث الثاني : الفسخ 

 ٢٥١-٢٣٩ ل : شروط الفسخ المطلب الأو 
 ٢٥٩-٢٥١ المطلب الثاني : حالات الفسخ المقررة للمشتري 

 ٢٦٣-٢٥٩ المطلب الثالث : آثار الفسخ 
 ٢٧٣-٢٦٤ المبحث الثالث : تخفیض الثمن 

 ٢٦٧-٢٦٤ المطلب الأول : مجال تطبیق التخفیض
 ٢٦٩-٢٦٧ المطلب الثاني : طریقة تقدیر التخفیض

 ٢٧٣-٢٦٩ : حالات تعطیل حق المشتري في التخفیضالمطلب الثالث 
 ٢٩٥-٢٧٤ المبحث الرابع : التعویض 

 ٢٩٠-٢٧٤ المطلب الأول : التعویض القضائي
 ٢٩٥-٢٩٠ المطلب الثاني : التعویض القانوني 

 ٣٠٢-٢٩٦ الخاتمة
 ٢٩٩-٢٩٦ أولاً. النتائج

 ٣٠٢-٢٩٩ ثانیاً. التوصیات
 ٣٢٠-٣٠٣ المصادر 
  الملاحق

  الملخص باللغة الإنكلیزیة

 



 د 

 الملاحَِقْ 

 عنوانه  رمز الملحق

 ئع النسخة العربیة الأصلیة لاتفاقیة الأمم المتحدة بشأن عقود البیع الدولي للبضا ١
بیـــان بالـــدول المتعاقـــدة أطـــراف اتفاقیـــة الأمـــم المتحـــدة بشـــأن عقـــود البیـــع الـــدولي  ٢

 للبضائع 
 بشأن الأنكوتیرمز المصطلحات المستخدمة حالیاً  ٣

 



 المقدمــة

 ١ 

 
 المقدمة

ویقتــرن  یعــدّ عقــد البیــع مــن أهــم العقــود وأكثرهــا انتشــاراً فــي الحیــاة البشــریة قــدیماً وحــدیثاً ،
ل بوجــود الحیــاة الاجتماعیــة بــین النــاس ، فیســهل لهــم التعــاون فــي تبــادل المنــافع والأمــوال ، ویشــك

لشـراء امالیاتـه ، وهـذا المال محور الحیاة ، فالإنسان ینفق نسبة كبیرة لشراء ضروراته وحاجیّاته وك
یقتضــي أن یكــون هنــاك عقــد بیــع ، لــذلك نجــد اهتمــام القــوانین المدنیــة بعقــد البیــع ، وبــذلك زادت 
أهمیــة عقــد البیــع بشــكل واســع حتــى أصــبح مــن أهــم العقــود علــى الإطــلاق لأي مجتمــع داخلــي ، 

ر وتبــدو أهمیتــه أكثــ ونتیجــة لهــذه الأهمیــة التــي یحظــى بهــا عقــد البیــع ذاتــه تبــرز أهمیــة التســلیم ،
ة، وضوحاً على الصعید الدولي حیث یحتل عقد البیع أهمیة متزایـدة مـع تزایـد حركـة التجـارة الدولیـ

د فهو المحور الذي تدور حوله علاقات الأطراف الناشئة عن عقد البیع الـدولي ، فالتجـارة نشـاط قـ
ل وهـي هنـا تجـارة داخلیـة (داخـ یجري داخل إقلیم دولة معینة ویطبـق علیهـا قـانون التجـارة الـداخلي

نطاق الإقلـیم ) ، وقـد تجـاوز هـذه الحـدود فتقـع بـین دولتـین أو أكثـر ، فیـتم بـین شخصـین أحـدهما 
داخـــل الإقلـــیم ، والثـــاني أجنبـــي تـــابع لدولـــة أخـــرى فهـــي تعـــد هنـــا تجـــارة خارجیـــة ، وقیـــل بحـــق إن 

 التجارة البدائیة كانت بالأصل دولیة .
لـدولي بحـق عصـب التبـادل التجـاري الـدولي ومحـوره ، بـل یعـد مـن  وبذلك یعد عقد البیـع ا

ركــة أهــم موضــوعات قــانون التجــارة الدولیــة باعتبــاره الأداة القانونیــة الأولــى التــي تــتم بواســطتها ح
لاقـات التجارة الدولیة ووسیلتها الأساسیة في تلبیة حاجـات المجتمـع الـدولي المتزایـدة ، وتطـویر الع

یرهـا حوله العدید من العقود كالتامین وبعض عملیات البنوك والنقـل والوكالـة وغ الدولیة الذي تدور
. 

وتبذل الجهود دولیاً لتوحید قواعد التجارة الدولیة ، ومن هنا بدأت تظهر أمامنا معـالم فـرع 
، ویمكـن تعریفـه بأنـه (مجموعـة )١(قانوني جدیـد هـو قـانون التجـارة الدولیـة أو قـانون التجـارة الـدولي

واعد التـي تسـري علـى العلاقـات التجاریـة المتصـلة بالقـانون الخـاص والتـي تجـري بـین عـدد مـن الق
، فهــــذا القــــانون لا یتعلــــق بــــالقوانین الداخلیــــة للدولــــة  وإنمــــا )٢(الــــدول (أي بــــین دولتــــین أو أكثــــر))

تفاقیـات بتوحیدها لإزالة الاختلاف السـائد بینهـا ، ویـتم هـذا التوحیـد بطـرق عـدة مـن أهمهـا إبـرام الا
الدولیة ویتمیز هذا الأسلوب بصفته الحكومیة حیث یتم التوحید فیه بـإبرام اتفاقیـات دولیـة تـنظم أو 
تصادق علیها بعض الدول وتلتزم بتطبیق أحكامها فتدخل بذلك حیز التنفیذ كقواعـد قانونیـة واجبـة 

                                                           
 )   كما تستخدمها تقاریر الأمم المتحدة .١(
)   تقریــر الأمــین العــام للمنظمــة الدولیــة للأمــم المتحــدة والمصــاحب لإنشــاء لجنــة قــانون التجــارة الــدولي بــالأمم ٢(

 .٢٢م ، ص ١٩٧٠-١٩٦٨المتحدة منشور في الكتاب السنوي الأول للجنة قانون التجارة الدولي 



 المقدمــة

 ٢ 

بشـــأن البیـــع الـــدولي (القـــانون الموحـــد  ١٩٦٤الاتبـــاع ، ومـــن أهـــم هـــذه الاتفاقیـــات اتفاقیـــة لاهـــاي 
، وتســمى  ١٩٨٠للمنقــولات  المادیــة)، واتفاقیــة الأمــم المتحــدة بشــان عقــود البیــع الــدولي للبضــائع 

 عرفاً اتفاقیة فیینا .
 

ـــى الصـــعید القـــانوني بإنشـــاء لجنـــة الأمـــم  ـــة تطـــوراً مهمـــاً عل وبـــذلك شـــهدت التجـــارة الدولی
أمـور  ل ، وقـد اهتمـت لجنـة الأمـم المتحـدة بعـدةالمتحدة لقانون التجارة الدولیة المعروف بالیونسـترا

قیـة فـي من أهمها بوجه خاص البیع الدولي ، وبجهود هذه اللجنة تم إبرام اتفاقیة فیینـا  وتقـع الاتفا
 مادة . ١٠١

 
 أولاً. موضوع البحث

نتنــاول فــي هــذه الأطروحــة موضــوع التــزام البــائع بالتســلیم فــي عقــد البیــع الــدولي للبضــائع 
تــمّ  ) ، حیــث١٩٨٠فاقیــة الأمــم المتحــدة ، وقــد جــرى العمــل علــى تســمیتها بـــ (اتفاقیــة فیینــا وفقــاً لات

، وأشـارت إلـى ذلـك  ١١/٤/١٩٨٠تحریرها من خلال مؤتمر دبلوماسي انعقـد فـي مدینـة فیینـا فـي 
 ) منها .١٠١المادة (

ض مكـن التعـر والتزام البائع بالتسلیم في عقد البیع الدولي یعدّ من أهم الموضوعات التـي ی
 لیة . لها في ظل الاتفاقیات الدولیة ، وتبدو أهمیته أكثر وضوحاً في مجال العلاقات التجاریة الدو 

وتعـــرف اتفاقیـــة فیینـــا البیـــع الـــدولي للبضـــائع بأنـــه تلـــك العقـــود المتضـــمنة بیـــع البضـــائع ، 
ون ضـابط تحدیـد والمعقودة بین أطراف توجد أماكن عملهم في دول مختلفـة، واسـتناداً إلـى ذلـك یكـ

الدولیـــة فـــي الاتفاقیـــة هـــو اخـــتلاف أمـــاكن عمـــل البـــائع والمشـــتري ووجـــود هـــذه الأمـــاكن فـــي دول 
و هــمختلفــة . ولــیس عقــد البیــع الــدولي للبضــائع الــذي یعــدّ أحــد أهــم أنــواع عقــود التجــارة الدولیــة ، 

د سـبیل المثـال عقـو الشكل الوحید للعقود ، حیث یوجد إلى جانبه أنواع كثیرة مـن هـذه العقـود علـى 
ین النقـل الوكالات التجاریة وعقود الامتیاز التجاري والعقود النموذجیة وعقود نقل التقنیة وعقود تأم

وغیرها وكل منها مصمم لیقوم بهدف محـدد مسـتقل عـن الآخـر ، وسـوف یقتصـر بحثنـا علـى نـوع 
 علـى المسـتوى الـدولي إذمن هذه العقود وهـو عقـد البیـع الـدولي للبضـائع لمـا یتمتـع بـه مـن أهمیـة 

یتصــف بالدولیــة لأن أطرافــه عــادة ینتمــون إلــى دول مختلفــة ، إلاّ أن الحــدیث فــي هــذه الأطروحــة 
یســـتهدف الإحاطـــة بالتســـلیم  بـــأهم جوانـــب عقـــد البیـــع الـــدولي للبضـــائع الـــذي قامـــت لجنـــة الأمـــم 

بوضـع اتفاقیـة  UNCITRALالمتحدة المختصة بقانون التجارة الدولیة ، التي تعرف اختصاراً بــ 
نعقـد فـي خاصة بعقد البیع الدولي للبضائع ، وهي اتفاقیة فیینا التي أقرّها مؤتمر الأمم المتحـدة الم

 .١٩٨٠من عام  ١١/٤حتى  ١٠/٣فیینا من 
) منهــا فــي الیــوم ٩٩وقــد بــدأ العمــل بهــا بالنســبة للــدول التــي صــدقت علیهــا وفقــاً للمــادة (

، وكــان الهــدف مــن وضــع قواعــد خاصــة بــالبیوع الدولیــة هــو  ١٩٨٨الأول مــن كــانون الثــاني عــام 
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توحید أحكامها القانونیة التي تحكم البیوع الدولیـة ووضـع ضـوابط معینـة للتفریـق بینهـا وبـین البیـوع 
 الداخلیة ، حیث تعتبر الاتفاقات الدولیة من طرق التوحید في مجال التجارة الدولیة .

واعد موحدة یطمئن أطراف المجتمـع الـدولي لتطبیقهـا  ومن هنا ظهرت الحاجة إلى إیجاد ق
لتحقیــــق التــــوازن العــــادل بــــین الأطــــراف ، فمــــن غیــــر المعقــــول إخضــــاع العلاقــــات الدولیــــة لحكــــم 
العلاقــات الناشــئة عــن عقــد البیــع الــداخلي نتیجــة لاخــتلاف الظــروف التــي تقــوم علیهــا العلاقـــات 

 السائدة في إطار التشریع الداخلي .  التجاریة الدولیة الناشئة من عقد البیع عن تلك
 

 ثانیاً. أسباب اختیار الموضوع
ه مــن یعــدّ الالتــزام بالتســلیم مــن أهــم الالتزامــات التــي یفرضــها القــانون علــى البــائع ، ویقابلــ

جانـــب المشـــتري التزامـــه بـــأداء الـــثمن إلـــى البـــائع ، ویرجـــع ذلـــك إلـــى أن المشـــتري لا یتمتـــع عمـــلاً 
م بنقـــل قیـــام البـــائع بتســـلیم المبیـــع لـــه. كمـــا أن اتفاقیـــة فیینـــا لـــم تتعـــرض للالتـــزابســـلطة المالـــك إلاّ ب

م الملكیــة وإنمــا الالتــزام بالتســلیم ، حیــث تــربط بــین انتقــال تبعــة هــلاك البضــاعة محــل البیــع وتمــا
 ایم ، وهـذالتسلیم ، فتبقیها عند البائع ما دام أنه لم یسلم البضاعة ، وتنقلها إلى المشتري مع التسل

 جاء مطابقاً لموقف القانون المدني العراقي الذي ربط بین تبعة الهلاك والتسلیم .
ـــع  نتیجـــة اهتمـــام بعـــض الأبحـــاث  ـــد البی ـــزام بالتســـلیم فـــي عق ـــة الالت ـــدو أهمی ـــا تب ومـــن هن

فاقیــات القانونیــة بدراســة هــذا الالتــزام فــي عقــد البیــع المــدني ، أمــا فــي نطــاق البیــوع الدولیــة فــي الات
 وخصوصاً اتفاقیة فیینا ، فلم تلق دراسة هذا الالتزام نفس الأهمیة . الدولیة 

ولذلك لـم یكـن اختیـار هـذا الموضـوع مـن قبیـل الصـدفة أو علـى سـبیل مسـایرة الأحـداث ، 
 بل كانت هنالك جملة أسباب دعت إلى اختیاره منها :

   مـــن انضـــمامه إلیهـــا فـــي أ .  عـــدم إصـــدار العـــراق قانونـــاً داخلیـــاً بشـــأن اتفاقیـــة فیینـــا علـــى الـــرغم
٥/٣/١٩٩٠. 

 ب . افتقار المكتبة القانونیة العراقیة والعربیة للكتب والمصادر التي تعالج هذا الموضوع .
مــات . إبــراز الأهمیــة القانونیــة للتســلیم فــي عقــد البیــع الــدولي للبضــائع بوصــفه مــن أهــم الالتزا ج��ـ

 المترتبة على عاتق البائع .
 

 وصعوباتھ ثالثاً. مشاكل البحث
إن عـــدم وجـــود أیـــة تـــدابیر تشـــریعیة فـــي العـــراق باتجـــاه تنظـــیم أحكـــام عقـــد البیـــع الـــدولي 
للبضائع  على الصعید الداخلي ، یعني خضوعها لحكم القواعد العامـة الـواردة فـي القـانون المـدني 

علـى الصـعید  والقوانین الأخرى ذات الصلة كالقانون التجاري مـثلاً ، وإذا كانـت الاتفاقیـات الدولیـة
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الدولي قد نظمت البیع الـدولي للبضـائع ، إلاّ أن العـراق لـم یصـدر قانونـاً داخلیـاً بشـأنها ولـم ینشـر 
 في الجریدة الرسمیة .

ولعــل مــن أصــعب مــا یواجــه الباحــث القــانوني فــي مجــال بحثــه هــو صــعوبة حصــوله علــى 
كـان  فقه العراقـي ، ولاسـیما إِذاالمصادر وقلتها على مستوى الفقه العربي ، وندرتها على مستوى ال

 موضوع البحث من المواضیع الحدیثة في العالم .
 

 رابعاً. منھجیة البحث وأسلوبھ
ســیكون مــنهج البحــث وأســلوبه بــأذن االله معتمــداً علــى إبــراز أهمیــة دور التســلیم فــي عقــد 

لـى عـاتق ات المترتبـة عبوصفه التزاماً مـن الالتزامـ ١٩٨٠البیع الدولي للبضائع وفقاً لاتفاقیة فیینا 
نها فــي البــائع ، وإلقــاء الضــوء علــى المشــاكل التــي یثیرهــا التســلیم والمعالجــات القانونیــة الــواردة بشــأ

الاتفاقیـــات الدولیـــة وبعـــض التشـــریعات الوطنیـــة المقارنـــة ، فیكـــون الأســـلوب والهـــدف هـــو العـــرض 
تحویه من آراء فـي تطـویر بعـض والتحلیل ودعوة ذوي الشان من مشرّعین وغیرهم إلى الإفادة بما 

نصــوص اتفاقیــة فیینــا بمــا یحقــق الحاجــات المتزایــدة للمجتمــع الــدولي وتطــویر العلاقــات التجاریــة 
 الدولیة .

لـــذلك اعتمـــدنا فـــي دراســـتنا لهـــذا الموضـــوع علـــى أســـلوب البحـــث القـــانوني التحلیلـــي وذلـــك 
تــي ن خــلال أحكــام اتفاقیــة فیینــا اللمعرفــة الأهمیــة التــي یتمتــع بهــا هــذا الالتــزام ، والتــي ظهــرت مــ

تعالجــه ، لغــرض اســتخلاص معالجــات جدیــدة علــى نصوصــها محاولــة لســد الــنقص الــذي یشــوب 
 ١٩٦٤بعــض نصوصــها المتعلقــة بهــذا الالتــزام ، وفضــلاً عــن الإشــارة إلــى موقــف اتفاقیــة لاهــاي 

 والقـانون المـدني ١٩٥١لسـنة  ٤٠وموقف بعض القوانین الوطنیة كالقانون المـدني العراقـي المـرقم 
بشـــأن التســـلیم كلمـــا  ١٨٠٤والقـــانون المـــدني الفرنســـي لســـنة  ١٩٤٨لســـنة  ١٣١المصـــري المـــرقم 

ذا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك ، بغیــة الاسترشــاد بأحكامهــا والمقارنــة بینهــا وبــین أحكــام الاتفاقیــة فــي هــ
 الموضوع مع التركیز على اتفاقیة فیینا بوجه خاص .

 العراقي قد نظم أحكام البیوع الدولیة في البـاب الخـامس مـن قـانونولا شك في أن المشرع 
ة ) ، بیــد أننــا ارتأینــا عــدم المقارنــ٣٣٠-٢٩٤فــي المــواد ( ١٩٨٤لســنة  ٣٠التجــارة العراقــي المــرقم 

 بهذه الأحكام فـي هـذه الأطروحـة وذلـك لعمومیـة الأحكـام الـواردة فـي هـذا القـانون ، وعـدم تضـمنها
 شأن موضوع "التسلیم" ، وعلیه یمكـن الاسـتئناس بمـا ورد فـي هـذه الأطروحـةلأیة قواعد تفصیلیة ب

عنــد إصــدار قــانون جدیــد أو تعــدیل القــانون القــائم ، بوضــع أحكــام مفصــلة بخصــوص التــزام البــائع 
 في نطاق البیوع الدولیة . 

 

 خامساً: ھیكلیة البحث
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 ل أحكامهـاالدولیة للبضائع من خلا لقد تناولت اتفاقیة فیینا التزام البائع بالتسلیم في البیوع
 ، موضحة من خلال هذه الأحكام إیجاد حل لأهم المشاكل التي تعترض تنفیذ هذا الالتزام .

ومن أجل الإحاطة بالموضوع من جوانبه كافة فقد تـم تقسـیمه إلـى بـابین ، یتضـمن البـاب 
 لالتزام بالتسلیم . الأول ماهیة الالتزام بالتسلیم ، والباب الثاني أحكام عدم تنفیذ ا

 وأجملت الأطروحة بعد ذلك بخاتمة ، كما موضح أدناه واللّه ولي التوفیق .
 بیقھا  نطاق تطالفصل التمھیدي: نبذة تاریخیة عن اتفاقیة فیینا والمبادئ التي تقوم علیھا و

 المبحث الأول : نبذة تاریخیة عن الاتفاقیة .
 فاقیة ونطاق تطبیقھا .المبحث الثاني : المبادئ الأساسیة للات
 الباب الأول : ماھیة الالتزام بالتسلیم

 الفصل الأول : التعریف بالالتزام بالتسلیم وزمانھ ومكانھ 
 لأخرى المبحث الأول : المقصود بالالتزام بالتسلیم وتمییزه عن غیره من التزامات البائع ا

 المبحث الثاني : زمان ومكان التسلیم 
 التسلیم الفصل الثاني : محل 

 المبحث الأول : المطابقة المطلوبة 
 المبحث الثاني : وقت توافر المطابقة 

 المبحث الثالث : واجبات المشتري في حالة عدم المطابقة وادعاء الغیر 
 الباب الثاني : إحكام عدم تنفیذ الالتزام بالتسلیم 

  الفصل الأول : مخالفة البائع الجوھریة وعلاقتھا بانتقال المخاطر
 المبحث الأول : مفھوم المخالفة الجوھریة وشروطھا 

 المبحث الثاني : مفھوم انتقال المخاطر وأساسھ القانوني 
 المبحث الثالث : القواعد الخاصة المتعلقة بانتقال المخاطر

 المبحث الرابع : تحدید مخالفة البائع الجوھریة على انتقال المخاطر 
 المسؤولیة  الفصل الثاني : أسباب الإعفاء من

 المبحث الأول : الإعفاء من المسؤولیة بسبب العائق 
 المبحث الثاني : الأسباب الأخرى للإِعفاء 

 الفصل الثالث : الجزاءات المقررة على مخالفة البائع للتسلیم 
 المبحث الأول : التنفیذ العیني 

 المبحث الثاني : الفسخ 
 المبحث الثالث : تخفیض الثمن 

 ث : التعویض المبحث الثال
 .الخاتمة 
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 الفصل التمھیدي
 نبذة تاریخیة عن اتفاقیة فیینا

 والمبادئ الأساسیة التي تقوم علیھا ونطاق تطبیقھا
التجـارة نوعــان داخلیــة وخارجیـة ، تجــري الأولــى داخـل إقلــیم دولــة معینـة ، وتجــاوز الثانیــة  

ین الأمم هذه الحدود ، فتقع بین دولتین أو أكثر وتشمل مجموع المبادلات في الأموال والخدمات ب
، ولــم یقتصــر التطــور الاقتصــادي علــى ذلــك بــل تعــدى ذلــك إلــى تبــادل فــي الاســتثمارات وانتقــال 

، یختلـف موضـوعها عـن موضـوع )۱(رؤوس الأموال ، مما أدى إلى ظهور أنواع جدیدة من العقـود
 .)٢(العقود التقلیدیة التي نظمتها المجموعات المدنیة

ارة الدولیـــة ، وكانـــت هـــذه التجـــارة تنمـــو مـــع نمـــو وعـــرف العـــالم منـــذ أقـــدم العصـــور التجـــ 
، وكــان الســعي الــدؤوب عنــد الإنســان لاســتكمال أســباب رخائــه ومتعتــه بمــا تجــود بــه )٣(الحضــارة

أجـواء غیــر أجوائــه ، وتربـة غیــر تربتــه ومهــارة غیـر مهارتــه ، أحــد العوامـل التــي أدت إلــى ازدهــار 
 .)٤(التجارة الدولیة

هنالــــك تجـــارة حقیقیـــة إلاّ إذا كانــــت عملیـــات التبـــادل الســــلعي وبـــذلك لا یمكـــن أن تكـــون  
والخـــدمي مفتوحـــة نحـــو الخـــارج ، وقیـــل بحـــق إن التجـــارة البدائیـــة كانـــت تجـــارة دولیـــة وهـــي تتمثـــل 

 .)٥(بعملیات التبادل السلعي والخدمي عبر الحدود الإقلیمیة للدول

                                  
)  د. محمــد شــوقي شــاهین ، الشــركات المشــتركة طبیعتهــا وأحكامهــا فــي القــانون المصــري والمقــارن ، بــلا مكــان ١(

 . ٥٢٢طبع ، بلا سنة طبع ، ص 
عقــد تجــاري  )  مــن أمثلــة هــذه العقــود : عقــود نقــل التكنولوجیــا وهــو عبــارة عــن نقــل بیــع معلومــات ، وبــذلك فهــو٢(

 ١٩٩٩) لسـنة ١٧) مـن قـانون التجـارة المصـري المـرقم (٧٣بحت ، وقد عرفها المشـرع المصـري فـي المـادة (
بأنــه : اتفــاق یتعهــد بمقتضــاه مــورد التكنولوجیــا بــأن ینقــل بمقابــل (ببــدل) معلومــات فنیــة (المحــل) إلــى مســتورد 

هذا العقد بأنه مـن العقـود الدولیـة طویلـة الأجـل  معلومات فنیة (المشتري) یتم استخدامها بطرق فنیة ، ویتمیز
على عكس العقود الدولیة التي تتسم بالبساطة مثل عقود التصدیر والاستیراد للمزید انظر : د. محسـن شـفیق 
، نقل التكنولوجیا من الناحیة القانونیة ، مركز البحوث والدراسات القانونیة والتدریب المهني ، كلیة الحقـوق ، 

؛ وكــذلك د. ماجــد عمــار ،  ٢٢-٢١، ص ص ١٩٨٤معــة القــاهرة والكتــاب الجــامعي ، الجیــزة ، مطبعــة جا
 . ٨٧-٧٨، ص ١٩٨٧عقد نقل التكنولوجیا ، القاهرة ، 

 ؛ وكــذلك  ٧-٦، ص  ١٩٨٥)  د. حســني المصــري ، المشــروعات العامــة ذات المســاهمة الدولیــة ، القــاهرة ، ٣(
 . ١، ص  ١٩٦٠، القاهرة ،  ١د. سعید النجار ، التجارة الدولیة ، ط

)  انظـــر د. محمـــود الكیلانـــي ، عقـــود التجـــارة الدولیـــة فـــي مجـــال نقـــل التكنولوجیـــا دراســـة تطبیقیـــة ، عقـــد نقـــل ٤(
 -التكنولوجیــا ، عقــد المســاعدة الفنیــة ، عقــد تســلیم مفتــاح ، عقــد تســلیم إنتــاج ، عقــد البحــث ، مطبعــة عبیــر 

 . ١١ص ، ١٩٨٨للكتاب والأعمال التجاریة ، 

(5) Alfred jauffret, J. hammel et G. lagarde et A. Jauffret droit commercial, t. I, V. I, 
1980, Dalloz, p. 23.  
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واعــد القانونیــة وترعاهــا بعــض وتخضــع التجــارة الدولیــة الیــوم لمجموعــة مــن الاتفاقیــات والق 
 المنظمات الدولیة المتخصصة ، وعلیه یمكن تعریف التجارة الدولیة بأنها : 

مجمــوع عملیــات التبــادل فــي الأمــوال والخــدمات التــي تقــع بــین دولتــین أو أكثــر وتخضــع  
 لقواعد وأحكام قانونیة خاصة تتجاوز القوانین الداخلیة للدول . 

ـــدول  ي للبضـــائع ومـــا یتصـــل بـــه مـــن عملیـــات أو عقـــود أخـــرى كالنقـــل ویعـــدّ عقـــد البیـــع ال
ــأمین وأعمــال المصــارف وغیرهــا مــن أهــم موضــوعات قــانون التجــارة الدولیــة ، باعتبــاره الأداة  والت
ـــتم بواســـطتها حركـــة التجـــارة الدولیـــة ، حیـــث یحتـــل المكـــان الأهـــم فـــي  القانونیـــة الأساســـیة التـــي ت

 .)١(الواقع
ــ  ي تبــذل علــى المســتوى الــدولي منــذ زمــن بعیــد إلــى العمــل علــى لــذلك اتجهــت الجهــود الت

فـوق تتوحید أحكام البیع الدولي للبضائع لما لعقد البیع من أهمیة خاصة في مجال التجارة الدولیة 
أهمیة أي عقد آخـر ، وذلـك بهـدف تنمیـة التعامـل التجـاري بـین الـدول وحمایـة أطـراف المعـاملات 

ـــــــــ ـــــــــي تـــــــــنجم عـــــــــن تطبی ـــــــــي یجهلـــــــــون مـــــــــن المخـــــــــاطر الت ـــــــــة الت ـــــــــوانین الوطنیـــــــــة المختلف  ق الق
 أحكامها . 

ویــنظم هــذا العقــد علاقــات التبــادل التجــاري التــي تقــوم بــین المنشــآت التجاریــة الخاضــعة  
للقانون الخاص ، ولا شـأن لـه بالاتفاقیـات الثنائیـة التـي تبرمهـا الـدول لتنظـیم التبـادل التجـاري فیمـا 

لأحكام قانون التجارة الدولیـة الـذي لا یقتصـر عملـه علـى إقلـیم  بینها ، لذلك فإن هذا العقد یخضع
دولـة معینــة ، بـل تتجــاوز فاعلیتــه حـدود الــدول ، فیــنظم العلاقـات التــي تجــري فـي إقلــیم دولتــین أو 

 . )٢(أكثر ، لذلك فإن الدولیة هي من سمات هذا القانون
المتحـدة بشـان عقـود البیـع وأن منهج البحث یقتضـي بیـان نبـذة تاریخیـة عـن اتفاقیـة الأمـم  

الـــدولي للبضـــائع وتوضـــیح المبـــادئ الأساســـیة التـــي تقـــوم علیهـــا ونطـــاق تطبیقهـــا . فقـــد كـــان مـــن 
 المناسب تقسیم الفصل التمهیدي إلى مبحثین : 
 المبحث الأول : نبذة تاریخیة عن الاتفاقیة .

 المبحث الثاني : المبادئ الأساسیة للاتفاقیة ونطاق تطبیقها .

                                  
 ٤٥، ص  ١٩٩١)  كمال إبـراهیم ، التحكـیم التجـاري الـدولي ، الطبعـة الأولـى ، دار الفكـر العربـي ، القـاهرة ، ١(

 وما بعدها . 

فاقیة الأمم المتحدة بشأن عقود البیع الـدولي للبضـائع ، دراسـة فـي قـانون التجـارة الـدولي )  د. محسن شفیق ، ات٢(
 . ٩،  ٦، ص ص  ١٩٨٨، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 
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 حث الأولالمب

 نبذة تاریخیة عن الاتفاقیة
أدى اتساع نطاق التجارة الدولیة نتیجة للتطـور الهائـل فـي وسـائل المواصـلات إلـى ازدیـاد  

حركــة النشــاط التجــاري بــین دول العــالم ، لــذلك ازدادت الأهمیــة العملیــة وبالتــالي الأهمیــة القانونیــة 
الدولي ، إذ هو الأداة القانونیة الأولى التي  لعقد البیع ، بوصفه من أهم موضوعات قانون التجارة

تــتم بهــا حركــة التجــارة الدولیــة ، ویكــاد یغطــي فــي أهمیتــه علــى ســائر التصــرفات القانونیــة الأخــرى 
 .)١(السائدة في إطار التجارة الخارجیة ، ولا سیما التأمین والنقل والوكالة

 

 المطلب الأول
 الاھتمام الدولي بعقد بیع البضائع

كان عقد البیع من أكثر العقود التي استرعت انتبـاه المنظمـات المعنیـة بتوحیـد القـانون لقد  
 :)٢(الخاص ، وسارت جهود هذه المنظمات بشأنه في الاتجاهین التقلیدیین الآتیین

 .  : لتعیین القانون الواجب التطبیق عند قیام النزاع بشأن البیع وضع قواعد تنازع موحدة. ١
: إذا طبقت في كل الدول أغنت عن القوانین الوطنیة والتنـازع  ضوعیة موحدةوضع قواعد مو . ٢

 .)٣(بینها 
 الذي )٤(وتولى العمل في توحید قواعد التنازع مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص 

                                  
)  د. فــوزي محمــد ســامي ، شــرح اتفاقیــة الأمــم المتحــدة بشــأن عقــود البیــع الــدولي للبضــائع ، محاضــرات ألقیــت ١(

 (غیر منشورة) . ١٩٩٢-١٩٩١لقانون الخاص ، كلیة القانون ، جامعة بغداد ، على طلبة الدكتوراه في ا

 .  ٢١)  د. محسن شفیق ، المصدر السابق ، ص ٢(

بشـــان البیـــع الـــدولي للمنقـــولات المادیـــة (دراســـة فـــي قـــانون  ١٩٦٤)  د. محســـن شـــفیق ، اتفاقیـــات لاهـــاي لعـــام ٣(
وث القانونیـة والاقتصـادیة ، تصـدر عـن كلیـة الحقـوق بجامعـة التجارة الدولیة) ، مجلة القانون والاقتصاد للبحـ

،  ٧١، بنـــد  ١٩٧٤القـــاهرة ، (القســـم الثـــاني ) ، العـــدد الرابـــع ، الســـنة الرابعـــة والأربعـــون ، كـــانون الاول ، 
  .٥٥ص

فـي دورة تجدر الإشارة إلى أن إنشاء هذا المؤتمر یرجع  الفضل فیه إلى الفقیه الإیطالي مانشـیني الـذي تقـدم )  ٤(
بــاقتراح یــدعو إلــى توحیــد القواعــد الوطنیــة  ١٨٧٤الانعقــاد الثانیــة لمعهــد القــانون الــدولي بمدینــة جنیــف عــام 

لتنــازع القــوانین وإنشــاء هیئــة دولیــة للعمــل علــى تحقیــق هــذا الغــرض ، وعلــى الــرغم مــن اهتمــام معهــد القــانون 
وجهــت الحكومــة الهولندیــة الــدعوة إلــى == أول  حــین ١٨٩٣الــدولي بهــذه الفكــرة إلا إنهــا لــم تتحقــق إلاّ عــام 

، ثـم توالـت الـدورات فـي فتـرة  ١٨٩٣ایلول  ١٢دورة لمؤتمر لتوحید القانون الدولي الخاص بمدینة لاهاي في 
أقرّت نظام المؤتمر الـذي دخـل دور التنفیـذ منـذ  ١٩٥١غیر منتظمة ومتباعدة حتى أبرمت اتفاقیة دولیة عام 
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 :)٢(وأدت جهوده إلى ثلاث اتفاقیات جمیعها أبرمت في مدینة لاهاي)  ١(١٩٢٨تأسس سنة 
 عیــین القــانون الواجــب التطبیــق علــى البیــع الــدولي للبضــائع (المنقــولاتاتفاقیــة لاهــاي بشــأن ت .۱

 . ١٩٥٥حزیران  ١٥المادیة) المبرمة في 
وهذه الاتفاقیة تعتبر نافذة في كل مـن بلجیكـا والـدانمارك وفنلنـدا وفرنسـا وإیطالیـا والنـرویج 

 . )٣(والسوید والنیجر وسویسرا
بشــأن القــانون الواجــب التطبیــق  ١٩٨٦ول أیلــ ٢٢وحلــت محلهــا اتفاقیــة أخــرى أبرمــت فــي 

 .)٤(على البیع الدولي للمنقولات المادیة
اتفاقیة لاهاي بشأن اختیـار المحكمـة المختصـة بنظـر المنازعـات التـي تنشـأ عـن البیـع الـدولي  .۲

، ولــم تــدخل هــذه الاتفاقیــة حیــز  ١٩٥٨نیســان  ١٥للبضــائع (المنقــولات المادیــة) المبرمــة فــي 
 التنفیذ .

لات ة لاهــاي بشــأن القـانون الواجــب التطبیــق علـى انتقــال الملكیــة فـي البیــع الــدولي للمنقــو اتفاقیـ .۳
 ، ولم تدخل هذه الاتفاقیة حیز التنفیذ. ١٩٥٨نیسان  ١٥المادیة المبرمة في 

وتـــولى العمـــل فـــي توحیـــد القواعـــد الموضـــوعیة التـــي تحكـــم عقـــود البیـــع الـــدولي للبضـــائع 
، ١٩٢٦) معهـد رومـا ، الـذي أسـس فـي سـنة Unidroitالخـاص (المعهد الدولي لتوحید القـانون 

 وأعــــــدت هــــــذه اللجنــــــة مشــــــروع قــــــانون موحــــــد للبیــــــع  ١٩٣١وبــــــدأ العمــــــل بإنشــــــاء لجنــــــة عــــــام 
الدولي وقصـرته علـى آثـار البیـع أي علـى الالتزامـات التـي ینشـئها علـى كـل مـن البـائع والمشـتري 

ن مســائل البیــع الأخــرى كشــروط انعقــاده علــى اعتبــار أن هــذا الجانــب أطــوع للتوحیــد مــن غیــره مــ

                                                                                                                         
بشـأن البیـع    ١٩٦٤د من التفصیل انظر د. محسـن شـفیق ، اتفاقیـات لاهـاي لعـام ، للمزی ١٩٥٥تموز  ١٥

الـدولي للمنقـولات المادیـة ، ( دراسـة فـي قـانون التجــارة الدولیـة ) ، مجلـة القـانون والاقتصـاد للبحـوث القانونیــة 
، الســـنة الثالثـــة  والاقتصـــادیة ، تصـــدر عـــن كلیـــة الحقـــوق بجامعـــة القـــاهرة ، ( القســـم الاول ) ، العـــدد الثالـــث

؛ وكذلك د. ثروت حبیب ، دراسة في قـانون التجـارة الدولیـة ،  ٣١، ص ٣٩، بند  ١٩٧٤والأربعون ، أیلول 
، ٩٥، بنــــد  ١٩٧٥، مطبوعــــات جامعــــة القــــاهرة  ، فــــرع الخرطــــوم ،  ١(مــــع الاهتمــــام بــــالبیوع الدولیــــة) ، ط

 وما بعدها . ١٩٩ص

   ١ص)  د. فوزي محمد سامي ، مصدر سابق ، ١(

)  د. حســام الــدین عبــدالغني الصــغیر ، تفســیر اتفاقیــة الامــم المتحــدة بشــان عقــود البیــع الــدولي للبضــائع ، دار  ٢(
بشــأن  ١٩٦٤؛ وكـذلك د. محســن شـفیق ، اتفاقیـات لاهــاي لعـام  ٥، ص ٢٠٠١النهضـة العربیـة ، القــاهرة ، 

 . ٥٥ولیة) ، القسم الثاني ، مصدر سابق ، ص البیع الدولي للمنقولات المادیة (دراسة في قانون التجارة الد
، ص  ١٩٩٧)  د. محمـود ســمیر الشــرقاوي ، منظمــات التجــارة الدولیـة والتمویــل الــدولي ، دار النهضــة العربیــة ٣(

١٢ . 
(4) Vincent HeuZe' ,  la vente international de Marchanesis , droit uniform , GLN 

Joly Editions , 1992 , p. 34.   
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وأوصافه وانقضائه التي تعمدت اللجنة إلى إسقاطها من حسابها خشـیة أن یتعـذر علیهـا توحیـدها 
، وبالتالي قد تتعرض جهودها للضیاع والفشل ، ولازمت هذه الخطة المشروع منذ ولادتـه إلـى أن 

لاثــین عامــاً (وهــي اتفاقیــة لاهــاي) ، بــل صــار اتفاقیــة نافــذة المفعــول بعــد انقضــاء مــا یزیــد علــى ث
إنهــا لازمــت المشــروع الــذي أعدتــه لجنــة الأمــم المتحــدة لقــانون التجــارة الــدولي "الانســترال" الــذي 

، ثم صارت اتفاقیة دولیة ، وهي اتفاقیة فیینا وذلك بعد خمسین عاماً من  ١٩٦٦تأسس في عام 
 .)١(بدء عملیة التوحید 

المشــروع أُرســل إلــى الــدول لاســتطلاع الــرأي فیــه ، ثــم أعیــدت وبعــد الانتهــاء مــن صــیاغة 
صیاغة المشـروع فـي ضـوء الملاحظـات التـي قـدمت ، غیـر أن العمـل بالمشـروع توقـف بعـد ذلـك 

 . )۲(على أثر نشوب الحرب العالمیة الثانیة
ولما انتهت الحرب تبین أن المشروع لم یعد صالحاً لمواجهة الظروف الاقتصـادیة الدولیـة 

تي أحدثتها الحرب ، ورأى معهد روما ضرورة إعداد مشروع جدید فاتفق مع الحكومـة الهولندیـة ال
علــى عقــد مــؤتمر دولــي تكــون مهمتــه لــیس وضــع مشــروع اتفاقیــة بشــأن البیــع وإنمــا الاتفــاق علــى 

 . )۳(المبادئ العامة التي یقوم علیها مثل هذا المشروع
، ورســم )٤(دولــة  ٢١المــؤتمر وجلســاته  وشــاركت فــي أعمــال ١٩٥١وانعقــد المــؤتمر عــام 

المــؤتمر الاتجاهــات العامــة لمشــروع اتفاقیــة جدیــدة ، وانشــأ المــؤتمر لجنــة لإعــداد هــذا المشــروع 
وأرســلته الحكومــة  ١٩٥٦وانتهــت اللجنــة مــن إعــداد مشــروع معــدل للمشــروع الســابق وذلــك عــام 

المشروع ، واجتمعت اللجنة مرة أخـرى الهولندیة إلى الدول لإبداء تعلیقاتها وملاحظاتها على هذا 
 لدراسة المقترحات التي وردت وإعادة صیاغة المشروع في ضوئها .  ١٩٦٢عام 

إعـــداد مشـــروع مقتـــرح ثـــم دعـــت الحكومـــة الهولندیـــة إلـــى عقـــد مـــؤتمر  ١٩٦٣وتـــم عـــام 
ــأ  ــدولي لتوحیــد القــانون الخــاص (معهــد رومــا) قــد هی دبلوماســي وفــي نفــس الوقــت كــان المعهــد ال

 روعین أحـدهما اتفاقیـة خاصـة بالقـانون الموحـد للبیـع الـدولي للبضـائع والأخـرى اتفاقیـة خاصـةمش
بالقانون الموحـد حـول تكـوین عقـد البیـع الـدولي للبضـائع ، وقـد تـم توزیـع هـذین المشـروعین علـى 

 الحكومات والمنظمات الدولیة المعنیة لإبداء ملاحظاتها. 

                                  
 . ٣-١)  د. فوزي محمد سامي ، مصدر سابق ، ص١(

 ١٩٩١)  د. محمود سمیر الشرقاوي ، الالتزام بالتسلیم في عقد بیع البضائع ، دار النهضة العربیـة ، القـاهرة ، ۲(
 . ٣، ص

 . ٢٢)  د. محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشان البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص۳(

(4)  John Honnold , “Uniform Law of International Sales", Under the 1980 
United Nations convention “third Edition”, 1999, No. 4, Footnote: 9.  
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مدینـة لاهـاي لمناقشـة هـذین المشـروعین وأسـفر عقـد مـؤتمر دبلوماسـي ب ١٩٦٤وفي عام 
 :)۱(المشروع عن إبرام اتفاقیتین دولیتین هما

اتفاقیـــة تتضـــمن قانونـــاً موحـــداً بشـــأن البیـــع الـــدولي للبضـــائع تســـمى مـــن بـــاب الإیجـــاز اتفاقیـــة  .۱
 .)Ulis()۲ویطلق علیها من باب الإیجاز الحروف الأولى من التسمیة ( ١٩٦٤لاهاي سنة 

من قانوناً موحداً بشـأن تكـوین عقـد البیـع الـدولي للبضـائع ، وتعـرف أیضـاً باتفاقیـة اتفاقیة تتض .۲
 .)ULF()۳، ویطلق على الاتفاقیة من باب الإیجاز ( ١٩٦٤لاهاي (تكوین البیع) سنة 

وإن عدم إدماج الاتفاقیتین في اتفاقیة واحدة قصـد بـه صـالح فكـرة التوحیـد الـدولي ، إذ قـد 
ین بعـــض الـــدول ، ولا تلائمهـــا الأخـــرى ، وذلـــك لفســـح المجـــال للـــدول فـــي تلائـــم إحـــدى الاتفـــاقیت

. فــي حــین نجــد اتفاقیــة فیینــا )٤(الاختیــار عنــد المصــادقة وعــدم إلزامهــا بالتصــدیق علــى الاتفــاقیتین
جمعت الموضوعین في اتفاقیة واحدة ، وخصصت لكل منهما جزءاً منها وتركت للـدول الاختیـار 

 . )٥(عاً أو بأحدهما دون الآخربین الالتزام بالجزأین م
لتوحیـد  ١٩٣٠وبالرغم من الجهود المتواصـلة التـي بـذلت علـى المسـتوى الـدولي منـذ سـنة 

،  ١٩٦٤القواعد التي تحكم عقود البیع الدولي للبضائع ، التي أسفرت عن إبرام اتفـاقیتي لاهـاي 
ـــــك لضـــــعف ا ـــــد المنشـــــود ، وذل ـــــق التوحی ـــــم تحق ـــــة ل ـــــى هـــــاتین إلاّ أن الجهـــــود المبذول ـــــال عل لإقب

 .)٦(الاتفاقیتین

                                  
 . ٨)  د. : د. حسام الدین عبدالغني الصغیر ، المصدر السابق ، ص۱(

(2)  Convention relating to a Uniform law on the International sale of Goods, 

1964, (ULIS) 
(3) Convention relating to a Uniform law on the Formation of contracts for the 

International sale of Goods, 1964, (ULF). 
       

مــان ، )  د.  طالــب حســن موســى ، المــوجز فــي قــانون التجــارة الدولیــة ، مكتبــة دار الثقافــة للنشــر والتوزیــع ، ع٤(
 . ٩٤-٩٣، ص ١٩٩٧

ـــول أو الإقـــرار أو ٩٢/١)  تقضـــي المـــادة (٥( ـــع أو القب ـــن وقـــت التصـــدیق أو التوقی ـــدة أن تعل ـــة المتعاق ـــأن للدول ) ب
الانضـمام أنهــا لــن تلتــزم بـالجزء الثــاني (تكــوین العقــد) مـن هــذه الأتفاقیــة أو أنهــا لـن تلتــزم بــالجزء الثالــث (بیــع 

 البضائع) من هذه الاتفاقیة .
)  انضمت إل�ى ك�لا الاتف�اقیتین من�ذ إبرامھ�ا ثم�اني دول فق�ط ھ�ي : المملك�ة المتح�دة وألمانی�ا وبلجیك�ا وجامبی�ا ٦(

بش�أن  ۱۹٦٤وإیطالیا ولوكسمبورج وھولندا وسان مارینو ، أما إس�رائیل فإنھ�ا انض�مت إل�ى اتفاقی�ة لاھ�اي 
ین عق�د البی�ع ال�دولي للبض�ائع ، للمزی�د بش�أن تك�و ۱۹٦٤البیع الدولي للبضائع ولم تنضم إلى اتفاقیة لاھاي 

 راجع :
Vincent Heuze’, op. Cit., no. 77.  
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 ١٩٦٤ویعود السـبب فـي ضـعف إقبـال غالبیـة الـدول إلـى الانضـمام إلـى اتفـاقیتي لاهـاي 
 : )١(هو ما أثیر حولها من انتقادات أهمها

) دولة ، ولـم تتمثـل فیـه ٢٥إن عدد الدول التي حضرت مؤتمر لاهاي وأقرت الاتفاقیتین هو ( .۱
) دولـة مـن دول ١٩لم الثالـث بشـكل كـاف ، وقـد حضـر المـؤتمر (الدول الاشـتراكیة ودول العـا

ـــا والمجـــر ویوغســـلافیا ومـــن أمریكـــا  أوربـــا الغربیـــة وثـــلاث دول مـــن أوربـــا الشـــرقیة هـــي بلغاری
اللاتینیة حضرت دولة واحـدة هـي الـدومینكان ، ومـن آسـیا دولـة واحـدة هـي الیابـان ، أمـا عـن 

ؤتمر فقـط (مصـر) ، وهـذا الأمـر أدى إلـى الاعتقـاد أفریقیا والدول العربیـة فقـد شـاركت فـي المـ
بــان الاتفــاقیتین تمــیلان فــي أحكامهــا إلــى حمایــة مصــلحة البــائع فــي البضــائع المصــنعة فــي 

، لـــذلك ســـاد  الـــدول الصـــناعیة لأن غالبیـــة الـــدول التـــي حضـــرت المـــؤتمر هـــي دول صـــناعیة
راكیة بــأن نصــوص اتفــاقیتي اعتقــاد لــدى غالبیــة الــدول وبخاصــة الــدول النامیــة والــدول الاشــت

 .)٢(لاهاي لا تخدم سوى مصالح الدول الغربیة
إن المؤتمر جاء في وقت لم تكن الدول التي خرجـت مـن الاسـتعمار قـد اسـتكملت بعـد بنیانهـا  .۲

الاقتصــادي والاجتمــاعي فلــم تشــارك فــي المــؤتمر هــذه الــدول فــي صــنع الاتفــاقیتین ، وبالتــالي 
ام إلـــى الاتفـــاقیتین المـــذكورتین ، وبقیـــت غالبیـــة الـــدول أعرضـــت عـــن المصـــادقة أو الانضـــم

یتین مـن المصادقة أو المُنْظمة إلیها من دول أوربا الغربیة وهـذا لا یمثـل القبـول الواسـع للاتفـاق
 .  قبل مختلف دول العالم

تتضمن الاتفاقیتان مبادئ مجردة ومعقدة ، إذ تؤدي إلى الغموض في فهم نصوصها من قبـل  .۳
 على صعید التجارة الدولیة .المتعاملین 

ــ .٤ ة تتركــز أحكــام الاتفــاقیتین علــى التجــارة الخارجیــة بــین الدولــة التــي لهــا حــدود مشــتركة جغرافی
 وقریبــة مــن بعضــها ولــم تبــدیا اهتمامــاً واســعاً فــي مشــاكل التجــارة الدولیــة التــي تخــص التجــارة

 النائیة ، وما تسمى بتجارة وراء البحار .
ت التـي جعلــت الأنسـترال تــذهب إلـى إعــداد قواعـد قانونیــة جدیــدة هـذه هــي بعـض الانتقــادا

 في شكل اتفاقیة حول عقود البیع الدولي للبضائع . 

 

                                  
 .  ٤-٣)  د. فوزي محمد سامي ، مصدر سابق ، ص ١(

(2)  John Honnold, Op. Cit., No. 9, Footnote: 9.  
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 المطلب الثاني
 ۱۹۸۰مراحل إعداد اتفاقیة فیینا 

اهتمت لجنـة الأمـم المتحـدة لقـانون التجـارة الدولیـة (الانسـترال) منـذ إنشـائها بتوحیـد أحكـام  
ئع ، حیـــث تبـــذل هیئـــة الأمـــم المتحـــدة نشـــاطاً واســـعاً فـــي مجـــال توحیـــد قـــانون البیـــع الـــدولي للبضـــا

مـم شكلت الجمعیة العامة للأمم المتحدة لجنة سـمیت بــ لجنـة الأ ١٩٦٦التجارة الدولیة ، ففي عام 
 ,(UNCITRAL)المتحدة لقانون التجارة الدولي ، وتعرف اختصاراً "الانسترال"  

The United Nations Commission of International trade law  
  وتعــــرف اللجنــــة دولیــــاً بــــالحروف الأولــــى مــــن هــــذه التســــمیة . وتســــمى باللغــــة الفرنســــیة  
La Comission des Nations Unies pour le droit commercial international 
(CNUDCI)  .  

دورتهـا الحادیـة وقد أنشئت هذه اللجنة بقرار صدر من الجمعیة العامـة للأمـم المتحـدة فـي  
مهمتهــا تنســیق وتوحیــد القواعــد المتضــاربة الراهنــة فــي ) ١(١٩٦٦كــانون الأول  ١٧والعشــرین فــي 

قانون التجارة الدولیة ، وذلك بعد أن ناقشـت الجمعیـة العامـة التقریـر الـذي أعدتـه الأمانـة العامـة ، 
 Schmitt hofوهو الأسـتاذ )٢(والذي استعانت في إعداده بأحد كبار أساتذة قانون التجارة الدولیة 

 ، ورأى لجنة خاصة من خمسة أشخاص قامت بتشكیلها وهم : 
 من الأرجنتین . Margarita Arrguesالسیدة  -
- T.Elias . من نیجیریا 
- Eorsi Guyla  . من المجر 
- W. Reese  . من الولایات المتحدة الأمریكیة 
 مصطفى كامل یاسین ، من العراق.  -

 . )٣(بعض هیئات دولیة خاصة طلب منها الرأي هذا فضلاً عن ملاحظات
، كـــان أمـــام الانســـترال عـــدة ١٩٦٨ولمـــا أنشـــئت هـــذه اللجنـــة وعقـــدت أولـــى دوراتهـــا عـــام 

مواضیع واقتراحات من الدول والمنظمـات ، لوضـع بـرامج أعمالهـا المسـتقبلیة ، وأول مـا اسـترعى 

                                  
دراسـة فـي قـانون التجـارة )  مصطفى عبداالله العالم المحامي ، انتقال المخاطر في عقد البیع الـدولي للبضـائع ، ١(

 . ١٥٣، ص ١٩٩٩الدولیة ، الطبعة الأولى ، دار أبو المجد للطباعة ، القاهرة ، 

 ومابعدها . ٩)  د. حسام الدین عبدالغني الصغیر ، مصدر سابق ، ص٢(

منظمــة ) والآثــار الاقتصــادیة الإقلیمیــة و Unctad)  مــن هــذه المنظمــات أو الهیئــات : مــؤتمر التجــارة والتنمیــة (٣(
ومــؤتمر لاهــاي للقــانون الــدولي الخــاص  Unidroitالطیــران المــدني والمعهــد الــدولي لتوحیــد القــانون الخــاص 

وغرفة التجارة الدولیة  ، راجع د. محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیـع الـدولي للبضـائع ، مصـدر 
 (من الهامش) .  ١٦سابق ، ص
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س قائمــة الموضــوعات التــي لهـــا اهتمامهــا هــو البیــع التجـــاري الــدولي ، فوضــعته اللجنــة علـــى رأ
 ، وسارت في شأنه في طریقین :)١(أولویة النظر

ن ، وذلـك لتقریـر مـا إذا كـا ١٩٦٤توحید أحكام التقادم ، والنظر في اتفاقیتي لاهـاي لعـام 
 الأفضل الاحتفاظ بهما مع توصیة الدول للانضـمام إلیهمـا ، أم عمـل اتفاقیـة جدیـدة تغنـي عنهمـا

 . 
تقـادم ، فكـان السـبب فـي اهتمـام الانسـترال بـه هـو مـا لاحظـه مـن اخـتلاف وبالنسبة إلى ال

في مفهومه بین الأنظمة القانونیة الوطنیة ، ولذلك فهـو الـذي یعـدّه الـبعض مـن الإجـراءات ، فـي 
حـین یعـدّ مــن القواعـد الموضـوعیة مــن قبـل الـبعض الآخــر ، فـأدى ذلـك الأمــر إلـى اتسـاع مجــال 

نتمیة إلى كل من النظامین ، مما دفع الانسترال إلى إعداد مشـروع اتفاقیـة التنازع بین القوانین الم
بمقــر الأمــم المتحــدة  ١٩٧٤دولیــة لقــانون موحــد بالتقــادم . وأقــرت بمــؤتمر دبلوماســي انعقــد عــام 

 . )٢(بنیویورك ، واسمها الرسمي "اتفاقیة بشأن مدة التقادم في البیع الدولي للبضائع
أراد الانســـترال اســـتطلاع نوایـــا حكومـــات الـــدول فـــي الانضـــمام إلـــى وأمـــا اتفاقیتـــا لاهـــاي فـــ 

الاتفـاقیتین ، وهـل یحـتفظ بهمـا ، ویكتفـي بالتوصـیة بالانضـمام إلیهمـا ، أم أنـه مـن الأفضـل القیـام 
 .)٣(بإعداد مشروع اتفاقیة جدیدة (للبیوع الدولیة) یقرّها مؤتمر دبلوماسي تدعو إلیه الأمم المتحدة

توضح رفض غالبیة الدول الانضمام إلى الاتفـاقیتین بسـبب عـدم اشـتراكها وجاءت الردود  
في مراحل إعدادهما ، وانفـراد عـدد ضـئیل مـن الـدول معظمهـا دول غـرب أوربـا بإعـداد الاتفـاقیتین 

 .)٤(وصیاغتهما ، وبذلك ذهبت هذه الدول إلى تأیید عمل اتفاقیة جدیدة
مــل لإعــداد مشــروع هــذه الاتفاقیــة أخــذت مجموعــة ع ١٩٦٩فأنشــأت لجنــة الأنســترال عــام  

بنظر الاعتبار اتفاقیة لاهاي بوصفها عملاً توحیـدیاً رائعـاً ، فلـم تسـتبعدها مـن حسـابها وقـررت أن 
تكون الأساس الذي تقوم علیه الاتفاقیة الجدیدة لكیلا تضیع الجهود التـي بـذلت فیهـا سـدىً ، وفـي 

اللجنــة مشــروعي اتفــاقیتین أحــدهما لتكــوین دورات مــن الاجتماعــات وضــعت  ٩وبعــد  ١٩٧٦عــام 
، واقر الاتفاقیتین ولكنه ادمجهما  ١٩٧٨البیع والأخرى لآثاره ، وناقش الانسترال المشروعین عام 

في مشروع اتفاقیة واحدة وصار كل مشروع جزءا مستقلا دون أن یخرج عن مبدأ الفصل بینهما ، 
الاتفاقیــة ، ولآثــار البیــع الجــزء الثالــث منــه ، إذ خصــص لتكــوین البیــع الجــزء  الثــاني مــن مشــروع 

                                  
 ؛  ٢٦٨، ص)  د. ثروت حبیب ، مصدر سابق ١(

John Honnold, The draft convention on contracts for the international sale of Goods, 
An Overview (A.J. C. L.), vol 27 Number 2 & 3, 1979, p. 202.  

 (2) Convention on the Limitation period in the International sale of Goods. 

 .٩٤، مصدر سابق ، ص )  د. طالب حسن موسى ٣(
 . ١١)  د. حسام الدین عبدالغني الصغیر ، مصدر سابق ، ص٤(
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وتــرك لكـــل دولــة حریـــة التصــدیق علـــى الجـــزأین معــاً أو علـــى أحــدهما دون الآخـــر دون أن تكـــون 
 .)١(مضطرة إلى التصدیق على كل أجزاء الاتفاقیة 

وأقــرت الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة المشــروع وأحالتــه إلــى مــؤتمر دبلوماســي عقــد فــي  
ناقش المؤتمر المشروع )  ٢(١٩٨٠نیسان  ١١آذار إلى  ١٠ینا بدولة النمسا في الفترة من مدینة فی

متوجـاً بـذلك جهـوداً بـذلت خـلال خمسـین عامـاً لبلـوغ التوحیـد العـالمي  ١٩٨٠نیسان  ١١وأقره في 
ن الــدولي فــي البیــع التجــاري الــدولي وتحمــل الاتفاقیــة اســماً رســمیاً هــو "اتفاقیــة الأمــم المتحــدة بشــأ

 . )٣("١٩٨٠عقود البیع الدولي للبضائع" . وتعرف عرفاً بـ "اتفاقیة فیینا 
ـــــة الأمـــــم المتحـــــدة وهـــــي : الإســـــبانیة   ـــــة باللغـــــات الرســـــمیة الســـــت لهیئ وصـــــدرت الاتفاقی

 .)٤(والإنجلیزیة والروسیة والصینیة والعربیة والفرنسیة 
، دخلـت  ١١/١٢/١٩٨٦فـي وبتصدیق الولایات المتحـدة والصـین وإیطالیـا علـى الاتفاقیـة  

فیمــا  )٥() مـن اتفاقیــة فیینـا فقـرة أولـى٩٩طبقــاً لـنص المـادة ( ١/١/١٩٨٨الاتفاقیـة حیـز النفـاذ فـي 
یتعلـــق بإحـــدى عشـــرة دولـــة وهـــذه الـــدول هـــي : الصـــین ولیســـوتو وفرنســـا وزامبیـــا وســـوریا وإیطالیـــا 

، وبذلك یكون لـدى هـذه الـدول والأرجنتین ومصر والمجر والولایات المتحدة الأمریكیة ویوغسلافیا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــداخلي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــع التشــــــــــــــــــــــــــــــــــــریع ال  تشــــــــــــــــــــــــــــــــــــریعان بخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــوص عقــــــــــــــــــــــــــــــــــــد البی

  

                                  
 . ٩٤)   د. طالب حسن موسى ، مصدر سابق ، ص ١(
)   د. صــالح بــن عبــداالله  بــن عطــاف العــوفي ، المبــادئ القانونیــة فــي صــیاغة عقــود التجــارة الدولیــة ، مركــز ٢(

 .   ٢٦، ص  ١٩٩٨ة العامة ، المملكة العربیة السعودیة ، البحوث والدراسات الإداریة ، معهد الادار 

)  وقد حصـلت هـذه الاتفاقیـة علـى مصـادقة عـدد اكبـر مـن الـدول وتكـون الـدول التـي صـادقت علیهـا مـن الـدول ٣(
التجاریــة المهمــة مثــل الولایــات المتحــدة والصــین وغیرهــا فــان الأحكــام الــواردة فیهــا تتمتــع بالأهمیــة ، الإطــار 

 ي لعقد التصدیر ، بحث منشور على شبكة الانترنیت على العنوان الآتي :القانون
www.http://.syrianlaw,com/study/7.htm  

)   تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقیة ذیلت بفقرة ختامیة نصها الآتي : (حررت في فیینا ، في الیـوم الحـادي عشـر ٤(
ه الإســـبانیة والإنكلیزیـــة والروســـیة والصـــینیة مـــن أصـــل واحـــد ، تتســـاوى نصوصـــ ١٩٨٠مـــن نیســـان / أبریـــل 

والعربیة والفرنسیة في الحجیة) . وهذا یعني أن النسخ الرسـمیة للاتفاقیـة المحـررة باللغـات السـت متسـاویة فـي 
 . ٤١الحجیة ، د. حسام الدین عبدالغني الصغیر ، مصدر سابق ، ص

علــى أن تــدخل الاتفاقیــة فــي مرحلــة النفــاذ فــي الیــوم  إلــى انــه ١٩٨٠) مــن اتفاقیــة فیینــا ٩٩/١)  أشــارت المــادة (٥(
الأول من الشهر التالي لانقضاء اثني عشر شهراً على تاریخ إیداع وثیقة التصدیق ، أو القبول أو الإقـرار أو 

 الانضمام من الدولة العاشرة .
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، ویعتبـر العـراق مـن الـدول  )١(لتنظیم عقد البیع المحلي ، والتشریع الدولي لحكم عقد البیع الـدولي
 .)٢(المنضمة إلى الاتفاقیة

خمســین ثلاثــاً و  ١٩٩٨وأصــبح عــدد الــدول التــي صــدقت علــى الاتفاقیــة حتــى نهایــة عــام  
 .)٣(دولة

وتجــدر الإشــارة إلــى انــه لــم یترتــب علــى إبــرام اتفاقیــة فیینــا إلغــاء اتفــاقیتي لاهــاي ، حیــث  
توجد في الوقت الحاضر هاتان الاتفاقیتان ، ولكل منهما كیان قائم بذاتـه ، ولمـا كانـت الاتفاقیتـان 

 .)٤(تعالجان نفس الموضوعات ، فالصراع قائم بینهما لا محالة
) ٩٩اتفاقیـة فیینـا بوصـفها الأحـدث تنظیمـاً لهـذا الأمـر ، وألزمـت فـي المـادة ( وقد حسمت 

منهـــا كـــل دولـــة تصـــادق علـــى هـــذه الاتفاقیـــة أو تقبلهـــا أو تقرهـــا أو تنضـــم إلیهـــا وتكـــون طرفـــاً فـــي 
 اتفاقیتي لاهاي ، بأن تنسحب من اتفاقیة لاهاي ، وذلك بإخطار حكومة هولندا بما یفید ذلك. 

، أمـــا  ي اتفاقیـــة فیینـــا لا یحـــدث أثـــره إلاّ حـــین یحـــدث انســـحاب تلـــك الـــدولوأن الـــدخول فـــ 
) منهـــا فأشـــارت إلـــى حـــق أیـــة دولـــة متعاقـــدة عنـــد التوقیـــع أو التصـــدیق أو الموافقـــة أو ٩٢المـــادة (

الانضمام للاتفاقیة أن تلتزم فقط بأحد القسمین الثاني أو الثالث من هذه الاتفاقیة ، والمقصود مـن 
لحریة اللازمة للدول للانضمام إلى أحد الموضوعین اللذین یعالجهما كل من القسـمین ذلك توفیر ا

الثاني والثالث من الاتفاقیة كما لو كان كل منهما اتفاقیة مسـتقلة تعـالج موضـوعاً مسـتقلاً كمـا هـو 
، بــذلك نلاحــظ أن الســمة التــي تتمیــز بهــا هــذه الاتفاقیــة هــي مرونــة  ١٩٦٤شــأن اتفــاقیتي لاهــاي 

امها وحمایتها لمصالح المشتري ، وذلك لان الاتفاقیة جمعت في نصوصها بین الأحكـام التـي أحك
بشـــان تكـــوین العقـــد (القســـم الثـــاني) والأحكـــام الموضـــوعیة للبیـــع  ١٩٦٤تضـــمنتها اتفاقیـــة لاهـــاي 

 . )٥((القسم الثالث) 

                                  
الـدولي للبضـائع) ، الطبعـة  )  د. محمود سمیر الشرقاوي ، العقـود التجاریـة الدولیـة ، (دراسـة خاصـة لعقـد البیـع١(

 .  ٤٧، ص ٢٠٠٢الثانیة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 

)  راجــع بشــأن أســماء الــدول المنضــمة إلــى اتفاقیــة فیینــا وتــاریخ نفــاذ الاتفاقیــة لكــل منهــا والتحفظــات التــي أبــدتها ٢(
 ي على شبكة الانترنیت .بعض الدول الموقع الآتي : موقع مركز الشرق الأوسط للقانون التجاري الدول

WWW.http:// csmail. Law. Pace.edu/cisgarabic/middleast/reservations/countries.htm 
     .وكذلك القائمة الملحقة بالكتاب الآتي :      

-  Karl Neumayer & cotherine ming , convention de vienne sur les contrats de vente 
International de Marchandises, commentaire. Cedidac, 24. Lausanne, 1993.  

، رسـالة دكتـوراه مقدمـة  ١٩٨٠)  د. خالد عبدالحمید ، فسخ عقد البیع الدولي للبضـائع وفقـاً لاتفاقیـة فیینـا لعـام ٣(
 . ٩و٨، ص ص  ٢٠٠٠الى كلیة الحقوق ، جامعة القاهرة ، 

 . ١)  د. فوزي محمد سامي ، مصدر سابق ، ص٤(

 . ٤٨-٤٧)  د. محمود سمیر الشرقاوي ، العقود التجاریة الدولیة، ، المصدر السابق ، ص٥(
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ائع ، تجـدر الإشـارة وبعد أن بیّنا كیفیة الوصول إلى إعداد اتفاقیة فیینا للبیع الـدولي للبضـ 
 إلـــى أن الاتفاقیـــة تمثـــل جهـــداً دولیـــاً دام خمســـین عامـــاً لإیجـــاد قواعـــد موحـــدة ، یمكـــن قبولهـــا مـــن
 مختلـــف دول العـــالم لمختلـــف أنظمتهـــا القانونیـــة ، ولكـــن یجـــب الإشـــارة أیضـــاً إلـــى أن الاتفاقیـــة لا

ا الـدولي للبضـائع ذلـك لأنهـتتضمن الحلول لمختلف المسائل القانونیة التي تنشـأ بصـدد عقـد البیـع 
م تعالج لا تنظم من عقد البیع إلاّ الجزء الخاص في تكوین العقد وتنفیذه ، وبالنسبة لتكوین العقد ل

ســوى ركــن الرضــا (الإیجــاب والقبــول) لأن أغلــب الخلافــات فــي البیــوع الدولیــة تنحصــر فــي كیفیــة 
المحـل ركـان الأخـرى المتعلقـة بالأهلیـة و الإیجاب والقبول وأثرهما في انعقاد العقد وصحته ، أما الأ

والسـبب فـإن الاتفاقیـة تجنبـت الخـوض فـي هــذه المواضـیع وذلـك لصـعوبة إیجـاد قواعـد موحـدة فــي 
ن هذا المجال لكون قواعد الأهلیة تـرتبط بقـوانین الأحـوال الشخصـیة لكـل بلـد ، ولكـون علاقـة الـرك

م لكــل دولــة ، فضــلاً عــن أن القصــد مــن الخــاص بالمحــل وســبب العقــد تــرتبط بقواعــد النظــام العــا
وضــع أحكــام قانونیــة خاصــة بعقــد البیــع الــدولي هــو تغاضــي الأطــراف المتعاقــدة عــن المشــكلات 

د . القانونیة المعقدة نتیجة الحمایة التي تسبغها التشریعات الوطنیة على بعض مسـائل تكـوین العقـ
ــم تــنظم الاتفاقیــة مســالة انتقــال الملكیــة بالنســبة  ت لكــل مــن البــائع والمشــتري ولكنهــا عالجــكــذلك ل

لوفـاة االمسائل الخاصة بآثار العقد ، ولم تنظم الاتفاقیة مسائل المسؤولیة عـن الأضـرار البدنیـة أو 
 التــي تحــدثها البضــائع كمــا لــو كانــت ملوثــة أو فاســدة أو خطــرة أو قابلــة للانفجــار مــثلاً ، وتركــت

لـف ال بالنسـبة لمسـؤولیة المنـتج عـن منتجاتـه ، إذ تختذلك إلى أحكام القوانین الوطنیـة وكـذلك الحـ
 الدول في كیفیة معالجة هذه المسألة في قوانینها الوطنیة.

وسبب تجنب الاتفاقیة الخوض فـي مثـل هـذه الأمـور هـو جعـل الاتفاقیـة بشـكل یمكـن فیـه  
ـــدول فـــي العـــالم ، ولكـــي تكـــون أساســـاً لتنظـــیم الأر  ـــى نطـــاق واســـع مـــن مختلـــف ال كـــان قبولهـــا عل

 ) مـــادة مقســـمة إلـــى أربعـــة ١٠١الأساســـیة فـــي عقـــد البیـــع الـــدولي للبضـــائع ، وتتضـــمن الاتفاقیـــة (
 .)١(أجزاء كالآتي :
یخــص نطــاق تطبیــق الاتفاقیــة مــن حیــث الأشــخاص ومــن حیــث العلاقــة القانونیــة الجــزء الأول : 

 محل التنظیم والأحكام العامة للبیع الدولي للبضائع أو للمنقولات. 
ادل تكــوین عقــد البیــع ، حیــث یشــترط لانعقــاد عقــد البیــع الــدولي للبضــائع ، أن یتبــالثــاني :  الجــزء

الطرفان المتبایعـان التعبیـر عـن إرادتـین متطـابقتین ، یطلـق علـى الأولـى الإیجـاب 
 والأخرى القبول . 

                                  
، بحـث  ١٩٨٠)  د. جودت الهندي ، النظام القانوني للبیع الدولي للمنقولات العینیـة علـى ضـوء اتفاقیـة فیینـا ، ١(

، المجلــد الثــامن عشــر ، منشــور مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم الاقتصــادیة والقانونیــة ، تصــدرها جامعــة دمشــق 
 .  ٧، ص  ٢٠٠٢العدد الثاني ، 
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لأحكـام ي واآثار عقد البیـع الـدولي ، حیـث یبـین التزامـات البـائع والتزامـات المشـتر  الجزء الثالث : 
 المشتركة لكلا النوعین . 

متعلقـــة یتعلـــق بالأحكـــام الختامیـــة لاتفاقیـــة فیینـــا ، وتشـــمل الأحكـــام الدبلوماســـیة الالجـــزء الرابـــع : 
 بالمتعاقدین وكیفیة الانضمام إلیها أو التصدیق على جزء منها دون الجزء الآخر.

أو انضــمام عشــرة دول فــي ) لتنفیــذها وجــوب تصــدیق ٩٩واشــترطت الاتفاقیــة فــي المــادة ( 
) شــهراً مــن تــاریخ ١٢الأقــل لكــي یبــدأ نفــاذ الاتفاقیــة فــي الیــوم الأول مــن الشــهر التــالي لانقضــاء (

إیداع وثائق التصدیق أو القبـول أو إقـرار الدولـة العاشـرة ، وأصـبحت الاتفاقیـة نافـذة المفعـول لبـدء 
التـي صـادقت علیهـا قبـل ذلـك ، أمـا  بالنسـبة للـدول ١٩٨٨العمل بها في الأول مـن كـانون الثـاني 

بالنسبة للدول التي تصادق علیهـا بعـد إیـداع الوثیقـة العاشـرة ، فیبـدأ سـریان الاتفاقیـة بالنسـبة لتلـك 
) شهراً من تـاریخ إیـداع وثـائق التصـدیق أو ١٢الدول من الیوم الأول من الشهر الثاني لانقضاء (

 .)١()٩٩الثانیة من المادة (الانضمام إلیها ، كما أشارت إلى ذلك الفقرة 
 ١٩٩٩مــن آب  ٢٠لقــد اصــبح عــدد الــدول المنظمــة أو المصــادقة علــى الاتفاقیــة لغایــة  
 .)٢() دولة٥٧(
، )٣(ومن الدول العربیة التي انضمت إلى هذه الاتفاقیة : العراق ومصر وسوریا وموریتانیـا 

 .)٤(اعتماداً على النسخة الرسمیة العربیة للاتفاقیة

                                  
 . ٥)   د. فوزي محمد سامي ، مصدر سابق ، ص١(
 . )WWW. pace.eduهو ( Pace )  عنوان جامعة ٢(
 انظر موقع مركز الشرق الأوسط للقانون التجاري الدولي على شبكة الانترنیت ، عنوان المركز : 

WWW. cisg. Law. Pace. Edu/ cisgarabic/middeast. 
 وعنوان الملف الذي یحتوي على هذا الموضوع هو :      

WWW.http:// csmail.law.pace.edu/cisgarabic/middleast/reservations/countries.htm.  
، وأودعــت مصــر وثــائق  ١٩٨٢تشــرین الأول  ١٩)  أودعــت ســوریا وثــائق التصــدیق لــدى الأمــم المتحــدة فــي ٣(

، ودخلـــت الاتفاقیـــة حیـــز التنفیـــذ فیهمـــا اعتبـــاراً مـــن أول كـــانون الثـــاني  ١٩٨٢كـــانون الأول  ٦التصـــدیق فـــي 
وبــدأ  ١٩٩٠آذار  ٥) مــن الاتفاقیــة ، ثــم انضــم العــراق إلــى الاتفاقیــة فــي ٩٩/١أعمــالاً لــنص المــادة ( ١٩٨٨

ـــاراً مـــن أول شـــهر نیســـان ـــة فیهـــا اعتب ـــة فـــي  ١٩٩١ ســـریان الاتفاقی ـــا للاتفاقی ـــم انضـــمت موریتانی آب  ٢٠، ث
، د. حســـام الـــدین عبـــدالغني الصـــغیر ،  ٢٠٠٠ویبـــدأ ســـریان الاتفاقیـــة فیهـــا اعتبـــاراً مـــن أول أیلـــول  ١٩٩٩

 (من الهامش) . ٤٢المصدر السابق ، ص

 ، المرفق الأول) ،  A/CONFو  97/18)  (الوثیقة رقم ٤(
ســـط للقـــانون التجـــاري الـــدولي علـــى شـــبكة الانترنیـــت ، وعنـــوان الملـــف الـــذي انظـــر موقـــع مركـــز الشـــرق الأو       

 .WWW. http:// csmail. Law. Pace. Edu/cisgarabicیحتوي على هذا الموضوع :           

http://www.http/
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، وذلـك )١(١٩٩١اریخ نفاذ الاتفاقیة بالنسبة للعراق هو الیوم الأول مـن شـهر نیسـان وإن ت 
، ومن هنا تبدو أهمیة دراسـة هـذه الاتفاقیـة  ١٩٩٠آذار  ٥لأن وثیقة انضمامه قد أودعت بتاریخ 

بالنســـبة للعـــراق الدولـــة النامیـــة التـــي یحتـــل حجـــم تبادلهـــا التجـــاري نســـبة كبیـــرة بـــین الـــدول النامیـــة 
متقدمة ، وتجدر الإشارة إلى أنه وعلى الرغم من انضمام العراق إلى الاتفاقیـة ، إلاّ أنهـا لا تعـدّ وال

قانوناً داخلیاً لأنها لم تنشر في الوقائع العراقیة من قبل وزارة الخارجیة ، وهذا الأمر یمنع القاضـي 
مامه إلـى الاتفاقیـة إلـى الوطني من تطبیق أحكام هـذه الاتفاقیـة ، فنـدعو المشـرع العراقـي بعـد انضـ

 إصدار قانون داخلي ینشر في الجریدة الرسمیة . 
وتهــدف الاتفاقیــة إلــى إقامــة نظــام اقتصــادي دولــي جدیــد تعتبــر أن تنمیــة التجــارة الدولیــة  

 علــى أســاس المســاواة والمنفعــة عنصــراً مهمــاً فــي تعزیــز العلاقــات الودیــة بــین الــدول ،وان اعتمــاد
د البیـــع الـــدولي للبضـــائع تأخـــذ فـــي الاعتبـــار مختلـــف الـــنظم الاجتماعیـــة قواعـــد موحـــدة تـــنظم عقـــو 

ولیـة ، والاقتصادیة والثانویة ، من شأنه أن یسهم في إزالة الحـواجز القانونیـة فـي مجـال التجـارة الد
 وأن تعزز تنمیة التجارة الدولیة . 

أن البیـع الـدولي بشـ ١٩٨٠وبذلك یكون العراق من الدول المنضمة إلـى اتفاقیـة فیینـا لعـام  
 .)۲(للبضائع والعراق یعدّ عضو في الأمم المتحدة

 

                                  
 ) المنشور في نهایة الأطروحة .٢)  راجع بشأن ذلك ملحق رقم (١(

، دراســة فــي قــانون التجــارة الدولیــة ، محاضــرات ألقیــت علــى  )  أســتاذتنا الــدكتورة نســیبة إبــراهیم حمــو الحمــداني۲(
 (غیر منشورة) ٢٠٠٣طلبة الدكتوراه ، القانون الخاص ، كلیة القانون ، جامعة الموصل ، 
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 المبحث الثاني
 المبادئ الأساسیة للاتفاقیة ونطاق تطبیقھا 

تتمیز اتفاقیة الأمم المتحدة حول عقد البیع الدولي للبضائع بأنها تضمنت بعـض المبـادئ  
ى مــا ونیــة فــي العــالم ، وتســتند أیضــاً إلــالعامــة التــي تمثــل حــلاً توفیقیــاً بــین مختلــف الأنظمــة القان

 استقر علیه العمل في مجال التجارة الدولیة .
 وعلیه سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبین نتناول في الأول المبادئ الأساسـیة للاتفاقیـة،

 ونوضح في الثاني نطاق تطبیقها .
  

 المطلب الأول
 المبادئ الأساسیة للاتفاقیة

نهـا ) منها ، فقـد نصـت الفقـرة الأولـى م٧ى هذه المبادئ في المادة (أشارت اتفاقیة فیینا إل
ة على (یراعى في تفسیر هذه الاتفاقیة صفتها الدولیة وضرورة تحقیـق التوحیـد فـي تطبیقهـا ومراعـا
لــق حســن النیــة فــي التجــارة الدولیــة ) ، أمــا الفقــرة الثانیــة منهــا فقــد نصــت علــى (المســائل التــي تتع

دئ تناولها هذه الاتفاقیـة ولـم تـرد بشـأنها نصـوص فیهـا یـتم تنظیمهـا وفقـا للمبـابالموضوعات التي ت
 العامة التي تقوم علیها). 

) ٧واسـتناداً إلــى ذلـك ، فــإن أهــم المبـادئ التــي تقــوم علیهـا الاتفاقیــة كمــا جـاء فــي المــادة (
 )١(منها تقوم على الأصول الآتیة:

 الصفة الدولیة وتوحید القواعد  .۱
وضع الاتفاقیـة هـو تحقیـق التوحیـد فـي القواعـد القانونیـة التـي تعـالج أحكـام إن الهدف من 

) ٧البیع وإضفاء الصفة الدولیة على تلك الأحكـام ، ولهـذا السـبب نجـد الفقـرة الأولـى مـن المـادة (
من الاتفاقیة تشیر إلى مراعـاة الصـفة الدولیـة ، وضـرورة تحقیـق التوحیـد فـي تطبیقهـا عنـد تفسـیر 

 . )۲(ي وردت فیهاالأحكام الت
وعلـــى هـــذا الأســـاس نجـــد أن الاتفاقیـــة تهـــدف إلـــى حمایـــة التجـــارة الدولیـــة بإزاحـــة العوائـــق 

همهــا القانونیــة التــي تعرقــل ســهولة إبــرام أهــم العقــود التــي یــتم بموجبهــا تــداول الســلع بــین الــدول وأ
 خــرى فــلا تــدخل فــي، أمــا البیــوع الأ عقــد البیــع ، والاتفاقیــة قصــرت نطاقهــا علــى البیــوع الدولیــة

 نطاقها وإنما تركتها لأحكام القوانین الوطنیة .

                                  
 .٣٤-٢٩د. محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن عقود البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص)  ١(
) حیـث نصّـت علـى أن "البیـع الـدولي هـو ٢٩٤ي علـى هـذه الصـفة وذلـك فـي المـادة ()  وقد نصّ المشرع العراقـ۲(

 بیع یكون محله بضاعة منقولة أو معدة للنقل بین دولتین أو أكثر". 
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وقد وضعت الاتفاقیـة معـاییر خاصـة للتمییـز بـین البیـوع الدولیـة التـي تطبـق علیهـا أحكـام 
الاتفاقیة وهي أدوات التجارة الدولیة ، وبین البیوع الوطنیة التي تركتها لأحكـام القـوانین الوطنیـة ، 

اة الــدول بــالاطلاع علــى قضــاء الــدول الأخــرى مــن اجــل تبنــي نظــام موحــد لــذا قــدّم النصــح لقضــ
. ویعني ذلـك توحیـد )١(لتفسیر مواضیع الاتفاقیة وعدم تمسك كل قاض بطریقته الخاصة بالتفسیر

التكییف لأنه وبحسب بعـض الآراء یعـد التكییـف هـو التفسـیر أو مـرتبط أحـدهما بـالآخر ، وبـذلك 
 قانون یتبعه القاضي بالتفسیر بأفق واسع ودولي . یتحقق التوحید والوصول إلى

 مراعاة حسن النیة  .۲
أخذت الاتفاقیة بوجوب مراعاة حسـن النیـة فـي إبـرام العقـود وتنفیـذها ، كمـا أن هـذا المبـدأ  

 .)٢(من الأسس التي یجب الاعتماد علیها في تفسیر نصوص الاتفاقیة
) مـن الاتفاقیـة ٧ى تأكیـده فـي المـادة (ومبدأ حسن النیة مبدأ قـانوني حرصـت الاتفاقیـة علـ 

،  حیث أشارت في الفقرة الأولى منها إلى أنه یراعى ضمان احترام حسن النیـة فـي التجـارة الدولیـة
وذلــك لیكــون أســلوب ســلوك للأطــراف فــي البیــع الــدولي بحیــث لا یحمــل هــذا المبــدأ معــانيَ قانونیــة 

طؤ على الإضرار بالغیر ، وإنمـا هـو ینصـرف خاصة ، كعدم العلم بواقعة معینة أو عدم وجود توا
 . إلى الالتزام بالأصول الحمیدة في المعاملات التجاریة المشروعة

 .)٣(ویعدّ هذا المبدأ من المبادئ القانونیة المعروفة في أغلب القوانین الوطنیة 
 مبدأ الالتزام بالعرف الدولي   .۳

، وهــذه القواعــد )٤(المعــاملات الدولیــةإن قواعــد العــرف والعــادة حقیقــة لا یمكــن تجاهلهــا فــي 
، وهـــو عبـــارة عـــن القواعـــد والعـــادات التـــي اســـتقرت فـــي  Lex-mercoteیعبـــر عنهـــا بمصـــطلح 

                                  
 . ٩٥)  د. طالب حسن موسى ، مصدر سابق ، ص١(

، وزالت العقـود ذات التنفیـذ وتجدر الإشارة إلى أن مبدأ حسن النیة أصبح مبدأً عاماً یسود تنفیذ جمیع العقود )  ٢(
 الحرفي التي كانت معروفة في القانون الروماني والتي لم یكن فیها مجال لتطبیق هذا المبدأ

المعـدل "یجـب تنفیـذ  ١٩٥١لسـنة  ٤٠) من القانون المدني العراقي المرقم ١٥٠/١)  وذلك كما جاء في المادة (٣(
 ما یوجبه حسن النیة" .العقد طبقاً لما اشتملت علیه وبطریقة تتفق مع 

) ب�المعنى المع�روف ف�ي غالبی�ة التش�ریعات الوطنی�ة ھ�و Usege) الفرق بین العرف والعادة ھو أن العرف (٤( 
تواتر العمل بقاعدة معینة في شأن مسألة معینة تواتراً یملیھ الاعتقاد بضرورة اتب�اع ھ�ذه القاع�دة ، ف�العرف 

وعلى اعتقاد بقوتھ الملزمة أضفى علی�ھ وج�وداً معنوی�اً یتأص�ل ف�ي یقوم على عادة أكسبتھ الوجود المادي ، 
 Practicesالنفوس فیتوافر فیھ الركنان المادي والمعنوي معاً ، وأضحى قاعدة قانونی�ة ملزم�ة ، أم�ا الع�ادة 

بمعنى خاص فھي استقرار التعامل بین طرفي البیع في مسألة معینة على قاعدة معینة حت�ى یص�یر تطبیقھ�ا 
ماً ضمنیاً دون حاجة إلى النص علیھا بمناسبة كل صفقة ، وبذلك یتوافر فیھ�ا ال�ركن الم�ادي فق�ط دون مفھو

ال��ركن المعن��وي ، وإذا كان��ت تط��رد ف��ي العم��ل ف��ان الن��اس یتبعونھ��ا بمح��ض اختی��ارھم دون أن یتعرض��وا 
لبش�یر ، الم�دخل لدراس�ة للجزاء عند مخالفتھا ، للمزید من التفصیل راجع د. عبدالباقي البكري و د. زھیر ا

. وتج�در الإش�ارة ف�ي ھ�ذا المج�ال إل�ى أن ۱٤۳، ص ۱۹۸۹القانون ، دار الكتب للطباعة والنشر ، بغداد ، 
النصوص القانونیة في القانون المدني العراقي لا تفرق ب�ین الع�رف والع�ادة ، مث�ال ذل�ك الفق�رة الأول�ى م�ن 
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التعامل التجاري الدولي وأصبحت قواعد ملزمة ، إذ یتم التعامل التجاري بموجـب ممارسـات جـرت 
كملــت الــنقص النــاتج عــن قــانون العـادة علــى اتباعهــا فــي الواقــع العملــي ، وهــذه القواعـد هــي التــي أ

تجاري دولي متكامل ، كما أن هذه القواعد المذكورة قـد سـاعدت فـي تطـویر العلاقـات الاقتصـادیة 
 .)١(والتجاریة الدولیة بشكل ملحوظ ، ولا یمكن لأیة اتفاقیة أن تنكر مثل هذه  القواعد العرفیة

م التجـارة بـین الشـعوب ، فقـد ونظراً لأهمیة الـدور الـذي یؤدیـه العـرف كمصـدر قـدیم لتنظـی
اصــبح یحتــل أهمیــة كبیــرة فــي التجــارة الدولیــة وقــد أكــدت الاتفاقیــة هــذه الأهمیــة ، وجعلــت للعــرف 

، وافترضــت )٢(الــذي یتفــق طرفــا البیــع علــى تطبیقــه أي (المنصــوص علیــه فــي العقــد) قــوة ملزمــة
لـك فـي حالـة خلـو العقـد ، مـا اتجاه قصدهما إلى تطبیق الأعراف السائدة في التجـارة الدولیـة ، وذ

 .)٣(لم یتفقا صراحة على إقصائها
) مــن اتفاقیــة فیینــا إلــى التــزام طرفــي العقــد بــالأعراف التــي اتفقــا علیهــا، ٩وأشــارت المــادة (

 .)٤(والعادات التي استقر علیها التعامل بینهما
 مبدأ التوازن بین طرفي العقد  .٤

طـرف علـى طـرف آخـر ، فمـا مـن میـزة  نهج التزمت بـه الاتفاقیـة لكـي لا تفضـل مصـلحة
تقررها لطرف إلاّ وتقرر ما یماثلها للطرف الآخر ، وما من واجب تفرضه على أحد الجـانبین إلاّ 

 .)٥(ویقابله واجب یساویه على الجانب الآخر یعود به التوازن بین المركزین القانونیین
قانونیـــة لأطـــراف العقـــد ، وبـــذلك تضـــمنت الاتفاقیـــة مبـــدأ تحقیـــق المســـاواة بـــین المراكـــز ال

وجعـــل حقوقـــه والتزاماتـــه متوازنـــة فـــي المزایـــا والأعبـــاء ، أي الالتزامـــات والحقـــوق ، وهـــذان أمـــران 
ملفتــان للنظــر ، كمــا یقــول (الــدكتور محســن شــفیق) ، ذلــك "لأنهمــا یــدخلان معــاییر أخلاقیــة فــي 

ــــث المضــــاربات ، وصــــراعات المصــــالح والضــــ ــــه إلاّ أحادی ــــدان لا تســــمع فی غوط الاقتصــــادیة می
، ولاشـــك فـــي أن الـــدول النامیـــة هـــي أكثـــر مـــا یفیـــد مـــن هـــذه الـــروح الـــواردة علـــى )٦(والسیاســـیة"

المعاملات الدولیة المتقدمة ، لأنها لا تزال صیداً سهلاً للمضاربات  التجاریة لرجال الأعمال في 
یصــدرون إلیهــا مــا الــدول المتقدمــة ، یســتوردون ثروتهــا الطبیعیــة ، بأقــل ثمــن وأقســى شــروط ، و 

تحتاجــه مــن ســلع مصــنعة وأجهــزة وآلات وتكنولوجیــا بــثمن غــالٍ وشــروط باهظــة ، وهكــذا تســهم 
 . الاتفاقیة بهذا النهج في بناء النظام الاقتصادي الدولي الجدید الذي تدعو إلیه الأمم المتحدة

                                                                                                                         
ن العقد بشرط یؤكد مقتضاه أو یلائمھ أو یكون جاریاً ب�ھ ) منھ التي تنص على " یجوز أن یقتر۱۳۱المادة (

 العرف والعادة " ، فالمشرع في ھذا النص لم یفرق بین العرف والعادة . 
 . ۳۰)  د. فوزي محمد سامي ، مصدر سابق ، ص ۱(
 . )Incoterms()  من الأمثلة على الأعراف مجموعة المصطلحات التجاریة ۲(
 . ۹٦مصدر سابق ، ص)  د. طالب حسن موسى ، ۳(
) من القانون المدني العراق�ي : "لا یقتص�ر العق�د عل�ى إل�زام المتعاق�د بم�ا ورد فی�ھ ۱٥۰/۲)  وجاء في المادة (٤(

 ولكن یتناول أیضاً ما ھو من مستلزماتھ وفقاً للقانون والعرف" . 
 ) من اتفاقیة فیینا . ۸۱)  أنظر مثلاً المادة (٥(
 . ٣٣یة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص د. محسن شفیق ، اتفاق)  ٦(
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 مبدأ احترام إرادة المتعاقدین .  ٥
ل التعامــل التجــاري الــدولي ، تلتــزم بــه جمیــع وهــو مبــدأ جــوهري لــه أهمیــة خاصــة فــي مجــا 

الدول أیاً كان مذهبها الاجتماعي أو الاقتصـادي ، وان تطبیـق هـذا المبـدأ فـي مجـال البیـع الـدولي 
یقتضي ترك الحریة للأطراف في اختیار القواعد القانونیة التي تسري على عقودهم وإضـفاء  القـوة 

كالعقود النموذجیـة أو الشـروط العامـة ، أو أي قـانون الملزمة على هذه القواعد من مصادر أخرى 
وطني معین ، مادامت لا تخالف النظـام العـام فـي الدولـة التـي تطبـق فیهـا . ویسـتخلص مـن ذلـك 
أن الاتفاقیــــة تركــــت الأمــــور لاتفــــاق الطــــرفین ، ففســــحت المجــــال أم المتعاقــــدین لاختیــــار القــــانون 

 .)۱(الواجب التطبیق على عقودهم
، فلـم تفـرض )٢(د أن المادة السادسة من الاتفاقیة قد أكدت على احترام هذا المبدأولهذا نج 

الاتفاقیــة أحكامهــا علــى المتعاقــدین فــي البیــع ، بــل جعلــت أغلــب نصوصــها مــن النــوع التفســیري 
، مـا عـدا مـادة واحـدة )٣(المكمل لإرادة المتعاقدین لتكون لهم حریة مخالفتها أو تعدیل بعض آثارهـا

، التــي أشــارت بموجبهــا إلــى عــدم جــواز مخالفــة أو تعــدیل آثــار نــص المــادة ) ٤()١٢دة (هــي المــا
) ، ویعدّ هذا الـنص بذاتـه مـن النصـوص الآمـرة التـي لا یجـوز الاتفـاق علـى مخالفتهـا ، لأنـه ٩٦(

كما أوضـحت المـادة  )٥(یؤكد حق الدول المنضمة إلى الاتفاقیة في التحفظ على بعض نصوصها 
 سیر إرادة الطرفین . ) كیفیة تف٨(

                                  
 ) من القانون المدني العراقي . ۲٥)  وھذا یعني العودة إلى حكم المادة (۱(
) من اتفاقیة فیینا إلى أن�ھ : إمكانی�ة الأط�راف عل�ى اس�تبعاد تطبی�ق نص�وص الاتفاقی�ة ، كم�ا ٦)  تشیر المادة (۲(

 یفیة تفسیر إرادة الطرفین .  ) ك۸أوضحت المادة (
 .  ۹٦)  د. طالب حسن موسى ، مصدر سابق ، ص ۳(
أو الجــزء الثــاني مــن هــذه  ٢٩والمــادة  ١١) مــن اتفاقیــة فیینــا علــى : " جمیــع أحكــام المــادة ١٢)  تــنص المــادة (٤(

ســخه رضــائیاً أو الاتفاقیــة التــي تســمح باتخــاذ أي شــكل غیــر الكتابــة لأجــل انعقــاد عقــد البیــع او تعدیلــه أو ف
لوقوع الإیجاب أو القبول أو الإعلان عن قصد أحد الطرفین لا تطبق عنـدما یكـون مكـان عمـل أحـد الطـرفین 

مـــن هـــذه  ٩٦فـــي إحـــدى الـــدول المتعاقـــدة المنضـــمة إلـــى هـــذه الاتفاقیـــة التـــي أعلنـــت تحفظهـــا بموجـــب المـــادة 
 آثارها " . الاتفاقیة . ولا یجوز للطرفین مخالفة هذه  المادة أو تعدیل

، بحـث منشـور  ١٩٨٠)  د. محمد شكري سرور ، موجز أحكـام عقـد البیـع الـدولي للبضـائع وفقـا لاتفاقیـة فیینـا ٥(
في مجلة الحقوق ، تصدر عن مجلس النشر العلمي لجامعة الكویـت ، السـنة الثامنـة عشـر ، العـدد الثالـث ، 

 (من الهامش)  . ١١٨، ص  ١٩٩٤أیلول ، 
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 .  ترجیح الضوابط المادیة ٦
وردت فــي الاتفاقیــة نصــوص كثیــرة یقتضــي تطبیقهــا تعیــین مــا كــان ینبغــي أن یعلمــه أو  

) مــن ٩یفعلــه أحــد طرفــي البیــع أو كلاهمــا ، مثــال ذلــك مــا نصــت علیــه الفقــرة الثانیــة مــن المــادة (
كــل عــرف كانــا یعلمــان بــه أو كــان ینبغــي أن  الاتفاقیــة ، "بــأن الطــرفین اتفقــا ضــمناً علــى تطبیــق

 یعلمان به" ، فالعلم الفعلي یمكن إثباته بالأدلة المادیة التي تجزم بوجوده . 
أما العلم الافتراضي فالأمر فیه یحتاج إلى ضابط یقاس علیـه ، وتـرجح الاتفاقیـة الضـابط  

 . و عنصر استقرار وثبات، الذي یعطي نتیجة ثابتة لا تختلف باختلاف الأشخاص فه)١(المادي
 
 . الاقتصاد في فسخ العقد ٧
الفسخ أحد الجزاءات التـي ترتبهـا الاتفاقیـة علـى الإخـلال بالالتزامـات الناشـئة عـن العقـد ،  

ضـرة موأن الاتفاقیة وإن أخذت بالفسـخ إلاّ إنهـا لا تشـجعه ولا تنظـر إلیـه بعـین الرضـا ، لأن آثـاره 
عــــد بفــــي مجالهــــا ، ولا ســــیّما إن العقــــد المــــراد فســــخه لــــم یبــــرم إلاّ بالتجــــارة الدولیــــة وبالمتعــــاملین 

 .  مفاوضات ونفقات نقل وتأمین وإجراءات إداریة وصحیة وغیرها
وإن إرجــاع البضــاعة لــیس بــالأمر الســهل ، ومــا یــؤدي إلــى هــلاك لــذا حــدت الاتفاقیــة مــن 

ـــد  ـــول القانونیـــة لإنقـــاذ العق مـــن الفســـخ بعـــد وقـــوع حـــالات الفســـخ ، ومهـــدت الطریـــق لوضـــع الحل
 . المخالفة التي تبرره وذلك بإتاحة الفرصة لإصلاحها

 
 . المبادرة إلى إزالة المراكز القلقة ٨

إن الثقة بـین طرفـي العقـد والطمأنینـة إلـى قـدرتها علـى تنفیـذ مـا التـزم بـه هـي مـن الأسـس  
ین جــري عــادةً بــین غــائبالتــي تقــوم علیهــا التجــارة الدولیــة . وهــي حساســة فــي البیــوع الدولیــة التــي ت

یتفاوضـــان ویتعاقـــدان بالمراســـلة ، حیـــث یعتمـــد كـــل منهمـــا علـــى حســـن نیـــة زمیلـــه ومكانـــة مركـــزه 
الاقتصــادي ، فــإذا حــدث أثنــاء التنفیــذ مــا یقــوض هــذه الثقــة بوقــوع خلــل فــي أعمــال أحــدهما تنــذر 

 الآخــر مــن المــأزق بعجــزه عــن تنفیــذ التزاماتــه ، فإنــه یكــون مــن الخیــر المبــادرة إلــى إخــراج الطــرف
بتمكینـــه مـــن وقـــف تنفیـــذ التزاماتـــه أو فســـخ العقـــد أو طلـــب ضـــمانات وهـــو مـــا فعلتـــه الاتفاقیـــة فـــي 

 . مواضع عدیدة

                                  
الوطنیــــة تأخــــذ بالمعیــــار المــــادي ، وإن اختلفــــت تســــمیته فمنهــــا مــــا تســــمیه بــــرب الأســــرة العاقــــل )  والتشــــریعات ١(

والشــخص الحــریص ، الشــخص العــادي ، فــي حــین اســتعملت الاتفاقیــة تعبیــر الشــخص ســوي الإدراك وتحدیــد 
معنــاه یعتمــد علــى التطبیــق مــن خــلال تفســیر القضــاة ، للمزیــد : راجــع : د. طالــب حســن موســى ، مصــدر 

 . ٩٦سابق ، ص 
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 المطلب الثاني

 نطاق تطبیق الاتفاقیة
أمــا مــن ناحیــة نطــاق تطبیــق اتفاقیــة فیینــا فإننــا نجــد أن الاتفاقیــة تحــدد نطــاق تطبیقهــا مــن  

أولى تحدده بمدنیة البیـع وتجاریتـه ، ومـن ناحیـة ثانیـة بدولیـة البیـع ، ومـن نواحٍ عدة ، فمن ناحیة 
ناحیة ثالثة باقتصارها على تكوین عقـد البیـع وآثـاره دون غیرهمـا مـن المسـائل ، ومـن ناحیـة رابعـة 
استبعاده لبیوع معینة ، هذا فضلاً عـن إعطائهـا الـدور الأكبـر لإرادة المتعاقـدین فـي تحدیـد نطاقهـا 

ز لهم استبعاد أحكامها ، حیث تكون واجبة التطبیق والاتفاق علـى تطبیـق أحكامهـا ، حیـث ، فتجی
، وتعـــدّ بیوعـــاً عقـــود التوریـــد التـــي یكـــون موضـــوعها صـــنع بضـــائع أو )١(لا تكـــون واجبـــة التطبیـــق

إنتاجهــا إلاّ إذا تعهــد الطــرف الــذي طلــب البضــائع بتوریــد جــزء مهــم مــن العناصــر المادیــة اللازمــة 
 .)۲( أو إنتاجها لصنعها

 أولاً. التجاریة 
لـیس كـل التشـریعات تعـرف التمییـز بــین العمـل التجـاري والعمـل المـدني ، كمـا أن تعریــف  

التجاریــة لــیس بــالأمر الســهل ، وإن وضــع تعریــف مــا لهــا لا ینســجم مــع التطــور المســتمر للعمــل 
مــاد علــى أيٍ منهــا منفــرداً ، لا یمكــن الاعت)  ٣(التجــاري ، كمــا أن المعــاییر الشخصــیة والموضــوعیة

 .)٥(والتجار)٤(لذلك لابد من المزج بینها ، لأن القانون التجاري هو قانون العمل التجاري
 

ولهــذا الســبب اعترضــت الاتفاقیــة عــن الــدخول فــي هــذه المتاهــة ، وقصــرت نفســها علــى  
الاتفاقیــة ذاتهــا ،  أحكـام البیــع الـدولي للبضــائع ، ولــم تقـل البیــع التجــاري ، وهـذا واضــح مــن تسـمیة

على الرغم من إنها قد استبعدت بعض البیوع من نطاقها التي لا تعتبر تجاریة وذلك لأنها تنطبـق 

                                  
 . ۱۰۳)  د. طالب حسن موسى ، المصدر السابق ، ص۱(
 ) من اتفاقیة فیینا . ۳)  المادة (۲(
)  أن المعیار الشخصي جعل من القانون التجاري قانون�اً مھنی�اً یحك�م نش�اط محترف�ي التج�ارة ف�ي ممارس�ة ح�رفھم ، أم�ا ۳(

للعمل التجاري لا ق�انون التج�ار ، أي بمعن�ى أخ�ذ بموض�وع  المعیار الموضوعي فقد جعل من القانون التجاري قانوناً 
النشاط الذي یمارسھ الشخص أساساً لانطباق القانون التجاري دون النظر إل�ى ص�فة كون�ھ ت�اجراً م�ن عدم�ھ ، للمزی�د 

ق�انون راجع : د. عادل محمد خیر ، عقود البیع ال�دولي للبض�ائع م�ن خ�لال اتفاقی�ة فیین�ا وجھ�ود لجن�ة الأم�م المتح�دة ل
، دار النھض�ة العربی�ة ، الطبع�ة الأول�ى ، الق�اھرة ،  ICCوالغرفة التجاریة الدولی�ة   UNCITRALالتجارة الدولي 

 .  ۳٦، ص  ۱۹۹٤
 ۱۹۸٤لس�نة  ۳۰) م�ن ق�انون التج�ارة العراق�ي الم�رقم ٥)  على الرغم من أن المشرع العراقي اعتمد من خ�لال الم�ادة (٤(

تحقیق الربح للتمییز بین العمل التجاري والعمل المدني إلاّ أن�ھ یمك�ن الق�ول ان�ھ اخ�ذ  على معیار المضاربة وھو قصد
بأكثر من معیار للعمل التجاري ، وبذلك یك�ون ق�د م�زج ب�ین المعی�ار الشخص�ي والموض�وعي آخ�ذاً بمتطلب�ات الواق�ع 

التج�اري ، القس�م الأول، الطبع�ة  العملي والتطور المتلاحق للنشاط التجاري ، أنظر : د. باسم محم�د ص�الح ، الق�انون
 . ۳۹، ص ۱۹۹۲الثانیة ، منشورات دار الحكمة ، مطبعة جامعة بغداد ،، 

ت�نص عل�ى: "تس�ري أحك�ام ھ�ذا الق�انون عل�ى  ۱۹۹۱لس�نة  ۳۲) م�ن الق�انون التج�اري الیمن�ي الم�رقم ۳)  انظر المادة (٥(
 لو كان غیر تاجر" .  التجار وعلى جمیع الأعمال التجاریة التي یقوم بھا أي شخص و
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علــى بیــع المنقــولات المادیــة الدولیــة وهــي فــي الغالــب تجاریــة ، كمــا تنطبــق علــى هــذه البیــوع ولــو 
 .)١(كانت مدنیة

لمســاواة بــین العمــل المــدني والعمــل وبــذلك یتجــه المشــرع الــدولي مــن خــلال الاتفاقیــة إلــى ا
 )٢(التجاري بالالتفات عن الصفة المدنیة أو الصـفة التجاریـة للأطـراف أو للعقـد فـي تحدیـد تطبیقهـا

 . )٣(على النحو المنصوص علیه في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقیة

 
 ثانیاً : الدولیة 

ضــوعیة ، فـالأولى تتمثــل بأشــخاص العقــد تتحـدد هــذه الصــفة بمعـاییر شخصــیة وأخــرى مو  
وجنسیاتهم ومحال العمل وتتمثل الثانیة بمكان وجود المبیع ومكان تسلیم المبیع ، وبمـا أن اعتمـاد 

، كمـــا أن الجمـــع بـــین هـــذه )٤(أحـــد المعـــاییر بمفـــرده یـــؤدي إلـــى تضـــییق أو توســـیع نطـــاق الاتفاقیـــة
تفاقیة معیاراً شخصیاً واحداً ورد في نـص المـادة المعاییر یؤدي إلى التعقید ، لذلك فقد اعتمدت الا

الأولـــى فقـــرة أولـــى بقولهـــا : "تطبـــق أحكـــام هـــذه الاتفاقیـــة علـــى عقـــود بیـــع البضـــائع المعقـــودة بـــین 
أطــراف توجــد أمــاكن عملهــم فــي دول مختلفــة" ، واشــترطت أن تكــون هاتــان المنشــأتان فــي دولتــین 

 غیــــــر متعاقــــــدتین ، فقــــــد اشــــــترطت أن تــــــؤدي كــــــأطراف فــــــي الاتفاقیــــــة وإن كانتــــــا –متعاقــــــدتین 
  

                                  
) ١٩٨٠)  د. ثروت حبیب ، دراسة في قانون التجارة الدولیة مع الاھتمام بالبیوع الدولیة ( اتفاقیة فیینا لبی�وع ۱(

   ١٠٩، ص  ١٩٩٥، إعادة للطبعة الثانیة ، مكتبة الجلاء الجدیدة ، المنصورة ، 

 وما بعدها . ٣٦)  د. عادل محمد خیر ، مصدر سابق ، ص٢(

) على " لا تؤخذ في الاعتبار جنسیة الأطراف ولا الصفة المدنیة أو التجاریـة للأطـراف أو ١/٣)  تنص المادة (٣(
للعقد في تحدید تطبیق هذه الاتفاقیة " ، والمعیار الذي أخذت به الاتفاقیة هو موضـوعي ولـیس شخصـي مـن 

 ي .خلال تأكید الاتفاقیة على أن كل تبادل سلع دولیاً هو تبادل تجار 

)  د. سـعید محمــد هیـثم ، العقــود التـي تحكــم التجـارة الدولیــة ، محاضـرة ألقیــت علـى طلبــة كلیـة الحقــوق بجامعــة ٤(
 .  ٣، ص  ٢٠٠٣عدن ، الیمن ، 
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قواعــد القــانون الــدولي الخــاص إلــى تطبیــق قــانون دولــة متعاقــدة (أي طــرف فــي الاتفاقیــة) ، التــي 
 .)١(سیطبق قضاؤها أحكام اتفاقیة فیینا وفقاً لقواعد القانون الدولي الخاص

                                  
 . ١٠٤)  د. طالب حسن موسى ، المصدر السابق ، ص١(
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 ثالثاً: اقتصار الاتفاقیة على تكوین عقد البیع الدولي وآثاره 
ینصرف تعبیر تكوین العقد وفقـاً للقواعـد العامـة إلـى أركـان العقـد المعروفـة وهـي : الرضـا  

والمحل والسـبب ، كـذلك كـل مـا یـدخل فـي الـركن الأول مـن أحكـام تتصـل بعیوبـه كـالغلط والإكـراه 
ا وغیرهــا ، وفــي اصــطلاح الاتفاقیــة لا تشــمل عبــارة (تكــوین العقــد) إلاّ ركنــاً واحــداً هــو الرضــا ، أمــ

 .)١(آثاره فیقصد بها التزامات كل من البائع والمشتري

كما تجدر الإشارة في هذا المجال إلـى أنـه لا تسـري أحكـام الاتفاقیـة علـى مسـؤولیة البـائع 
 . )٢(الناتجة عن الوفاة أو الإصابات الجسمیة التي تحدث لأي شخص بسبب البضائع

ن عـة الأحكـام الخاصـة بمسـؤولیة البـائع واستناداً إلى ذلك ، فقد استبعدت الاتفاقیـة معالجـ
 الأضرار البدنیة كالموت أو الأضرار الجسمانیة التي تسببها البضائع المبیعة .

ویعــود الســبب فــي اســتبعاد هــذه المســالة إلــى أن التشــریعات تتبــاین فــي معالجــة مســؤولیة 
قت الحاضـر بتنظـیم هـذه البائع أو المنتج عن منتجاته ، وقد بدا اهتمام التشریعات الوطنیة في الو 

المسائل وذلك بإصدارها قوانین خاصة بالمسؤولیة عن المنتجات ، هـذا مـن جهـة ومـن جهـة ثانیـة 
، إن مثل هذه المسؤولیة في الحقیقة تقع خارج نطاق العقد ، إلاّ إذا افترضنا أن عقد البیع یفرض 

، وهـذا الأمـر محـل شـك )٣(تجاتـهعلى عاتق البائع التزاماً بالسلامة تجاه مستهلكي أو مسـتعملي من
، وبـذلك تركـت اتفاقیـة )٤(خصوصاً إذا كان البـائع غیـر محتـرف أو غیـر منـتج للسـلعة التـي یبیعهـا

فیینا مسؤولیة البائع عن الأضرار التي تسببها البضائع المبیعة إلى أحكـام القـانون الـوطني الـواردة 
یـة هـي مـا یخـص الإصـابات البدنیـة والوفـاة ، منه بتطبیقه ، والأضرار المستبعدة من أحكام الاتفاق

أما الأضرار المادیة التي تقـع علـى أمـوال المشـتري أو الغیـر والتـي تسـببها البضـائع ، فهـي تـدخل 
في نطاق تطبیق الاتفاقیة ولصاحب الحق المطالبة بتعـویض تلـك الأضـرار عنـد عـدم تنفیـذ البـائع 

 ذلك لاحقاً.لالتزاماته التي حددتها الاتفاقیة كما سنبین 

 رابعاً. استبعاد الاتفاقیة لبعض البیوع
إن الاتفاقیـــة تجنبـــت إعطـــاء تعریـــف للبیـــع ، وتركـــت ذلـــك للتشـــریعات الوطنیـــة التـــي تكـــاد  

تتفق في تعریفها للعقد المذكور على عناصره الأساسیة . والبیع كما عرفه القـانون المـدني العراقـي 

                                  
 . ٧٤)   د. محمود سمیر الشرقاوي ، العقود التجاریة الدولیة ، مصدر سابق ، ص١(

 ) من اتفاقیة فیینا . ٥)  استنادا إلى المادة (٢(

)  في هذا المعنى راجع د. محمد شكري سرور ، مسوؤلیة المنـتج عـن الأضـرار التـي تسـببها منتجاتـه الخطـرة ، ٣(
 .  ٥٢، ص  ١٩٨٣دار الفكر العربي ، القاهرة ، 

، مصـدر سـابق  ١٩٨٠لاتفاقیـة فیینـا )  د. محمد شكري سرور ، موجز احكام عقد البیـع الـدولي للبضـائع وفقـا ٤(
 . ١٢٢، ص 
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قـــد فهـــو البیـــع المطلـــق ، وان كـــان البیـــع نقـــداً بنقـــد فهـــو ، فـــان كـــان بالن)١(هـــو "مبادلـــة مـــال بمـــال"
 .)٢(الصرف ، وإن كان البیع عیناً بعین فهي المقایضة

) مـن ١٠٥وقد تأثر المشرع العراقي بالفقه الإسلامي ، إذ استمد تعریفـه للبیـع مـن المـادة ( 
) ٣(قـداً أو غیـر منعقـد"مجلة الأحكام العدلیة ، إذ عرفته المجلة بأنه " مبادلـة مـال بمـال ویكـون منع

أمــا اتفاقیــة فیینــا فإنهــا اســتبعدت كــل هــذه الأنــواع مــن البیــوع واقتصــرت علــى البیــع المطلــق، حیــث 
، فالاتفاقیـة  )٤(یشتري المشتري من البائع سیارات أو سلعاً بأحجام وأشكال معینة مقابل ثمـن نقـدي

جاریـة ، كمـا تنطبـق علـى هـذه البیـوع تنطبق على بیوع المنقولات المادیة الدولیة وهي في الغالب ت
 .)٥(ولو كانت مدنیة

وهنــاك بعــض أنــواع البیــوع اســتبعدتها الاتفاقیــة مــن نطاقهــا ، وهــذا الاســتبعاد جــاء بــنص  
 صریح أو بشكل ضمني كالآتي :

 أولاً . البیوع المستبعدة بنص صریح في الاتفاقیة  
أنــواع البیــوع مــن نطــاق تطبیقهــا ، نصــت المــادة الثانیــة مــن الاتفاقیــة علــى اســتبعاد بعــض  

 :)٦(وهي ستة أنواع

 البیع للمستهلك  .۱

وهــــي البضــــائع التــــي تشــــترى مــــن أجــــل الاســــتعمال الشخصــــي أو العــــائلي أو المنزلــــي ، 
ویشترط لانطباق هذا النص أن یعلم البائع أو كان ینبغي أن یعلم بقصـد المشـتري مـن شـراء هـذه 

د ولم یكن باستطاعته العلم بـه فـلا یخـرج العقـد مـن نطـاق البضاعة ، فإن لم یكن یعلم بهذا القص

                                  
 ١٩٤٨لســنة  ١٣١) مــن القــانون المــدني العراقــي ، وقــد عرفــه القــانون المــدني المصــري المــرقم  ٥٠٦)  المــادة (١(

) بأنه : "عقد یلتزم به البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حقاً مالیاً آخر في مقابـل ثمـن ٤١٨في المادة (
بأنـه "اتفـاق یلتـزم بموجبـه  ١٥٨٢فـي المـادة  ١٨٠٤القـانون المـدني الفرنسـي (قـانون نـابلیون)  نقدي" ، وعرفه

 أحد الطرفین (المتعاقدین) بتسلیم شيء (المبیع) ویلتزم الطرف الآخر بدفع ثمنه" .

 ) من القانون المدني العراقي . ٥٠٧)  المادة (٢(

د المدنیـة ، ( البیـع والإیجـار والمقاولـة ) ، الطبعـة الاولــى ،، )  أسـتاذنا : د. جعفـر الفضـلي ، الـوجیز فـي العقـو ٣(
 .١٥، ص ١٩٨٩مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 

 . ١٠٥)  د. طالب حسن موسى ، مصدر سابق ، ص٤(

 .  ١٠٩، ص  ١٩٩٥)  د. ثروت حبیب ، المصدر السابق  ، ٥(

 .١٠٨-١٠٧ص ص )  د. طالب حسن موسى ، المصدر السابق ،٦(
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الاتفاقیة ، ویسترشد في ذلك عن طریق معیار البائع سـوى السـلوك ، وفـي ضـوء الكمیـة المشـتراة 
 .)١(والثمن المدفوع والتعامل السابق بین الطرفین

 البیع بالمزاد العلني  .۲

 یم المزایــــــدات مــــــن قبــــــل وهــــــو البیــــــع الاختیــــــاري الــــــذي یــــــتم عــــــن طریــــــق المنــــــاداة وتقــــــد
المشاركین في المزاد ، حیث یرسو البیـع علـى الأكثـر عطـاء ویعـود السـبب فـي اسـتبعاد هـذا البیـع 

 من الاتفاقیة إلى الأسباب الآتیة : 

مـن  آ.  إن هذا النوع من البیـوع غالبـاً مـا یخضـع لقواعـد قانونیـة آمـرة تهـدف إلـى حمایـة المزایـدین
 الغش . 

اء هــذه البیــوع إنهــا تتنــاول أشــیاء تذكاریــة أو ثمینــة یبحــث عنهــا الهــواة والأثریــب. إن الغالــب فــي 
ة لاقتنائها ، ولیس الاتجار بها ، ولا یعـود سـبب الاسـتبعاد إلـى قصـد المشـتري أو كمیـة السـلع

 المشتراة أو الثمن المدفوع ، وإنما یعود إلى طریقته بواسطة المزاد . 

ولیـة علنـي لا یعـدّ مـن أسـالیب التعاقـد فـي مجـال التجـارة الدوفي اعتقادي أن البیع بالمزاد ال
 لذا استبعدته الاتفاقیة .

                                  
فـي النمسـا  Oberster Gerichtsh ofمـن محكمـة  ١٩٩٧شباط / فبرایر  ١١)  ولعل في الحكم الصادر في ١(

ما یوضح ذلك حیث تتعلق القضیة بنزاع نشب بین بائع سـیارات إیطالیـة ومشـترٍ سویسـري غیـر أن البـائع لـم 
بمـــا أن الســـیارة اشـــتریت للاســـتعمال  یـــتمكن مـــن تســـلیم الســـیارة إلـــى المشـــتري ، حیـــث قـــررت المحكمـــة أنـــه

(أ) منها ، لا تنطبق علـى القضـیة ومـع ذلـك قضـت المحكمـة أن  ٢الشخصي فان اتفاقیة البیع ، طبقاً للمادة 
اتفاقیة البیع كان یمكن أن تنطبق على القضیة لو كان البائع قد برهن على أنه " لم یكن یعلم ولا كـان ینبغـي 

 لأي استعمال مثل ذلك الاستعمال " ، أن یعلم أن البضاعة اشتریت 
 D.1997-19 (Oberster Gerichtshof,  ،11/2/1997انظر :                                     (     
 رقم القضیة وفقاً لترتیب الأنسترال :     

A/CN g/SER. C/ABSTRACTS/14  
 وعنوان الملف الذي یحتوي هذه القضیة :     

www.http://csmail. Law. Pace. edu/cisgarabic/middleast/abstract 14.htm.  

http://csmail/
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 البیوع الجبریة  .۳

وهــي تلــك البیــوع التــي تــتم بــأمر قضــائي أو إجرائــي بســبب الحجــز التنفیــذي علــى الســلع ، 
 ومثل هذه البیوع لا علاقة لها بالتجارة الدولیة ، فكان من المنطق استبعادها . 

 صكوك بیع ال .٤

لا یعــدّ بیــع الصــكوك والأســهم والســندات ووثــائق الإیــداع للبضــائع مــن البیــوع الداخلــة فــي  
 نطاق الاتفاقیة ، لكن هذا لا یعني استبعاد بیع مستند الشحن بتظهیره .

 بیع السفن والمراكب والطائرات  .٥

تخضع تعامل السفن والمراكب والطائرات معاملة العقار ، فهي منقولات من نوع خاص  و 
لقواعــــد تنظیمیــــة بموجــــب التشــــریعات الوطنیــــة ذات الطبیعــــة الآمــــرة التــــي تشــــترط الرســــمیة فــــي 

 التصرفات الواردة علیها . 

 بیع الكهرباء  .٦

وهـــو مـــن البیـــوع الدولیـــة المنتشـــرة ، حیـــث تقـــوم الـــدول عـــادة ببیـــع الفـــائض مـــن الطاقـــة 
 .)١(الكهربائیة لدیها إلى الدول المجاورة التي تحتاج إلیها

إلاّ أن ســـبب اســـتبعاد هـــذا البیـــع یعـــود إلـــى اخـــتلاف الـــرأي فـــي طبیعتـــه ، فیمـــا إذا كانـــت 
 ناءً ، فـلاالكهرباء منقولاً مادیاً أو معنویـاً ، وبمـا أن ذلـك الـنص الـذي اسـتبعد هـذا البیـع یعـدّ اسـتث

لغــاز یجــوز قیــاس بیــع الكهربــاء مــع غیــره مــن بیــوع أنــواع الطاقــة الأخــرى كبیــع الفحــم والبتــرول وا
 الطبیعي فجمیعها یخضع لأحكام الاتفاقیة .

 

 ثانیاً: البیوع المستبعدة ضمناً من الاتفاقیة 
 بیع العقار  .۱

یســتخلص اســتبعاد هــذه البیــوع ضــمناً مــن عنــوان الاتفاقیــة فاتفاقیــة الأمــم المتحــدة خاصــة 
قـول وهـو المنقـول ببیع البضائع ، ولفظ البضاعة لا یشمل العقار وإنما یشمل نوعاً معینـاً مـن المن

وتعتبـــر ) ، ٣(فلفـــظ البضـــائع لا یشـــمل المنقـــولات المعنویـــة المتمثلـــة بـــالحقوق المعنویـــة  )٢(المـــادي
البیوت المصنعة من الخشب أو البلاستیك أو المعادن التـي یمكـن نقلهـا مـن مكـان إلـى آخـر مـن 

                                  
 .٤٤)  د. عادل محمد خیر ، مصدر سابق ، ص١(
 .  ١٠٩، ص  ١٩٩٥)   د. ثروت حبیب ، مصدر سابق ، ٢(

 . ١٠٦)   د. طالب حسن موسى ، مصدر سابق ، ص٣(
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البیـوت وشـركة أخـرى  الأموال المنقولـة ، وبالتـالي لـو تـم التعاقـد بـین شـركة تقـوم بصـنع مثـل هـذه
على أن تبیع الأولى للثانیة عـدداً مـن تلـك البیـوت ، وكـان لكـل مـن البـائع والمشـتري مكـان عمـل 
في دولتین متعاقدتین ، فعندئذ تطبق أحكام الاتفاقیة على مثل هذا البیع. ولكـن لـو أنشـأت شـركة 

شركة سـیاحیة فـي بلـد مجموعة من البیوت المعدة للسكن على أرض مملوكة لها وباعت البیوت ل
آخــر وكــان لكــل واحــدة منهمــا مكــان عمــل فــي دولــة متعاقــدة ، ففــي هــذه الحالــة لا تطبــق أحكــام 

 .)١(الاتفاقیة لان المبیع عقار ولیس بضائع

 

 . بیع الحقوق الذهنیة ٢

تشــمل الملكیــة المعنویــة ، حقــوق الاختــراع وحقــوق الملكیــة الأدبیــة والصــناعیة والتجاریــة  
، فــي كتابــه والملحــن فــي موســیقاه ، والرســام فیمــا أنتجــه مــن رســوم ، وكــذلك حــق )٢(كحــق المؤلــف

التــاجر فــي الاســم التجــاري لــه ، وبمــا أن الاتفاقیــة تتعلــق فقــط ببیــع البضــائع وهــي تشــمل الأمــوال 
المنقولــة المادیــة ، لــذا فــإن بیــع الحقــوق الفكریــة أو مــا یســمى بــالحقوق المعنویــة أو حقــوق الملكیــة 

 .)٣(یة والأدبیة والفنیة لا تدخل ضمن تطبیق أحكام الاتفاقیةالصناع
   
 . المقایضة وبیع النقد٣

 عقد البیع یختلف عن عقد المقایضة ، ذلك أن البیع هو مبادلة الشيء بالنقد وهـو الـثمن،
.  أما المقایضة فهي عقد یتم بموجبه مبادلـة الشـيء بالشـيء ، وقـد یكـون بـدل الشـيء عینـاً ونقـداً 

هذه الحالة تدق التفرقة بـین البیـع والمقایضـة ، ویسـتدل مـن نصـوص الاتفاقیـة ، لكـي یمكـن  وفي
 تطبیقها لأحد البدلین في العقد .

ولا تعتبــر المقایضــة بیعــاً فــي حكــم الاتفاقیــة وبــذلك تخــرج المقایضــة ضــمناً ولــو دخــل فیــه 
ر وقیمـــة الشـــيء الآخـــر النقـــد كمعـــدل فلـــو كانـــت المقایضـــة بثلاجـــة قیمتهـــا ألفـــان وخمســـمائة دولا

بثلاثة آلاف دولار ، وأكملـت القیمـة بخمسـمائة دولار یبقـى البیـع مقایضـة ولكـن لـو كـان العكـس، 

                                  
ة تقتصر على بیع الأموال المثلیة دون القیمیة التي لا تكـون محـلاً لصـفقات )   ویلاحظ عموماً أن البیوع الدولی١(

 دولیة بشكلٍ عام وتخضع لأحكام الاتفاقیة المذكورة .

)   یعدّ مؤلفاً كل من نشر مصنفاً منسوباً إلیه سواء كان ذلـك بـذكر اسـمه علـى المصـنف أو بـأي طریقـة أخـرى ٢(
لـــك ، ویقصـــد بالمصــنف جمیـــع صـــور الإبـــداع الفكـــري فـــي مجـــالات ، إلاّ إذا قــام الـــدلیل علـــى العكـــس مـــن ذ

الأدب والموســـیقى والفـــن والعلـــم ، للمزیـــد راجـــع د. عصـــمت عبدالمجیـــد و د. صـــبري حمـــد خـــاطر ، الحمایـــة 
 . ١٦، ص ٢٠٠١القانونیة للملكیة الفكریة ، الطبعة الاولى ، بیت الحكمة ، بغداد ، 

 . ١٠٩، ص  ١٩٩٥ )  د. ثروت حبیب ، المصدر السابق ،٣(
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أي قیمــة الثلاجــة بخمســمائة دولار وعــدّل بــألفي دولار كــان العقــد بیعــاً ولــیس مقایضــة ، أمــا بیــع 
ضــح مــن عنــوان الاتفاقیــة النقــد بالنقــد (الصــرف) فیســتبعد مــن نطــاق تطبیــق الاتفاقیــة ، وهــذا وا

 .  )١(باعتباره من عقود الصرف

لــذا تســتبعد عــن نطاقهــا ویفهــم ذلــك علـــى وجــه الخصــوص مــن مجمــوع نصــوص البـــاب 
علــى  الثالــث مــن الجــزء الثالــث التــي تــتكلم فــي التــزام المشــتري "بــأداء الــثمن" وتعامــل الالتــزام هــذا

 أساس أن محله دفع مبلغ من النقود. 

 

 )٢(اري. البیع الإیج٤

عقد البیع یقصد به نقل ملكیة المبیـع إلـى المشـتري الـذي یلتـزم بـدفع الـثمن ، أمـا الإیجـار 
فهو من العقود التي یقصد منها انتفاع المستأجر من الشيء محل الإیجـار خـلال مـدة الإیجـار ، 

ه قـد یتفـق فیقع على حق الانتفاع ، أما البیع فیقع على حق الملكیة ولیس مجرد الانتفاع ، إلاّ أنـ
أحـــد الأشـــخاص علـــى بیـــع بضـــاعة معینـــة لشـــخص آخـــر علـــى أن یقســـط الـــثمن علـــى دفعـــات ، 
ویمتاز هذا التصـرف بأنـه إیجـار ولـیس بیعـاً ، وعنـدما یقـوم الطـرف الثـاني بتسـدید الأقسـاط كافـة 

ع ینقلب الإیجار إلى بیع ویصار إلى انتقال ملكیة المبیع إلى المشتري ، هذا هو فـي الحقیقـة البیـ
، بــل إنــه أضــحى ســمة )٤(، وهــو یعتبــر مــن أهــم صــور البیــع الائتمــاني وأكثرهــا انتشــاراً )٣(بالتقســیط

                                  
 . ٧٤د. محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشان البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص)   ١(
)  الإیجـار السـاتر للبیـع أو (البیـع الایجـاري) : هـو ذلـك الـذي یعلـق فیـه انتقـال الملكیـة علـى شـرط معـین ، كمــا ٢(

حین استیفاء الثمن ، وكثیراً مـا یحـدث فـي بیـع التلفزیونـات في حالة البیع بالتقسیط مع الاحتفاظ بالملكیة إلى 
والســیارات والآلات الزراعیــة وغیرهــا مــع تقســیط الــثمن إلــى عــدة آجــال وتســلیم المبیــع إلــى المشــتري فــور العقــد 
علـــى أن لا تنتقـــل الملكیـــة إلاّ بعـــد أن یـــوفي بجمیـــع الـــثمن ، فیصـــف المتعاقـــدان العقـــد بأنـــه إیجـــار ویصـــفان 

ثمن بأنها هـي الأجـرة مقسـطة ولـیس ثمنـا  ، ثـم یتفقـان علـى إدراج شـرط بالعقـد بمقتضـاه  یـتم انتقـال أقساط ال
ملكیتـــه إلـــى المســـتأجر تلقائیـــاً بمجـــرد اكتمـــال ســـداد الأقســـاط التـــي تمثـــل الـــثمن ، فـــإذا  وفـــى المشـــتري بهـــذه 

جع في هذا المعنى: أستاذنا الـدكتور الأقساط انقلب الإیجار بیعاً وانقلبت ملكیة المبیع بذلك إلى المشتري ، را
جعفر الفضلي ، البیع بالتقسیط (دراسة في القانون العراقـي) ، بحـث منشـور بمجلـة الرافـدین للحقـوق تصـدرها 

 . ٢٢، ص ١٩٩٦كلیة القانون بجامعة الموصل ، العدد الأول ، أیلول ، 

وریــة تــدفع كــلاً أو بعضــاً بعــد تســلیم المبیــع ، )  البیــع بالتقســیط بیــع بمقتضــاه یــتم الوفــاء بــالثمن علــى أقســاط د٣(
للمزیــد راجــع حــارث طــاهر علــي الــدباغ ، البیــع بالتقســیط (دراســة مقارنــة) ، رســالة ماجســتیر مقدمــة إلــى كلیــة 

 .  ٩، ص  ١٩٩٨القانون ، جامعة الموصل ، 

لطبعـة الاولـى ، مطبوعـات جامعـة )  د. إبراهیم دسوقي أبو اللیل ، البیع بالتقسیط والبیـوع الائتمانیـة الاخـرى ، ا٤(
 .  ١٩،ص  ١٩٨٤الكویت ، الكویت ، 
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 ۳٤ 

مــن ســمات العصــر الحــدیث لأنــه یحقــق مصــلحة كــل مــن البــائع والمشــتري فضــلا عــن المصــلحة 
) من القانون المدني العراقـي ، حیـث اعتبرتـه بیعـاً معلقـاً ٥٣٤، وقد نصت علیه المادة ()١(العامة

 .)٢(ى شرط واقف بتحقق الشرط عند تسدید الأقساط كافةعل

وهــــذا النــــوع مــــن البیــــوع تطبــــق علیــــه أحكــــام الاتفاقیــــة وهــــو مــــن البیــــوع الذائعــــة الصــــیت 
والمعروفة في التجارة الدولیة ، وأمام المخاطر التي یتعرض لها البائع مـن البیـوع الائتمانیـة حتـى 

لمشــتري بكامــل الــثمن ، فقــد اســتحدث نــوع جدیــد مــن مــع احتفاظــه بملكیــة المبیــع إلــى حــین وفــاء ا
العقود تجعل البائع یحتفظ بملكیة الشيء المبیع الذي یدفع ثمنه دون أن یرجع الاحتفـاظ بالملكیـة 

، فقـد یحـدث أحیانـاً أن یخفـي المتعاقـدان )٣(إلى شرط خـاص ذلـك العقـد هـو الإیجـار السـاتر للبیـع
ــالبیعالبیــع بالتقســیط فــي صــورة إجــارة مصــحوبة  مــن جانــب المــؤجر (البــائع) إذا أعلــن ) ٤(بوعــد ب

                                  
)  د. احمـــد ســـلامة ، الـــرهن الطلیـــق للمنقـــول ، بحـــث منشـــور بمجلـــة العلـــوم القانونیـــة والاقتصـــادیة ، یصـــدرها ١(

؛ ٣٤، ص  ١٩٦٩أساتذة كلیـة الحقـوق بجامعـة عـین شـمس ، العـدد الاول ، السـنة الحادیـة عشـرة ، ینـایر ، 
، ص  ١٩٦٨د. ادوارد عیـــد ، العقـــود التجاریـــة وعملیـــات المصـــارف ، مطبعـــة النجـــوى ، بیـــروت ،  وكـــذلك
١٣١ . 

 ) من القانون المدني العراقي على :٥٣٤)  تنص المادة (٢(
م تسـلیم .  إذا كان البیع مؤجل الثمن جاز للبائع أن یحتفظ بالملكیة إلى أن یستوفي الثمن كله ، حتى لو ت١"     

 .المبیع 
 لـه عـن .   فإذا كان الثمن یدفع أقساطاً جاز للمتـابعین أن یتفقـا علـى أن یسـتبقي البـائع جـزءاً منـه تعویضـاً ٢     

فسخ البیع إذا لم تسـدد جمیـع الأقسـاط . ومـع ذلـك یجـوز للمحكمـة تبعـاً للظـروف أن تخفـض التعـویض 
 المتفق علیه وفقاً لأحكام التعویضات الاتفاقیة . 

تفــاق ذا ســددت الأقســاط  جمیعــاً انتقلــت ملكیــة المبیــع إلــى المشــتري مــن وقــت البیــع ، إلاّ إذا وجــد ا.   وإ ٣      
 على غیر ذلك . 

 .  وتسري أحكام الفقرات الثلاث السابقة حتى لو سمى المتعاقدان البیع إیجاراً". ٤      

  ٣٢العراقي) ، المصدر السابق ،  ص )  أستاذنا الدكتور جعفر الفضلي ، البیع بالتقسیط (دراسة في القانون٣(
)  تجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا العقــد (الإیجــار الســاتر للبیــع) یختلــف عــن الإیجــار التمــویلي الــذي یعتبــر عملیــة  ٤(

تمویلیــــة ثلاثیـــــة الأطـــــراف تتمیـــــز بضـــــرورة وجـــــود طـــــرف ثالــــث هـــــو الممـــــول (المـــــؤجر) فضـــــلاً عـــــن البـــــائع 
وم الممــول بشــراء الأمــوال مــن البــائع ثــم تأجیرهــا إلــى مــن یرغــب (والمســتأجر) المســتخدم للشــيء ، حیــث یقــ

 ٣بالتعاقـد معــه (المســتأجر) لمـدة محــددة مقابــل أجـر محــدد ، وعنــد انتهـاء مــدة الإیجــار یكـون المســتأجر بــین 
خیــارات : أمــا إرجــاع المــواد إلــى مالكهــا (الممــول) أو أخــذها كإیجــار لمــدة أخــرى بقیمــة أقــل مــن ســابقاتها أو 

مقابــل ثمــن زهیــد غالبــاً مــا یــتم الاتفــاق علیــه مســبقاً عنــد التعاقــد ، للمزیــد راجــع أســتاذنا الــدكتور جعفــر  تملكهــا
الفضلي ، عقـد الایجـار التمـویلي ، مجلـة القـانون المقـارن ، تصـدرها جمعیـة القـانون المقـارن العراقیـة ، العـدد 

 . ١٣٦، ص ١٩٩٩،  ٢٥
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 ۳٥ 

المستأجر (المشتري) رغبته في الشـراء بعـد أداء عـدد معـین مـن الأقسـاط التـي توصـف فـي العقـد 
بأنهــا أجــرة ، وحتــى یحكمــا ســتر البــائع یتفــق المتعاقــدان فــي بعــض الحــالات علــى أن یزیــد الــثمن 

التـــي یـــدفعها المشـــتري أقســـاطاً الأجـــرة لا أقســـاط قلـــیلاً علـــى مجمـــوع الأقســـاط ، فتكـــون الأقســـاط 
الثمن، فإذا وفاها جمیعـاً ووفـى فـوق ذلـك مبلغـاً إضـافیاً یمثـل الـثمن وغالبـاً مـا یكـون رمزیـاً یدفعـه 
المستأجر عند إعلان رغبته بالشراء لتكمل به أركان البیع ، فإذا ما وفى ذلك انقلب الإیجار بیعـاً 

أجیر الشـيء لمـدة معینـة ، والطـرف الآخـر یـدفع علـى شـكل أقسـاط ، فالعقد ینصـب علـى تـ)١(باتاً 
وفي نهایة المدة یمكن للمنتفع بالشيء أن یبدي رغبته في شراء الشيء المـذكور وتسـدید مـا تبقـى 

مثـال ذلـك : لـو اتفـق أحـد الأشـخاص مـع آخـر ) ٢(من الثمن بعد تنزیل أقساط الإیجار التي دفعها
رع لمدة سنة واتفق مع المستأجر بـدفع أجـرة شـهریة معینـة عـن على تأجیر خمس مكائن لحفر الت

اســتخدامه لتلــك المكــائن ، ووضــع شــرطاً فــي الاتفــاق مفــاده إذا رغــب المســتأجر فــي نهایــة المــدة 
شراء المكائن الخمس ، فإن صاحبها سوف یعتبر الأجرة التي تسـلمها عـن تـأجیر تلـك المكـائن ، 

 . )٣(الجزء المدفوع من ثمنها

نقرب المثال المذكور بالأرقام نقول : لو قامت شركة فرنسیة بتأجیر خمس حفـارات ولكي 
لشــركة عراقیــة لمــدة ســنة وبــاجرة مقــدارها ثلاثــون ألــف دینــار شــهریاً ، وتــم الاتفــاق علــى أنــه فــي 
نهایة مدة الإیجار لو رغبت الشركة العراقیة في شراء الحفارات سوف یتم بیعها إلیها بثمن مقداره 

                                                                                                                         
ـــك أن انتقـــال الملكیـــة فـــي       ـــك ملك فضـــلاً عـــن ذل ـــتم بقـــوة القـــانون وإنمـــا یكـــون التمل ـــة الإیجـــار التمـــویلي لا ی ی

 لمصلحة المستأجر إن شاء عملها ، وإن شاء أعاد الشيء أو جـددّ الإیجـار ، كمـا أن الإیجـار التمـویلي علـى
ي الغالب یرد على المعدات والمكائن دون البضائع والسلع الاسـتهلاكیة علـى عكـس الإیجـار السـاتر للبیـع الـذ

دة ، كون عام التطبیق ، د. هاني محمد دویدار ، العقود التجاریـة والعملیـات المصـرفیة ، دار الجامعـة الجدیـی
 .١٤٠-١٣٩، ص ص ١٩٩٤الإسكندریة ، 

فـي  وللإیجار التمویلي أهمیة متمیزة ، فهو نظام حدیث یسـمح للمؤسسـات بعـدم تأجیـل اسـتثماراتها أو التوسـع     
یـع فـي هماً في إحداث التنمیة الاقتصادیة ، د. حسام الدین كامل الأهواني ، عقد البنشاطها مما یؤدي دوراً م

؛ وكــذلك ٣٧، ص ١٩٨٩القــانون المــدني الكــویتي ، الطبعــة الأولــى ، مطبوعــات جامعــة الكویــت ، الكویــت  
، نبیــــل إبــــراهیم ســــعد ، الضــــمانات غیــــر المســــماة فــــي القــــانون الخــــاص ، دراســــة مقارنــــة ، منشــــأة المعــــارف 

 ١١٧، ص ١٩٩٢الإسكندریة ، 

)  د. عبــدالرزاق احمــد الســنهوري ، الوســیط فــي شــرح القــانون المــدني ، العقــود التــي تقــع علــى الملكیــة ، الجــزء ١(
، فــي حــین نجـــد ١٧٨، ص ١٩٦٠الرابــع ،  البیــع والمقایضــة ، دار النشــر للجامعــات المصــریة ، القــاهرة ، 

 يء إذا رغب المستأجر بذلك ، مقابل دفع قیمة معینة .الإیجار التمویلي یكون دائماً تملك الش

)  ویخضع البیع الایجاري لأحكام البیـع بالتقسـیط مـع الاحتفـاظ بالملكیـة لحـین اسـتیفاء الـثمن اسـتناداً إلـى الفقـرة ٢(
 ) مدني عراقي . ٥٣٤الرابعة من المادة (

 . ١٩)  د. فوزي محمد سامي ، مصدر سابق ، ص٣(
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ا دینــار علـى أن تنــزل مــن الـثمن المبــالغ التــي تسـتلمها الشــركة الفرنســیة عـن مــدة الإیجــار ، ملیونـ
) ألف دینار ، فـإذا رغـب ٣٦٠ففي هذا المثال تكون في نهایة المدة قد تسلمت الشركة الفرنسیة (

ــثمن ملیونــا دینــارٍ ناقصــاً ( ) ألــف دینــار ، هــذا ٣٦٠الجانــب العراقــي فــي الشــراء فســوف یكــون ال
نوع من العقود یتوقف على رغبة الطرف الثاني الذي علیه أن یبدي رغبته في الشراء ، ذلك أن ال

العقد الأول في الحقیقة هو عقد إیجـار ولـیس بیعـاً ، ولا تنطبـق علیـه أحكـام الاتفاقیـة ، أمـا العقـد 
ه أحكـام الثاني وهو البیع الذي ینعقد عند الإفصاح عن الرغبة في الشراء ، فهـو الـذي تطبـق علیـ

 الاتفاقیة عند تحقق شروط البیع . 
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 الباب الأول
 ماھیة الالتزام بالتسلیم

 
لــم یكــن عقــد البیــع معروفــاً لــدى الجماعــات البشــریة الأولــى ، حیــث كانــت المقایضــة هــي  

الوسیلة المعتادة لتبادل الأموال والسلع ، ومع تطور وتعدد الروابط الاجتماعیة والاقتصادیة وزیادة 
العســــیر إیجــــاد التوافــــق بــــین رغبــــات الحاجـــة إلــــى مختلــــف أنــــواع الســــلع والبضــــائع ، أصـــبح مــــن 

المتقایضــین وحاجــاتهم ، وبــذلك اضــطر الإنســان إلــى الكشــف عــن ســلعة ذات منفعــة عامــة تنســب 
 .)١(إلیها قیم باقي السلع ، وهكذا وجدت فكرة البیع

وبتطــور حیــاة الإنســان اجتماعیــاً واقتصــادیاً نشــأ النظــام النقــدي وزادت أهمیــة عقــد البیــع ،  
بشــكل واســع حتــى اصــبح عقــد البیــع أهــم العقــود وأقــدمها وأكثرهــا شــیوعاً وتــداولاً فــي وعــمّ انتشــاره 

 .)٢(الحیاة الیومیة للإنسان
وهكذا یتبین الفرق بین عقدي البیع والمقایضة ، وهو أن ملكیة المال یـتم نقلـه مقابـل ثمـن  

آخـــر لـــیس مـــن  نقـــدي یكـــون ثمنـــاً للمبیـــع ، بینمـــا یـــتم فـــي عقـــد المقایضـــة مقابـــل نقـــل ملكیـــة مـــال
) مـن القـانون المـدني المصـري حـین عرفـت البیـع بأنـه ٤١٨، وهـذا المفهـوم أكدتـه المـادة ()٣(النقود

"عقــد یلتــزم بــه البــائع أن ینقــل للمشــتري ملكیــة شــيء أو حقــاً مالیــاً آخــر فــي مقابــل ثمــن نقــدي " ، 
، فــي حــین )٤(لمعاصــرة وهــذا المفهــوم العلمــي الحــدیث لعقــد البیــع الــذي اصــبح شــائعاً فــي القــوانین ا

) من القانون المدني العراقـي بأنـه " مبادلـة مـال بمـال ٥٠٦عرف المشرع العراقي البیع في المادة (
و  ٥٠٦" . وعرفــه فــي مــادة أخــرى بأنــه یجــب أن یكــون المقابــل نقــدا ، وقــد جــاء نــص المــادتین (

) منهـا ١٠٥المـادة ( ) مطابقا لنصوص مجلـة الأحكـام العدلیـة ، إذ أخـذت بهـذا التعریـف فـي٥٠٧

                                           
)  د.أنـــور ســـلطان ، العقـــود المســـماة ، شـــرح البیـــع والمقایضـــة ، الطبعـــة الثانیـــة ، مطبعـــة دار نشـــر الثقافـــة ، ١(

 . ١٥، ص ٩، فقرة  ١٩٥٢الإسكندریة ، 

 . ١٤، فقرة  ١٩) المصدر السابق نفسه ، ص٢(

الـــدكتور جعفـــر الفضـــلي ، الـــوجیز فـــي العقـــود المدنیـــة (البیـــع والإیجـــار والمقاولـــة) ، مصـــدر ســـابق ، ) أســـتاذنا ٣(
 .١٣ص

)  فعلى سـبیل المثـال جـاء تعریـف البیـع فـي المـادة الأولـى مـن قـانون بیـع البضـائع الإنجلیـزي الصـادر فـي سـنة ٤(
بضـائع إلـى المشـتري نظیـر مقابـل نقـدي بأنه : "العقد الـذي بموجبـه ینقـل البـائع أو یتعهـد بنقـل ملكیـة  ١٨٩٣

یســمى الــثمن" . ونلاحــظ أن نفــس التعریــف أعــلاه تضــمنته المــادة الثانیــة مــن قــانون بیــع البضــائع الإنجلیــزي 
 . ١٩٧٩الجدید الصادر عام 

) من القانون المدني الفرنسي بأنه : اتفاق یلتـزم بموجبـه أحـد الطـرفین بتسـلیم شـيء ١٥٨٢كما عرفته المادة ( 
 لطرف الآخر بأداء ثمنه" . وا
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 )٢(، ویعتبــر عقــد البیــع مــن أهــم العقــود المســماة)١(التــي نصــت علــى أن "البیــع مبادلــة مــال بمــال"
، وعلــى الصــعید الــدولي یحتــل عقــد )٣(وأقــدمها وأكثرهــا شــیوعاً وتــداولاً فــي الحیــاة الیومیــة للمجتمــع

ع تزایـــد ونمـــو حركـــة التجـــارة البیـــع فـــي المعـــاملات التجاریـــة الدولیـــة المكانـــة الأهـــم فـــي الواقـــع مـــ
، حیث یعتبر عقد البیع الـدولي بحـق جـوهر المعـاملات التجاریـة الدولیـة والأداة القانونیـة )٤(الدولیة

 . )٥(للتجارة الدولیة ووسیلتها الأساسیة في تنمیة العلاقات التجاریة الدولیة
المصــارف تابعــة أو  وبــذلك تعــدّ أغلــب عقــود التجــارة الدولیــة مثــل النقــل والتــامین وأعمــال 

 . )٦(مكملة لعقد البیع الدولي
ومن المعروف عادةً اقتـران البیـوع الدولیـة بعملیـة نقـل بحـري أو جـوي أو بـري ، كمـا یبـرم  

فــي الغالــب عقــد تــامین علــى البضــاعة، ویــتم دفــع الــثمن للبضــاعة فــي معظــم الأحــوال عــن طریــق 
د المصــارف ، أو بغیــر ذلــك مــن الوســائل اعتمــاد مســتندي یفتحــه المشــتري لحســاب البــائع لــدى أحــ

 . )٧(المصرفیة
وأن عقد البیع یبرم أساساً من جانـب المشـتري لكـي تنتقـل إلیـه ملكیـة المبیـع محـل البیـع ،  

ویتمتع بسلطة المالك علیه ، بینما یهدف البائع إلى الحصـول علـى الـثمن ، ولمـا كانـت آثـار عقـد 
                                           

)  كمــا أن البیــع عنــد فقهــاء الشــریعة الاســلامیة یشــمل كــل مبادلــة مــال بمــال وینطبــق ذلــك علــى البیــع المطلــق ١(
والمقایضة والصرف والسلم ، راجع بشان ذلك علاء الدین ابي بكر بن مسعود الكاساني ، بدائع الصنائع فـي 

؛ وكـــذلك  ١٣٣هــــ،  ص  ١٣٢٨-١٣٢٧الجمالیـــة ، القـــاهرة ،  ترتیـــت الشـــرائع ، الجـــزء الخـــامس ، مطبعـــة
كمــال الــدین محمــد بــن عبــد الواحــد بــن ابــن الهمــام ، شــرح فــتح القــدیر ، الطبعــة الأولــى ، الجــزء الخــامس ، 

؛ وكـذلك فخـر الـدین عثمـان علـي الزیلعـي  ٧٣هـ ، ص  ١٣١٦ -١٣١٥مطبعة مصطفى محمد ، القاهرة ، 
 ٢، ص  ھ�ـ١٣١٥– ١٣١٣لدقائق ، الجزء الرابع ، المطبعة الأمیریة ، القاهرة ، ، تبیین الحقائق شرح كنز ا

؛ وكذلك محمد امین بن عمر ابن عابدین ، حاشیة رد المحتار علـى الـدر المختـار ، شـرح تنـویر الأبصـار ، 
 . ٣هـ ، ص ١٣٢٥الجزء الرابع ،الطبعة الثالثة ، مطبعة مصطفى الحلبي ،

ــاً ونظــم أحكامــه  )  العقــود المســماة یقصــد٢( بهــا طائفــة مــن العقــود أطلــق المشــرع علــى كــل عقــد منهــا إســماً معین
بنصوص خاصـة ، وأفـرد القـانون المـدني العراقـي ، الكتـاب الثـاني مـن القسـم الأول منـه الـى العقـود المسـماة، 

اد ، مطبعــة للمزیــد راجــع : د. كمــال ثــروت الونــداوي ، شــرح أحكــام عقــد البیــع ، الطبعــة الاولــى ، جامعــة بغــد
 . ٤، ص ١٩٧٣دار السلام ، بغداد ، 

)  أستاذنا الدكتور جعفر الفضلي ، الوجیز في العقود المدنیة (البیع ، والإیجـار ، والمقایضـة ) ، مصـدر سـابق ٣(
 . ١٣، ص

 . ٢٩)  د.طالب حسن موسى ، مصدر سابق ، ص٤(

 . ٢)  مصطفى عبداالله العالم المحامي ، مصدر سابق ، ص٥(

؛ وكـذلك  ٣٠، ص ١٩٨٠. حمزة حداد ، قانون التجـارة الـدولي ، الـدار المتحـدة للنشـر ، بیـروت ، لبنـان ، )  د٦(
 .١٥، ص ١٩٧٥د. ثروت حبیب ، مصدر سابق  ، 

 . ٢)  د. مصطفى عبداالله العالم المحامي ، المصدر السابق ، ص٧(
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عقـد ، ولمـا كـان المشـتري لا یتمتـع عمـلاً بسـلطة المالـك البیع تنصرف إلى بیان التزامات طرفـي ال
إلا بقیــام البــائع بتســلیم المبیــع إلــى المشــتري ، فقــد اعتبــر التــزام البــائع بالتســلیم مــن أهــم الالتزامــات 
التــي یفرضــها القــانون علیــه. ویقابلــه التــزام یقــع علــى عــاتق المشــتري وهــو أداء الــثمن إلــى البــائع ، 

عقـد البیــع هــو قیـام البــائع بتســلیم المبیـع ویقابلــه التــزام المشـتري بــدفع الــثمن ،  فـالالتزام الــرئیس فــي
 .)١(وهذان الالتزامان هما قوام عقد البیع

ولمــا كــان الالتــزام بالتســلیم فــي عقــد بیــع البضــائع هــو عصــب الحیــاة التجاریــة ، فمــن هنــا  
فــي عقــد  ة تهــتم بدراســة هــذا الالتــزامتبــدو أهمیــة الالتــزام بالتســلیم فــي عقــد البیــع، والأبحــاث القانونیــ

 البیع المدني ، أما في نطاق البیع التجاري ، فلم تلق دراسته نفس الأهمیة . 
ولما كان اعتماد قواعد موحدة تنظم عقـد البیـع الـدولي وتأخـذ فـي الاعتبـار مختلـف الـنظم  

القانونیــة فــي مجـــال  الاجتماعیــة والاقتصــادیة والقانونیــة ، مــن شــانه أن یســـهم فــي إزالــة الحــواجز
التجارة الدولیة ، وأن یعزز تنمیة هذه التجارة ، فلم یكن من الغریب أن یجتمع ممثلو اثنین وسـتین 

للنظـــر فـــي مشـــروع اتفاقیـــة حـــول البیـــع الـــدولي  ١٩٨٠منظمـــات دولیـــة فـــي ربیـــع عـــام  ٨دولـــة و 
 . )٢(للبضائع أعدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

، وأصـــبحت أحكامهـــا منـــذ ذاك هـــي  ١٩٨٠نیســـان  ١١المـــؤتمر هـــذه الاتفاقیـــة فـــي  وأقـــر 
الأحكام النموذجیة لتنظیم عقد البیع الـدولي للبضـائع التـي تطبـق مـا لـم یسـتبعدها البـائع والمشـتري 
كلیاً أو جزئیاً بان ینظما علاقتهما على نحو مخالف لـنص مـن نصـوص هـذا التنظـیم أو بالتعـدیل 

 .)٣(النصفي آثار هذا 
) مـــن اتفاقیـــة فیینـــا علـــى أنـــه :"یجـــب علـــى البـــائع أن یســـلم البضـــائع ٣٠وتـــنص المـــادة ( 

والمســــتندات المتعلقــــة بهــــا ، وأن ینقــــل ملكیــــة البضــــائع علــــى النحــــو الــــذي یقتضــــیه العقــــد وهــــذه 
 الاتفاقیة". 

الالتـزام وعلى هذا الأساس حصرت المادة المشار إلیها التزامات البائع في التزامین هما :  
بنقل ملكیة البضائع والالتزام بتسلیمها ففیما یتعلق بالالتزام الأول فان الاتفاقیـة أحالـت فـي تنظیمـه 
إلى ما یقتضیه العقد ، في حین نلاحظ العكس من ذلك في الالتـزام الثـاني الـذي عالجتـه الاتفاقیـة 

                                           
بضـــائع ، مجلـــة القـــانون والاقتصـــاد ، مجلـــة )   د. محمـــود ســـمیر الشـــرقاوي ، الالتـــزام بالتســـلیم فـــي عقـــد بیـــع ال١(

فصــلیة یصــدرها أســاتذة كلیــة الحقــوق بجامعــة القــاهرة ، العــددان الثالــث والرابــع ، الســنة السادســة والأربعــون، 
 .   ٣١٩،  ٣٠٩، ص ص  ١٩٧٦

سـابق ، مصـدر  ١٩٨٠)  د. محمد شكري سرور ، موجز أحكام عقد البیـع الـدولي للبضـائع وفقـاً لأتفاقیـة فیینـا ٢(
 . ١٥٥؛ وكذلك مصطفى عبداالله العالم المحامي ، مصدر سابق ، ص ١١٧، ص

 (3) WITZ: L’exclusion de la convention des nations unies sur les contrats de vente 
international de marchandises par la volonte desparties D.S.1990, chr-107.  
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 ٣٩ 

ضــــمنت العدیــــد مــــن بشــــيء مــــن التفصــــیل ، وعلــــى الــــرغم مــــن هــــذا الحصــــر الثنــــائي فالاتفاقیــــة ت
النصـــوص المتفرقـــة ویســـتفاد منهـــا أن البـــائع ملتـــزم فضـــلاً عـــن ذلـــك بالضـــمان أیضـــاً كـــالتزام مـــن 
الالتزامـــات الملقـــاة علـــى عاتقـــه ، ســـواء أكـــان هـــذا ضـــمان عیـــب (أو عـــدم مطابقـــة) ، أم ضـــمان 

 تعرض واستحقاق وهذا هو حكم القواعد العامة . 
زام بالتسلیم في عقد البیع الدولي للبضائع فان هذا ولما كان إطار البحث محدداً بالالت 

یكون سالباب سیشتمل على فصلین متتالیین هما التعریف بالالتزام بالتسلیم وزمانه ومكانه الذي 
 الأول ، أما الثاني فهو محل التسلیم . 

 
 



 الباب الأول

 ٤٠ 

 الفصل الأول 
 التعریف بالالتزام بالتسلیم وزمانھ ومكانھ

 
تفاقیــة فیینــا التزامــات البــائع قبــل المشــتري ، فــذكرت مــا یجــب ) مــن ا٣٠أجملــت المــادة ( 

ام علیــه مــن التزامــات رئیســة ناتجــة عــن عقــد بیــع البضــائع ، أمــا الالتزامــات الأخــرى الثانویــة كــالتز 
فقــد  البــائع بــإبرام عقــد نقــل البضــاعة والتزامــه بالتــأمین علیهــا والتزامــه بالمحافظــة علــى البضــاعة ،

فــاق الطــرفین أو عالجتهــا معالجــة محــدودة فــي نصوصــها ، أو مــا جــرى علیــه تركتهــا الاتفاقیــة لات
 العرف في المعاملات المماثلة .

 والالتزامات الرئیسة هي كآلاتي :  
 تسلیم البضائع .   .۱
 تسلیم المستندات المتعلقة بالبضائع .  .۲
 نقل ملكیة البضائع طبقا لما یقتضیه العقد وفقاً لأحكام الاتفاقیة .   .۳

ــویعــدّ  ــام بكــل مــا یل ــائع القی زم الالتــزام بالتســلیم مــن أهــم آثــار عقــد البیــع ، فمــن واجــب الب
 ام البـائعلإتمام هذا التسلیم مادیاً بنقل الحیازة وقانونیاً بنقل سـلطة التصـرف بـالمبیع ، وصـور التـز 
، قـد  یـعبالتسلیم تختلف باختلاف البیع ونوعیـة المبیـع ، ففـي البیـوع الدولیـة التـي تسـتلزم نقـل المب

امـل یتم تسلیم المبیع مادیاً للمشتري بنقل حیازتـه إلیـه عـن طریـق الناقـل إلـى حـین وصـوله ، والتع
 التجــاري الــدولي أفــرز مســتندات عدیــدة ، لا یمكــن الاســتغناء عنهــا فــي البیــوع التجاریــة بحیــث لا

ثیقـة مشـابهة لـه وو یكتمل التسلیم إلا بتسلیم هذه المستندات أو نقلها مثـل سـند الشـحن والسـندات ال
 التأمین على البضائع وشهادة المراقبة وغیرها .

وفي البیوع البحریة لا یتم التسلیم المادي للبضاعة قبـل دخـول السـفینة إلـى مرفـأ الوصـول 
ویستعاض عن التسـلیم المـادي بنقـل ملكیـة سـند الشـحن إلـى المشـتري أو أیـة وثیقـة تقـوم مقامـه ، 

صرف بها بالبیع أو الرهن أو توكیل غیره باستلامها وحتى یمكنه وذلك حتى یستطیع المشتري الت
كــذلك مــن مطالبــة الناقــل بتســلیمها إلیــه والمطالبــة بــالتعویض عمــا یلحقهــا مــن ضــرر فــي حالــة 
إصــــابة البضــــاعة بــــالتلف أو الهــــلاك ، إذ بــــدون هــــذه المســــتندات لا یمكــــن للمشــــتري أن یتســــلم 

 . )١(روط عقد البیع بالتسلیمالبضاعة ومن ثم فالبائع یعدّ مخلاً بش

                                           
طیــر ، الوســیط فــي شــرح قــانون التجــارة البحریــة ، دراســة مقارنــة ، مكتبــة دار الثقافــة )  د. عبــدالقادر حســین الع١(

 . ٤٦٨، ص ١٩٩٩للنشر والتوزیع ، عمان ، 



 الباب الأول

 ٤١ 

وعلى البائع أن یرسل إلى المشتري بأسرع مـا یمكـن المسـتندات التـي تخولـه التعـرف علـى 
البضــــاعة واســــتلامها . فاســــتلام البضــــاعة فــــي المینــــاء المقصــــود لا یكــــون إلاّ بتقــــدیم المشــــتري 

 .  )١(المستندات التي تمثل ملكیته للبضاعة إلى الناقل أو إدارة المیناء 
وبذلك یقوم تسلیم الوثائق مقام تسـلیم البضـاعة ، ویكـون للمشـتري حامـل سـند الشـحن كـل 
حقـــوق الحـــائز مـــن الحـــق فـــي التصـــرف بـــالمبیع وحـــق المطالبـــة بتســـلیم البضـــاعة عنـــد التفریـــغ ، 
ویصــبح المشــتري بنقــل ســند الشــحن إلیــه المســتفید الوحیــد مــن الحقــوق المترتبــة علــى عقــد النقــل 

 السند . المثبت بهذا 
 وعلیه سنقسم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث :

ى ئع الأخـر المبحث الأول : المقصود بالالتزام بالتسلیم وتمییزه عن غیره من التزامات البـا
. 

 المبحث الثاني : زمان ومكان التسلیم .
 المبحث الثالث : التزامات البائع عند نقل المبیع .

 

                                           
)  د. الیــاس حــداد ، البیــوع البحریــة "ســیف وفــوب" ، مجلــة الفیصــل ، تصــدر عــن دار الفیصــل الثقافیــة ، العــدد ١(

 ١٩٨٩طباعة ، السعودیة ، الریاض ، كانون الثاني ، شـباط ، ، السنة الثانیة عشرة ، شركة العیكان لل ١٤٤
 . ١٠١، ص
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 ٤٢ 

 المبحث الأول
 تسلیم المقصود بالالتزام بال

 وتمییزه عن غیره من التزامات البائع الأخرى
مـات اهتمت الاتفاقیة بتنظـیم التـزام البـائع بالتسـلیم بوصـفه العنصـر المـادي المهـم فـي التزا
قیـام  البائع ، فالـذي یهـم الأطـراف المتعاقـدة فـي عقـد البیـع الـدولي لـیس هـو انتقـال المبیـع ، وإنمـا

فهومــاً ملمبیــع ، لــذلك نجــد أن للتســلیم فــي إطــار عقــد البیــع الــدولي البــائع بالوفــاء بالتزامــه بتســلیم ا
خاصـــاً یختلـــف بعـــض الشـــيء عـــن الســـائد فـــي إطـــار التشـــریعات الوطنیـــة . وإلـــى جانـــب الالتـــزام 

ر بنـا أن بالتسلیم فإن البائع یلتزم أیضاً بتسلیم المستندات المتعلقة بالبضائع ، لذلك  یقتضي الأم
ین بالتسلیم وعلاقته بغیـره مـن التزامـات البـائع الأخـرى وذلـك علـى مطلبـ نوضح المقصود بالالتزام

 ، نخصــص الأول لبیــان المقصــود بــالالتزام بالتســلیم وطرقــه ، والثــاني نوضــح فیــه علاقــة الالتــزام
 بالتسلیم بغیره من التزامات البائع الأخرى .  

 

 المطلب الأول
 المقصود بالالتزام بالتسلیم وطرقھ

لتـزام بالتسـلیم یتطلـب التعـرف علـى معنـاه والطـرق التـي یـتم بموجبهـا ، ومـن إن تعریف الا 
خلال ذلك نتعرف على المعنى المقصود من التسلیم الذي حرصت اتفاقیة فیینا على بیانه، وعلیـه 
ا سوف یتم تقسیم هذا المطلب إلى مقصدین : نبین في المقصد الأول معنى الالتـزام بالتسـلیم ، أمـ

 فنوضح فیه طرق الالتزام بالتسلیم . المقصد الثاني
 

 المقصد الأول
 معنى الالتزام بالتسلیم

نصـــاً یعـــرف بدقـــة مفهـــوم التســـلیم ، كمـــا فعلـــت اتفاقیـــة  ١٩٨٠لـــم تتضـــمن اتفاقیـــة فیینـــا  
) ١٩، وذلــك فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة ()٢(، إذ وضــعت اتفاقیــة لاهــاي تعریفــاً للتســلیم )۱(لاهــاي

 )٣(أنه منها التي تنص على

                                           
بشــأن البیــع الــدولي للمنقــولات المادیــة (القــانون الموحــد) ، وســوف نطلــق  ١٩٦٤)  ونقصــد بــذلك اتفاقیــة لاهــاي ۱(

 علیها في هذه الأطروحة تسمیة (اتفاقیة لاهاي) . 
(2) Bernard Audit, La vente internationale, de marchandises, L. G. D. J. Paris, 1990, 

P. 80.  
 ١٢٧)  د. محمود سمیر الشرقاوي ، العقود التجاریة الدولیة ، مصدر سابق ، ص٣(
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"Delivery consists in the handing over of goods which conform with the 

contract" (1) .  
، Handing Overبعبـارة  Deliveryوالملفت للنظـر فـي هـذا الـنص أنـه یعـرف التسـلیم  

لغـة ولا یوجد أي فرق بین هذا المصطلح وهذه العبارة ، فكلاهما یعني فـي اللغـة الإنجلیزیـة وفـي ال
. ویؤخــذ علــى  )٢(، وهــذا یعــد مــن قبیــل تفســیر المــاء بالمــاء العربیــة "التســلیم" بأنــه "تســلیم بضــاعة"

تعریف التسلیم بأنه تسلیم شيء دون التعرض إلى طریقة التسـلیم أو بیـان أنواعـه إذا كـان فعلیـاً أو 
 .)٣(حكمیاً 

او فــي  deliveryكمــا أن الــنص لــم یبــین المعنــى المقصــود مــن التســلیم ســواء فــي لفــظ  
 .)٤(. وبذلك فان التعریف المشار إلیه لم یفد بشيء handingعبارة 

) Handing overوتجــدر الإشــارة إلــى أن الــنص الإنكلیــزي لاتفاقیــة فیینــا اســتخدم لفــظ (
ویعنـي (تسـلیم) بیـد  )٥( )Deliveryویعني (المناولة) ، كما استخدم النص الإنكلیزي أیضاً لفـظ (

العربیة بهیئـة الأمـم المتحـدة قـد عُـرِّبَ كـلاً مـن اللفظـین المشـار إلیهمـا إلـى اللغـة أن قسم الترجمة 
 .)٦(العربیة بلفظ واحد وهو التسلیم

ویمكــــن ترجمتــــه كمــــا ذهــــب رأي فــــي الفقــــه إلــــى أن "التســــلیم هــــو إعطــــاء شــــيء مطــــابق 
ق مــع أحكـــام بأنـــه : "یتكــون التســلیم مـــن تســلیم البضــاعة بمـــا یتفــ )٨(. ویترجمــه الــبعض)٧(للعقــد"

 العقد"  ویعدّ الرأي الأول أقرب للصواب .

                                           
)  انظر بشأن نصوص القانون الموحد لبیع المنقولات المادیة ، د.رضا محمد إب�راھیم عبی�د، الالت�زام بالتس�لیم ۱(

للبضائع، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلیة الحق�وق ، جامع�ة الق�اھرة، الق�اھرة في القانون الموحد للبیع الدولي 
 ٦۱۳، ملحق الرسالة ، ص ۱۹۷۹، 

؛ وكـذلك د.  ١٣٣)  د. محسن شفیق، اتفاقیة الأمم المتحدة بشـان البیـع الـدولي للبضـائع ، مصـدر سـابق ، ص٢(
 . ١٤٠مصطفى عبداالله العالم المحامي ، مصدر سابق ، ص

بشأن البیع الدولي للمنقولات المادیـة (القسـم الثـاني)، مصـدر  ١٩٦٤سن شفیق ، اتفاقیات لاهاي لعام )  د. مح٣(
 وما بعدها . ٣٤٨سابق ، ص

 . ١٣٣)  د. محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ، المصدر السابق ، ص٤(

 ) من اتفاقیة فیینا على أنه : ٣٠لمادة (. وتنص ا٧٩)  د. عادل محمد خیر ، مصدر سابق ، ص٥(
“The seller must deliver the goods, hand over any documents relating to 
them and transfer the property in the goods, as required by the contract 
and this convention”.  
(6)  Bernard Audit, OP.CIT, 1990, p. 80 .  

، بنـد ١٩٩٦د. رضا عبید ، دراسة في القواعد الموحدة في البیوع الدولیة ، دار النهضـة العربیـة ، القـاهرة ، )   ٧(
 .  ١٣٩، ص  ١١٩

)  لینا عبدالله خلیل ، التزام البائع بالتسلیم في عقود الدولیة ، رسالة ماجستیر مقدمة إل�ى كلی�ة الدراس�ات العلی�ا ۸(
 .  ٥، ص  ۱۹۹٥، الجامعة الأردنیة ، 



 الباب الأول

 ٤٤ 

وتجدر الإشارة إلى أن المغایرة الواردة مقصودة فـي اسـتعمال اصـطلاحین مختلفـین باللغـة 
) من اتفاقیة لاهاي ، على الرغم من أنهما یدلان على معنى واحـد هـو ١٩الإنجلیزیة في المادة (

ربیـة اصـطلاحان مختلفـان لكـل منهمـا ، إذ أن اصـطلاح "التسلیم" . ویمكن أن یستعمل باللغـة الع
"delivery" یعنـــي التســـلیم ، واصـــطلاح "handing over ، یعنـــي نقـــل الســـیطرة أو الحیـــازة  "

) الــذي أشــرنا إلیــه بأنــه یتضــمن "التســلیم نقــل الســلطة أو ١٩بحیــث یمكــن ترجمــة نــص المــادة (
 .)١(السیطرة على بضائع مطابقة لما تم التعاقد علیه"

. )٢(" إلــى الحیــازة المادیــة الفعلیــة للبضــاعةhanding overوعلــى ذلــك تنصــرف عبــارة "
وعلیه فإن النص یقرر أن التسلیم یجـب أن یتعلـق ببضـاعة مطابقـة للعقـد ، وهـذا یعنـي أن تكـون 
البضاعة المسلمة إلى المشتري متفقة من ناحیة النـوع والوصـف والكمیـة مـع شـروط العقـد ، وهـذا 

 .)٣(المشتري فعلاً ولیس مجرد أن یتم التسلیم فحسب هو ما یهم
وهكذا فإن هذا النص ربط بین الالتزام بالتسلیم والمطابقة ، إذ جعل المطابقـة عنصـراً مـن 

وانتقـل منهـا إلـى اتفاقیـة فیینـا ، وعلـى  )٥(، وهو أمر استحدثته الاتفاقیة)٤(عناصر الالتزام بالتسلیم
ســائل التســلیم لأن البــائع لا یلتــزم بتســلیم المبیــع فحســب وإنمــا الــرغم مــن أن المطابقــة تعــد مــن م

، فإننــا )٦(یلتــزم بتســلیمه خالیــاً مــن العیــوب التــي تفــوت الانتفــاع بــه ومطابقــاً للشــروط المتفــق علیهــا
نجـد أن اتفاقیـة فیینـا خصصـت للالتـزام بالمطابقـة فرعــاً قائمـاً بذاتـه وهـو الفـرع الثـاني مـن الفصــل 

 الثالث. الثاني من الجزء 
) من اتفاقیة لاهاي أثار عـدة انتقـادات وتسـاؤلات ١٩وبذلك نلاحظ أن هذا النص  المادة (

فـي الفقـه ، وهـذا الأمـر دفــع باتفاقیـة فیینـا إلـى تجنـب مثــل هـذه التسـاؤلات والانتقـادات بعـدم وضــع 
 ، تاركة الأمر للفقه .)٧(تعریف لهذا الالتزام

                                           
،  ۱۹۸۹، الطبع��ة الرابع��ة ، اكس��فورد ،  Dictionary  Oxford Advanced Learner's)  ق��اموس ۱(

" أنھا تعني نقل السلطة أو المسؤولیة على شيء ، نق�لاً ع�ن د. محم�ود Hand overتحت عبارة " ٥٦٥ص
 . ۱۲۸سمیر الشرقاوي ، العقود التجاریة ، مصدر سابق ،ص

 . ۱۳مصدر سابق ، ص )  د. سعید محمد ھیثم ، ۲(
 . ۱٤۰)  مصطفى عبدالله العالم المحامي ، مصدر سابق ، ص۳(
 )  بحیث إذا كانت البضاعة المسلمة غیر مطابقة لما تم علیھ الاتفاق ، اعتبر ذلك إخلالاً بالالتزام بالتسلیم.٤(
ضاعة التي سلمت مطابقة لم�ا ت�م )  فالمشتري لا یھمھ قیام البائع بالتسلیم فحسب وإنما یھمھ أیضاً أن تكون الب٥(

 الاتفاق علیھ.
)  بحیث إذا كان الشيء الذي سلم معیباً غیر مطابق لما تم الاتفاق علیه اعتبـر ذلـك إخـلالاً بـالالتزام بالتسـلیم، ٦(

 . ١٤٠د. مصطفى عبداالله العالم المحامي ، المصدر السابق ، ص

اتفاقیــة لاهــاي هــي صــعوبته لغویــاً ، وتكمــن هــذه الصــعوبة )  ومــن الانتقــادات التــي وجهــت لتعریــف التســلیم فــي ٧(
 ) ،١٩/١فــي أن هنــاك بعــض اللغــات یصــعب فیهــا ترجمــة التعریــف بالصــورة الــواردة بهــا فــي نــص المــادة (
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 ٤٥ 

صـدد الالتـزام بالتسـلیم فـي مجـال البیـوع الدولیـة ، حیـث ولقد تباینت التعاریف التي قیلـت ب 
أورد الفقــه تعــاریف عدیــدة تتعلــق بــالالتزام بالتســلیم ، فیعرفــه الــبعض بأنــه "دفــع الشــيء المبیــع إلــى 

. فــي حــین ذهــب )١(المشــتري ووضــعه تحــت تصــرفه ، أي تمكینــه مــن الســیطرة علیــه والانتفــاع بــه"
لســـابق ، یـــذهب إلـــى أن الالتـــزام بالتســـلیم هـــو "وضـــع الـــبعض الآخـــر إلـــى وضـــع تعریـــف مقـــارب ل

 . )٢(البضاعة تحت تصرف المشتري"
ویذهب البعض الآخر من الشرّاح إلى أن للتسلیم معنیین وفقاً لاتفاقیة فیینا ، الأول : هو  

ــة) ، أي الحیــازة المادیــة الفعلیــة  (وضــع البضــاعة تحــت تصــرف المشــتري) ، والثــاني هــو (المناول
 .)٣(للبضاعة

ونعتقد أن عدم إیراد تعریف لهذا الالتزام في اتفاقیة فیینا من شـانه أن یخلـق اضـطراباً فـي  
التعامل التجاري ، لذا نعتقد انه كان من المستحسن إیـراد تعریـف للالتـزام وذلـك لكـون هـذا الالتـزام 

ق البـائع فـي یعد من أهم آثار عقـد البیـع ، فضـلاً عـن أنـه مـن أهـم الالتزامـات التـي تقـع علـى عـات
ــــــاً لقواعــــــد الأنكــــــوتیرمز  ــــــة وفق ــــــوع الدولی ــــــع أشــــــكال البی ) نوعــــــاً مــــــن ١٣، وعــــــددها (١٩٩٠جمی

 . )٤(المصطلحات
ویمكــن أن نحــدد المقصــود بــالالتزام بالتســلیم فــي مجــال البیــوع الدولیــة التجاریــة وبالاســتناد  

تري وتمكینــه مــن ب،ج) بأنــه وضــع البضــائع تحــت تصــرف المشــ/٣١إلــى اتفاقیــة فیینــا / المــادة (
 السیطرة والانتفاع بها الانتفاع المقصود من غیر أن یحول حائل دون ذلك .

                                                                                                                         
لــى مفــاهیم إ== مثــال ذلــك اللغــة العربیــة ، فالتســلیم والحیــازة والمناولــة والاســتیلاء والتقــدیم كلهــا ألفــاظ تــؤدي       

عنــى مؤداهــا ســیطرة یــد علــى شــيء كــان فــي حیــازة أو ملــك شــخص آخــر ، ولكــن لكــل منهــا متقاربــة فــي الم
و  Deliveranceمفهومهـــا اللغـــوي الخـــاص بهـــا ، والتســـلیم فـــي اللغـــة العربیـــة یقابـــل تمامـــاً كـــلاً مـــن كلمتـــي 

Remise  في اللغة الفرنسیة ، وكلمتيdelivery  وhanding over ن متـافي اللغة الإنكلیزیة، وهاتـان الكل
مـن  هما اللتان استخدمتا في كل من النسخة الفرنسـیة فـي اتفاقیـة لاهـاي والنسـخة الانكلیزیـة منهـا، لـذلك كـان

) إلــى العربیــة، حیــث لا یعقــل أن التســلیم هــو التســلیم ، للمزیــد راجــع د. ١٩/١الصــعوبة ترجمــة نــص المــادة (
 .  ٤٣ي للبضائع، مصدر سابق، ص رضا عبید، الالتزام بالتسلیم في القانون الموحد للبیع الدول

 . ۳۹۳، ص  ۱۹۷٥)  د. ثروت حبیب ، مصدر سابق ، ۱(
)  د. جمال محمود عبدالعزیز ، الالتزام بالمطابقة في عقد البیع الدولي للبض�ائع ، رس�الة دكت�وراه مقدم�ة إل�ى ۲(

 .  ۱٦، ص  ۱۹۹۷-۱۹۹٦كلیة الحقوق ، جامعة القاھرة ، 
 .۱۳؛ وكذلك د.سعید محمد ھیثم ، مصدر سابق ، ص ۱۲۱صدر سابق ، ص د. طالب حسن موسى ، م)  ۳(
) المنش��ور ف��ي نھای��ة الأطروح��ة والمتض��من المص��طلحات التجاری��ة الدولی��ة ؛ وك��ذلك ۳)  راج��ع ملح��ق رق��م (٤(

 منشورات غرفة التجارة الدولیة : 
Incoterms, 1990 (International Chamber of Commerce Publication, No. 460/1990, 
Paris-France, 1990. 
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 ٤٦ 

وتجدر الإشارة إلى أنـه لا یشـغل موضـوع انتقـال ملكیـة البضـائع المبیعـة أهمیـة كبـرى فـي 
إطار البیع الدولي ، ولا یرجع ذلك إلى عدم أهمیة موضوع الملكیة ، وإنمـا إلـى تفـادي الإشـكالات 

انونیــــة الكبیــــرة التــــي یثیرهــــا هــــذا الموضــــوع والاخــــتلاف الكبیــــر بــــین التشــــریعات المختلفــــة فــــي الق
، ولــذلك نجــد أن اتفاقیــة البیــع الــدولي للبضــائع قــررت أنهــا لا تتعلــق بوجــه خــاص بالآثــار )١(صـدده

 . التي یحدثها العقد بشأن ملكیة البضائع المبیعة
بصـــدد الالتـــزام بنقـــل الملكیـــة ، فقـــد ركـــزت  ونتیجـــة لهـــذا التبـــاین فـــي التشـــریعات الوطنیـــة

الاتفاقیــات الدولیــة علــى الالتــزام بالتســلیم ، بوصــفه أحــد الالتزامــات التــي یفرضــها عقــد البیــع علــى 
البائع بتسلیمه المبیع إلى المشتري ، ولـم تتعـرض الاتفاقیـة إلـى هـذا الالتـزام سـواء مـن حیـث كونـه 

فربطـت بـین مسـألة انتقـال المخـاطر  )٢(لآثـار المترتبـة علیـهالتزاماً على عاتق البائع ولا من حیث ا
والتســلیم ، ولــم تــربط هــذه المســالة بانتقــال الملكیــة ، وهــو مــا سنوضــحه فــي البــاب الثــاني مــن هــذه 

 الأطروحة .
ویرجع السبب في عدم التعرض إلى هذه المسالة إلى أنها تتنافى مـع الهـدف الـذي تسـعى 

توحیـــد القـــانون الـــذي یحكـــم البیـــع الـــدولي للبضـــائع ، باعتمـــاد قواعـــد  إلیـــه الاتفاقیـــات الدولیـــة وهـــو
موحــــدة تــــنظم عقــــود البیــــع الــــدولي للبضــــائع ، وتأخــــذ فــــي الاعتبــــار مختلــــف الــــنظم الاجتماعیــــة 

 .)٣(والاقتصادیة والقانونیة دون تفضیل نظام قانوني على آخر
قیـام البـائع بعمـل معـین حتـى  وبناءً على ما تقدم یمكن القول بان الالتـزام بالتسـلیم یتطلـب

یتم تنفیذه ، فالتسلیم بهذا المعنى لا یعتبـر التزامـا بوسـیلة (بـذل عنایـة) ، وإنمـا یعـدّ التزامـاً بتحقیـق 
نتیجة مفادها إمكان المشتري مـن التصـرف فـي الشـي المبیـع ، ولـیس مجـرد بـذل العنایـة أو الهمـة 

 .)٤(الكافیة لوضع المبیع تحت تصرف المشتري
 .التزامه تالي لا یستطیع البائع أن یدعي انه بذل عنایة الرجل المعتاد من أجل تنفیذوبال

                                           
)  یرى الدكتور فوزي محمد سامي ، أن علة ھذا الاستبعاد ھي اجتناب الدخول في مناقشات نظریة ح�ول م�ا ۱( 

إذا كان انتقال الملكیة ینتج عن البیع تلقائیاً ، أم انھ التزام یرتبھ العق�د عل�ى الب�ائع ، واجتن�اب مس�ائل أخ�رى 
حدة في شانھا ، كوقت انتقال الملكیة وكیفیة انتقالھا وتعیین من ھ�و المال�ك عن�د یتعذر الاتفاق على حلول مو

 ۲۱قیام نزاع على الملكیة ، للمزید انظر د. فوزي محمد سامي ، مصدر سابق ، ص
م�ن اتفاقی�ة لاھ�اي ، الت�ي أش�ارت إل�ى الت�زام  ۱۸م�ن اتفاقی�ة فیین�ا وتقابلھ�ا الم�ادة  ۳۰)  فیما عدا ن�ص الم�ادة ۲(

 ع بنقل ملكیة البضائع على النحو الذي یقتضیھ العقد والاتفاقیة. البائ
)  المذكرة التفسیریة الصادرة عن أمان�ة الأنس�ترال ح�ول اتفاقی�ة الأم�م المتح�دة بش�أن البی�ع ال�دولي للبض�ائع ، ۳(

 . ۳٥منشورات الأمم المتحدة ، ص 
الق�انون الموح�د للبی�ع ال�دولي للبض�ائع ، مص�در  )  في ھذا المعنى راجع د . رضا عبید ، الالتزام بالتسلیم ف�ي٤(

 .  ٥۰۰سابق ، ص 
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 ٤٧ 

 المقصد الثاني
 طرق الالتزام بالتسلیم

اتفاقیـــة فیینـــا تأخـــذ بالتســـلیم المـــادي والتســـلیم الحكمـــي ، حیـــث إن الاتفاقیـــة وإن لـــم تضـــع  
 )۱(علـى بیـان المعنـى المقصـود منـهتعریفاً عاماً للتسلیم إلا أنها حرصـت فـي مواضـع متفرقـة منهـا 

وهــي تقصــد بــه أحــد معنیــین ، فالتســلیم إمــا أن یكــون تســلیما مادیــا أو تســلیماً معنویــاً أو كمــا یعبــر 
. وبهــذا المعنــى یكــون فــي الاتفاقیــة )٢(عنــه الفقهــاء المســلمون بالتســلیم الحقیقــي والتســلیم الحكمــي

فیكفــي لتمــام التســلیم فــي الأولــى مجــرد ،  handing overوعبــارة  deliveryاخــتلاف بــین لفــظ 
وضــع البضــاعة تحــت تصــرف المشــتري وإخطــاره بــذلك، أي لا یلــزم لتمــام التســلیم حــدوث التســلم. 

 ، وكالآتي :)٣(وفي الثانیة یشترط الحیازة المادیة الفعلیة

 
 أولاً. التسلیم (المادي الحقیقي) أو (المناولة) 

 )٤(و القبض الفعلـي أي الحیـازة المادیـة الفعلیـة للبضـاعةونقصد أحیاناً بالتسلیم "المناولة" أ 
 .  remettreأو   handing over، وتستعمل للدلالة على ذلك عبارة 

 
 )٥(ثانیاً: التسلیم الحكمي (المعنوي)

كمــا نقصــد بــه أحیانــاً أخــرى مجــرد وضــع البضــاعة تحــت تصــرف المشــتري ، وقــد أشــارت  
 وتستعمل للدلالة على هذا المعنى عبارة :  ) .٦٩) و (٣١إلى ذلك في المادتین (

"Placing the goods at the buyer’s dispasal  وذلك في اللغة الانكلیزیة ، أو " 
"Mettre les marchendises ala dis position de l’acheteur وذلــك  فــي اللغــة ، "

 الفرنسیة .
كون المشتري متمكناً مـن ولكي یعتبر المبیع موضوعاً تحت تصرف المشتري یشترط أن ی 

حیازتـه حیــازة یســتطیع معهــا أن ینتفــع بــه الانتفـاع المقصــود مــن غیــر أن یحــول حائــل دون ذلــك ، 
ولكــن لا یشــترط أن تنتقــل الحیــازة فعــلاً إلــى المشــتري (مادیــاً) بحیــث یســتولي علــى المبیــع اســتیلاءً 

                                           
 ) من اتفاقیة فیینا . ٦۹،  ٦۷، ۳۱)  وذلك في المواد (۱(
)  أحمد أبو الفتح ، المعاملات في الشرع الإسلامي ، الجزء الثاني ، الطبعة الثانیة ، مطبعة النھضة ، القاھرة ۲(

 .  ۳۱۷، ص  ۱۹۲۲-۱۹۲۳،
 . ۱۳٦شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص )  د. محسن ۳(
 . ١٣)  د.سعید محمد هیثم ، مصدر سابق ، ص ٤(
؛ وكـذلك د. صـفوت نـاجي بهنسـاوي ، الالتـزام بتسـلیم  ١٢١)  د. طالب حسن موسـى ، المصـدر السـابق ، ص٥(

 ١٨، ص ١٩٩٦لحقوق، جامعة القاهرة ، فـرع بنـي سـویف ، البضائع في عقد البیع الدولي للبضائع ، كلیة ا
 .          Bernard Audit, Op. Cit, p. 80؛ وكذلك 



 الباب الأول

 ٤٨ 

ع یكون قد نفـذ التزامـه بالتسـلیم ، حتـى مادیاً ، فما دام المشتري متمكناً من هذا الاستیلاء فإن البائ
، ویرجع السبب في ذلـك إلـى أنـه إذا كـان التسـلیم التزامـاً فـي ذمـة البـائع، )١(لو لم یستولِ علیه أبداً 

فــان التســلم وهــو حیــازة المشــتري بالفعــل للمبیــع التــزام فــي ذمــة المشــتري ، ولا یلــزم لتمــام التســلیم 
 )٢(حدوث التسلم

ي الــذي أورده الفقــه جــدیر بالتأییــد لأنــه بــالرغم مــن عــدم إیــراد تعریــف ونعتقــد أن هــذا الــرأ 
للتســلیم فــي الاتفاقیــة ، فإنهــا تكــون قــد أخــذت موقفــاً وســطاً بــین التشــریعات المختلفــة مــن تعریــف 

، وبـین )٣(التسلیم ، وذلـك بـین اتجـاه قـدیم یـرى أن منـاط التسـلیم هـو نقـل الحیـازة (السـیطرة الفعلیـة)
 ى أن التسلیم یكون بالتمكین من التصرف بالشيء محل البیع.اتجاه حدیث یر 

 ، والتســــــــلیم الحكمــــــــي )٤(وعلیــــــــه فاتفاقیــــــــة (فیینــــــــا) تأخــــــــذ بالتســــــــلیم الفعلــــــــي أو المــــــــادي 
الـــذي یـــتم بمجـــرد تراضـــي المتعاقـــدین علـــى أن المبیـــع قـــد تـــم تســـلیمه فهـــو اتفـــاق أو   )٥((المعنـــوي)

                                           
)  د. عبــدالرزاق الســنهوري، الوســیط فــي شــرح القــانون المــدني ، الجــزء الرابــع ، العقــود التــي تقــع علــى الملكیــة، ١(

 . ٣٠٦، فقرة  ١٩٨٦البیع  والمقایضة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 

) مـــن اتفاقیـــة فیینـــا ، حیـــث نصـــت علـــى انـــه"یجب علـــى المشـــتري بموجـــب ٥٣)  وهـــذا مـــا أشـــارت إلیـــه المـــادة (٢(
 شروط العقد وهذه الاتفاقیة ، أن یدفع ثمن البضائع وان یستلمها" .

 للمزیـــد راجـــع  )  كمـــا فـــي القـــانون الرومـــاني مـــثلاً كـــان یـــتم التســـلیم بفعـــل مـــادي بالمناولـــة مـــن یـــد إلـــى أخـــرى ،٣(
د. آدم وهیـــب النـــداوي و د. هاشـــم الحـــافظ ، تـــاریخ القـــانون ، الـــدار الجامعیـــة للطباعـــة والنشـــر والترجمـــة ، 

ـــانون ، طبـــع ١٧٥،  ص ١٩٨٩جامعـــة الموصـــل ،  ـــاریخ الق ـــاس العبـــودي ، ت ـــدكتور عب ؛ وكـــذلك أســـتاذنا ال
 . ١٥٨، ص ١٩٨٨جامعة الموصل ، 

) مـــن القـــانون ٤٣٥) مـــن القـــانون المـــدني العراقـــي وتقابلهـــا المـــادة (٥٣٨مـــادة ()  وفـــي القـــانون العراقـــي فـــإن ال٤(
المـــدني المصـــري  ، تأخـــذ بالتســـلیم الفعلـــي الـــذي یـــتم بالتخلیـــة بـــین المبیـــع والمشـــتري علـــى وجـــه یـــتمكن بـــه 

یــث المشــتري مــن قبضــه دون حائــل ، ولــو لــم یســتول علیــه اســتیلاءً مادیــاً، مــا دام البــائع قــد اعلمــه بــذلك ، ح
تنص المادة أعلاه على : "التخلیة بین المبیع والمشتري على وجه یتمكن بـه المشـتري مـن قبضـه دون حائـل" 
؛ د. سعدون العامري ، الـوجیز فـي شـرح العقـود المسـماة ، الجـزء الأول ،  البیـع والإیجـار ، الطبعـة الثالثـة ، 

 . ١٠٠، ص ١٩٧٤مطبعة العاني ، جامعة بغداد ، 
) من القانون المدني العراقي تعرف ما یسمى بالتسلیم الحكمي ، حیـث ٥٣٩ون العراقي فان المادة ()  وفي القان٥(

تــنص علــى :" إذا كانــت العــین المبیعــة موجــودة تحــت یــد المشــتري قبــل البیــع فاشــتراها مــن المالــك فــلا حاجــة  
عید مبارك و د . طه المـلا إلى قبض جدید سواء كانت ید المشتري قبل البیع ید ضمان او ید أمانة" ، د . س

حویش و د . صـاحب عبیـد الفـتلاوي ، المـوجز فـي العقـود المسـماة ، البیـع والایجـار والمقاولـة ، دار الحكمـة 
 .  ١٠١، ص  ١٩٩٣– ١٩٩٢للطباعة والنشر ، بغداد ، 
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ـــاً  ـــیس عمـــلاً مادی ـــانوني) ول ـــي أو المـــادي . وللتســـلیم ، كمـــ )١((تصـــرف ق ا هـــو حـــال التســـلیم الفعل
 الحكمي صورتان هما :

أن یكون المبیع في حیازة المشتري قبل البیـع بوصـفه مسـتأجراً أو مودعـاً لدیـه أو مرتهنـاً مـثلاً  .۱
، ثــم یقــع البیــع فیكــون المشــتري حــائزاً فعــلاً للمبیــع وقــت إبــرام البیــع، ولا یحتــاج إلــى اســتیلاء 

یع لیتم التسلیم ، وإنما یحتاج إلى اتفاق مع البـائع لتغییـر صـفة حیازتـه للمبیـع مادي جدید للمب
 .)٢(، فیصبح مالكاً بعد أن كان مستأجراً أو مودعاً لدیه أو مرتهناً 

أن یكون المبیـع فـي حیـازة البـائع بعـد البیـع بصـفة أخـرى ، كمـا إذا بقـي عنـده بصـفة مسـتأجر  .۲
فاق جدید بین البائع والمشتري متمثل بعقد البیـع الـذي أو مودع لدیه أو مرتهن أي بمقتضى ات

یتضمن عادة أن التسلیم قد تم وان المبیع قـد أجـر إلـى البـائع أو تـم إیداعـه عنـده أو سـلم إلیـه 
 .)٣(كرهن وأنه صار حائزاً له بهذه الصفة الجدیدة

 )٤(میاً یعدّ تسلیماً حك CIFإن تسلیم المشتري للوثائق التي تمثل البضاعة في البیع  .۳
ــــع  ــــد النقــــل ، وتســــلیم  CIFوإذا كــــان البی ــــرام عق ــــائع إب ــــى الب فلإنجــــاز التســــلیم یتعــــین عل

البضــاعة إلــى الناقــل بعــد أن یقــوم باختیــار النقــل المناســب للمبیــع ، فلــو كانــت البضــاعة ســریعة 
 وحجمها مناسباً ، فقد یكون الأوفق نقلها بـالجو ، وإذا كانـت بحاجـة إلـى عنایـة خاصـة فلابـد مـن

 .)٥(مراعاة ذلك
 وبــذلك اهتمــت الاتفاقیــة بتنظــیم التــزام البــائع بالتســلیم بوصــفه العنصــر المــادي الهــام فــي

عـدّ یالتزامات البائع ، وإن نقل الملكیة في البیـع الـدولي لا یثیـر مشـكلة علـى عكـس التسـلیم الـذي 
د البیــع الـــدولي عقبــة حقیقیــة فـــي تنفیــذ مثـــل هــذه العقـــود ، ولــذلك نجـــد أن للتســلیم فـــي إطــار عقـــ

 مفهوماً خاصاً یختلف بعض الشيء عن السائد في إطار القوانین الوطنیة . 
ویعني التسلیم إذن في البیع الدولي ، كما سبق بیانه تمكین البائع للمشـتري مـن التصـرف 
في الشيء المبیع ، فلا یشترط التسلیم المادي الذي یتم  بمجرد الحیازة المادیة للشيء المبیع مـن 

د البائع إلى ید المشتري ، بل على العكس من ذلك ، حیث یكتفي أن یكون المشتري قادراً علـى ی

                                           
، عمـــان ،  )  د. منـــذر الفضـــل و د. صـــاحب عبیـــد الفـــتلاوي ، العقـــود المســـماة ، عقـــد البیـــع ، الطبعـــة الأولـــى١(

ــذنون ، شــرح القــانون المــدني العراقــي ، العقــود المســماة ، عقــد ١٢٥، ص ١٩٩٣ ؛ وكــذلك د. حســن علــي ال
 . ٤٤٠، ص ١٩٥٣البیع ، مطبعة الرابطة ،  بغداد ، 

 . ١٣)  د. سعید محمد هیثم ، مصدر سابق ، ص٢(

؛  د. محســن شــفیق،  ٥٩٣ص  ، ١٩٦٠)  د. عبــدالرزاق الســنهوري ، الوســیط فــي (البیــع) ، مصــدر ســابق ، ٣(
 . ١٣٥اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص

 .  ٢٩٧)  د. باسم محمد صالح ، مصدر سابق ، ص ٤(
 .١٢١)  د. طالب حسن موسى ، مصدر سابق ، ص٥(



 الباب الأول
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التصرف في الشيء المبیع وحتى لو لم تنتقل إلیه حیازتـه المادیـة باسـتیلائه علـى المبیـع اسـتیلاءً 
اقــة ســیر ، لأننــا لــو قصــرنا مفهــوم التســلیم علــى مجــرد الحیــازة المادیــة لأدى هــذا إلــى إع )١(فعلیــاً 

حركــة التجــارة الدولیــة لان المشــتري لــن یســتطیع أن یتصــرف فــي الشــيء المبیــع إلا بوصــوله إلیــه 
) مـن القـانون المـدني ٥٣٨/١فعلاً ، ویلاحظ أن هذا المفهوم یتوافق إلى حد ما مع نص المـادة (

 العراقي التي تنص على :
وجـه یـتمكن بـه المشـتري مـن قبضـه . تسلیم المبیع یحصل بالتخلیـة بـین المبیـع والمشـتري علـى ١"

 .)٢(دون حائل"
ـــائع بوضـــع المبیـــع تحـــت  ـــتم بقیـــام الب ـــى الـــنص أعـــلاه فـــإن الالتـــزام بالتســـلیم ی واســـتنادا إل

، فــإذا كــان هنــاك عــائق یمنــع )٣(تصــرف المشــتري بحیــث یســتطیع قبضــه والانتفــاع بــه دون عــائق
 .)٤(بالتزامهالمشتري من الانتفاع بالمبیع ، فالبائع لا یكون قد أوفى 

وقد عُرفّ التسلیم في القانون المدني العراقي بأنه التخلیة بین المبیع والمشـتري علـى وجـه 
 .)٥(یتمكن به المشتري من قبضه دون حائل

وبذلك یتضح أن التسلیم إما أن یتم فعلاً أي بنقل الحیازة المادیة أو قانوناً بتمكین الحیـازة  
، وبــذلك یكــون موقــف القــانون العراقــي )٦(شــتري مــن قبــل البــائععــن طریــق التخلــي بــین المبیــع والم

 مشابهاً إلى حد كبیر لموقف اتفاقیة فیینا الذي أشرنا إلیه آنفاً . 

                                           
، ١٩٨٣العربیــة ، بیــروت ، )   د. أنــور ســلطان ، العقــود المســماة شــرح عقــدي البیــع والمقایضــة ، دار النهضــة ١(

 .    ١٦٧ص 

) مـن القـانون المـدني المصـري التـي تـنص علـى: "یكـون التسـلیم بوضـع المبیـع تحـت ٤٣٥/١)  وتقابلها المادة (٢(
) مــن القــانون المــدني ٤٩٤تصــرف المشــتري بحیــث یــتمكن مــن حیازتــه والانتفــاع بــه دون عــائق" ، والمــادة (

تــي تــنص علــى أنــه : "یــتم تســلیم المبیــع إمــا بالفعــل او بــان یخلــي البــائع وال ١٩٧٦لســنة  ٤٣الأردنــي  المــرقم 
 بین المبیع والمشتري مع الأذن له بقبضه وعدم وجود مانع یحول دون حیازته" .

 .   ٢٥٨، ص  ١٩٨٧)  د. سمیحة القلیوبي ، القانون البحري ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، ٣(

 ،  ١٩٨٦فـــــي القـــــانونیین اللبنـــــاني والمصـــــري ، الـــــدار الجامعیـــــة ، بیـــــروت ، )  د. مصـــــطفى الجمـــــال ، البیـــــع ٤(
 .  ١٤٧ص 

)  والمقصود بالتسلیم هنا التسلیم الفعلي (المادي) والتسلیم الحكمي أیضاً ، ویختلف التسلیم المـادي عـن التسـلیم ٥(
ــة بقــاء البضــاعة فــي حیــازة البــائع بعــد البیــع بوصــف آخــر  ، كمــا إذا بقــي عنــده الحكمــي (المعنــوي) فــي حال

بصفة كونه مستأجراً أو مودعا لدیه أو مرتهنـا ، فنكـون أمـام عقـد بیـع ابـرم بـین البـائع والمشـتري ثـم أبـرم عقـد 
جدید كعقـد إیجـار أو عقـد ودیعـة أو عقـد رهـن بـین البـائع الـذي تغیـرت صـفته بـأن أصـبح مسـتأجراً أو مودعـاً 

 اصبح مؤجرا أو مودعا أو مدیناً راهناً .لدیه أو دائنا مرتهنا ، وبین المشتري الذي 

) مــن القــانون المــدني ٤٣٥/١)  وتختلــف طــرق التســلیم بــاختلاف طبیعــة المبیــع ، وهــذا مــا أشــارت إلیــه المــادة (٦(
) مــن القــانون المــدني العراقــي ، راجــع بشــأن ذلــك د. غنــي ٥٤٠-٥٣٨المصــري ، فــي حــین تقابلهــا المــواد (
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وفي هذا المجـال تـؤدي المسـتندات دوراً مهمـاً فـي إتمـام الالتـزام بالتسـلیم وتنفیـذ عقـد البیـع  
ســـلیم لا یكتمـــل إلاّ بتـــداول تلـــك المســـتندات التجـــاري الـــدولي ، حیـــث أن أداء البـــائع لالتزامـــه بالت

، ذلـك أن الناقـل فـي البیـوع البحریـة لا یسـلم المبیـع إلا لمـن تقـدم  )١(وإعطاء البیانات الكافیـة عنهـا
له وثیقة الشحن ، حیث إنهـا تمثـل المبیـع وتعتبـر نقـل ملكیتهـا بمثابـة نقـل لملكیـة المبیـع وتسـلیمها 

 رها في تداول المبیع والتصرف فیه أثناء نقله. بمثابة تسلیم للمبیع فضلاً عن دو 
كما أن للمستندات الأخرى التي قد تتطلبها الجهات الإداریة أهمیتها أیضاً كوثیقـة التـأمین  

وشهادة المنشأ والشهادة الصحیة بالنسبة للأغذیة ، حیث تشترط غالبیة الدول للسماح بدخولها أن 
، حیــث أن هــذه الشــهادة تثبــت أن هــذه المــواد الغذائیــة تســتخرج لهــا شــهادة صــحیة مــن بلــد المنشــأ 

وغیــر ذلــك ) ۲(تنطبــق علیهــا الشــروط الصــحیة المتعلقــة بالأغذیــة مــن حیــث صــلاحیتها للاســتهلاك
مــن المســتندات التــي لهــا أهمیتهــا فــي التــداول التجــاري والتــي لا تقــل عــن ســند الشــحن ســواء فــي 

م علیها من تعاملات أخرى كالتأمین والنقل ، وإن لم  إعطاء البیانات الكافیة عن البضائع أو ما یت
 یكن لها نفس دور سند الشحن. 

ومــن هــذه المســتندات التــي لهــا أهمیــة فــي التجــارة الدولیــة وثیقــة التــأمین علــى المبیــع التــي  
تساعد المشتري فـي الرجـوع علـى شـركة التـأمین للتعـویض عـن الإضـرار التـي تلحـق بـالمبیع أثنـاء 

د الشــحن یجــب تحریــره فــي كــل الأحــوال ، وبــذلك اصــبح أداة لإثبــات الشــحن ، كمــا النقــل ، وســن
یعتبر أداة لإثبات عقد النقل ، وهو یمثل حیازة البضـائع التـي یتعلـق بهـا فضـلاً عـن أنـه قـد یعتبـر 
أحیاناً وسیلة لتمثیل ملكیة البضائع بحیث یؤدي نقل ملكیته إلـى نقـل ملكیـة البضـائع ، وان الناقـل 

بتســلیم البضــاعة لمــن یحمــل هــذا الســند، لان حیــازة الســند كمــا أشــرنا یمثــل حیــازة البضــاعة،  ملتــزم
، وبـذلك تشـبه هـذه الوثـائق أیـة ورقـة تجاریـة تخـول )٣(وبذلك اصـبح أداة مهمـة مـن أدوات الائتمـان

 المستفید أو الحامل أو المظهر إلیه الحقوق الواردة فیها .

                                                                                                                         
، ص  ١٩٧٠لمسماة ، الجزء الأول ،عقد البیع ، مطبعة المعـارف ، بغـداد ،حسون طه ، الوجیز في العقود ا

٢٣٣   . 

 . ٨٢)  د. عادل محمد خیر ، مصدر سابق ، ص١(

 . ٣٧١)  د. رضا عبید ، الالتزام بالتسلیم في عقد البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص ۲(
،  ١٩٨٤والأحكـــام مركـــز البحـــوث القانونیـــة ، بغـــداد ، )  د. مجیـــد العنبكـــي ، قـــانون النقـــل العراقـــي ، المبـــادئ ٣(

ومــــا بعــــدها ؛ وكــــذلك د. فــــائق الشــــماع ، العملیــــات المصــــرفیة ، مكتــــب الــــرواد للطباعــــة ، بغــــداد ،  ٣٥ص
؛ وكـــذلك د. عبـــد الـــرحمن ســـلیم ، شـــرط الإعفـــاء مـــن المســـؤولیة طبقـــاً لمعاهـــدة ســـندات الشـــحن ،  ١٢٣ص

 .١٨٢، ص ١٩٥٦الإسكندریة ، 
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نظـــم هـــذه  ١٩٨٣لســـنة  ٨٠نقـــل العراقـــي النافـــذ المـــرقم وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن قـــانون ال 
 . )١() منه٧٥-٧٢الوثیقة وذلك في المواد من (

) من قانون النقل العراقي النافذ على أن "وثیقة النقل مسـتند یثبـت عقـد ٧٢وتنص المادة ( 
 النقــل، ویعتبــر قرینــة علــى تســلم الناقــل للشــيء محــل النقــل ، بالحالــة التــي ذكــرت فیــه ، ویعطــي

حاملــه المخــول قانونــاً الحــق بتســلیم الشــيء" ، وبــذلك یتضــح أن المشــرع العراقــي أطلــق علــى هــذا 
 .)٢(السند اسم وثیقة النقل

 

 المطلب الثاني
 ىعلاقة الالتزام بتسلیم البضائع بغیره من التزامات البائع الأخر

ر بنـا أن نوضـح بعد أن بیّنا في المطلب الأول المقصـود بـالالتزام بالتسـلیم ، یقتضـي الأمـ
علاقـــة هـــذا الالتـــزام بغیـــره مـــن التزامـــات البـــائع الأخـــرى المشـــابهة لـــه كـــالالتزام بتســـلیم المســـتندات 

 والالتزام بالمطابقة .

 المقصد الأول  
 الالتزام بتسلیم المستندات وعلاقتھ بالالتزام بالتسلیم

تغني عنهــا التــداول إن التعامــل التجــاري الــدولي أفــرز العدیــد مــن المســتندات التــي لا یســ 
التجــاري بحیــث لا یكتمــل التســلیم إلا بتســلیم هــذه المســتندات ، ومــن أهــم المســتندات التــي تفــرض 

، وهــو علــى أنــواع حیــث )٣() تســلیمها مــن قبــل البــائع إلــى المشــتري هــو مســتند الشــحن٣٠المــادة (

                                           
ضلاً عن أن قانون التجارة العراقي النافـذ لـم یعـالج سـند الشـحن بـالرغم مـن تنظیمـه للبیـوع الدولیـة فـي البـاب )  ف١(

 الخامس منه. 

)  د. إبراهیم إسماعیل إبراهیم ، التسـلیم فـي البیـوع البحریـة ، البیـع سـیف والبیـع فـوب ، أطروحـة دكتـوراه مقدمـة ٢(
 .٣٦، ص ١٩٩٧د ، إلى كلیة القانون ، جامعة بغداد ، بغدا

)  نشأ اصطلاح سـند الشـحن مـن كلمـة إنكلیزیـة لـم تعـد تسـتعمل وتعنـي مسـتنداً رسـمیاً ومـن فعـل مهجـور یعنـي ٣(
 یشحن أو یحمل ، أما المعنى العرفي اكتسب مفهومه من ثلاثة معالم هي:

ینة معینـــة للجهـــة آ.   إیصـــال رســـمي مـــن مالـــك الســـفینة یقـــر فیـــه أن البضـــاعة المعینـــة قـــد حملـــت علـــى ســـف     
 المذكورة فیه أو على الأقل أن مالك السفینة قد تسلمها تحت عهدته من الشاحن لغرض شحنها .

ه ب. انه سند ملكیة البضاعة التي یتمكن بموجبه المرسل إلیه من بیع البضاعة لتظهیـر سـند الشـحن وتسـلیم     
 وهذا هو محور دراستنا .

راجـع :  د بشروط ذلك العقـد الـذي كـان یبـرم فـي الواقـع قبـل توقیـع السـند ، للمزیـدج. أنه مذكرة بعقد النقل تر       
ولـى فؤاد العلواني ، تحدید ماهیة سند الشحن ، دراسات في القـانون البحـري ، المحـور الأول ، الطبعـة الأ

 وما بعدها . ٨٦، ص  ٢٠٠٤، 
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، كمـا یمثـل البضـاعة )١(یمثل المستند المهم والأداة الأساسیة في النقل البحري ، ویمثـل عقـد النقـل
ذاتهــــا ، وقائمــــة الشــــراء التــــي تجســــد عقــــد البیــــع وشــــهادة التفتــــیش والمطابقــــة ، وشــــهادة المعاینــــة 
المتضمنة فحص البضاعة أو قیاسـها أو وزنهـا أو عـدها إذا اقتضـت عملیـة تسـلیم البضـاعة علـى 

 عــن ذلـك الشــهادة ظهـر الســفینة أو سـیارة الحمــل الكبیـرة أو عربــة سـكة القطــار ، كمـا یمثــل فضـلاً 
الصحیة وإجازة التصدیر وغیرها من المستندات التي قد ینص علیها العقد أو التي افرزهـا التعامـل 
التجــاري كشــهادة المنشـــأ ووثیقــة التـــأمین إن كــان البـــائع ملتزمــاً بـــإبرام عقــد التـــأمین ، وغیرهــا مـــن 

 .)٢(المستندات الأخرى المشابهة لسند الشحن
یقع على عاتق البائع في حالة نقل البضـاعة مـن دولـة إلـى أخـرى فیكـون وإن هذا الالتزام  

علــى البــائع أن ینقــل حیــازة المســتندات التــي تمثــل البضــاعة المبیعــة إلــى المشــتري . فیعــد تســلیم 
المســتندات تســلیماً فعلیــاً للبضــاعة ، وذلــك باعتبارهــا رمــزاً لهــا ، لكــي یــتمكن المشــتري مــن تســلمها 

مطالبـــة الغیـــر بمـــا تخولـــه المســـتندات مـــن حقـــوق للمشـــتري ، مثـــل المطالبـــة فـــي مینـــاء الوصـــول و 
بــالتعویض التــأمیني مــن المــؤمن طبقــاً لوثیقــة التــأمین أو بــالتعویض عــن إهمــال الناقــل فــي عملیــة 
نقـــل البضـــاعة ، ممـــا الحـــق الضـــرر بهـــا ، ویرجـــع فـــي ذلـــك إلـــى ســـند الشـــحن ، وهـــذا هـــو الـــرأي 

 . )٣(الراجح
آخر إلى خلاف ذلك ، حیث یشیر إلـى أنـه لا یعتبـر التسـلیم الرمـزي  في حین یذهب رأي 

من أشیاء مادیة كالمستندات الممثلة للمبیع طریقة من طرق التسلیم ، وإنما یعد مرحلة من مراحله 
یجتازهــا فــي ســبیل تنفیــذ الالتــزام تمهیــداً للوصــول إلــى المرحلــة التالیــة لهــا وهــي تســلیم المبیــع مادیــاً 

حیث یعتبر التسلیم المادي للشيء المبیـع أعلـى مراحـل تنفیـذ الالتـزام بالتسـلیم ، ذلـك  إلى المشتري
. ذلــك أن غالبیــة )٤(أن المبیــع لا ینصــب علــى مــا یرمــز للمبیــع ، وإنمــا ینصــب علــى المبیــع ذاتــه
 البیوع الدولیة تشترط تسلیم وثیقة التأمین مع سند الشحن لصحة وتمام البیع. 

                                           
بناء على طلب المرسل للمرسل إلیه عند شـحن  )  غالباً ما یحل محل عقد النقل سند الشحن الذي یسلمه الناقل١(

البضــاعة ، فــؤاد العلــواني ، صــیغ التحكــیم فــي ســندات الشــحن ومشــارطات الإیجــار ، دار الحریــة للطباعــة ، 
 . ١٠، ص ١٩٩٢بغداد ، 

)  إن التطـــورات الاقتصـــادیة ، واكتشـــاف طـــرق الملاحـــة البحریـــة أدى إلـــى حاجـــة التجـــارة البحریـــة إلـــى وجـــود ٢(
ات تحـــل محـــل ســـند الشـــحن واســـتجابة لـــذلك أوجـــد رجـــال الأعمـــال الســـند برســـم الشـــحن وســـند الشـــحن مســـتند

 . ٣٩المباشر وأوامر التسلیم ، للمزید د. إبراهیم إسماعیل إبراهیم ، المصدر السابق ، ص

 . ١٣٥)  د. محمود سمیر الشرقاوي ، العقود التجاریة الدولیة ، مصدر سابق ، ص٣(
، ١٦٤، الالتزام بالتسلیم في القانون الموحـد للبیـع الـدولي للبضـائع ، مصـدر سـابق ، ص ص )  د. رضا عبید ٤(

١٨٢. 



 الباب الأول

 ٥٤ 

ة فان الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالبیع الـدولي نصـت علـى هـذا الالتـزام ونظراً لهذه الأهمی 
 .)١( )٥١،٥٠،١٨، ففي اتفاقیة لاهاي فإنها نظمت الالتزام بتسلیم المستندات ، وذلك في المواد (

) منهــا، حیــث ٣٤أمـا اتفاقیــة فیینـا فقــد نصـت علــى الالتـزام بتســلیم المسـتندات فــي المـادة ( 
ة، فـان ة إلى أنه : إذا كان البـائع ملزمـاً بنقـل حیـازة المسـتندات المتعلقـة بالبضـاعأشارت هذه الماد

فیـذ هـذا علیه أن یقوم بذلك في الزمان والمكان ووفقـاً للشـكل المحـدد فـي العقـد ، وإذا قـام البـائع بتن
 بقـةالالتزام قبل المیعاد المتفق علیه ، فله حتى ذلـك المیعـاد أن یعـالج أي نقـص أو عیـب فـي مطا

المســـتندات ، متـــى لـــم تـــؤد ممارســـة هـــذا الحـــق إلـــى إلحـــاق مضـــایقات غیـــر معقولـــة بالمشـــتري أو 
تحمیله نفقات غیـر معقولـة . وفـي جمیـع الأحـوال یحـتفظ المشـتري بحقـه فـي طلـب التعـویض وفقـاً 

 لأحكام هذه الاتفاقیة . 
الإنجلیـزي للدلالـة ویتضح من المادة المشار إلیها أعـلاه أن التعبیـر الـذي اسـتعمله الـنص  

 ). Handing Overعلى التسلیم في هذا المجال هو عبارة (
والمقصود من التسلیم هنا هو تسلیم المستندات إلى المشـتري تسـلیماً فعلیـاً ، إمـا بمناولتهـا  

 إیاه ، وإما بتسلیمها إلى إدارة البرید لإرسالها إلیه. 
 عقد" فیقصد به أمران: أما فیما یخص عبارة"وعلى النحو الذي یتطلبه ال 

 : أن تكون المستندات مطابقة للاتفاق أو لما یقضي به العرف . الأمر الأول
: أن یقع تسلیمها بالكیفیة المنصوص علیهـا فـي العقـد أو التـي یجـري علیهـا العـرف ، الأمر الثاني

 .)٢(فتسلم یداً بید أو عن طریق البرید
تزامـات التـي تقـع علـى عـاتق البـائع ، وذلـك فـي وبذلك یتضح أن هذا الالتزام یعـد مـن الال 

الأحــوال التــي یــتم فیهــا نقــل البضــاعة المبیعــة مــن دولــة إلــى أخــرى ، فیكــون علــى البــائع أن ینقــل 
حیـازة المسـتندات التــي تمثـل البضــاعة المبیعـة إلــى المشـتري ، حتـى یــتمكن مـن تســلمها فـي مینــاء 

 مــن حقــوق للمشــتري ، مثــل المطالبــة بــالتعویضالوصــول ، ومطالبــة الغیــر بمــا تخولــه المســتندات 
  

                                           
) م�ن اتفاقی�ة لاھ�اي عل�ى ان�ھ"التزام الب�ائع بتس�لیم المبی�ع وتس�لیم المس�تندات أن ك�ان لھ�ا مح�ل ونق�ل ۱۸)  تنص الم�ادة (۱(

ندات في المكان والزمان المعینین بالعقد" . أما المادة ) منھا فتنص على "وجوب تسلیم المست٥۰الملكیة" . أما المادة (
) منھا فتنص على "وجوب مطابق�ة تل�ك المس�تندات لم�ا اتف�ق علی�ھ ، وعل�ى اعتب�ار مخالف�ة تل�ك الم�ادة م�ن حی�ث ٥۱(

ب�ة مطابقة المستندات أو مخالفة المادة السابقة من حیث تسلیم المستندات أصلاً أو م�ن حی�ث زم�ان ومك�ان التس�لیم بمثا
 مخالفة للعقد ینطبق علیھا ما ینطبق على باقي مخالفات البائع" . 

 ، وما بعدھا.  ۱٤۲)  د. محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص۲(



 الباب الأول

 ٥٥ 

التـــأمیني مـــن المـــؤمن طبقـــاً لوثیقـــة التـــأمین ، أو بـــالتعویض عـــن إهمـــال الناقـــل فـــي عملیـــة نقـــل 
 البضاعة ، مما الحق الضرر بها ، ویرجع في ذلك إلى سند الشحن . 

ثـائق والمسـتندات كما یتضح أیضاً، أن البائع یجب علیه أن یقـوم بتنفیـذ التزامـه بتسـلیم الو  
ـــى كانـــت  ـــه ووفقـــاً للشـــكل المحـــدد لهـــا ، فیـــتم تظهیرهـــا مـــثلاً مت ـــي المیعـــاد والمكـــان المتفـــق علی ف

 .)١(للأمر
فقــد یتفــق الأطــراف علــى أن البــائع ملتــزم بتســلیم المســتندات بمجــرد شــحن المبیــع أو قبــل  

ئع ، وقـــد یجـــري وصـــوله إلـــى المشـــتري ، كمـــا قـــد یتفـــق بتســـلیمه لمنـــدوب المشـــتري فـــي محـــل البـــا
العـــرف حكمـــاً خاصـــاً كمـــا فـــي البیـــوع البحریـــة التـــي یختلـــف فیهـــا مكـــان وزمـــان تقـــدیم المســـتندات 

، یكـون هـذا الالتـزام مرهونـاً  F C andوالبیـع  FOBوالبیـع  CIFبحسـب نـوع العقـد ، ففـي البیـع 
 . )٢(دارهابطلب المشتري فیما یتعلق بشهادة المنشأ ، ویتحمل المشتري النفقات اللازمة لإص

وبذلك یتبین من النصوص المشار إلیها في كلا الاتفاقیتین انهما لم تنصا على أن البـائع  
قیـة ملزم بتسلیم المستندات ابتـداءً ، بـل أن هـذا الالتـزام ینشـأ إن كـان لـه محـل أو مقتضـى مـن اتفا

 لعرف. تضى العقد أو الاهاي ، أما وفقاً لاتفاقیة فیینا ، فان البائع یلتزم بتسلیم المستندات بمق
وعلى هذا الأساس فإن الاتفاقیتین لا تضعان هذا الالتـزام أساسـاً علـى عـاتق البـائع مـا لـم  

ي یكــن موجــوداً بمقتضــى العقــد أو العــرف أو القــانون الواجــب التطبیــق وفقــاً لقواعــد القــانون الــدول
 الخاص . 

بشـكل سـلیم ییسّـر مـرور البضـاعة  وإن هذا الالتزام اهتمت بـه الاتفاقیـة (فیینـا) لان تنفیـذه
عبــر الــدول ، ویمكــن المشــتري مــن تســلمها عنــد وصــولها أو مطالبــة المــؤمن بــالتعویض إن هلكــت 
البضاعة بالطریق ، فالبائع یلتزم بتسلیم المشتري المستندات المتعلقة بالبضاعة المبیعة في الوقـت 

 .)٣(والمكان المعینین في العقد وعلى النحو الذي یقتضیه
، )٤(كما أن اتفاقیة فیینا لم تضع بیاناً بالمستندات التي یجب على البائع تسلیمها للمشـتري

وذلك لان وضع بیان بالمستندات التي یجب على البائع تسـلیمها أمـر غیـر ممكـن لأن هـذا الأمـر 
 یتوقف على نوع البضاعة ، وعلى ما تتطلبه الجهـات الإداریـة والكمركیـة فـي الـدول التـي تمـر بهـا

 .)٥(. لذلك اقتصرت الاتفاقیة على تأكید الالتزام ومعالجة بعض المسائل المتعلقة به

                                           
 . ١٣٥)   د. محمود سمیر الشرقاوي ، العقود التجاریة الدولیة ، مصدر سابق ، ص١(

یوسف صرخوة ، دور البیع فوب فـي التجـارة الدولیـة ، مجلـة الحقـوق تصـدر عـن جامعـة الكویـت  )   د. یعقوب٢(
 .  ٢٢٤، ص  ١٩٨٥، القسم الثاني ، السنة التاسعة ، العدد الرابع ، كانون الاول ، 

 . ٨٢)   د. عادل محمد خیر ، مصدر سابق ، ص٣(

 )   وهذا أیضاً موقف اتفاقیة لاهاي .٤(

 . ١٤٢یق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص)  د. محسن شف٥(



 الباب الأول

 ٥٦ 

كما أن من حـق البـائع إذا مـا سـلم المسـتندات إلـى المشـتري قبـل المیعـاد المحـدد بینهمـا ، 
أن یستكمل ما قد یكون بها من نقص أو عـدم مطابقـة للعقـد، بشـرط أن یسـتعمل البـائع هـذا الحـق 

، فلـه أن یصـحح أي خطـأ أو )١(المتفـق علیهـا لتنفیـذ البـائع لالتزامـه بتسـلیم المسـتنداتخلال المـدة 
نقــص بالطریقــة التــي یراهــا مناســبة وبمــا یكفــل حقــوق المشــتري ، ویكــون ذلــك إمــا بتصــحیح الخطــأ 
في نفس الوثیقة ، أو إصدار وثائق جدیدة بدل القدیمة تصحح الخطأ ، أو إصـدار وثـائق إضـافیة 

نقص بشــرط إلا یترتــب علــى ذلــك مضــایقة غیــر معقولــة للمشــتري وإلحــاق ضــرر غیــر لتعــویض الــ
 . )٢(معقول به أو تحمیله نفقات غیر معقولة وهذه المسألة متروكة لتقدیر المحكمة

فیكــون مــن حــق المشــتري علــى أي حــال المطالبــة بتعــویض الضــرر الــذي أصــابه بســبب 
یــذ ر أن ذلــك یمثــل إخــلالاً مــن جانــب البــائع فــي تنفنقــص المســتندات وفقــاً لأحكــام الاتفاقیــة باعتبــا

 . أحد التزاماته العقدیة

وتجدر الإشارة إلى انه قد ثار تساؤل عند التحضـیر لوضـع النصـوص التـي تعـالج مسـألة 
تســلیم المســتندات مفــاده حــول ربــط الالتــزام بتســلیم البضــائع بــالالتزام بتســلیم الوثــائق المتعلقــة بهــا 

د الرأي الذي یذهب إلى أن هذا الربط یدخل في متاهات حول أحوال تسـلیم ومدى ضرورته ، ونؤی
) من اتفاقیـة ٣٤الوثائق ، فهذه المسالة یصعب على الاتفاقیات حصرها ، لذلك جاء نص المادة (

بشـــكل واضـــح دون أي غمـــوض یشـــیر إلـــى عـــدم قیـــاس أحـــوال تســـلیم المســـتندات بـــأحوال  )٣(فیینـــا
د أن هـــذا الـــرأي جـــدیر بالتأییـــد ، إذ لكـــل مـــن الالتـــزامین خصوصـــیته ، لـــذلك نعتقـــ)٤(تســـلیم المبیـــع

 المتعلقة بنوعیة محل التسلیم والأعراف والعادات التجاریة التي تحكمه. 

                                           
)  إن اتفاقیــة فیینــا تعتبــر أن تصــحیح البــائع للمســتندات قبــل میعــاد التســلیم حــق ، إلا أننــا نؤیــد مــا یــذهب إلیــه ١(

الة اسـتخدام البعض من أنها رخصة ، حیث إن المشرع الدولي منح المشتري الحق في طلب التعویض في ح
البــائع لهــذه الرخصــة وترتــب علــى ذلــك تحمیــل المشــتري نفقــات غیــر معقولــة ، راجــع د. عــادل محمــد خیــر ، 

 (من الهامش) .  ٨٢مصدر سابق ، ص

 .  ٣٣)  لینا عبد االله خلیل ، مصدر سابق ، ص٢(

مستندات المتعلقة بالبضائع ، فـإن ) من اتفاقیة فیینا على انه "إذا كان البائع ملزماً بتسلیم ال٣٤)  تنص المادة (٣(
علیه أن یوفي بهذا الالتزام في الزمان والمكان المعینین في العقد وعلى النحو الذي یقتضیه . وإذا كان البـائع 
قــد ســلم هــذه المســتندات قبــل المیعــاد المتفــق علیــه ، فلــه حتــى ذلــك المیعــاد أن یصــلح أي نقــص فــي مطابقــة 

علــى اســتعمال هــذا الحــق مضــایقة للمشــتري أو تحمیلــه نفقــات غیــر معقولــة ، المســتندات ، بشــرط ألاّ یترتــب 
 ومع ذلك یحتفظ المشتري بالحق في طلب تعویضات وفقاً لأحكام هذه الاتفاقیة .

(4)  John O. Honnold, Uniform Law for International  Sales, Kluwer Law and 
Taxation publishers, Deventer Nether Land, 1982 P 350 . 



 الباب الأول

 ٥٧ 

) مــن الاتفاقیــة التــي أعطــت هــذا الحــق للبــائع تشــابه نــص ٣٤والجــدیر بالــذكر أن المــادة (
) إلى إعطاء هذا الحق للبائع فـي حالـة ٣٧( ، حیث تشیر المادة)١() من الاتفاقیة ذاتها٣٧المادة (

تسلیم البضائع قبل المیعاد المحدد ویعود هذا التشابه إلى رغبة واضعي الاتفاقیة في إعطاء إشـارة 
) بإصـلاح أي نقـص قبـل انقضـاء ٣٧إلى انه كل ما ینطبق على الحـق المقـرر للبـائع فـي المـادة (

ثــائق أیضــاً ، وذلــك فــي ضــوء طبیعــة هــذا الالتــزام موعــد التســلیم ینســحب إلــى الالتــزام بتســلیم الو 
 وطبیعة التسلیم كما سبقت الإشارة إلیه.  

 

 المقصد الثاني
 علاقة الالتزام بالتسلیم بالالتزام بالمطابقة

یلتــزم البــائع بمقتضــى عقــد البیــع فــي القــانون المــدني العراقــي بــأن ینقــل ملكیــة المبیــع إلــى  
 لمبیــع إلــى المشــتري ، ویلتــزم أیضــاً بضــمان التعــرض والاســتحقاقالمشــتري ، والقیــام بتســلیم هــذا ا

المتمثــل بوجــوب امتنــاع البــائع عــن التعــرض للمشــتري فــي وضــع یــده علــى الشــيء المبیــع ودفــع 
 تعرض الغیر ، وأخیراً یلتزم بضمان العیوب الخفیة. 

هتمامــاً كبیــراً ولكـون الالتــزام بالتسـلیم مــن مقتضـیات عقــد البیـع فقــد أولـى المشــرع العراقـي ا 
 ) من القانون المدني العراقي .٥٣٨/١بهذا الالتزام ، وذلك في المادة (

فالتســلیم إذن عبــارة عــن التخلیــة بــین الشــيء المبیــع وبــین المشــتري بحیــث یصــبح خالصــاً 
 .)۲(للمشتري ، لیس باستطاعة غیره أن ینازعه فیه

 راقي قد أخذت بغیر الـنص المصـريوبذلك فإن المادة المشار إلیها في القانون المدني الع
) منــه ، ولكــن المعنــى ظــل فیهمــا واحــداً ، حیــث یــذهب المشــرع المصــري إلــى ٤٣٥/١فــي المــادة (

 تعریف التسلیم بقوله : 

                                           
) مــن الاتفاقیــة علــى أنــه فــي حالــة تســلیم البضــائع قبــل المیعــاد ، یحــتفظ البــائع حتــى ذلــك ٣٧)   تــنص المــادة (١(

المیعــاد ، بحــق تســلیم الجــزء أو الكمیــة الناقصــة مــن البضــائع المســلمة أو توریــد بضــائع بدیلــة للبضــائع غیــر 
قة البضائع بشـرط إلا یترتـب علـى اسـتعمال هـذا الحـق المطابقة لما جاء في العقد أو إصلاح العیب في مطاب

مضایقة للمشتري آو تحمیله نفقات غیر معقولة ، ومع ذلك یحتفظ المشتري بالحق في طلـب تعویضـات وفقـاً 
 لأحكام هذه الاتفاقیة .  

،  ٥١٩٧)  د. عبــاس حســن الصــراف ، شــرح عقــد البیــع ، الطبعــة الأولــى ، دار البحــوث العلمیــة ، الكویــت ، ۲(
 وما بعدها.  ٤٤٠ص
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 ٥٨ 

"یكون التسلیم بوضع المبیع تحت تصرف المشـتري ، بحیـث یـتمكن مـن حیازتـه والانتفـاع 
یــاً ، مــا دام البــائع قــد اعلمــه بــذلك ، ویحصــل بــه ، دون عــائق ، ولــو لــم یســتول علیــه اســتیلاءً ماد

 .)۱(هذا التسلیم على النحو الذي یتفق مع طبیعة الشيء المبیع"

صـراحةً الالتـزام بالتسـلیم  ١٩٨٠وعلى خلاف التشریعات  المقارنة لـم تعـرف اتفاقیـة فیینـا 
 .)۲(اقیةعلى الرغم من إیراد الفقه العدید من التعاریف للالتزام بالتسلیم وفقاً للاتف

ضع ) من الاتفاقیة یعرف بأنه : "و جـب./٣١ویمكن القول إن التسلیم استناداً إلى المادة (
البضاعة تحت تصرف المشتري ، بتمكینه مـن السـیطرة والانتفـاع بهـا الانتفـاع المقصـود مـن غیـر 

 أن یحول حائل دون ذلك. 

بــأن تعریــف المطابقــة كأحــد الالتزامــات مــع الــبعض فــإذا كــان التســلیم كــذلك ، فإننــا نتفــق 
: " تعهـد محلـه عمـل یلتـزم بـه البـائع بتقـدیم البضـاعة والمسـتندات  هـوالتي تقع علـى عـاتق البـائع 

 .)۳(وفقاً لما یفرضه العقد والقانون"الخاصة بها 

لبضـاعة واستناداً إلى ذلك فإن الالتزام بالمطابقة یأتي لیلزم البـائع بـان یقـوم بإعطـاء هـذه ا
 صرف المشتري والمستندات الخاصة بها وفقاً لما یفرضه العقد والقانون. التي وضعت تحت ت

هـــذا المجـــال تثـــار مســـألة مهمـــة هـــي : هـــل إن الالتـــزام بالتســـلیم ذو اســـتقلالیة عـــن  وفـــي
 الالتزام بالمطابقة ؟ 

لقد اختلف الشرّاح في ذلك فقد ذهب البعض إلـى أن الالتـزام بالمطابقـة یعتبـر مـن مسـائل 
فحسـب، وإنمـا التسلیم في اتفاقیة فیینا والسبب في ذلـك یعـود إلـى أن البـائع لا یلتـزم بتسـلیم المبیـع 
 .)٤(یلتزم بتسلیمه خالیاً من العیوب التي تفوت الانتفاع به ومطابقاً للشروط المتفق علیها

إلــى أن الالتــزام بالمطابقــة یســتقل عــن الالتــزام  )٥(بینمــا یــذهب الجانــب الآخــر مــن الشــراح
لتـي تتعلـق بالتسلیم في ظل اتفاقیة فینا ، ولـه ذاتیـة خاصـة وسـندهم فـي ذلـك یرجـع إلـى الأسـباب ا

 بالناحیة الشكلیة والموضوعیة :

ع إلـى فمن الناحیة الشكلیة فقد قسم الفصل الثاني من الاتفاقیة الذي یتعلق بالتزامـات البـائ
 فرعین: 

                                           
)  وقد تعرض هذا التعریف إلى الانتقاد من قبـل الـبعض ، وللاطـلاع علـى هـذه الانتقـادات راجـع د. رضـا عبیـد ۱(

 وما بعدها.  ٥١، الالتزام بالتسلیم في القانون الموحد للبیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص

 ) من هذه الأطروحة .٤٥)  راجع ص (۲(

 . ٢مال محمود عبدالعزیز ، مصدر سابق ، ص)  د. ج۳(

 وما بعدها.  ١٣١)  د. محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشان البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص٤(

 . ١٧)  د. جمال محمود عبدالعزیز ، مصدر سابق ، ص٥(



 الباب الأول

 ٥٩ 

 :  یتناول تسلیم البضائع والمستندات . الأول

 : یعالج مطابقة البضائع وحقوق الغیر وادعاءاته أي الالتزام بالمطابقة . الثاني

تضــح مــن ذلــك رغبــة واضــعي الاتفاقیــة فــي نهــج مســلك یخــالف مــنهج واضــعي اتفاقیــة وی 
التـــي تـــدمج بـــین الالتـــزامین ورغبـــة مـــنهم لتلافـــي الصـــعوبات المترتبـــة علـــى دمـــج  ١٩٦٤لاهـــاي 

 الالتزامین. 

 ومن الناحیة الموضوعیة : 

بأنـه عملیـة مادیـة  ) منهـا وبلورتـه٣١إن الاتفاقیة بینت مفهوم التسلیم اسـتناداً إلـى المـادة (
تنقضي بوضع البضاعة تحت تصرف المشتري دون لزوم أن تكون مطابقة للعقـد ، وجعلـت وقـت 

وفضــلاً عــن ذلــك أشــارت  .)۱(التســلیم هــو وقــت انتقــال المخــاطر وهــو بــدوره وقــت تقــدیر المطابقــة
 آخـــر ) منهـــا إلـــى عناصـــر المطابقـــة المادیـــة كمـــا أضـــافت جانبـــاً ٣٥الاتفاقیـــة مـــن خـــلال المـــادة (

للالتــزام بالمطابقــة هــو المطابقــة غیــر المادیــة وتشــمل المطابقــة القانونیــة والمســتندیة أي (مطابقــة 
 المستندات التي تتعلق بالبضاعة ، لما اتفق علیه في العقد) . 

تمتـع یونعتقد أن الرأي الثاني هو اقرب للصواب ، واستناداً إلـى ذلـك فـان الالتـزام بالتسـلیم 
 ، فعلــى الــرغم مــن أنهــا لــم توضــح فــيعــن الالتــزام بالمطابقــة فــي اتفاقیــة فیینــا  باســتقلالیة خاصــة

، ابقــةم بالتســلیم عــن الالتــزام بالمطنهــا عنــد عــرض التزامــات البــائع اســتقلالیة الالتــزا) م٣٠المــادة (
خلافـاً لاتفاقیـة لاهـاي التـي كانـت تـدمج نصوصـها اسـتعراض  أن نجد ذلـك مـن خـلالولكن یمكن 

ــــــك فــــــي المــــــادة  ــــــة وذل  ، ممــــــا آثــــــار انتقــــــادات) منهــــــا١٩(الالتــــــزام بالتســــــلیم فــــــي الالتــــــزام بالمطابق
  

م هـذه الصـعوبات هـو أن انتقـال المخـاطر هـأ، ومـن عملیة في مجال البیع الدولي للبضائعوصعوبات 
. بمعنـى تسـلیم )۲(ثمن یرتبطـان مـن خـلال اتفاقیـة لاهـاي بالتنفیـذ الصـحیح للالتـزام بالتسـلیمودفع ال

 .)۳(شيء مطابق للعقد

                                           
، حیـــث إن وقـــت التســـلیم هـــو الوقـــت )   تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الاتفاقیـــة تـــربط بـــین انتقـــال المخـــاطر والتســـلیم ۱(

المناسب لتقدیر المطابقة ، لان مثل هذا الوقـت یحتمـل أن یقـوم البـائع بإصـلاح العیـب ، علـى الـرغم مـن انـه 
بمضي هذا الوقت (أي بعـد هـذا الوقـت) یجـوز أن ینشـأ هـذا العیـب بسـبب لا یـد للبـائع فیـه ، للمزیـد راجـع د. 

 وما بعدها.  ١٤٧بشأن البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة

)   للتعـرض لهــذه الانتقـادات راجــع د. رضـا عبیــد ، الالتــزام بالتسـلیم فــي القـانون الموحــد للبیـع الــدولي للبضــائع، ۲(
 وما بعدها .  ٣٩مصدر سابق ، ص

بتوریــد كمیــة مــن الــرز ذات صــفات محــددة ، )  علــى ســبیل المثــال : عنــد إبــرام عقــد بیــع دولــي یلتــزم فیــه البــائع ۳(
وفي المیعاد المتفـق علیـه ، تـم تنفیـذ تسـلیم البضـاعة ، ولكـن اكتشـف  المشـتري أن الـرز مـن النـوع الـرديء ، 
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 ٦٠ 

وتجـدر الإشـارة إلــى أن القواعـد الدولیــة لتفسـیر المصــطلحات التجاریـة تفصــل بـین الالتــزام 
 .)۱(بالتسلیم والمطابقة

لا یصــل إلــى حــد الاســتقلال التــام ، وعلــى الــرغم مــن هــذا الاســتقلال بــین الالتــزامین فانــه 
حیـــث إن هنـــاك ترابطـــاً بـــین الالتـــزامین ، یبـــرز هـــذا التـــرابط مـــن ناحیـــة أن وقـــت تقـــدیر الالتـــزام 

سـلم بالمطابقة المادیة هو وقت التسلیم ذاته ، لأننا لا نستطیع أن ندعي بعدم مطابقة بضاعة لـم ت
 بعد .

لتــزام  (بالمطابقــة) ولــم یقــم بتقــدیم بضــاعة وتجــدر الإشــارة إلــى أن البــائع إذا أخــل بهــذا الا
مطابقــة لمــا اتفــق علیــه فــي العقــد ، ســواء تمثــل ذلــك الإخــلال بالتقصــیر فــي تقــدیم كمیــة بضــاعة 
تــنقص عمــا اتفــق علیــه ، أو فــي إعطــاء بضــاعة لا تتــوافر فیهــا الصــفات والخصــائص التــي اتفــق 

و عـدم تنفیـذ الالتـزام بالمطابقـة ولـیس علیها المتعاقدان ، فإن أسـاس رجـوع المشـتري علـى بائعـه هـ
 .)۲(عدم تنفیذ الالتزام بالتسلیم

                                                                                                                         
ومـع ذاك فقــد قـرر الاحتفــاظ بالبضــاعة مـع تخفــیض الـثمن ، فالاتفاقیــة فــي هـذه الحالــة تلقـي عــبء المخــاطر 

أن المشــتري اختــار الاحتفــاظ بالبضــاعة ، فمــن غیــر المناســب إلــزام البــائع علــى عــاتق البــائع علــى الــرغم مــن 
بتحمـل مخــاطر ذلــك علــى الــرغم مــن اســتعمال المشـتري لتلــك البضــاعة أو اســتهلاكه لهــا بعــد  قبولــه ومعرفتــه 

 .  ٢٣-٢١بعیوبها ، د. جمال محمود عبدالعزیز ، مصدر سابق ، ص

) ، حیـــث یـــتم تنفیـــذ التـــزام البـــائع Work-Exة فـــي ارض المعمـــل ()  فمـــثلاً البیـــع علـــى أســـاس تســـلیم البضـــاع۱(
بالتسلیم بوضع البضاعة تحـت تصـرف المشـتري فـي المكـان المعـین للتسـلیم ، وفـي التـاریخ أو المـدة المحـددة 
المتفق علیها لتسلیم مثل هذه البضاعة إذا لم یحدد الزمان والمكان بینما نجد التزام البـائع بالمطابقـة فـي نـص 

ر مستقل  یلزم البـائع بتقـدیم البضـاعة والفـاتورة التجاریـة أو مـا یماثلهـا مـن الرسـائل الإلكترونیـة بمـا یطـابق آخ
عقــد البیــع أو أي دلیــل مطابقــة (وثــائق) آخــر یتطلبــه العقــد ، راجــع د. فــؤاد العلــواني ود. عبــد جمعــة موســى 

، الطبعــة الأولــى ، بیــت الحكمــة ، بغــداد ، الربیعــي ، الأحكــام العامــة فــي التفــاوض والتعاقــد عبــر الانترنیــت 
 ، وما بعدها ، وكذلك :  ١٢٨، ص ٢٠٠٣

Incoterms, 1990, ICC, No 460/90, Paris, P.116.  
 . ١٧)  د. جمال محمود عبدالعزیز ، مصدر سابق ، ص۲(
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 المبحث الثاني
 زمان ومكان التسلیم

) مــــن اتفاقیــــة فیینــــا إلــــى الالتزامــــات العامــــة للبــــائع وتتمثــــل بتســــلیم ٣٠تعرضــــت المــــادة ( 
ه البضـائع والمســتندات المتعلقــة بهــا وان ینقــل ملكیــة البضـائع علــى النحــو الــذي یقتضــیه العقــد وهــذ

 الاتفاقیة . 
ل البیـع ، حیـث نصـت علـى قواعـد تكمیلیـة وقد عالجت الاتفاقیة كیفیة تسلیم البضائع محـ 

لاستخدامها في حالة عدم وجود اتفاق تعاقدي فیما یتعلـق بظـروف الزمـان والمكـان وبالكیفیـة التـي 
، فتضـمنت بـذلك تحدیـد الوقـت الـذي  )١(یجب علـى البـائع أن یقـوم بتنفیـذ هـذه الالتزامـات وفقـاً لهـا

 ، وكذلك المكان الذي یتم فیه هذا التسلیم.  یلتزم فیه البائع بتسلیم البضاعة إلى المشتري
) من اتفاقیة فیینا بینت المكان الذي یـتم فیـه التسـلیم ، وهـذا فـي حالـة اسـتلام ٣١فالمادة ( 

 البضائع من قبل المشتري . 
) منهــا فقــد وضــحت كیفیــة إتمــام عملیــة التســلیم بمــا یقتضــیه مــن التزامــات ٣٢أمــا المــادة ( 

 ضیها تصـدیر المبیـع إذا كانـت البضـاعة معـدة للنقـل مـن قبـل البـائع فضـلاً إضافیة على البائع یقت
) منها حددت الوقت الذي یجب أن یتم فیه التسلیم وسوف نتولى توضـیح ذلـك ٣٣عن أن المادة (

فــي هــذا المبحــث الــذي قســم إلــى ثلاثــة مطالــب ، نتنــاول فــي المطلــب الأول زمــان التســلیم ، أمــا 
مكــان تســلیم البضــاعة ، ونبــین فــي الثالــث التزامــات البــائع عنــد نقــل المطلــب الثــاني فنوضــح فیــه 

 المبیع . 

 
 المطلب الأول
 زمان التسلیم

مـــن زمـــان تســـلیم  ١٩٦٤یقتضـــي الأمـــر بنـــا أن نتعـــرض أولاً إلـــى موقـــف اتفاقیـــة لاهـــاي  
 .)٢() منها٢٢، ٢١، ٢٠المبیع ، حیث تعرضت الاتفاقیة إلى زمان التسلیم ، وذلك في المواد (

                                           
) حــول اتفاقیــة الأمــم المتحــدة بشــان عقــود UNCITRALادرة عــن أمانــة الأنســترال ()  المــذكرة التفســیریة الصــ١(

البیــع الــدولي للبضــائع ، قامــت بإعــدادها أمانــة لجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري الــدولي وهــي لأغــراض 
 . ٣٧-٣٣، ص ص ٢٠٠١إعلامیة فقط ولا تعدّ تعلیقاً رسمیاً على الاتفاقیة ، منشورات الأمم المتحدة ، 

علـى أنــه : "إذا اتفــق الأطـراف علــى وقــت التسـلیم أو كــان مــن  ١٩٦٤) مـن اتفاقیــة لاهــاي ٢٠)  تـنص المــادة (٢(
الممكــن تحدیــده بــالعرف ، یلتــزم البــائع دون الحاجــة إلــى اتخــاذ أي إجــراء بتســلیم البضــائع فــي هــذا المیعــاد ، 

یــد وفــق التقــویم المــیلادي أو معلقــاً علــى حــدوث ســواء أكــان هــذا المیعــاد محــدداً بتــاریخ معــین أو قــابلاً للتحد
 واقعة معینة یكون تاریخ تحققها معلوماً على وجه مؤكد للأطراف". 
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فقد أشارت اتفاقیة لاهـاي إلـى أنـه إذا نـص العقـد علـى میعـاد للتسـلیم ، وجـب علـى البـائع  
مراعاتــه ، أمــا إذا جــاء العقــد خالیــاً مــن هــذا التعیــین ، فانــه یجــب علــى البــائع التســلیم فــي المیعــاد 

أو الــذي الــذي یعینــه العــرف ، ویقــوم البــائع بتنفیــذ التزامــه بالتســلیم عنــد حلــول المیعــاد المعــین لــه 
یقضي به العرف دون حاجة إلى أي إجراء من جانـب المشـتري كالإعـذار مـثلاً ، بشـرط أن یكـون 
المیعاد معیناً على وجه الضبط أو قابلاً للتعیین أو یتوقف تعیینـه علـى حـادث مؤكـد الوقـوع ویعلـم 

 .)١() من اتفاقیة لاهاي٢٠المتعاقدان یوم وقوعه على وجه التحدید . المادة (
یتم تحدید زمان التسلیم في البیع الدولي بمقتضى العقد أو العرف على أساس أن تـتم  وقد 

خــلال فتــرة معینــة ، كشــهر كــانون الأول أو خــلال فصــل الصــیف مــثلاً ، ففــي هــذه الحالــة یتــولى 
 البائع تعیین التاریخ الذي یقوم فیه بتنفیذ التزامه بالتسلیم بشرط أن یقع خـلال هـذه الفتـرة المعینـة ،

تمــوز للتنفیــذ ، إلاّ إذا اتضــح  ١٠كــانون الأول أو یــوم  ١٥فیعــین مــثلاً فــي المثــالین الســابقین یــوم 
 .)٢() من اتفاقیة لاهاي٢١أن التعیین متروك للمشتري المادة (

وإذا لــم یعــین العقــد میعــاداً للتســلیم ، ولــم یوجــد عــرف یقضــي بتعیینــه ، وجــب أن یقــوم بــه  
) . ٢٢دة معقولــة یراعــى فــي تقــدیرها الظــروف وطبیعــة الشــيء (المــادة البــائع عقــب إبــرام العقــد بمــ

ولم تتضمن الاتفاقیة تفسیراً لاصطلاح المدة المعقولة فیترك للمحاكم عنـد النـزاع تفسـیره ، ویـذهب 
الـــبعض إلـــى أن المقصـــود بالمـــدة المعقولـــة هـــو "الفتـــرة اللازمـــة فـــي الظـــروف القائمـــة وقـــت البیـــع 

 .)٤(.)٣(اد مثل الشيء المبیع وتجهیزه للتسلیم"لتمكین البائع من إعد

                                                                                                                         
) منهــا فتــنص علــى : "إذا حــدد العقــد أو اســتنتج مــن العــرف مــدة یجــب التســلیم خلالهــا ٢١== أمــا المــادة (     

ت ، ما لم تدل الظروف على أن تحدیـد هـذا الوقـ (كشهر معین أو موسم معین یحق للبائع تحدید وقتاً للتسلیم
 من حق المشتري".  -الیوم–
 ) یجـب علـى٢١و٢٠) منها فتنص على : "في حالة عـدم تحدیـد وقـت للتسـلیم وفقـاً للمـادتین (٢٢أما المادة (     

 ". البائع أن یسلم الشيء المبیع في مدة معقولة بعد إبرام العقد مع مراعاة طبیعة البضائع والظروف

 . ٣٤٩، ص ١٩٧٦)  د. محمود سمیر الشرقاوي ، الالتزام بالتسلیم في عقد بیع البضائع ، مصدر سابق ، ١(

بشـــأن البیـــع الـــدولي للمنقـــولات المادیـــة (دراســـة فـــي قـــانون  ١٩٦٤)  د. محســـن شـــفیق ، اتفاقیـــات لاهـــاي لعـــام ٢(
 .١٢٨التجارة الدولیة) ، القسم الثاني ، مصدر سابق ، ص

؛ ٣٥٠، ص ١٩٧٦محمود سمیر الشرقاوي ، الالتزام بالتسلیم في عقد بیع البضـائع ، المصـدر السـابق ، )  د. ٣(
بشــأن البیــع الــدولي للمنقــولات المادیــة (دراســة فــي  ١٩٦٤وكــذلك : د. محســن شــفیق ، اتفاقیــات لاهــاي لعــام 

 .  ٢٥٦، ص ١٩٧٢قانون التجارة الدولیة) ، مجموعة محاضرات لدبلوم القانون الخاص ، 
)  ویض��رب ال��دكتور محس��ن ش��فیق م��ثلاً ف��ي حال��ة تعھ��د مؤسس��ة مص��ریة بتص��دیر خمس��ة آلاف قنط��ار قط��ن ٤(

بموجب عقد بیع یبرم في شھر آب ، وذلك إلى مصنع نسیج ب�إنكلترا ، ول�م یع�ین عق�د البی�ع میع�اداً للتس�لیم، 
الخلاف أن تراعي في تقدیر ھذه المدة فالمیعاد یكون عندئذ "المدة المعقولة" بعد البیع ، وعلى المحكمة عند 

 أن محص����ول القط����ن لا یك����ون ج����اھزاً للتص����دیر إلاّ ابت����داءً م����ن ش����ھر تش����رین الث����اني عل����ى الأق����ل ، 
بش��ان البی��ع ال��دولي للمنق��ولات المادی��ة (دراس��ة ف��ي ق��انون  ۱۹٦٤د. محس��ن ش��فیق ، اتفاقی��ات لاھ��اي لع��ام 

 . ۱۲۹ص التجارة الدولیة) ، القسم الثاني ، مصدر سابق ،
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وبــذلك جــاءت اتفاقیــة لاهــاي تشــیر إلــى وجــوب قیــام البــائع بتنفیــذ التزامــه بتســلیم البضــائع  
عنــــد حلــــول وقــــت التســــلیم دون اتخــــاذ أي إجــــراء أو شــــكلیة معینــــة مــــن اجــــل ذلــــك ، وأهــــم هــــذه 

ة التســـلیم فـــي المیعـــاد المحـــدد أو الإجـــراءات هـــو إرســـال إخطـــار مـــن المشـــتري إلـــى البـــائع بضـــرور 
 . باقترابه ، أو من البائع إلى المشتري یعلمه فیه أن البضائع ستستحق له في الیوم المحدد مثلاً 

والمسألة هنا محل نظر ، حیث تبدو أهمیة الأخطار بشكل خـاص إذا كـان موعـد التسـلیم  
عیـــین الیـــوم الواجـــب التســـلیم فیـــه یتحـــدد بفتـــرة معینـــة ، یقـــوم المشـــتري أو البـــائع حســـب الأحـــوال بت

 .)١(ضمن هذه المدة

جـــاءت خالیـــة مـــن الإشـــارة إلـــى عبـــارة (دون اتخـــاذ أي  )٢(فـــي حـــین نجـــد أن اتفاقیـــة فیینـــا 
إجراء) وبذلك یمكن القـول إن أحكـام اتفاقیـة فیینـا التـي عالجـت زمـان التسـلیم علـى الـرغم مـن أنهـا 

. إلاّ أنهــا جــاءت تختلــف عنهــا مــن ناحیــة اســتبعاد تكــاد تكــون متطابقــة مــع أحكــام اتفاقیــة لاهــاي 
 الأولــــى الإشــــارة إلــــى هــــذه العبــــارة والســــبب فــــي اســــتبعادها هــــو الانتقــــاد الــــذي وجــــه إلــــى اتفاقیــــة 
لاهـــاي المتمثـــل بـــأن لا ضـــرورة لإیرادهـــا ذلـــك أن البـــائع یقـــوم بتنفیـــذ التزامـــه بالتســـلیم عنـــد حلـــول 

ي حالـة عـدم اشـتمال العقـد علـى میعـاد معـین للتسـلیم أو المیعاد المعین أو الذي یحدده العرف ، ف
على كیفیة تعیین هذا المیعـاد فهـذه القاعـدة لهـا مـا یبررهـا فـي التجـارة الدولیـة ، حیـث یكـون البـائع 
والمشــتري مــن كبــار التجــار أو المنشــآت التجاریــة العملاقــة التــي تملــك إدارات منتظمــة تغنــي عــن 

 .)٣(سلیم أو التسلمضرورة إخطارها بحلول میعاد الت

) ٢٠إن القــائمین علــى وضــع اتفاقیــة فیینــا لــم یــوردوا هــذه الفقــرة المشــار إلیهــا فــي المــادة ( 
غلبـت الأعـراف والعـادات التجاریـة علـى  )٤(من اتفاقیـة لاهـاي وتركـوا ذلـك إلـى أن كلتـا الاتفـاقیتین

 .)٥(تطبیق أحكامها

یوم التسـلیم ، وذلـك قبـل مـدة معقولـة مـن ومن الوجهة العملیة فان البائع یخطر المشتري ب 
زمـة یوم التسلیم إلى المشتري حتى یتمكن الأخیر من تلقي المبیـع واسـتقباله واتخـاذ الإجـراءات اللا

 لتسلمه كإجراءات النقل والتأمین والفحص والتفریغ وغیرها.

                                           
 . ١٧١، ص ١٩٨٠)  د. حمزة حداد ، قانون التجارة الدولي ، مصدر سابق ، ١(

 ) من اتفاقیة فیینا .٣٣)  وذلك في المادة (٢(
 . ١٤٠)  د. محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشان البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص٣(

 . ٣٢٧، ص ١٩٧٥)  د. ثروت حبیب ، مصدر سابق ، ٤(

) مــن ٩)  أشــارت اتفاقیــة فیینــا ضــمناً إلــى اعتبــار الإخطــار عنصــراً فــي الالتــزام بالتســلیم ، اســتناداً إلــى المــادة (٥(
 الاتفاقیة على الرغم من عدم النص علیه صراحة. 
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 بمجـرد انعقـاد فالقاعدة العامة بالنسبة لتسلیم البضاعة المبیعة أن التسلم یجب أن یتم فـوراً  
، إذ منذ هذه اللحظة (انعقاد البیع) یلتزم المتعاقدان )١(البیع بوصفه التسلیم من أهم التزامات البائع

بتنفیذ التزاماتهما ومن ذلك التزام البائع بالتسلیم ، هذا ما لـم یوجـد اتفـاق أو عـرف یقضـي بالتسـلیم 
 .)٢(في وقتٍ لاحق

) من القـانون المـدني العراقـي ، حیـث ٥٣٦ي المادة (وهذا ما نص علیه المشرع العراقي ف 
 نصت على انه: 

"علــى البــائع أن یســلم المبیــع وتوابعــه إلــى المشــتري عنــد نقــده الــثمن ، ولــو شــرط المشــتري  
 .)٣(أخذ المبیع في وقت معین قبل نقده الثمن للبائع ، جاز"

المشـتري تسـلیم المبیـع لـه  واستناداً إلى ذلك فان المشرع العراقـي یـذهب إلـى جـواز اشـتراط 
. فقـــد یتفـــق المتعاقـــدان علـــى تســـلیم المبیـــع فـــور انعقـــاد البیـــع إلـــى )٤(قبـــل أن یـــدفع أو یســـلم الـــثمن

المشتري على أن یؤجل دفع ثمنه إلـى البـائع إلـى تـاریخ لاحـق ، وعلـى العكـس مـن ذلـك فقـد یتفـق 
 .)٥(المتعاقدان على تعجیل الثمن وتأجیل التسلیم إلى میعاد معین

ولكن في البیوع الدولیة ، لا یتم التسـلیم فـي الغالـب فـور انعقـاد العقـد ، ذلـك أن البضـاعة  
قد تكون بكمیات كبیرة أو أنها لم تصنع بعد عند الاتفاق على شرائها أو أنها یجـب أن تسـلم علـى 

حـدد . لهذا نجد في أغلب الأحیان جرت العـادة علـى أن یـنص فـي عقـد البیـع المیعـاد الم)٦(دفعات
لتســلیم المبیــع ، فقــد یشــترط أن یــتم فــي تــاریخ معــین أو خــلال مــدة معینــة ، أو قــد لا یعــین میعــاداً 

 ) من اتفاقیة فیینا. ٣٣للتسلیم ، وهذه الحالات الثلاث أشارت إلیها المادة (

                                           
 ) من القانون المدني العراقي . ٣٩٤)  المادة (١(
 .٢٥٠)  د. غني حسون طه ، مصدر سابق ، ص٢(
) من القانون المدني المصري ، حیث نصت علـى "وجـوب الوفـاء فـوراً بمجـرد ترتـب ٣٤٦لمادة ()  ویقابل ذلك ا٣(

) مـن ٣٣٤/١الالتزام نهائیاً فـي ذمـة المـدین مـا لـم یوجـد اتفـاق أو نـص یقضـي بغیـر ذلـك" ، وتقابلهـا المـادة (
 القانون المدني الأردني. 

 . ٢٨٥)  د. عباس الصراف ، مصدر سابق ، ص٤(

الطبعـــة الثانیـــة ا الـــدكتور جعفـــر الفضـــلي ، الـــوجیز فـــي العقـــود المدنیـــة (البیـــع ، الإیجـــار والمقاولـــة) ، )  أســـتاذن٥(
 . ٩٥،  ص ١٩٩٧، الأردن  -ان فة للنشر والتوزیع ، عمّ منقحة ومزیدة ، مكتبة دار الثقا

 . ٣٠)  د. فوزي محمد سامي ، مصدر سابق ، ص٦(
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فأشــارت هــذه المــادة إلــى الوقــت الــذي یلتــزم فیــه البــائع بتســلیم البضــاعة ، فنصــت علــى :  
 لبائع أن یسلم البضائع:"یجب على ا

 آ.  في التاریخ المحدد في العقد أو في التاریخ الذي یمكن تحدیده بالرجوع إلى العقد أو .
ذا ب. في أي وقت خلال المدة المحددة فـي العقـد أو التـي یمكـن تحدیـدها بـالرجوع إلـى العقـد إلاّ إ

 تبین من الظروف أن المشتري هو الذي یختار موعداً للتسلیم أو .
 . خلال مدة معقولة من انعقاد العقد ، في جمیع الأحوال الأخرى".جـ
 واستناداً إلى هذه المادة فإننا نكون أمام ثلاث حالات:  

 د الحالة الأولى : الاتفاق على تحدید زمان تسلیم البضاعة في العق
اد ، إذا اتفــق فــي العقــد علــى میعــاد یحــدد وقــت التســلیم أو علــى كیفیــة تحدیــد هــذا المیعــ 

حزیران أو أن یتم تسـلیمها  ٢فیجب العمل بهذا الاتفاق كأن یتفق على أن یتم تسلیم البضاعة في 
 .)١(في أول یوم عمل بعد انتهاء إجازة عید معین یشار إلیه في العقد

،  )٢(ویلتزم البائع في هـذه الحالـة ، بـان ینفـذ التزامـه بالتسـلیم فـي المیعـاد المبـین فـي العقـد 
لى أي إجراء من جانب المشتري ، كالإعـذار مـثلاً ، ویشـترط أن یكـون المیعـاد معینـاً دون حاجة إ

على وجه الضبط ، أو قابلاً للتعیـین أو یتوقـف تعیینـه علـى حـادث مؤكـد الوقـوع ویعلـم المتعاقـدان 
 .)٣(على وجه التحدید یوم وقوعه

تــاریخ المحــدد فــي ویتضــح مــن ذلــك أنــه یجــب علــى البــائع أن یســلم البضــائع أساســاً فــي ال 
 العقد صراحة ، أو في التاریخ الذي یمكن تحدیده بالرجوع إلى العقد. 

وتجدر الإشـارة إلـى أن المقصـود مـن التسـلیم فـي هـذه الحالـة هـو تسـلیم المبیـع لأول ناقـل  
، ولا یشـــترط تســـلم المشـــتري )٤(بهـــدف إیصـــاله للمشـــتري أو بوضـــعه تحـــت تصـــرفه فـــي ذلـــك الیـــوم

 دیـــة بـــل یكفـــي أن یوضـــع المبیـــع تحـــت تصـــرف المشـــتري أو تســـلیمه للناقـــل ، للمبیـــع بصـــورة ما
ولا یمكن في هذه الحالة معرفة تاریخ التسلیم من العـرف ، إلاّ إذا كـان عرفـاً متبعـاً بینهمـا ، وذلـك 

 لأن وقت التسلیم إما أن یتفق علیه صراحة أو أن یستنتج ضمناً من اتفاقهم. 
) مـن اتفاقیـة فیینـا ، علـى الـرغم مـن ٣٣ة الأولـى مـن المـادة (وتجدر الإشـارة إلـى أن الفقـر  

 )٥(إنهــا تتعلــق بالعقــد لأنهــا نصــت علیــه ، وأشــارت إلــى أهمیتــه وأولویــة اتباعــه علــى أي أمــر آخــر
 .)٦(فإننا نجدها جاءت خالیة من الإشارة إلى العرف

                                           
 . ۱۳۳)  د. محمود سمیر الشرقاوي ، العقود التجاریة الدولیة ، مصدر سابق، ص۱(
 . ۱۹۸۰فیینا  فقرة أولى) من اتفاقیة/۳۳)  المادة (۲(
 . ۲۱)  د. صفوت ناجي بھنساوي ، مصدر سابق ، ص۳(
 . ۱٦۷)  مصطفى عبدالله العالم المحامي ، مصدر سابق ، ص٤(
 ) منھا. ٦)  الأحكام العامة لاتفاقیة فیینا ، وذلك في المادة (٥(
 )  وفي ھذا الصدد نجد أن اتفاقیة لاھاي جاءت متعلقة بالعرف لأنھا نصت علیھ. ٦(



 الباب الأول

 ٦٦ 

احترامهــا وبــذلك یتضــح أن مــن أهــم ســمات اتفاقیــة فیینــا التــي ســاعدت علــى نجاحهــا هــو  
 .)١(للعقد وتفضیلها له ، وتسمى هذه السمة بالعقدیة

وفــي هــذه الحالــة فــان البــائع قــد یــرى أن ینفــذ التزامــه بتســلیم البضــائع قبــل التــاریخ المحــدد  
(التســلیم المبكــر) ، وهنــا جعلــت الاتفاقیــة للمشــتري أن یختــار ، إمــا أن یتســلم البضــائع أو یــرفض 

. وان التســـلیم المســـبق للبضـــاعة نـــادراً مـــا یقـــع فـــي )٢(تفاقیـــة فیینـــا) مـــن ا٥٢/١اســـتلامها المـــادة (
لأنـه قـد یفاجـأ بوصـول البضـاعة ، كمـا أن  )٣(التجارة الدولیة ویسبب في الغالب مضایقة للمشـتري

دفع الثمن مرتبط بالتسـلیم ، وهـذا یعنـي أن التسـلیم المسـبق یلـزم المشـتري بـدفع الـثمن قبـل المیعـاد 
) ٢-٥٢ذلك یمتلـك المشـتري الحـق فـي رفـض ذلـك التسـلیم اسـتناداً إلـى المــادة (الـذي تهیـأ لـه . وبـ
 من اتفاقیة فیینا . 

إلاّ أن مبدأ حسن النیة یفرض على المشـتري قبـول هـذا التسـلیم إذا لـم یلحـق المشـتري أي  
 . )٤(ضرر ، وكان التسلیم في مصلحته

 تسلیم الحالة الثانیة : الاتفاق على تحدید مدة یقع خلالھا ال
في هذه الحالة لا یحدد تـاریخ معـین أو میعـاد معـین أو یـوم معـین یسـتدل منـه أن التسـلیم  

ل یجب أن یتم في ذلك التـاریخ أو المیعـاد ، وإنمـا یـرد نـص فـي العقـد بموجبـه أن التسـلیم یـتم خـلا
 الأسـبوعمدة معینة ، كان یقال یتم تسلیم البضاعة خـلال الشـهر الثـاني مـن توقیـع العقـد أو خـلال 

 الأول من شهر تموز.
فإذا حدد المتعاقدان موعد التسلیم لا بتـاریخ مقطـوع ، وإنمـا خـلال مـدة زمنیـة ، أو اتضـح  

مــن العقــد ذلــك فــإن البــائع یكــون قــد نفــذ التزامــه إذا قــام بتســلیم البضــاعة فــي أي وقــت خــلال هــذه 
 .)٥(عداً للتسلیمالمدة ، اللهم إذا تبین من الظروف أن المشتري هو الذي یختار مو 

                                           
 ) من اتفاقیة فیینا التي أكدت ھذه السمة. ۳٥و ٥۳و ٦و  ۳۰)  وھذا ما أشارت إلیھ المواد (۱(
) م�ن الق�انون الم�دني العراق�ي ، الت�ي ت�نص ۳۹٥/۱)  أما الحكم بالنسبة للقواعد العامة فیكون بتطبی�ق الم�ادة (۲(

لأج�ل متمخض�اً لمص�لحتھ ویجب�ر على: "إذا كان الدین مؤجلاً فللمدین أن یدفع�ھ قب�ل حل�ول الأج�ل إذا ك�ان ا
الدائن على القبول" ، واستناداً إلى ذلك فإن محل الدین ھن�ا ھ�و النق�ود ول�یس الالت�زام بالتس�لیم، ولك�ن یمك�ن 
القیاس علیھا في حالة التس�لیم المبك�ر للبض�اعة ، حی�ث یج�وز للب�ائع (الم�دین) أن ی�ؤدي التزام�ھ قب�ل حل�ول 

لمص�لحة الب�ائع ، ویجب�ر ال�دائن (المش�تري) عل�ى قب�ول ھ�ذا الوف�اء ،  الأجل في حالة كون الأجل متمخضاً 
ویكون الأجل كذلك في حالة ما إذا كان بناء على طلبھ أو في حالة ما إذا أصبحت البض�اعة ج�اھزة للتس�لیم 
قبل أن ینتھي الأجل الذي قدره البائع واتفق علیھ شرط أن لا یلحقھ أي ضرر م�ن ج�راء ذل�ك . أم�ا إذا ك�ان 

 جل متمخضاً لمصلحة المشتري (الدائن بالالتزام بالتسلیم) ، فلا یقبل من البائع التسلیم المسبق للبضاعة. الأ
(3)  Bernard Audit, Op. Cit., P. 83.  

وذلك بأن وضع واجب علیه استناداً إلى مبدأ حسن النیة ، أن القانون )  لأننا هنا لسنا أمام حق للمشتري ، بل ٤(
 حقه ضرر .لا یلما دام یتسلم بضاعة قبل الموعد 

، مصـدر سـابق،  ١٩٨٠)  د. محمد شكري سرور ، موجز أحكام عقد البیع الدولي للبضائع وفقاً لاتفاقیة فیینـا ٥(
 . ١٣٦ص
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فالأصل أن یترك للبائع اختیار الیوم الذي یتم فیه التسلیم بشـرط أن یقـع خـلال تلـك المـدة   
 المحددة في العقد. 

ولكــن یجــوز الاتفــاق علــى أن یكــون اختیــار یــوم التســلیم (متروكــاً) للمشــتري ، فالبــائع هنــا  
بعض إلـى أنـه إذا كـان الاختیـار متروكـاً یلتزم بالتسلیم في المیعاد الذي یحـدده المشـتري ویـذهب الـ

للمشــتري وجــب علــى الأخیــر القیــام بإخبــار البــائع عــن الیــوم الــذي یختــاره لیــتم فیــه تســلیم البضــاعة 
التي اشتراها لیقوم البائع بتجهیز البضاعة وإعدادها للتسـلیم ، وإن هـذا الواجـب لـم یسـتلزمه الـنص 

اجــأ البــائع باختیــار یــوم یســتحیل علیــه فیــه إعــداد فــي حــین نجــد أن حســن النیــة یســتلزمه كــي لا یف
 .)١(البضاعة للتسلیم

. )٣(یســـتخلص مـــن ظـــروف الحـــال )٢(ویمكـــن أن یكـــون هـــذا الاتفـــاق صـــریحاً أو ضـــمنیاً  
والبــائع فــي هــذه الحالــة یلتــزم بالتســلیم فــي أیــة لحظــة بنــاء علــى طلــب المشــتري الــذي یســتفید مــن 

المــدة هنــا مقــررة لمصــلحة المشــتري وحــده ، حیــث یطلــب فســحة مــن الوقــت لطلــب تســلم المبیــع ، ف
لا  -مـــثلاً  -الحصـــول علـــى المبیـــع ویتســـلمه حســـب احتیاجاتـــه حتـــى لا تتكـــدس بضـــاعة لدیـــه 

 .)٤(یحتاجها فوراً 
ــــة فــــي التجــــارة الدولیــــة   ــــه بهــــذه الكیفی ــــى أن میعــــاد التســــلیم یقــــع تعیین وتجــــدر الإشــــارة إل

 : )٥(لسببین

 السبب الأول  
ـــر مؤمنـــة بســـبب حلـــول موســـم الجلیـــد مـــثلاً ، أو انتشـــار إمـــا لأن   طـــرق المواصـــلات غی

 الإضراب بین عمال النقل أو احتمال وقوع اضطراب سیاسي . 

 السبب الثاني 
أو لأن مقـــدرة البـــائع علـــى إنتـــاج البضـــاعة المطلوبـــة ، وبالكمیـــة المعینـــة فـــي العقـــد غیـــر  

ز خـــاص ولا یســـتطیع البـــائع أن یحـــدد مســـبقاً مؤكـــدة ، كمـــا إذا كـــان البیـــع یتعلـــق بـــآلات مـــن طـــرا
ة المیعاد الذي تتمكن فیه من الانتهاء مـن صـنعها فیحـدد المشـتري میعـاد التسـلیم خـلال فتـرة واسـع

 لیختار الیوم الذي یصیر قادراً فیه على التنفیذ. 

                                           
 . ٣١)  د. فوزي محمد سامي ، مصدر سابق ، ص١(

ودة ، )  فقد یتبین من الظروف أن الاختیار متروك للمشتري مثال ذلك لو كانت الطاقة التخزینیة للمشـتري محـد٢(
وكان هذا الأمر معلوماً للبائع ، فیترك للمشتري تحدید الیوم الذي یتسلم فیه البضـاعة والقیـام بتخزینهـا حسـب 

 . ١٣٤طاقة المخزن الخاص به ، د. محمود سمیر الشرقاوي ، العقود التجاریة الدولیة ، مصدر سابق ، ص

 .  ١٩٨٠فقرة ب) من اتفاقیة فیینا ، /٣٣)  المادة (٣(

 وما بعدها.  ٢١د. صفوت ناجي بهنساوي ، مصدر سابق ، ص ) ٤(

 . ١٤١)  د. محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشان البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص٥(
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 وتجدر الإشارة إلى أن المشتري إذا احتفظ بحـق الاختیـار ، فانـه یكـون علـى الغالـب قـادراً  
زمـة على إبرام عقد التأمین إذا كان هـذا الأمـر علـى عاتقـه ، أو لإعـداد المخـازن أو الثلاجـات اللا

 . لحفظ البضاعة عند وصولها
وللمشــتري المطالبـــة بتســـلیم المبیــع بأیـــة وســـیلة مــن وســـائل الاتصـــال الحدیثــة كـــأن تكـــون  

 . )١(بالبرید أو التلكس أو الفاكس أو الإنترنت
قــد إذا لــم یشــتمل علــى تعیــین میعــاد للتســلیم او علــى كیفیــة تعیــین هــذا فضــلاً عــن أن الع

 .)٢(المیعاد وجب التسلیم في المیعاد الذي یحدده العرف

 
 الحالة الثالثة : عدم الاتفاق على تحدید زمان تسلیم البضاعة

 في هذه الحالـة إذا لـم یحـدد میعـاد للتسـلیم ، لا بتـاریخ مقطـوع ولا خـلال مـدة معینـة ، ولـم
یكــن اســتخلاص هــذا التحدیــد مــن العقــد ، ولــم یكــن موعــد التســلیم متروكــاً للمشــتري فــي جمیــع هــذه 
الحالات ، فإن البائع یكون قـد نفـذ التزامـه بالتسـلیم ، إذا قـام بتسـلیم المبیـع خـلال مـدة معقولـة مـن 

المــــادة  )٤(وذلــــك فــــي جمیــــع الحــــالات التــــي لا یمكــــن فیهــــا معرفــــة میعــــاد التســــلیم )٣(انعقــــاد العقــــد
فقرة ثالثة) من اتفاقیة فیینا ، وهذا یعـد تطبیقـاً لمـا یجـري علیـه العـرف فـي البیـوع الدولیـة مـن /٣٣(

 .)٥(إعطاء مهلة للبائع للتسلیم بحسب طبیعة البضاعة

                                           
)  وهذه الوسائل هي عبـارة عـن أجهـزة حدیثـة متطـورة فـي عـالم الاتصـالات ، تتـولى نقـل الرسـائل بـین الأطـراف ١(

اخل القطر أو خارجه ، وهذه الوسائل إما أن تكون سـمعیة كمـا فـي الهـاتف ، أو مكتوبـة تـتم المتعاقدة سواء د
عن طریق التلكس ، أو مستنسخة الأصل كما في أجهزة نقل الصورة بالهاتف (الفاكسـمیل) ، راجـع : أسـتاذنا 

المــدني ، دراســة الــدكتور عبــاس العبــودي ، التعاقــد عــن طریــق وســائل الاتصــال الفــوري وحجیتهــا فــي الإثبــات 
 .  ٦، ص  ١٩٩٤مقارنة ، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى جامعة بغداد ، 

 ) من اتفاقیة فیینا. ٩)  المادة (٢(

(3) Bernard Audit, Op. Cit, p. 83. 

)  وذلــك ســواءً أكــان ذلــك مــن نصــوص العقــود أم مــن القواعــد العرفیــة المتبعــة فــي التعامــل بــین الطــرفین أو فــي ٤(
 ) من اتفاقیة فیینا. ٩مماثلة ، المادة (الحالات ال

(5) Van Ryn, Principes, de droit commercial To3 Brouxelle, 1960, p12.  
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عندئـذ یجــب علــى البــائع وفقـاً لاتفاقیــة فیینــا، أن یقــوم بتسـلیم البضــاعة المبیعــة خــلال مــدة  
والمدة المعقولة هي تلك المدة التي یستغرقها شخص عاقـل  )١(بیع البضائعمعقولة بعد انعقاد عقد 

في مثل ظروف البـائع فـي إنتـاج أو تجهیـز بضـاعة مـن طبیعـة المبیـع محـل التعاقـد بـین الطـرفین 
، وعلى هـذا الأسـاس فـان ضـابط (المعقولیـة) الـذي انتهجتـه  )٢(ویختص القاضي بتقدیر هذه المدة

علــى أن یراعــي فــي ذلــك  )٣(قاضــي الموضــوع أو المحكــم فــي كــل حالــة الاتفاقیــة یخضــع لتقــدیر
ظــروف النــزاع المعــروض (ظــروف الحــال) فمعیــار المعقولیــة فــي هــذا المجــال هــو ظــروف الحــال، 
كاحتیاجـــات المشـــتري التـــي یعلمهـــا البـــائع، ومـــدد تصـــنیع المبیـــع مـــثلاً ، أو إنتاجـــه إذا كـــان ســـیتم 

بــائع وقتــاً كافیــاً فــي الظــروف القائمــة وقــت إبــرام البیــع یُســهل صــنعه أو إنتاجــه ، فیجــب أن یتــرك لل
 .)٤(فیها على البائع إعداد البضاعة للتسلیم

 .)٥(وتتوقف هذه الفترة المعقولة على ما یمثل سلوكاً تجاریاً مقبولاً في ظروف تلك الحالة
فضلاً عن أن اتفاقیة فیینا لم تحدد وقتاً معیناً لهذه المـدة المعقولـة ، وهـو مـا یضـفي علـى 

 .)١(النص مرونة كافیة في التطبیق

                                           
)  وهذا هو موقف اتفاقیة لاهـاي أیضـاً ، إلاّ أنهـا أضـافت ضـابطاً یجـب مراعاتـه فـي تقـدیر تلـك المـدة المعقولـة ١(

ین لم تورد اتفاقیة فیینا ، هذا الضابط ، وذلك لعدم رغبتهـا وهو ضرورة مراعاة طبیعة المبیع وظروفه ، في ح
في ترجیح معیار على آخر، فـي حـین نصّـت اتفاقیـة لاهـاي علـى هـذا الضـابط للدلالـة علـى وجـوب الاعتـداد 
بظروف البیع وطبیعة المبیع وتقدیمها على أیة معاییر أخرى في تقدیر المدة المعقولـة وضـابط المعقولیـة هنـا 

 لحال. هو ظروف ا

 . ٣١)  د. فوزي محمد سامي ، مصدر سابق ، ص٢(

 . ٨٢)  د. عادل محمد خیر، مصدر سابق ، ص٣(

 . ١٤١)  د. محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص٤(

وعنوانــه : "التعلیــق علــى  ٩٧٨١)  التعلیــق الــذي أعدتــه الأمانــة العامــة للجنــة الأنســترال علــى مشــروع الاتفاقیــة ٥(
، وهذا التعلیق أعد أصله بالإنكلیزیـة  A/CONF.97.5مشروع اتفاقیة عقود البیع الدولي للبضائع" ، الوثیقة 

ومنشور باللغة العربیة فـي مجلـد یضـم الوثـائق الرسـمیة لمـؤتمر الأمـم المتحـدة المعنـي  ١٩٧٩مارس  ١٤في 
 . A/CONF.97/19بعقود البیع الدولي للبضائع 

ة ) مـادة، والتعلیـق یعبـر عـن وجهـة نظـر الأمانـ٨٢وتتضمن الوثیقة التعلیق على كل مواد المشـروع وعـددها (     
لاّ أنـه ، لذا لا یعد رسمیاً ولا یلزم الدول الأطـراف فـي الاتفاقیـة ، إ ١٩٧٨العامة للأونسترال في شرح مشروع 

ام سـیر نصـوص الاتفاقیـة (فیینـا) ، للمزیـد راجـع : د. حسـیعد عملاً تحضیریاً مهما یمكن الاستعانة بـه فـي تف
، كما أن النص الكامل للتعلیـق منشـور باللغـة ٧٩-٧٨الدین عبدالغني الصغیر ، المصدر السابق ، ص ص

 العربیة على موقع مركز الشرق الأوسط للقانون التجاري الدولي ، وعنوان الصفحة الرئیسیة للموقع: 
www.http://csmail.law.pace.edu/cisgarabic/middleast/ index.htm. 

 وعنوان الملف الذي یحتوي التعلیق :       
www.http://csmail.law.pace/cisgarabic/middleast/draft/draft-index.htm 
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، فمنــذ لحظــة إبــرام العقــد )٢(اً مــن تــاریخ إبــرام العقــدوأن المــدة المعقولــة یــتم تقــدیرها اعتبــار 
، وهـذا موقـف سـلیم وتتمیـز هـذه اللحظـة بأنهـا تكـون معلومـة )٣(تتولد آثاره بما فیها الالتزام بالتسلیم

بوضــوح للطــرفین كمــا أن توقعــات كــل مــن الطــرفین تكــون محســوبة بــالنظر إلــى لحظــة إبــرام العقــد 
 .)٤(ها الأثر الملزم للعقدباعتبارها اللحظة التي یترتب فی

 
 

 المطلب الثاني
 مكان تسلیم البضاعة

 ،یتمیز مكان التسلیم بأهمیة بالغـة ، لكونـه المكـان الـذي یطلـع فیـه المشـتري علـى المبیـع  
 لذلك لجأت الاتفاقیات الدولیة في بیان طرق التسلیم إلى بیان مكانه . 

ت إلـــى مكــان التســلیم فــي المـــواد نتعــرض فــي البــدء لموقــف اتفاقیـــة لاهــاي ، حیــث أشــار  
) تناولـــت فـــي الفقـــرة الأولـــى منهـــا تعریـــف التســـلیم ، وفـــي الفقـــرة ١٩. فالمـــادة ()٥() منهـــا٢٣،١٩(

الثانیة ، بینت مكان التسلیم عنـد وجـود اتفـاق فـي عقـد البیـع علـى نقـل المبیـع ، حیـث أشـارت إلـى 
لمتفـق علیـه فـي العقـد ، أو بشـكل غیـر أن التسلیم ، إما أن یـتم مباشـرة إلـى المشـتري فـي المكـان ا

                                                                                                                         
(1) G Hestin, Jacques et Desche, Bernard, traite des contracts, la vente, Paris, 

1995, n 671.  

 . ١٣٤)  د. محمود سمیر الشرقاوي ، العقود التجاریة الدولیة ، مصدر سابق ، ص٢(

 .  ٢٣)  د. صفوت ناجي بهنساوي ، مصدر سابق ، ص ٣(

 .٣٩١)  د. حسام الدین كامل الاهواني ، مصدر سابق ، ص٤(

 ) في الفقرة الثانیة على: ١٩)  نصت المادة (٥(

سـلیمه "وإذا كان العقد یتضمن نقل المبیع ، ولم یكن هنـاك مكـان آخـر متفـق علیـه للتسـلیم ، فیكـون التسـلیم بت     
 البضاعة للناقل لنقلها إلى المشتري".

 ) على ما یأتي : ١٩في حین نصت الفقرة الثالثة من المادة (     

زم قـد بوضـع علامـة أو أي وسـیلة أخـرى ، فـلا یلتـ"إذا لم یخصص المبیع المسلم للناقل صراحة عند تنفیـذ الع     
 البائع بتسلیم المبیع فقط ، وإنما یخطر المشتري بتصدیر المبیع ویرسل له أیة مستندات تحدد المبیع. 

یـأتي: ) التي تأخـذ بفكـرة مـوطن البـائع كاسـتثناء مـن الأصـل وهـو مركـز الأعمـال علـى مـا ٢٣وتنص المادة (     
نشـآته مالبیع نقل البضائع ، فان البائع یلتزم بتسلیم البضائع في المكـان الموجـود فیـه  . إذا لم یتضمن عقد١"

 (مركز أعماله) وقت إبرام العقد ، وإذا لم یكن للبائع منشأة . ففي محل إقامته المعتاد .
ي هـذا فـم واجبـاً .  إذا كان المبیـع معینـاً بالـذات ویعلـم المتعاقـدان مكـان وجـوده وقـت إبـرام العقـد كـان التسـلی٢

علمـه المكان ، وإذا كان معینـاً بنوعـه فقـط ، ویلـزم إفـرازه مـن كمیـة أكبـر أو یلـزم صـنعه أو إنتاجـه فـي مكـان ی
 المتعاقدان وقت إبرام العقد ، كان واجباً التسلیم في هذا المكان ". 
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مباشر عندما یقترن عقد البیع بعملیة نقل، حیث یعتبـر البـائع قـد نفـذ التزامـه بالتسـلیم "عنـدما یقـوم 
بتســلیم البضــاعة المبیعــة أو نقــل حیازتهــا المادیــة إلــى الناقــل البــري أو البحــري أو الجــوي لغــرض 

 .)١(نقلها إلى المشتري"
ة الثالثة من المادة المشار إلیها قد أشارت إلى بیان وتوضیح المبیـع في حین نجد أن الفقر 

وذلــــك بإرســــال إخطـــــار إلــــى المشــــتري بتصـــــدیر المبیــــع وأن یرســــل لـــــه عنــــد الاقتضــــاء الوثـــــائق 
. وهي بذلك أضافت واجباً ثانویـاً علـى عـاتق البـائع )٢(والمستندات اللازمة لتمییز وتحدید البضاعة

"عندما لا تكون البضاعة المسلمة إلـى الناقـل مفـرزة أو مخصصـة بشـكل  ، وهو الالتزام بالإخطار
واضح لتنفیذ عقد البیع ، ففي مثل هذه الأحـوال یجـب علـى البـائع أن یرسـل إخطـاراً إلـى المشـتري 

 بخصوص الشحنة وإذا لزم الأمر ، أیة مستندات لوصف وتحدید ذاتیة البضاعة المرسلة". 
فـــاً بـــالرأي بســـبب عـــدم وضـــوح الـــدور الـــذي یؤدیـــه هـــذا وفكـــرة الإخطـــار هـــذه ســـببت اختلا

الإخطـار ، وهـل یعتبـر أمـراً إضـافیاً أم جـزءاً مـن الالتـزام بالتسـلیم . وهـل یترتـب علـى التخلـف فـي 
 .)٣(إرساله عدم انتقال المخاطر إلى المشتري

طــار ) ومــا أثارتـه فكــرة الإخ١٩اختلفـت الآراء حــول تفسـیر نــص الفقـرة الثالثــة مــن المـادة (
یــذهب إلــى اعتبــار الالتــزام بالإخطــار أمــراً إضــافیاً ولــیس  الأولمــن عــدم وضــوح إلــى اتجــاهین : 

جــزءاً مــن الالتــزام بالتســلیم وبالتــالي لا یترتــب علــى التخلــف فــي إرســاله عــدم انتقــال المخــاطر إلــى 
 .)٤(المشتري . وهذا یعني أن انتقال المخاطر لا یتأثر بعدم إرسال الإخطار

                                           
 . ١٤١)  د. مصطفى عبداالله العالم المحامي ، مصدر سابق  ، ص١(

بشـــان البیـــع الـــدولي للمنقـــولات المادیـــة (دراســـة فـــي قـــانون  ١٩٦٤یق ، اتفاقیـــات لاهـــاي لعـــام )  د. محســـن شـــف٢(
 . ١٢٧التجارة الدولیة)، القسم الثاني ، مصدر سابق ، ص

 وما بعدها.  ١٤١)  د. مصطفى عبداالله العالم المحامي ، مصدر سابق ، ص٣(

(4)  P.M Roth, The Passing of Risk, The American Journal of comparative Law, vol. 
27, 1979, No. 2, 3, P. 297.  
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فیـذهب إلـى العكـس مـن ذلـك ، حیـث یـرى أن الإخطـار یعـدّ جـزءاً مـن الثـاني تجـاه أما الا
الالتزام بالتسلیم والمخاطر تنتقل عند إرسال الإخطار ولكن بـأثر رجعـي مـن وقـت تسـلیم البضـاعة 
، حیـث یعــد الالتـزام  بالإخطــار مـن الالتزامــات الثانویــة التـي قــد تترتـب علــى المبیـع وأشــارت إلیهــا 

) من اتفاقیة لاهاي وإن كان الإخطار مرتبطاً بالتسلیم فإن جـزاء الإخـلال بـه لـیس هـو ٥٤المادة (
) بشــــأن ٥٥جــــزاء الإخــــلال بــــالالتزام بالتســــلیم وإنمــــا هــــو الجــــزاء المنصــــوص علیــــه فــــي المــــادة (

 .)١(الالتزامات الثانویة

لمبیـع إلـى وهذا الرأي جدیر بالتأیید ، حیث تنتقل المخاطر إلى المشتري من وقـت تسـلیم ا
 .)٢(الناقل إذا أرسل البائع الإخطار المنصوص علیه في هذه الفقرة

) منهـا إلـى بیـان ٣١موقف اتفاقیة فیینا من مكـان التسـلیم ، فقـد تعرضـت المـادة ( أما عن 
 ى: المشتري لذا نصت عل إلىم البائع البضائع یلستالمكان الذي یتم فیه التسلیم ، وهذا في حالة 

"إذا كان البائع غیر ملزم بتسلیم البضائع في أي مكان آخـر ، فـان التزامـه بالتسـلیم یكـون  
 و الآتي:على النح

 آ.  تسلیم البضائع إلى أول ناقل لإیصالها إلى المشتري ، إذا تضمن عقد نقل البضائع .

                                           
بشـــأن البیـــع الـــدولي للمنقـــولات المادیـــة (دراســـة فـــي قـــانون  ١٩٦٤حســـن شـــفیق ، اتفاقیـــات لاهـــاي لعـــام )  د. م١(

 . ١٢٨-١٢٧التجارة الدولیة) ، القسم الثاني ، مصدر سابق ، ص

أما القانون العراقي فقد وضـع لمكـان التسـلیم قواعـد تكمیلیـة تطبـق عنـد عـدم الاتفـاق علیـه اسـتناداً إلـى المـادة   )٢(
 ) من القانون المدني العراقي التي تنص على : ٥٤١(

لاً المحـل الـذي هـو موجـود فیـه وقـت التعاقـد . وإذا كـان المبیـع منقـو  . مطلق العقد یقتضي تسلیم المبیع فـي١"
 ولم یعین محل وجوده ، اعتبر مكانه محل إقامة البائع. 

 . أما إذا اشترط في العقد على البائع تسلیم المبیع في محل معین لزمه تسلیمه في المحل المذكور". ٢

تســلیم المبیــع فــي محــل مــا فانــه یجــب الالتــزام بهــذا فالأصــل هــو اتفــاق الأطــراف ، فــإذا اشــترط فــي العقــد  
ي المحل ، أما إذا لم یكن هناك اتفاق على تعیین مكـان التسـلیم فـان مطلـق العقـد یقتضـي تسـلیم المبیـع فـ

المحــل الــذي هــو موجــود فیــه وقــت العقــد ، وإذا كــان المبیــع منقــولاً ولــم یتعــین محــل وجــوده اعتبــر مكانــة 
فضـلي أسـتاذنا الـدكتور جعفـر ال) من القانون المدني العراقي ، وكذلك راجـع : ٣٩٦(ة ادالم.  إقامة البائع

 . ٩٥، ص  ١٩٩٧العقود المدنیة (البیع والإیجار والمقاولة) ، مصدر سابق ، ، الوجیز في 
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ب. وفـــي الحـــالات التـــي لا تنـــدرج تحـــت الفقـــرة الفرعیـــة الســـابقة ، إذا كـــان العقـــد یتعلـــق ببضـــائع 
ـــتج وعـــرف  ـــالجنس ستســـحب مـــن مخـــزون محـــدد أو تصـــنع أو تن ـــة ب محـــددة أو بضـــائع معین

إبرام العقد أن البضائع موجـودة فـي مكـان معـین أو أنهـا ستصـنع أو سـتنتج فـي الطرفان وقت 
 مكان معین یلتزم البائع بوضع البضائع تحت تصرف المشتري في ذلك المكان . 

. وفي الحالات الأخرى ، یلتزم البائع بوضع البضائع تحت تصـرف المشـتري فـي المكـان الـذي جـ
 برام العقد". كان یوجد فیه مكان عمل البائع وقت إ

استناداً إلى هذه المادة ، تكون العبرة في تحدید المكان الذي یتعین فیـه علـى البـائع تسـلیم  
البضائع للمشتري ، بما قد یكون هناك من اتفاق بشـأن هـذا المكـان بـین المتبـایعین هـذا مـن حیـث 

 .)١(ینالأصل ، فیجب العمل بهذا الاتفاق ویلتزم البائع بالتسلیم في المكان المع
وفــي التجــارة الدولیــة غالبــاً مــا یعــین العقــد أو الوثیقــة الســاریة علیــه شــروطاً تتعلــق بتعیــین  

المكــان الــذي یجــب أن یــتم فیــه تســلیم البضــائع نظــراً إلــى مــا لهــذا الأمــر مــن أهمیــة عملیــة ، ســواءً 
إرادة الطـرفین أكان هذا التعیین قد جاء صراحةً فـي العقـد أو ضـمناً آخـذین بنظـر الاعتبـار تفسـیر 

طبقاً لما جاء في المادة الثامنة من اتفاقیة فیینا ، وما یقتضیه العرف والعـادات التـي اسـتقر علیهـا 
التعامــــل بــــین الطــــرفین أو الأعــــراف المتبعــــة فــــي التجــــارة الدولیــــة ، وذلــــك بالإحالــــة إلــــى القواعــــد 

(الانكــوتیرمز) مــثلاً  )٢(لیــةوالشــروط التــي یتبناهــا المتعاقــدان كمجوعــة المصــطلحات التجاریــة الدو 
 .)٣(التي تحدد هذا المكان في كل نوع من أنواع البیوع التي تتناولها

وعلى الرغم من هذا الوضع الغالب فإنه إذا أغفل العقد تنظیم هذه المسألة ولم یكن هناك  
ول اتفــاق بــین المتعاقــدین علــى تحدیــد مكــان للتســلیم ، فــالمرجع فــي تحدیــد هــذا المكــان هــو الحلـــ

) مــن الاتفاقیــة التــي عنیــت بموجبهــا بتحدیــد المكــان الــذي ٣١الاحتیاطیــة التــي وضــعتها المــادة (
، وذلـك لمواجهـة الافتراضـات التـي لا یشـتمل فیهـا العقـد أو  )٤(یتعین فیه على البـائع تسـلیم المبیـع

للمكــان الــذي  ) بالنســبة٣١الوثیقــة الســاریة علــى العقــد تعیینــا لمكــان التســلیم ، فقــد فرقــت المــادة (
یلتزم فیه البائع أن یسلم فیه البضائع بین حالة العقـد الـذي یتضـمن نقـل البضـائع المبیعـة ، وحالـة 
العقد الذي لا یتضمن نقل البضائع ، أما الفقرة الأخیرة مـن المـادة المـذكورة فقـد خصصـت لمعرفـة 

                                           
، مصـدر سـابق،  ١٩٨٠د. محمد شكري سرور ، موجز أحكام عقد البیع الدولي للبضائع وفقاً لاتفاقیة فیینـا )  ١(

 .١٣٥ص
 )  راجع ص (      ) من هذه الأطروحة . ٢(

 . ١٢٩جاریة الدولیة ، مصدر سابق ، ص)  د. محمود سمیر الشرقاوي ، العقود الت٣(

، مصـدر سـابق  ١٩٨٠)  د. محمد شكري سرور ، موجز أحكام عقد البیـع الـدولي للبضـائع وفقـاً لاتفاقیـة فیینـا ٤(
 . ١٣٥، ص
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هنــاك ثلاثــة فــروض لمكــان  مــن هــذه المــادة ، أن )١(مكــان التســلیم للعقــود الأخــرى ، واســتنتج الفقــه
 التسلیم وهذه الفروض هي: 

 
 الفرض الأول : مكان التسلیم بالنسبة للعقود التي لا تتضمن نقل المبیع

وفـــي هـــذه الحالـــة لا یوجـــب عقـــد البیـــع علـــى البـــائع إبـــرام عقـــد نقـــل المبیـــع (البضـــاعة) ،  
ائع التــي یــتم فیهــا تســلیم البضــ) مــن اتفاقیــة فیینــا الطریقــة ٣١وعالجــت الفقــرة الثانیــة مــن المــادة (

 لى الناقـلالمبیعة ، إذا لم یكن عقد البیع یتضمن نقل البضائع ولم یلتزم البائع بنقلها أو بتسلیمها إ
وكان یتعلق : أما ببضائع (وهي منقولات) معینة بـذاتها أو معینـة بجنسـها بحسـبانها ستسـحب مـن 

 تج ، ثم تسلم إلى المشتري. مخزون محدد أو معینة بجنسها بحسبانها ستصنع أو تن
ففــي هــذه الأحــوال طالمــا كــان المتبایعــان یعرفــان وقــت إبــرام العقــد أن البضــائع (المحــددة  

بذاتها أو التي ستسحب مـن مخـزون محـدد) أنهـا موجـودة فـي مكـان معـین ، أو كانـا یعرفـان وقـت 
فــي مكــان معــین ،  إبــرام العقــد أن البضــائع (غیــر الموجــودة بعــد) ســوف تصــنع أو یجــري إنتاجهــا

فالبـــائع یكـــون قـــد أوفـــى بالتزامـــه إذا قـــام بوضـــع تلـــك البضـــائع تحـــت تصـــرف المشـــتري فـــي ذلـــك 
 . )٣(In placing the goods at the buyer's disposal at that place. )٢(المكان

إن نص الاتفاقیة یتطلب معرفة طرفي العقد (البائع والمشتري) في المكان الذي توجـد فیـه  
أو یوجد به المخزون الذي ستفرز منه أو المكان الذي ستصنع فیه أو الذي سیتم فیـه  )٤(اعةالبض

إنتاجهـــا ، وذلـــك عنـــدما یـــراد تســـلمها مـــن المشـــتري فقـــد تكـــون تلـــك البضـــاعة مخزونـــة فـــي إحـــدى 
المستودعات ، ففي هذه الحالـة علـى البـائع لكـي یضـع البضـاعة تحـت تصـرف المشـتري علیـه أن 

ق المطلوبة لكي یتیسر له سـحب البضـاعة المـذكورة مـن المسـتودع الـذي توجـد فیـه ، یزوده بالوثائ
أما إذا كانت البضاعة سـوف تنـتج أو تصـنع فعندئـذ علـى البـائع أن یمكـن المشـتري مـن اسـتلامها 

                                           
؛ ١٤٠-١٣٧)  د. محســن شـــفیق ، اتفاقیـــة الأمـــم المتحـــدة بشــان البیـــع الـــدولي للبضـــائع ، مصـــدر ســـابق ، ص١(

؛ وكــذلك : د. صــفوت نــاجي بهنســاوي ،  ٢٦-٢٣ســامي ، المصــدر الســابق ، صوكــذلك : د. فــوزي محمــد 
 . ٢٧-٢٤مصدر سابق ، ص

، مصـدر سـابق،  ١٩٨٠) د. محمد شكري سرور ، موجز أحكام عقد البیـع الـدولي للبضـائع وفقـاً لاتفاقیـة فیینـا ٢(
 . ١٣٥ص

قـرة السـابقة" . والمقصـود بـالفقرة السـابقة ) عبر النص عن هذه الحالة بقوله "في الحالات التي لا تندرج تحـت الف٣(
هي الفقرة الأولى التي تفترض أن تنفیذ عقد البیع یتطلب نقل البضاعة وإن البائع ملزم بإبرام عقـد النقـل ، د. 

(مـن الهـامش)  ١٣٨محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشـأن البیـع الـدولي للبضـائع ، مصـدر سـابق ، ص
 . 

 . ٢٥مي ، مصدر سابق ، ص) د. فوزي محمد سا٤(
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في المكان الذي توجد فیه كان یكون ذلك من المصـنع أو مكـان تجمیـع مـواد البضـاعة وتصـنیعها 
 وتركیبها. 

فظ التسلیم الوارد في هـذا الفـرض یقصـد بـه وضـع البضـاعة تحـت تصـرف المشـتري وإن ل
فــي هــذا المكــان ، ویتطلــب ذلــك أن یقــوم البــائع بكــل مــا یتوقــف علیــه لتمكــین المشــتري مــن حیــازة 
البضــاعة كفــرز البضــاعة أو تغلیفهــا وإخطــار المشــتري بإعــدادها للتســلیم ثــم وضــعها فــي المكــان 

المشـتري ، لكــي یـتمكن هــذا الأخیـر مــن وضـعها فــي حیازتـه الفعلیــة ، المتفـق علیــه تحـت تصــرف 
وإذا كانــت البضــاعة مودعــة عنــد الغیــر ، وجــب أن یعلــم البــائع هــذا الغیــر بوقــوع البیــع وان یــزود 

.وقـد یـأتي المشـتري لیسـتلمها بنفسـه أو أن )١(المشتري بالوثائق المطلوبـة لتسـلمها مـن المـودع لدیـه
 ستلام . یرسل شخصاً یخوله بالا

 ) من القانون المدني العراقي على :  ٥٣٨وقد نصت الفقرة الأولى من المادة (
"تســلم المبیــع یحصــل بالتخلیــة بــین المبیــع والمشــتري علــى وجــه یــتمكن بــه المشــتري  مــن 

 .)٢(قبضه دون حائل"
فالخلاصة إذا كان المشتري هو الذي تسلم البضاعة في المكان الموجود فیهـا ، ففـي هـذه 
الحالــة یكــون البــائع قــد نفــذ التزامــه بالتســلیم فــي المكــان المــذكور إذا وضــع المبیــع تحــت تصــرف 

 المشتري ، وهذا الأخیر حر إذا أراد نقل البضاعة إلى أي مكان یرغب فیه. 
 

 الفرض الثاني : مكان التسلیم بالنسبة للعقود التي تتضمن نقل البضاعة
عـادة لعملیـة نقـل البضـاعة إلـى المشـتري ، ویطلـق إن غالبیة عقود البیـع الـدولي تتعـرض  

، فكلمـة تصـدیر یفهـم منهـا البیـوع التـي ) التصـدیرالقیـام (البعض على هذا النـوع مـن العقـود بیـوع 
تســتلزم نقــل البضــائع ، لــذلك اهتمــت اتفاقیــة فیینــا بالدرجــة الأولــى بعقــود البیــع التــي تتضــمن التــزام 

 .)٣(الصیغة الغالبة للبیوع الدولیةالبائع بنقل البضاعة إلى المشتري باعتبارها 
) مــن اتفاقیــة فیینــا انــه إذا كــان تنفیــذ عقــد ٣١ویفهــم مــن نــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة ( 

البیع یتضمن نقـل البضـاعة ، ویكـون البـائع هـو الملـزم بـإبرام عقـد النقـل سـواء بـالبحر أو بـالبر أو 
ضــاعة إلــى أول ناقـــل بقصــد إرســالها إلـــى بــالجو ، فتــتم عملیــة التســـلیم فــي هــذه الحالـــة بتقــدیم الب

، وهذا یعني أن البائع بتسلیمه البضاعة إلى الناقل الأول یكون قـد نفـذ التزامـه بالتسـلیم )٤(المشتري
                                           

 .  ١٣٩)  محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ، المصدر السابق ، ص ١(

) من القانون المدني المصري التي تنص على: "یكـون ٤٣٥)  وهذا المفهوم یتوافق إلى حدٍ ما مع نص المادة (٢(
 یتمكن من حیازته والانتفاع به دون عائق" ،  التسلیم بوضع المبیع تحت تصرف المشتري بحیث

 . ١٦٥)  د. مصطفى عبداالله العالم المحامي ، مصدر سابق ، ص٣(

(4) Bernard Audit, Op. Cit, P. 82.  
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، ولا شأن له بعد ذلك بما یجري بین هذا الناقـل والناقـل الـذي یلیـه وان كـان النقـل یجـري مـن عـدة 
والتسلیم في هذه الحالـة یكـون بوضـع البضـائع فـي حیـازة ناقلین أو یتولى نقل البضاعة ناقل واحد 

الناقــل حیــازة مادیــة فــلا یكفــي وضــع البضــاعة تحــت تصــرف وســیطرة الناقــل كنقلهــا إلــى رصــیف 
 المیناء مثلاً وإخطاره بوجودها على الرصیف . 

بأنـه  ومن الانتقادات الموجهة إلى الاتفاقیة عدم إیرادها تعریفاً للناقـل الأول ویمكـن تعریفـه 
(الناقــل الــذي تبــدأ بــه عملیــة النقــل لإیصــال المبیــع إلــى المشــتري فــي حالــة تضــمن هــذه العملیــة 

 . )١(لوسائل نقل متعددة)
الــذي لــم تــورد الاتفاقیــة أیضــاً تعریفــاً لــه فــیمكن تعریفــه بالاســتناد البحــري أمــا بشــأن الناقــل  

عـن طریـق البحـر) ، وذلـك  لنقـل البضـائع ١٩٧٨إلى قواعد هامبورج وهي (اتفاقیـة الأمـم المتحـدة 
) منها بأنه: (كل شخص ابـرم بواسـطته أو باسـمه عقـد نقـل بضـائع بطریـق البحـر ١/١في المادة (
 . أي انه طرف ثالث یتعاقد مع أحد الطرفین بعقد مستقل لنقل البضائع.)٢(مع شاحن)

ئع ویتضــح مــن ذلــك أنــه فــي حالــة مــا إذا كــان عقــد البیــع یتضــمن نقــل البضــائع، فــان البــا 
 .)٣(یعتبر أوفى بالتزامه ما دام قد سلم البضاعة إلى ناقل لیقوم بتوصیلها إلى المشتري

وعندئــذ ســوف نجــد أن تبعــة الهــلاك تنتقــل مــن البــائع إلــى المشــتري بالاســتناد إلــى الفقــرة  
) فهذان النصـان ٣١/١) من اتفاقیة فیینا التي یتوافق مضمونها مع المادة (٦٧الأولى من المادة (

سـحان المجــال لتطبیــق نصــوص العقــد واحترامهــا إذا مـا تضــمن العقــد تحدیــداً للمكــان الــذي یلتــزم یف
فیـــه البـــائع بالتســـلیم صـــراحةً أو ضـــمناً بالإحالـــة إلـــى المصـــطلحات التجاریـــة الدولیـــة ، أمـــا إذا لـــم 

لــى یتضــمن العقــد ذلــك التحدیــد فــإن البــائع یلتــزم بتســلیم البضــاعة إلــى أول ناقــل بهــدف إیصــالها إ
) تتحــدث عــن النقــل الــذي یتطلــب تســلیم البضــاعة ٣١/١المشــتري ، واســتناداً إلــى ذلــك ، فالمــادة (

الـذي یسـتلزم أن یكـون هنـاك طـرف ثالـث مسـتقل لـیس تابعـاً  )٤(إلى ناقل أي التسلیم غیـر المباشـر
 للبائع وللمشتري وهو الناقل الذي یقوم بنقل البضاعة إلى المشتري. 

                                           
)  د. فــاروق محمــد ملــش ، النظــام القــانوني للنقــل الــدولي متعــدد الوســائل ، أطروحــة دكتــوراه مقدمــة إلــى كلیــة ١(

 ، وما بعدها.  ٢٩٨، ص ١٩٩٤هرة ، الحقوق ، جامعة القا

 ١٩٨٠)  د. احمد حسني ، النقل البحري الدولي للبضائع والحـوادث البحریـة ، منشـأة المعـارف ، الاسـكندریة ، ٢(
 . ١٥، ص

، مصـدر سـابق  ١٩٨٠)  د. محمد شكري سرور ، موجز أحكام عقد البیـع الـدولي للبضـائع وفقـاً لاتفاقیـة فیینـا ٣(
 . ١٣٥، ص

تسلیم غیر المباشر هو التسلیم الـذي یـتم بتـدخل طـرف ثالـث مسـتقل وهـو الناقـل والـذي یقـوم بنقـل البضـاعة )  ال٤(
إلـــى المشـــتري ، د. محمـــود ســـمیر الشـــرقاوي ، الالتـــزام بالتســـلیم فـــي عقـــد بیـــع البضـــائع ، مصـــدر ســــابق ، 

 . ٣٤، ص١٩٧٦
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م المــادة أعــلاه المتعلقــة بالنقــل الــذي یتطلــب تســلیم البضــاعة إلــى ناقــل وانطلاقــاً مــن مفهــو  
ق (التسلیم غیـر المباشـر) فانـه یـتم معالجـة انتقـال تبعـة الهـلاك فـي هـذا النـوع مـن البیـوع عـن طریـ

 ) من اتفاقیة فیینا التي تقضي بأنه: ٦٧الفقرة الأولى من المادة (
 كــن البــائع ملزمــاً بتســلیمها فــي مكــان معــین ، تنتقــل. إذا تضــمن عقــد البیــع نقــل البضــائع ولــم ی١"

ملزمـاً  التبعة إلى المشتري عند تسلیم البضائع إلى أول ناقل لنقلها إلـى المشـتري ، وإذا كـان البـائع
ائع بتسلیم البضائع إلى ناقـل فـي مكـان معـین ، لا تنتقـل التبعـة إلـى المشـتري إلاّ عنـد تسـلیم البضـ

ع فـلا ، إما كون البائع مخـولاً بالاحتفـاظ بالمسـتندات التـي تمثـل البضـائإلى الناقل في ذلك المكان 
 أثر له على انتقال التبعة". 

واســتناداً إلــى المــادة أعــلاه تنتقــل تبعــة الهــلاك مــن البــائع إلــى المشــتري بتســلیم البضــاعة  
البـــائع لأول ناقــل لنقلهــا ، هــذا فــي حالــة مــا إذا كــان العقــد یتضــمن نقــل البضــائع دون أن یكــون 

 ملزماً بتسلیمها في مكان معین. 
أمــا إذا تضــمن العقــد التــزام  البــائع بتســلیم البضــاعة للناقــل فــي مكــان معــین فتنتقــل تبعــة  

 .)١(الهلاك بالتسلیم للناقل في ذلك المكان
وتجدر الإشارة إلى أن الناقل یجب أن یكون شخصاً أو جهـة اعتباریـة مسـتقلة عـن البـائع  

ئع یســتعمل وســائط النقــل البریــة التابعــة لــه كشــاحناته الخاصــة ، فــلا تنتقــل تبعــة ، فــإذا كــان البــا
الهـــلاك إلـــى المشـــتري حتـــى لـــو كـــان عقـــد البیـــع مقترنـــاً بعملیـــة نقـــل لأن الناقـــل هنـــا لا یعـــد طرفـــاً 
مستقلاً عن البائع والمشتري وإنمـا یعـد هنـا تابعـاً للبـائع وتظـل المخـاطر علـى البـائع ولا تنتقـل إلـى 

ــه الخاصــة وحتــى یقــوم بتســلیم البضــاعة إلــى أول ناقــل الم شــتري طــوال فتــرة اســتعماله لوســائل نقل
ویسـتلزم  )٢(مستقل بغـرض توصـیلها إلـى المشـتري ، وهـذا هـو التسـلیم بـالمعنى المقصـود بالاتفاقیـة

 شرطین: 
 .)٣(أن یتم التسلیم إلى ناقل مستقل غیر تابع للبائع ولا للمشتري الأول :
 .)٤(یكون الهدف هو توصیل البضاعة إلى المشتري أنالثاني: 

                                           
لقــانون والتحكــیم ، قــانون التجــارة الدولیــة )  بحــث منشــور علــى شــبكة الانترنیــت للــدكتور حمــزة حــداد ، مركــز ا١(

، ١٦/٦/٢٠٠٠-١٤(الأنســـترال) ورقـــة عمـــل مقدمـــة لمـــؤتمر القضـــاة الثالـــث ، جامعـــة بیرزیـــت ، فلســـطین ، 
 منشور على شبكة الانترنیت على العنوان الآتي: 

www.http://www./lac.com.jo/ research2.htm.  
 . ١٦٨) د. مصطفى عبداالله العالم المحامي ، مصدر سابق ، ص٢(

(3) Karl Neumayer, cotherine Ming, Op. Cit., P. 430 . 
 . ١٣٧)  د. محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشان البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص٤(

http://www./ac.com.jo/
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ویثیر الجانب العملي لعبارة (أول ناقل) شیئاً من الغموض في مسـألة انتقـال تبعـة الهـلاك  
(فــي مرحلــة النقــل المحلــي) ، كمــا لــو تطلــب توصــیل البضــاعة إلــى المشــتري نقــلاً بریــاً بواســطة 

 عد ذلك یتم نقلها بحراً. شاحنات أو السكة الحدیدیة إلى میناء بحري ومن ب
ویثـــار تســـاؤل مفـــاده هـــل یعـــد التســـلیم للناقـــل البـــري تســـلیماً للناقـــل الأول ، ویترتـــب علیـــه  

  اعتبار البائع منفذاً لالتزامه بالتسلیم بتسلیم البضاعة إلى الناقل البري ام لا یعد كذلك؟
نة بطاطا بین مصـدّر ولتوضیح ذلك نقدم المثال الآتي : لو ابرم عقد بیع دولي محله شح 

عراقــي (بــائع) ومســتورد أمریكــي (مشــترٍ) وكــان العقــد یتطلــب القیــام بإرســال شــحنة البطاطــا عــن 
طریــق ناقــل بحــري وتطلــب ذلــك توصــیل البضــاعة إلــى المشــتري بــراً مــن مخازنهــا بمــزارع البــائع 

وز السـفن فـلا یجـ بواسطة الشاحنات أو سكة القطار إلى میناء البصـرة مـثلاً تمهیـداً لتحمیلهـا علـى
هنــا تطبیــق وصــف الناقــل الأول علیــه لان الناقــل البــري لا یقــع علــى عاتقــه مهمــة القیــام بتوصــیل 
 البضــاعة إلــى المشــتري ، وإنمــا یقــع علــى عاتقــه التــزام بنقــل الشــحنة إلــى الناقــل البحــري (الناقــل

 الأول) طبقاً لبنود العقد . 
 د هذه المشكلة إلى اتجاهین: وتجدر الإشارة إلى أنه اختلفت الآراء بصد 

 الاتجاه الأول 
یــذهب إلــى أن التســلیم للناقــل البــري لا یعــدّ تســلیماً للناقــل الأول ، وعلــى ذلــك تبقــى تبعــة  

الهلاك على البـائع طـوال فتـرة النقـل الـداخلي ولا تنتقـل إلـى المشـتري إلاّ عنـد تسـلیم البضـاعة إلـى 
 وهو الرأي الراجح. )١(راف على خلاف ذلك في العقدأول ناقل دولي (البحري) ما لم یتفق الأط

  الاتجاه الثاني
یذهب إلى خلاف ذلك فیرى أن تبعة الهلاك قـد تنتقـل إلـى المشـتري عنـد تسـلیم البضـاعة  

إلى أول ناقل حتى لـو كـان هـذا نـاقلاً بریـاً محلیـاً اسـتأجره البـائع لنقـل البضـاعة مـن مكـان منشـأته 
 .)٢(إلى محطة السكة الحدید

ـــي   ـــة الت ـــي البیـــوع الدولی ـــة النقـــل البـــري ف ـــد لأن عملی ـــرأي الأول جـــدیر بالتأیی ـــد أن ال ونعتق
ة ع فیهـا البـائع البضـاعضـتتضمن النقل الـداخلي (المحلـي) والنقـل الـدولي یعـدّ مـن الوسـائل التـي ی

 تحت تصرف المشتري فلا تنتقل تبعة الهلاك إلاّ عند تسلیمها للناقل الدولي (البحري) . 

                                           
 وما بعدها ؛ وكذلك :  ١٦٨)  د. مصطفى عبداالله العالم المحامي ، مصدر سابق ، ص ١(

Helsinki, L. Sevon, Passing of Risk, the 1980 Vienna Convention on the 
International Sale of Goods, Lausanne Colloquim of Nov. 19-20, Publications of the 
Swiss Institute of Comparative Law, 1984, P. 200.  
(2) Karl Neumayer, Cotherine Ming, Op. Cit., P. 430.  
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) أن عقــد البیــع ٣١/١) منهــا والمــادة (٦٧/١ومــا یؤیــد ذلــك أن الاتفاقیــة تؤكــد فــي المــادة ( 
دما إذا تضمن نقل بضائع ولم یكن البائع ملتزماً بتسلیمها في مكان معین فان تبعة الهلاك تتم عنـ

 تســلم البضــاعة إلــى الناقــل الأول لكــي یرســلها إلــى المشــتري ویســتخلص مــن ذلــك أن البــائع لا یبــرأ
كــون مــن التزامــه بالتســلیم لمجــرد تســلیم البضــاعة إلــى أول ناقــل تنفیــذاً لعقــد البیــع وإنمــا یجــب أن ت

مهمــة الناقــل هــي توصــیل البضــاعة إلــى المشــتري ، وهــذا لا یتحقــق إلاّ إذا ســلمت البضــاعة إلــى 
ل ل ناقــالناقــل الــدولي وبــذلك لا تنتقــل تبعــة الهــلاك إلــى المشــتري إلاّ عنــد تســلیم البضــاعة إلــى أو 

 دولي .

ولكــن یلاحــظ أن هنــاك عقــوداً اســتقر علیهــا التعامــل فــي التجــارة الدولیــة تحمــل كــل منهــا  
ـــــة ، وهـــــذه العقـــــود وردت فـــــي الانكـــــوتیرمز وهـــــي  مصـــــطلحات معروفـــــة فـــــي المعـــــاملات التجاری

)Incoterms()اختصــار لعبــارة ( )١Internationales commercial terms وان آخــر مــا (
) تحتــوي ثلاثــة ١٩٩٠(انكــوتیرمز  ١٩٩٠صــدد هــو مدونــة جدیــدة صــدرت عــام نشــر فــي هــذا ال

ـــــى أربـــــع مجموعـــــات یرمـــــز لهـــــا بحـــــروف معینـــــة مثـــــل البیـــــوع   عشـــــر مصـــــطلحاً تـــــم تقســـــیمها إل
)E.T. C&D وفقاً للحروف الأولى لهذه المصطلحات ، وتهـدف قواعـد الانكـوتیرمز إلـى مواكبـة (

ل ، لكـي تكـون قـادرة علـى إیصـال البیانـات إلكترونیـاً بمـا التطورات فـي مجـال التجـارة الدولیـة والنقـ
یؤمن للبائع والمشتري بموجبها اتباع طریقـة تعاقـد معینـة فـي كـل عقـد مـع إعطـاء خیـارات مناسـبة 

 .)٢(لطرفي العقد

ویعــدّ الالتــزام بالتســلیم أحــد أهــم الالتزامــات التــي تقــع علــى عــاتق البــائع فــي جمیــع أشــكال  
. وقـــد أصـــبحت معروفـــة فـــي )٣(مصـــطلحاً) ١٣اً لهـــذه المصـــطلحات (وعـــددها البیـــوع الدولیـــة وفقـــ

 .)٤(المجال التجاري الدولي

                                           
)۱  (Incoterms :عبارة عن مصطلحات تجاریة دولیة تحدد للبائع والمش�تري م�ا : دولیة مصطلحات التجارة ال

الذي یتضمنھ سعر البیع بخصوص كلفة النقل ونقل المخاطر والتخلیص الكمرك�ي والت�أمین ، ینظ�ر الموق�ع 
 ت على الموقع التالي: الإلكتروني ، أسرار التجارة على شبكة الانترنی

www.http://www.ociped.com /arabic/ts/chap 7910.htm  
 وعنوان الملف:       

www.http://www.ociped.com /arabic/ts/chap 7p3.htm/jan 2004. 
 .١٠١جمعة موسى الربیعي ، مصدر سابق ، ص)  فؤاد العلواني ود. عبد ٢(
) المنشــور بعنــوان "أســرار التجــارة" یتضــمن المصــطلحات الثلاثــة عشــر المســتخدمة حالیــاً ٣راجــع ملحــق رقــم ()  ٣(

 Incoterms, 1990, publication, No. 460وكذلك راجع منشورات عرفة التجارة الدولیة. 

جــال البیــوع الدولیــة لكــن إذا مــا أشــار المتعاقــدان إلیهــا فــي عقــودهم )  إن قواعــد الانكــوتیرمز غیــر ملزمــة فــي م٤(
فإنها تصبح ملزمة وتستمد قـوة إلزامهـا مـن اتفـاق الأطـراف ، للمزیـد راجـع د. مختـار السـویفي ،  مصـطلحات 

 . ١٧٩، ص ١٩٨٣النقل البحري والتجارة الخارجیة ، مطابع مدكور ، القاهرة ، 

http://www.opiped.com/
http://www.opiped.com/


 الباب الأول

 ٨٠ 

فلـــو تـــم الاتفـــاق بـــین البـــائع والمشـــتري علـــى عقـــد یحمـــل التســـمیة التـــي وردت فـــي الـــدلیل  
 المــذكور ، فعندئــذ ســوف نجــد التزامــات كــل منهمــا طبقــاً للتســمیة التــي یحملهــا العقــد الــذي ورد فــي

 . نكوتیرمز وللطرفین حریة حذف أو إضافة أي شروط أو بنود أخرىالا

 ولقــــد أشــــارت العقــــود المــــذكورة إلــــى مكــــان تســــلیم البضــــاعة فمــــثلاً فــــي العقــــود المســــماة  
) ، یتعــین علــى البــائع تســلیم البضــاعة بجانــب Free Along Side Ship F.A.S(فــاس) (

یناء الشحن. أما فـي العقـد المسـمى (فـوب) السفینة في رصیف التحمیل المعین من المشتري في م
F.O.B )Free on Board فیلتــزم البــائع أن یســلم البضــاعة علــى ظهــر الســفینة المعینــة مــن (

، ففــــي هــــذه الحالــــة علــــى البــــائع أن یســــلم )١()F.O.Bمطــــار فــــوب (ذا كــــان العقــــد إ المشــــتري ، و 
ي ، أمـا بالنسـبة أو أي شخص عینـه المشـتر  Agentالبضائع إلى الناقل الجوي أو إلى أول وكیل 

 Free on the Rail Way or Railأو فـوت  فـور )٣(F.O.Tأو )٢(F.O.Rللعقـد المسـمى 

Road فالبائع یلتزم بموجب هذا النوع من العقود بتسلیم البضـائع إلـى السـكك الحدیـد مـن محطـة .
 .)٤(الإرسال أو أن یحملها على عربة القطار

تتضــمن نقــل البضــائع المبیعــة ، والتــي هــذه بعــض الأمثلــة علــى عقــود البیــع الدولیــة التــي  
ورد فــي شــروطها المكــان الــذي تســلم فیــه البضــائع ، إن تســلیم البضــائع فــي الحــالات الســابقة لا 

م یكون إلـى المشـتري مباشـرة ، وإنمـا تنتقـل الحیـازة المادیـة للبضـائع المبیعـة إلـى شـخص ثالـث یقـو 
) مــن القــانون ٥٤٠الثانیــة مــن المــادة ( بقبضــه للمبیــع مقــام تســلم المشــتري لــه ، وقــد نصــت الفقــرة

أو  المــدني العراقــي علــى أنــه :" إذا أجــرّ المشــتري المبیــع قبــل قبضــه لغیــر البــائع أو باعــه أو وهبــه
رهنــه أو تصــرف فیــه أي تصــرف آخــر یســتلزم القــبض وقبضــه العاقــد قــام هــذا القــبض مقــام قــبض 

 المشتري"

 
 الفرض الثالث : مكان التسلیم للحالات الأخرى

) مــن اتفاقیــة فیینــا إلــى المكــان الــذي یــتم فیــه تســلیم ٣١أشــارت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة ( 
البضــاعة المبیعــة فــي غیــر الحــالتین اللتــین ســبق ذكرهمــا ، وهــذه الحــالات هــي التــي لــم یعــین فیهــا 

 قـتمكان وجود المبیع عند اتفاق الطرفین على عقد البیع أو كان الطرفان أو أحـدهما لا یعرفـان و 
 انعقاد العقد بمكان وجود البضائع أو بالمكان الذي ستنتج أو تصنع فیه أو إذا كان المبیع 

                                           
 التسلیم في المطار المعین للانطلاق . البیع بشرط ) ١(
 .طار على عربة قالتسلیم  البیع بشرط  )٢(
 . مركبةعلى التسلیم  البیع بشرط  )٣(
 نون التجارة العراقي. ) من قا٣١٩)  راجع المادة (٤(
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 ائع) ، فعندئـذ یكـون مكـان التسـلیم(أي أن العقد لا یتضمن نقل بضـ )١(لا یتطلب تسلیمه إلى ناقل
م العقــد ، أي منشــأة البــائع وقــت إبــرا )٢(هــو مكــان عمــل البــائع المعــروف عنــد الاتفــاق علــى المبیــع

وبالتالي فإن البائع یكون قد أوفى بالتزامه بالتسـلیم إذا وضـع البضـائع تحـت تصـرف المشـتري فـي 
 .ذلك المكان حتى وإن كان قد غیر بعد ذلك مكان عمله

وهـذا الحــل هــو الســائد فـي الفقــه التجــاري ، ویترتــب علیـه أن المشــتري یتحمــل تبعــة هــلاك  
 .)٣(البضاعة وهي في الطریق

العبرة بمكــان العمــل المعــروف وقــت انعقــاد العقــد وقــد عــالج القــانون المــدني العراقــي مثــل فــ 
 ) منـه ، غیـر أنـه لـم یجعـل مـن مكـان عمـل البـائع مكانـاً للتسـلیم ،٥٤١/١هذه الحالة فـي المـادة (

ــائع مكانــاً للتســلیم ، فقــد جــاء فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة  بــل نــص علــى اعتبــار محــل إقامــة الب
) أن "مطلق العقد یقتضي تسلیم المبیع في المحل الذي هـو موجـود فیـه وقـت التعاقـد ، وإذا ٥٤١(

 كان المبیع منقولاً ولم یعین محل وجوده  ، اعتبر مكانه محل إقامة البائع". 

كــــانون الأول   ٢وتطبیقــــاً لــــذلك فــــان الحكــــم الصــــادر مــــن محكمــــة الــــنقض الفرنســــیة فــــي  
فــي إیطالیــا مركــز إدارتهــا یة تتعلــق بنــزاع نشــب بــین شــركة بائعــة مــا یؤیــد ذلــك وهــذه القضــ ١٩٩٧

ومشــترٍ فرنســي ، حیــث ســلمت الشــركة البائعــة منتجــات إلــى الشــركة المشــتریة وكــان وصــل طلــب 
المشــتري یتضــمن شــرطاً تعاقــدیاً ینســب الاختصــاص القضــائي إلــى المحكمــة التجاریــة فــي فرنســا 

شــیر إلــى الشــركة الفرنســیة المتعاقــدة معهــا كانــت تغیــر أن القــوائم التــي أرســلتها الشــركة الإیطالیــة 
ـــع المشـــتري  ـــة فرف ـــم ظهـــر أن المنتجـــات معیب ـــا ، ث ـــي إیطالی ـــى اختصـــاص المحكمـــة التجاریـــة ف إل

 يالفرنســي دعــوى ضــد الشــركة الإیطالیــة أمــام المحكمــة التجاریــة فــي فرنســا ، وأثــار البــائع الإیطــال
  

                                           
 .  ٢٥-٢٤)  د. فوزي محمد سامي ، المصدر السابق ، ص ١(

)  وبـــذلك فـــإن الأصـــل بموجـــب الاتفاقیـــة أن یكـــون البیـــع مـــن النـــوع الـــذي تطلـــق علیـــه مجموعـــة المصـــطلحات ٢(
incoterms  اســمExworks أي البیـــع الـــذي یـــتم التســـلیم فـــي منشـــأة البـــائع ، د. محســـن شـــفیق ، اتفاقیـــة ، 

 . ١٤٠الأمم المتحدة بشان البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص

)  للمزیـــد انظـــر د. مـــراد منیـــر فهـــیم ، القـــانون التجـــاري (العقـــود التجاریـــة وعملیـــات البنـــوك)، منشـــأة المعـــارف ٣(
موجز أحكام عقد البیع الدولي للبضـائع  ؛ وكذلك : د. محمد شكري سرور ، ٢١، ص ١٩٨٢بالإسكندریة ، 

 .١٣٦، مصدر سابق ، ص ١٩٨٠وفقاً لاتفاقیة فیینا 
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لقضــــاء الإیطــــالي ، فاســــتأنف المشــــتري عــــدم اختصــــاص القضــــاء الفرنســــي مؤكــــداً اختصــــاص ا
الفرنســي الحكــم وبعــد ذلــك اعتبــرت محكمــة الاســتئناف أن الاختصــاص یتحــدد اســتناداً إلــى مكــان 
وفــاء البــائع بــالتزام التســلیم نظــراً لخضــوع البیــع لاتفاقیــة فیینــا فــإن مكــان التســلیم یوجــد فــي إیطالیــا 

 ) من اتفاقیة فیینا. ٣١مادة (التي هي مكان تسلیم البضاعة إلى المشتري وفقاً لل
ثم طعن البائع الفرنسي في الحكم بالنقض ورفضـت محكمـة الـنقض هـذا الطعـن واعتبـرت  

أن محكمــة الاســتئناف بــررت قرارهــا شــرعیاً عنــدما بینــت أن مكــان تنفیــذ الالتــزام بالتســلیم مــن قبــل 
المكــان حــدد بموجــب  البــائع یوجــد فــي إیطالیــا التــي هــي مكــان تســلیم البضــاعة للمشــتري ، وهــذا

 .)١() من اتفاقیة فیینا٣١تطبیق صریح للمادة (
وحسناً فعلت الاتفاقیة ، إذ جعلت مكـان عمـل البـائع هـو مكـان تسـلیم البضـاعة المبیعـة ،  

ي فـ) ، وذلـك لان مكـان العمـل غالبـاً یتواجـد ٣١التي ینطبق علیها نـص الفقـرة الثالثـة مـن المـادة (
 نشـآت الصـناعیة والتجاریـة للبـائع أو المكـان الـذي یعـرض فیـه البضـائعالمكـان الـذي توجـد فیـه الم

ذي للبیع ، أما إذا كان للبائع اكثر من مكان عمل واحد أو لم یكن له مكان عمل ، فإن المكـان الـ
) مـــن ١٠یعـــین تســـلیم البضـــاعة المبیعـــة هـــو المكـــان الـــذي یمكـــن تحدیـــده بتطبیـــق نـــص المـــادة (

  الاتفاقیة التي جاء فیها :
آ. إذا كان لأحد الطرفین أكثر من مكان عمل واحد ، فیقصد بمكان العمل المكـان الـذي لـه صـلة 

بــل قوثیقــة بالعقــد وبتنفیــذه ، مــع مراعــاة الظــروف التــي یعلمهــا الطرفــان أو التــي كانــا یتوقعانهــا 
 انعقاد العقد أو وقت انعقاده. 

 ن إقامته المعتاد. ب.إذا لم یكن لأحد الطرفین مكان عمل ، وجب الأخذ بمكا
فــالعبرة إذن فــي حالــة مــا إذا كــان للبــائع عــدة منشــآت هــو بالمنشــأة التــي یوجــد بینهــا وبــین   

ر هـذا العقد وتنفیذه أوثق صلة ، ثم إن العبرة بمكان المنشأة وقت إبرام عقد البیع ، وفي حال تغییـ
ــائع لا یبــرأ مــن الالتــزام بالتســلیم إلاّ بوضــع البضــا عة تحــت تصــرف المشــتري فــي المكــان فــان الب

 المكان القدیم ، إلاّ إذا وافق المشتري على تسلم البضاعة في المكان الجدید. 

                                           
محكمـة الـنقض الفرنسـیة (الغرفـة المدنیـة الأولـى) ، القـرار الصـادر فـي  ) .1997Unilex, D .15() انظـر : ١(

 . رقم القضیة وفقاً لترتیب الأنسترال :  ١٩٩٧كانون الأول / /٢
A/ CN g / SER C/ ABSTRACTS/ 15.  

 عنوان الملف الذي یحتوي على القضیة هو : 
www. http:// csmail.law.pace.edu/cisgarabic/middleast/abstract15.htm 
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 المطلب الثالث
 التزامات البائع عند نقل المبیع

) من اتفاقیة فیینا إلى الأحكام التي تتعلق بتسلیم البضاعة ، متى كان ٣٢أشارت المادة ( 
لى آخر عن طریق ناقل یقـوم بنقلهـا مـن محـل البـائع إلـى محـل البیع یقتضي تصدیرها من مكان إ

 المشتري فقد نصت المادة المذكورة إلى : 
 لبضــائع لا. إذا قــام البــائع وفقــاً للعقــد أو لهــذه الاتفاقیــة بتســلیم البضــائع إلــى ناقــل ، وإذا كانــت ا١"

ت علیها أو بمستندایمكن تعیینها بوضوح بأنها المشمولة بالعقد ، سواء بوجود علامات ممیزة 
الشحن أو بطریقة أخرى یجب على البـائع أن یرسـل للمشـتري إخطـاراً بالشـحن یتضـمن تعیـین 

 البضائع. 
كـي یــتم . إذا كـان البـائع ملزمـاً باتخـاذ مـا یلـزم لنقـل البضـائع فـإن علیـه أن یبـرم العقـود اللازمـة ل٢

 وف وحسـب الشـروط المتبعـة عـادةالنقل إلى المكان المحدد بوسـائط النقـل المناسـبة وفقـاً للظـر 
 في مثل هذا النقل . 

نـدما ع. إذا لم یكن البائع ملزماً بإجراء التأمین على نقل البضائع ، فإن علیه أن یزود المشـتري ٣
 یطلب ذلك بجمیع المعلومات المتوفرة اللازمة لتمكینه من إجراء ذلك التأمین". 

البائع في الأحوال التي یقضي فیها تنفیـذ عقـد وبذلك تضمنت هذه المادة ما یجب أن یقوم به  
البیع تصدیر البضاعة إلى المشـتري وكـان البـائع ملزمـاً بموجـب العقـد أو العـرف أو نـص فـي 

 الاتفاقیة بتسلیم البضاعة إلى ناقل واتخاذ ما یلزم لنقل البضاعة المبیعة .
) ٣٢ئع واجبات فصلتها المـادة (وإن هذا الالتزام المكمل للالتزام بالتسلیم یضع على عاتق البا 

 هذه الواجبات یمكن التعرض إلیها في ثلاث مسائل كالآتي:  )١(، ویذهب الفقه إلى أن
 
 

، عنـــدما یكـــون البـــائع ملزمـــاً بتســـلیم  البضـــاعة المبیعـــةلتعریـــف ت ابیانـــتخصـــیص  .۱
 البضائع إلى ناقل 

بضـائع تسـلیم ال) من الاتفاقیـة ، تلـزم البـائع ب٣١سبق أن بیّنا أن الفقرة الأولى من المادة (
لیم إلـى إلى أول ناقل لإیصالها إلى المشتري ، وذلك في الحالة التي یكون فیها البائع ملزماً بالتس

 الناقل سواء كان هو الذي اتفـق مـع الناقـل لنقـل البضـائع أو أن المشـتري هـو الـذي كـان قـد أتفـق
 مع الناقل على نقل البضاعة التي اشتراها. 

د تناولنــاه أیضــاً عنــد شــرح المــادة المــذكورة ولكــن مــا تبقــى ، هــو أمــا عــن مكــان التســلیم فقــ
مسألة تعیین البضاعة المبیعة فهو من الأمور المهمة أیضاً ، ومـن الطبیعـي أن تعیـین البضـاعة 

                                           
؛ وكذلك : د. محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بش�أن  ۲۹-۲٦مصدر سابق ، ص، ) د. فوزي محمد سامي ۱(

 . ۱۹۲، فقرة  ۱۳٦البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص



 الباب الأول

 ٨٤ 

وقـد  یسهل على الناقل إیصالها إلى المشتري ، ویسهل على هذا الأخیر التعرف علیها واسـتلامها
ة عنـوان المشـتري علـى صـنادیقها أو أغلفتهـا أو الأكیـاس الموضـوعة یكون تعیین البضـاعة بكتابـ

ـــك البضـــاعة ویمكـــن تعی ـــة التـــي توجـــد فیهـــا تل ـــى الحاوی ـــي یفیهـــا ، أو عل ـــات الت نهـــا كـــذلك بالبیان
یتضــمنها ســند الشــحن الخــاص بهــا . ولكــن إذا لــم تكــن للبضــاعة المبیعــة علامــات تمیزهــا عــن 

تسلم إلیه منفصلة عن البضائع الأخرى كان یكون البـائع غیرها ، لكي یتعرف علیها المشتري أو 
قد شحن مع الناقل بضائع مماثلة إلى عدة مشترین مثلاً عشرة آلاف كـیس مـن السـكر ولـم یفـرز 

 الأكیاس العائدة لكل واحد من المشترین .
 ) من اتفاقیة فیینا كما ورد في النسخة العربیة الرسمیة على : ٣٢وتنص المادة (

انــــت البــــائع وفقــــاً للعقــــد أو لهــــذه الاتفاقیــــة ، بتســــلیم البضــــائع إلــــى ناقــــل ، وإذا ك "إذا قــــام
البضــائع لا یمكــن تعیینهــا بوضــوح بأنهــا المشــمولة بالعقــد ســواء بوجــود علامــات ممیــزة علیهــا أو 
ـــائع أن یرســـل للمشـــتري إخطـــاراً بالشـــحن  ـــة أخـــرى ، یجـــب علـــى الب بمســـتندات الشـــحن أو بطریق

 ئع".یتضمن تعیین البضا
یبدو أن هناك خطأ (في الترجمة) في عبارة "وإذا كانت البضائع لا یمكن تعیینها بوضـوح  

 بأنها المشمولة بالعقد" . التي صیغت في اللغة الإنكلیزیة كما یأتي: 
"If the goods are not clearly identified to the contract”  . " 

ضاعة للناقـل دون تعیـین واضـح وكـاف ولـیس فالمقصود هنا هو الحالة التي تسلم فیها الب
یئاً فـي الحالة التي یستحیل فیها هذا التعیین ، لأنه في مثل هذه الحالة الأخیرة لا یفید الأخطار شـ

 هذا الخصوص. 
 :)١() الواردة في النسخة العربیة بالشكل الآتي٣٢ویفضل الاقتراح بإعادة صیاغة نص المادة (

 ن البضـاعةد أو لهذه الاتفاقیة ، بتسلیم البضائع إلى ناقل ، ولم تك"إذا قام البائع وفقاً للعق
 معینة بوضوح بأنها المشمولة بالعقد ، سواء بوجود علامات ممیـزة علیهـا أو بمسـتندات الشـحن أو

ــــین  ــــى المشــــتري إخطــــاراً بالشــــحن یتضــــمن تعی ــــائع أن یرســــل إل ــــى الب بطریقــــة أخــــرى ، یجــــب عل
 البضائع". 

مشار إلیها أعلاه ، مـا یجـب علـى البـائع عملـه لكـي یسـهل الأمـر علـى وقد بینت المادة ال
المشتري لتسلم البضاعة التي اشتراها ، حیـث نصـت علـى وجـوب قیـام البـائع بإرسـال إخطـار إلـى 

ویــزوده ببیانــات تســاعد علــى التعــرف علیهــا ، ویحــدد لــه  ،) ٢(المشــتري یخبــره فیــه بشــحن البضــاعة
                                           

 وما بعدها.  ١٧٥)  د. مصطفى عبداالله العالم المحامي ، مصدر سابق ، ص١(
)  ویقصد بالش�حن تس�لم الناق�ل للبض�ائع والأخی�ر لا یتس�لمھا لحس�اب المش�تري ، وإنم�ا لحس�اب الب�ائع ، ال�ذي ۲(

اني ، مس�ؤولیة الب�ائع تعاقد معھ وقام بشحن البضائع وتسلم سند الشحن ، للمزی�د راج�ع د. لطی�ف جب�ر كوم�
-۱۹۸۱في البیوع البحریة ، (دراسة في البیع سیف والبیع فوب) ، مطبعة مؤسسة الثقاف�ة العمالی�ة ، بغ�داد 

 . ٥٤، ص۱۹۸۲
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،وجرى العرف علـى أن یتضـمن الإخطـار  )١(تسلم إلیه من الناقل البضاعة المرسلة له التي سوف
میعاداً للوصـول ، أمـا إذا تقـاعس البـائع أو أهمـل القیـام بـذلك وهلكـت البضـاعة أو أصـابها ضـرر 
أو تلف قبـل أن یـتمكن مـن تعیـین البضـاعة إلـى المشـتري ، ففـي هـذه الحالـة تترتـب نتـائج الهـلاك 

) مـن ٦٩) والفقـرة الثانیـة مـن المـادة (٦٧فقـرة الثانیـة مـن المـادة (أو التلف المنصوص علیها في ال
) ٤٢اتفاقیــة فیینــا ، علــى عــاتق البــائع مــع الاحتفــاظ للمشــتري بــالحقوق التــي نصــت علیهــا المــادة (

 من الاتفاقیة . 
) على "ومع ذلك لا تنتقل التبعـة إلـى المشـتري مـا لـم تكـن ٦٧وتنص الفقرة الثانیة من المادة ( .۱

ئع معینــة بوضــوح بأنهــا المشــمولة بالعقــد ، ســواء بوجــود علامــات ممیــزة علــى البضــائع، البضــا
 .)٢(أو بمستندات الشحن أو إخطار موجه إلى المشتري أو بطریقة أخرى"

عینـة ببضـائع لـم تكـن بعـد م ) أنـه " إذا كـان العقـد یتعلـق٦٩وجاء في الفقرة الثالثة من المادة ( .۲
ت تصرف المشتري إلاّ بعد تعیینهـا بوضـوح بأنهـا المشـمولة فلا تعتبر البضائع قد وضعت تح

 بالعقد" 
) أن علـــى البـــائع أن یســـلم بضـــاعة خالصـــة مـــن أي حـــق أو ادعـــاء ٤٢ونصـــت المـــادة (

ذلــك لان البــائع لــم ینفــذ الالتــزام الــذي  …للغیــر مبنــي علــى أســاس الملكیــة الصــناعیة أو الفكریــة
والـــذي الـــزم البـــائع بإرســـال إخطـــار إلـــى المشـــتري  ) ،٣٢نصـــت علیـــه الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة (

 كوسیلة لتعیین البضاعة إذا لم یسبق تعیینها. 
) لم یحدد الوقت الذي یجب ٣٢/١ومن الانتقادات الموجهة إلى الاتفاقیة أن نص المادة (

فیـــه إرســـال الإخطـــار إلـــى المشـــتري . وفـــي جمیـــع الأحـــوال فانـــه لابـــد أن یـــتم الإخطـــار فـــي وقـــت 
جـــب أن یصـــل إلـــى المشـــتري قبـــل وصـــول واســـطة النقـــل التـــي شـــحنت علیهـــا البضـــاعة معقـــول ی
 المبیعة. 

وهــذا یعــد نقصــاً فــي الاتفاقیــة ، فــي حــین نجــد أن بعــض المصــطلحات التجاریــة الدولیــة 
 .)٣((مثل فوب) تلزم البائع بإرسال مثل هذا الإخطار فور شحن البضاعة دون تأخیر

                                           
؛ وكـذلك د.  ١٣٦)  د. محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشان البیع الدولي للبضائع ، مصدر سـابق ، ص١(

 . ١٣١التجاریة الدولیة ، مصدر سابق ، صمحمود سمیر الشرقاوي ، العقود 

وتجدر الإشارة إلى أنه في هذه الأحوال لا تنتقل المخاطر أو (تبعة الهلاك) إلى المشـتري وتظـل علـى البـائع )  ٢(
مــا لــم تكــن البضــاعة معینــة تعیینــا كافیــاً ومخصصــة بشــكل واضــح للمشــتري ، وبــذلك فــإن واقعــة التســلیم إلــى 

لنقل المخاطر إذا كانت البضاعة غیـر معینـة سـواء كـان هـذا التسـلیم إلـى أول ناقـل أو الناقل وحدها لا تكفي 
 .١٧٥إلى ناقل في مكان معین ، راجع مصطفى عبداالله العالم المحامي ، مصدر سابق ، ص

 .  ١٧٦)  د. مصطفى عبداالله العالم المحامي ، مصدر سابق ، ص ٣(
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م عناصــر الالتــزام بالتســلیم ، فللتســلیم فــي عقــد البیــع وهكــذا یتضــح أن الإخطــار یعــدّ أهــ
 الدولي للبضائع له عنصران أساسیان هما : 

 إمكان وضع المبیع تحت تصرف المشتري .  .۱
 .)١(وإخطار البائع للمشتري بإمكان تصرفه في المبیع .۲

 یـهوالإخطار موجود في المعاملات الدولیة بوصفه عرفاً مستقراً له طـابع الإلـزام ویجـري عل
كـام النص صراحة في التعاقدات التجاریة الدولیة . وممّا یؤخذ علـى الاتفاقیـة أیضـاً سـواء فـي الأح

ــم تحــدد وســیلة لإرســال الإخطــار ، بــل یكفــي أ ن المتعلقــة بالتســلیم أو بانتقــال تبعــة الهــلاك أنهــا ل
  إمـا ببرقیـةیرسل بالوسیلة المناسبة للظروف . وإلى عهد قریب كانت وسائل الإخطار تكـون كتابـةً 

 أو تلكس أو خطاب . 
أما في الوقت الحاضر، فقد ظهرت وسائل حدیثة للإخطار ، فضلاً عـن الوسـائل التقلیدیـة 

 ومنها الإخطار عن طریق الانترنیت. 
وإن تأخر الإخطار أو عدم وصوله لا یؤثر في نفاذ مفعوله قانوناً ، ویترتـب علـى ذلـك أن 

طلـوب إلـى المشـتري لحصـول تعیـین البضـاعة فتنقـل تبعـة الهـلاك قیام البـائع بإرسـال الإخطـار الم
 .)٢(اعتباراً من هذا الوقت بصرف النظر عن تأخر الإخطار أو عدم وصوله إلى المشتري

 . اختیـــار واســـطة النقـــل المناســـبة ، عنـــدما یكـــون البـــائع ملزمـــاً بموجـــب العقـــد بنقـــل٢
 البضاعة إلى المشتري 

، )٤(C&Fوالبیــع ســي انــد اف  (ســیف) )٣(CIFالمســمى  وذلــك كمــا هــو الحــال فــي البیــع 
، وهـذا یعنـي أن البـائع  Freightوالنقـل  Costوهذان النوعان من البیـع تتضـمنان ثمـن البضـاعة 

، فضلاً عن الالتزامات الأخرى التي تقع على عاتقـه فـي مثـل هـذه العقـود ، یلتـزم أیضـاً بـأن یبـرم 
في میناء الشحن بشأن البضائع المماثلة، وأن یختار  عقد النقل طبقاً للشروط الجاري علیها العمل

ســفینة صــالحة لنقــل البضــائع مــن جــنس المبیــع ، هــذا مــا جــاء أیضــاً فــي الفقــرة الثانیــة مــن المــادة 
ــــــــي عالجــــــــت أحكــــــــام البیــــــــع ســــــــیف وهــــــــذا الــــــــنص ٣٠٢( ــــــــانون التجــــــــارة العراقــــــــي الت  ) مــــــــن ق

تجـارة ، ویلاحـظ أن الـنص المـذكور ) مـن قـانون ال٣٠٨یطبق علـى البیـع سـي. آنـد إف ، المـادة (

                                           
 .  ٢٨)  د. فوزي محمد سامي ، مصدر سابق ، ص ١(

 . نای) من اتفاقیة فی٢٧(المادة )  ٢(
قبــل البــائع ، حیــث یلتــزم البــائع فیــه بالتــأمین علــى مــن  اوالتــأمین علیهــبضــاعة بشــرط نقــل ال)  ویقصــد بــه البیــع ٣(

 قي .) من قانون التجارة العرا١٣٠١استناداً للمادة (ر النقل ضد مخاطضاعة بال
د ا ضـأمین علیهـن علیهـا ، ولا یلتـزم البـائع فیـه بـإبرام عقـد التـ)  ویقصد به البیع بشرط نقل البضاعة دون التـأمی٤(

 من قانون التجارة العراقي .  )١٣٠٧للمادة (اً استنادر النقل مخاط
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مأخوذ من أحكام هذه البیوع التي تضمنتها نشرة الانكوتیرمز ، وهذا ما قضت به الفقرة الثانیة من 
 ) من اتفاقیة فیینا ، عندما نصت على : ٣٢المادة (

كـي "إذا كان البائع یلتزم باتخاذ ما یلزم لنقل البضائع ، فإن علیه أن یبرم العقود اللازمـة ل 
ة یتم النقل إلـى المكـان المحـدد بوسـائل النقـل المناسـبة وفقـاً للظـروف وحسـب الشـروط المتبعـة عـاد

 في مثل هذا النقل". 
 ونستنتج من نص هذه الفقرة ما یأتي:  
أنه إذا كان البائع یلتزم بموجب ما جاء في عقد البیع بان ینقل البضاعة إلى مكان معـین  

 فعلیه أن یقوم بما یأتي: 
 اً .  أن یتعاقــد مــع ناقــل لنقــل البضــاعة المبیعــة بــالطریق المعتــاد وقــد یقضــي العقــد بــان النقــل جــو آ

أو براً أو عن طریق البحـر ویكـون البـائع هـو الطـرف فـي عقـد النقـل وقـد یكـون النقـل بوسـائط 
  متعددة كان یكون بحراً وبراً وفي هذه الحالة على البائع أن یبرم العقود  اللازمة لذلك.

م ب. علــى البــائع أن یختــار الواســطة المناســبة لنقــل البضــاعة المبیعــة ، فمــثلاً نقــل اللحــوم یســتلز 
التعاقـــد بنقلهـــا وســـائط نقـــل خاصـــة لنقـــل مثـــل هـــذه البضـــاعة ونقـــل الحبـــوب یـــتم بوســـائط نقـــل 

 تختلف عن تلك المخصصة لنقل المواشي مثلاً ، وهكذا . 
دفع اعة وكلفة النقل ، ففي هذه الحالـة یقـوم البـائع بـ. إذا كان ثمن البضاعة یتضمن قیمة البضجـ

ء أجرة النقل ، فضلاً عن نفقات التغلیف والتحمیل في میناء الشحن ونفقات التفریـغ فـي مینـا
الوصول وفي جمیع الأحوال یشیر النص إلى اتباع الشروط التي یجـري العمـل بموجبهـا فـي 

رتـب الالتـزام الخـاص بنقـل البضـاعة فعندئـذ تت الحالات المماثلة . أمـا إذا خـالف البـائع تنفیـذ
 النتائج التي یمكن توقعها عند عدم تنفیذ البائع لالتزاماته الناتجة عن العقد.

 
 تزوید المشتري بالمعلومات الخاصة بالتأمین على البضاعة  .۳

ال في بعض أنواع البیوع یلتزم البائع بإجراء التأمین على البضاعة المبیعة ، كما هـو الحـ
ضائع ي البیع (سیف)، ولكن في أنواع أخرى من البیوع قد لا یلزم البائع بإجراء التامین على البف

 ، والمسألة تترك لشروط العقد الذي یتم بین البائع والمشتري. 

) على البائع إذا كان غیر ملزم بإجراء التامین على البضـاعة ٣٢/٣ولكن أوجبت المادة (
نـاءً علـى طلبـه بالمعلومـات الضـروریة لإبـرام التـأمین، ولتمكینـه مـن أن یزود المشتري ب )١(المبیعة

                                           
 .FOBأو البیع  C & Fكما في البیع )  ١(
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فعندئــذٍ یقــوم المشــتري بــإجراء التــأمین الــلازم ، ویقابــل هــذا بــالالتزام (الالتــزام  )١(إتمــام هــذا التــأمین
 .)٢(بالتبصیر)

ویستنتج من ذلك أن من المبادئ العامة التي تقوم علیها الاتفاقیة هو واجـب التعـاون بـین 
لمتعاقدین ، حیث إن من واجب كل طرف من أطـراف العقـد أن یتعـاون مـع الطـرف الآخـر عنـد ا

. وقـد یلجـأ المشـتري إلـى )٣(اللزوم لتنفیذ العقـد مـن أجـل تـذلیل الصـعوبات التـي تحـول دون تنفیـذه
 إحدى شركات التامین العاملة في بلدها التأمین على البضاعة أثناء نقلها. 

ــاء (وفــي العــراق یكــون الشــ راء عــن طریــق البیــع (فــوب) لضــمان تســلیم البضــاعة فــي مین
الشحن الذي یعینه المشتري ، والبیع یكون عن طریق البیع (سیف) ، لكي یكون التأمین من قبـل 
الشركات العراقیة) ، أو أنـه یطلـب مـن البـائع أن یرشـده فـي اختیـار إحـدى شـركات التـأمین، لكـي 

) ٣٢عة التي اشتراها ، وجاء نص الفقرة الثالثة مـن المـادة (یتعاقد معها حول التأمین على البضا
مــن اتفاقیــة فیینــا علــى واجــب البــائع بــأن یتعــاون فــي هــذا المجــال مــع المشــتري ، حیــث قــررت أن 

 أمین. یزوده إذا طلب منه المشتري ذلك بجمیع المعلومات المتوافرة واللازمة لتمكینه من إجراء الت

ـــا ـــة امتنـــاع البـــائع عـــن التعـــاون مـــع وقـــد یتســـاءل المـــرء عـــن النت ئج التـــي تترتـــب فـــي حال
المشـــتري فـــي هـــذا المجـــال ، وبالتـــالي عـــدم تزویـــده بالمعلومـــات التـــي تمكنـــه مـــن اختیـــار الشـــركة 

 المناسبة للتأمین على البضاعة المبیعة؟ 

ونعتقد أن عدم قیام البائع بتنفیذ الواجـب المـذكور لا یشـكل مخالفـة جوهریـة للعقـد ، حیـث 
) مــن الاتفاقیــة ، ٢٥رج هــذا الأمــر فــي نطــاق تعریــف المخالفــة الجوهریــة التــي عرفتهــا المــادة (یخــ

 ، ولكــــــن عــــــدم تعــــــاون البــــــائع قــــــد )٤(والتــــــي ســــــنتناولها فــــــي البــــــاب الثــــــاني مــــــن هــــــذه الدراســــــة
  

                                           
 ١٣٢د. محمود سمیر الشرقاوي ، العقود التجاریة الدولیة ، مصدر سابق ، ص)  ١(

و تخصـــص لا )  إن الالتــزام بالتبصــیر یقـــع علــى عــاتق الطـــرف الــذي یملـــك بســبب موقعــه المهنـــي معلومــات أ٢(
یملكـــه أو لا یشـــاركه فـــي الإلمـــام بـــه المتعاقـــد الآخـــر ، فـــالملتزم بالتبصـــیر علیـــه أن یبصـــر المتعاقـــد الآخـــر 
بــالإجراءات الواجبــة الاتبــاع لــذلك فــان هــذا المتعاقــد یكــون مســؤولاً عــن تعــویض الأضــرار الناتجــة عــن إخلالــه 

بالتبصــیر ، دار النهضــة العربیــة ، دون ســنة طبــع، بهــذا الالتــزام ، للمزیــد راجــع د. ســهیر منتصــر ، الالتــزام 
 . ١١٦ص

 . ١٥٩)  د. حسام الدین عبدالغني الصغیر ، مصدر سابق ، ص٣(

) منها إلى أن مخالفة العقد من جانب أحد الطرفین وتكـون جوهریـة إذا نـتج ٢٥)  تشیر اتفاقیة فیینا في المادة (٤(
ان مــن حقــه أن یتوقــع الحصــول علیــه ، إلاّ إذا == عنهــا ضــرر للطــرف الآخــر یحرمــه بشــكل أساســي ممــا كــ

كــان الطــرف المخــالف لــم یتوقــع مثــل هــذه النتیجــة ، ومــا كــان لیتوقعهــا أي شــخص ســوّي الإدراك مــن صــفة 
 الطرف المخالف إذا وجد في نفس الظروف .
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 یؤدي إلى عدم تشجیع المشتري للتعامل مع ذلك البائع مستقبلاً . 

ع مــا یجــب أن یســود فــي التجــارة الدولیــة مــن ســلوك وإن عــدم التعــاون المــذكور یتنــافى مــ
یســاعد الأطــراف المتعاملــة فــي تســهیل التعامــل  التجــاري الــدولي ، ویتنــافى كــذلك مــع مــا قررتــه 

ن الاتفاقیة مـن ضـمان احتـرام حسـن النیـة فـي التجـارة الدولیـة ، كمـا أكـدت ذلـك المـادة السـابعة مـ
 الاتفاقیة .  

 ضعـویلمشـتري یكـون مسـؤولاً عـن ت، فإن المتعاقد الملتزم بالتعاون (البـائع) مـع ابالتالي و 
 زام . الأخیر عن الأضرار الناتجة لإخلاله بهذا الالت
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 الفصل الثاني
 محل التسلیم

محل التسلیم في البیوع الدولیة هو البضاعة المتفق علیها في العقـد ، فتعـدّ هـذه البضـاعة  
محل التسلیم الهدف الأساسي الذي یرد علیه عقـد البیـع . ومحـل الالتـزام بالتسـلیم فـي اتفاقیـة فیینـا 

فــي البضــائع محــل الالتــزام بالتســلیم  هــو المنقــولات المادیــة أو البضــائع ، ومــن ثــمّ یجــب أن تتــوافر
في إطار الاتفاقیة كل الشروط الخاصـة بمحـل الالتـزام بتسـلیم البضـائع مـن حیـث الوجـود والتعیـین 

، وتوجـب الاتفاقیـات الدولیـة تعیـین محـل التسـلیم )١(والمشروعیة كما هو سائد فـي القـوانین الوطنیـة
 العقد. تعییناً كافیاً للدلالة على  أنها البضاعة محل 

ویقــع علــى البــائع التــزام بتســلیم بضــاعة تكــون مــن حیــث كمیتهــا ووصــفها ونوعهــا، وكــذلك  
 ١٩٨٠.وقـد جـاء موقـف اتفاقیـة فیینـا )٢(تغلیفها وتعبئتها مطابقة لما هو منصـوص علیـه فـي العقـد

داً ، إلا أن اتفاقیـة فیینـا أضـافت شـرطاً جدیـ ١٩٦٤في هـذا المجـال مطابقـاً لموقـف اتفاقیـة لاهـاي 
 .)٣(للمطابقة هو وجوب أن تكون البضاعة معبأة ومغلفة

ولا یسأل البائع وفقاً لشروط العقد وأحكام الاتفاقیة عن كل عیب فـي المطابقـة یوجـد وقـت  
، وبــذلك فالاتفاقیــة ألقــت علــى عــاتق المشــتري واجبــین )٤(انتقــال تبعــة هــلاك المبیــع إلــى المشــتري

قیـة فیینـا ، إن أراد المشـتري الاحتفـاظ بـالحقوق المقـررة لـه ) مـن اتفا٣٨،٣٩نصت علیهما المـادة (
 .)٥(في حالة عدم المطابقة ، وهذان الواجبان هما : فحص البضاعة وإخطار البائع بعدم المطابقة

وقد حددت اتفاقیة فیینا بوضوح الإطار الذي تشمله نصوصها بأن استبعدت بعض أنـواع  
شـــترط أن تكــون البضـــائع ممــا یـــدخل فــي إطـــار أحكـــام مــن البیـــوع مــن نطـــاق أحكامهــا ، وبـــذلك ی

                                  
 )  یشترط القانون في المحل الشروط الآتیة : ۱(

  .آ. أن یكون موجوداً أو محتمل الوجود 
  .ًب. أن یكون ممكنا 
  .جـ. أن یكون معیناً أو قابلاً للتعین 
  ،(غیر مخالف للنظام العام والآداب) ًد. أن یكون مشروعا 
 نون المدني العراقي. ) من القا١٣٢-١٢٦راجع المواد (     

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الشــروط التــي تضــعها اتفاقیــة فیینــا فــي المحــل لا تتعــارض مــع الشــروط التــي یعینهــا 
لتزامـاً القانون ، وأهم هذه الشروط وجوب كون المحل معیناً أو قابلاً للتعیین ، وهذا الشرط یضع علـى البـائع ا

لومـات عطـاء التعلیمـات اللازمـة عـن المبیـع فیمـا یتعلـق مـن بیانـات ومعبوجوب تعیین المبیع تعییناً كافیـاً أو إ
 حتى یتمكن من معرفة المبیع. 

 . ١٩٨٠) من اتفاقیة فیینا ٣٥/١)  المادة (٢(

 . ٣١)  د. جمال محمود عبدالعزیز ، مصدر سابق ، ص٣(

 . ١٩٨٠) من اتفاقیة فیینا ٣٦/١)  المادة (٤(

 .٢٨در سابق ، ص)  د. صفوت ناجي بهنساوي ، مص٥(



 الباب الأول

 ٩١ 

اتفاقیة فیینا ، وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقیة استبعدت هذه البیوع لاعتبارات تتعلق بمحلهـا كونهـا 
 .)١(لا تصلح أن تكون محلاً للبیوع التي تنطبق علیها أحكام الاتفاقیات

لا تنطبــق إلا علــى بیــع البضــائع أي  وبـذلك فــإن اتفاقیــة فیینــا بشــأن البیــع الـدولي للبضــائع 
، وبــذلك ســوف نقســم هــذا الفصــل إلــى )٢(بیــع المنقــولات دون العقــارات كمــا هــو واضــح مــن عنوانهــا

ثلاثة مباحـث نتنـاول فـي المبحـث الأول المطابقـة المطلوبـة ، ونوضـح فـي المبحـث الثـاني : وقـت 
مشتري فـي حالـة عـدم المطابقـة وإدعـاء توافر المطابقة ، أما المبحث الثالث فنبین فیه : واجبات ال

 الغیر. 

                                  
 ) مـــن اتفاقیـــة فیینـــا التـــي نصـــت علـــى البیـــوع المســـتبعدة مـــن نطـــاق أحكامهـــا ، راجـــع بشـــأن ذلـــك ، ٢)  المـــادة (١(

 ) من هذه الأطروحة . ٢٧ص (

)  والمقصود هنا المنقول المـادي ، وبالتـالي فـإن المنقـول المعنـوي "الحقـوق" تسـتبعد مـن نطـاق الاتفاقیـة ، راجـع ٢(
 .١٥٧االله العالم ، مصدر سابق ، صد. مصطفى عبد
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 المبحث الأول
 المطابقة المطلوبة

إن مفهــوم المطابقــة فــي الاتفاقیــات الدولیــة یهــدف إلــى حمایــة المشــتري مــن إخــلال البــائع  
بالتزامـــه بتســـلیم المبیـــع صـــالحاً للاســـتعمال المقصـــود منـــه أو للاســـتعمال الخـــاص الـــذي یقصـــده 

 .)١(لیاً من العیوب بالكمیة المتفق علیهاالمشتري ، وسلیماً خا
ویعدّ الالتزام بالمطابقة التزاماً بتحقیق نتیجة مفاده تقدیم البضائع والمستندات الخاصة بهـا 
، وفقـــاً لمـــا یســـتلزمه العقـــد ویفرضـــه القـــانون الواجـــب التطبیـــق ســـواء كـــان قانونـــاً وطنیـــاً أم اتفاقیـــة 

 .)٢(دولیة
علــى ثلاثــة مطالــب نخصــص الأول منهــا لتعیــین المبیــع  وعلیــه ســوف یقســم هــذا المبحــث 

 محــل التســلیم ، والمطلــب الثــاني نوضــح فیــه المطابقــة الوصــفیة ، أمــا المطلــب الثالــث فنتنــاول فیــه
 المطابقة الكمیة .

 المطلب الأول
 تعیین المبیع محل التسلیم

التزاماً آخـر یقـع علـى ویعدّ الالتزام بالتسلیم من أهم آثار عقد البیع ، فضلاً عن أن هناك  
عــاتق البــائع وهــو التــزام البــائع بــإفراز المبیــع إذا كــان معینــاً بــالنوع ، فالملكیــة لا تنتقــل إلاّ بــالإفراز 

ــاً وبــذلك یكــون الإفــراز وســیلة إلــى التســلیم  التــي فیــرتبط هــذا الالتــزام بــالالتزام بالتســلیم ارتباطــاً قوی
. )٤(، فهو التزام إضافي یقـع علـى عـاتق البـائع وتقتضـیه طبیعـة  البیـع )۳(تؤدي إلى انتقال الملكیة

 . )٥() منها٣٢وقد أشارت اتفاقیة فیینا إلى هذا الالتزام في الفقرة الأولى من المادة (
وتعیـــین المبیـــع فـــي عقـــود التجـــارة الدولیـــة یســـمى فـــي الفقـــه التجـــاري الـــدولي تخصـــیص  

 .)٦(المبیع

                                  
)  تجـدر الإشـارة إلـى أن اتفاقیـة لاهـاي لـم تعـالج الالتــزام بالمطابقـة باعتبـاره التزامـاً مسـتقلاً ، وإنمـا اعتبرتـه أحــد ١(

فــروع التــزام البــائع بالتســلیم علــى عكــس الموقــف الــذي اتخذتــه اتفاقیــة فیینــا ، وإن كانــت لــم تعــرف المقصــود 
 وإنما عرضت لمضمونه.  بهذا الالتزام ،

 . ٣-٢)  د. جمال محمود عبدالعزیز ، مصدر سابق ، ص٢(

 . ٣٩٦)  د. حسام الدین كامل الأهواني ، مصدر سابق ، فقرة ۳(
(4) Bernard Audit, Vente, Rep, International, Dalloz, 1998, No. 127. 

 ي.) من اتفاقیة لاها١٩)  ویقابلها البند الثاني من المادة (٥(

)  تسمى بالتخصیص على اعتبار أن معظم المعاملات الدولیة لا تقوم على بضاعة معینة بذاتها ، لكنهـا تقـوم ٦(
 على مواصفات معینة وبضاعة مطابقة لهذه المواصفات. 
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ــــ  ــــار مســــألة التخصــــیص ف ــــذاتها  وتث ــــة ب ــــالنوع ، لا المعین ــــة ب ــــع الأشــــیاء المعین ــــة بی ي حال
فالبضاعة محل العقد في البیوع الدولیة التجاریة لا تقوم على بضـاعة معینـة بـذاتها ، ولكنهـا تقـوم 

، فعلى البـائع أن یقـوم بتسـلیم بضـاعة  )١(على مواصفات معینة وبضاعة مطابقة لهذه المواصفات
 .)٢(لشروط العقد ، أو التي یقضي بها التعامل الدوليمن النوع المتفق والمطابق 

والتخصیص هو اكثر تداولاً من كلمة الإفراز في میـدان القـانون التجـاري الـدولي ، وتعنـي  
 .)٣(في الحقیقة الإفراز المستخدم في میدان القانون المدني

مكـان معرفـة نـوع واستناداً إلى القواعد العامـة ، إذا لـم یتضـمن العقـد ذلـك ولـم یكـن فـي الإ 
 .)٥(فیلتزم البائع بأن یسلم بضائع من الصنف المتوسط )٤(البضاعة من خلال العرف

والتخصیص هو أول مراحـل تسـلیم البضـاعة ، ویعـد مـن العملیـات الأساسـیة والمهمـة فـي  
المعاملات التجاریـة الدولیـة . ویختلـف التخصـیص عـن التسـلیم حیـث یعـد التخصـیص مرحلـة مـن 

ســلیم ، فهــو أمــر ضــروري حتــى یمكــن أن یــتم التســلیم فمــن الطبیعــي أن یســبق التســلیم مراحــل الت
وینــــتج أثــــراً قانونیــــاً مهمــــاً یتمثــــل بإتمــــام التســــلیم مــــن الناحیــــة القانونیــــة أي تمكــــین المشــــتري مــــن 

 .)٦(التصرف
والأصــل هنــا أن یتفــق الأطــراف علــى كیفیــة تخصــیص وفــرز المبیــع أو أن یقضــي بــذلك 

 ي ، لكن الواقع العملي یبرز حالات معینة فیها لا یـتم فـرز المبیـع وتخصیصـه باسـمالعرف التجار 
المشـتري ، وبــذلك یجـب علــى البـائع فــي هـذه الحــالات أن یُخطـر المشــتري بالبیانـات اللازمــة التــي 

 تساعد في التعرف على المبیع وتسلمه . 
العلامــــات  وطــــرق التخصــــیص هــــي الــــوزن والكیــــل والعــــد والقیــــاس ، وأهمهــــا هــــي وضــــع

التجاریة ، حیث یشترط المشترون عادةً وضع  علاماتهم التجاریة وبیانات معینة علـى المبیـع بعـد 
 .)٧(فرزه ، أو غالباً ما یتفق التجار على طریقة الفرز والتخصیص

                                  
ومــا  ١٦٤)  د. رضــا عبیــد ، الالتــزام بالتســلیم فــي القــانون الموحــد للبیــع الــدولي للبضــائع ، مصــدر ســابق ، ص١(

 .  بعدها

 ) من قانون التجارة العراقي . ٣٠٢/١، ٢٩٩/١)  استناداً إلى المادتین (٢(

 . ٣١٨، ص ١٩٨٧)  د. علي جمال الدین عوض ، القانون البحري ، دار النهضة العربیة ، ٣(

 مـــن القـــانون المـــدني المصـــري، ١٣٣) مـــن القـــانون المـــدني العراقـــي وتقابلهـــا المـــادة ٢٨)  اســـتناداً إلـــى المـــادة (٤(
 من القانون المدني الفرنسي . ١٢٤٦والمادة 

 . ١٠٢، ص١٩٥٤، مصر ،  ١)  د. عبدالحي حجازي، النظریة العامة للالتزام ، ج٥(

 . ٢٦٧، ص ١٩٧٤)  د. جمیل الشرقاوي ، في البیع ، القاهرة ، ٦(

 .  ١٦٥سابق ، ص)  د. رضا عبید ، الالتزام بالتسلیم في القانون الموحد للبیع الدولي للبضائع، مصدر ٧(
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مة ) مـن اتفاقیـة فیینـا توجـب تعیـین البضـائع المسـل٣٢وبذلك فالمادة المشـار إلیهـا المـادة (
ة وسـیلة ممكنـة كالعلامـات الممیـزة أو مسـتندات الشـحن أو إخطـار الشـحن ، وبـذلك إلى الناقل بأیـ

ما جــاءت هــذه المــادة مــن اتفاقیــة فیینــا لتغطــي الحــالات التــي تثــار فــي الواقــع العملــي ، فمــثلاً عنــد
 یكــون البــائع مــورداً لبضــائع یــتم شــحنها ســائبة مثــل البتــرول ، فعنــدما یشــحن البــائع هــذه البضــاعة

 مشــترین فــي هــذه الحالــة یتــولى الناقــل أو منــدوب البــائع أو المشــتري أو منــدوبوه عملیــة إلــى جملــة
 الإفراز والتخصیص.

ـــى البـــائع التـــزام بتعریـــف المشـــتري بـــالمبیع ، أي بشـــحن البضـــاعة  وعلـــى العمـــوم یقـــع عل
وبمیعــاد شــحنها والمیعــاد المتوقــع وصــولها فیــه ووســیلة الشــحن (النقــل) ، وذلــك حتــى تــتم عملیــة 

 الإفراز والتسلیم دون تعقید . 
وإن أول إجراء یتخذه البائع في سبیل إتمام عملیـة تسـلیم المبیـع للمشـتري هـو التخصـیص 

. یكـــون فـــي الغالـــب بوضـــع اســـم )١(، وتخصـــیص المبیـــع فـــي البیـــع الـــدولي بمـــا فیهـــا بیـــوع القیـــام
الجـوي أو البـري) القابلـة .كوثیقـة الشـحن (البحـري أو )٢(المشتري على الوثائق التي یصـدرها الناقـل

للتــداول ، التــي تســتعمل للدلالــة علــى المبیــع أو كرمــز لــه ، وتكــون حیازتهــا لــه دلــیلاً علــى حیــازة 
ــائق أیضــاً  ــتم فیهــا التســلیم عــن طریــق الوث المبیــع، علمــاً أن البیــوع البحریــة (ســیف وفــوب) التــي ی

ذلك لا تنتقـل ملكیتهـا إلا عنـد ولیس على ذات المبیع ، فهي تـرد علـى بضـاعة معینـة بنوعهـا ، ولـ
تخصیصها أو فرزها ، ویقوم سند الشحن بدور مهم في هذه العملیة ، ویقصد بفـرز أو تخصـیص 

 البضاعة تعیین الشيء بذاته ، ویشترط فیه لنقل الملكیة شرطان: 
 : أن یحدد كمیة البضاعة بعلامة خارجیة ظاهرة تحدیداً یمیزها عن غیرها . الأول

                                  
)  إن بیــوع القیـــام تنقســـم إلـــى نـــوعین وهمـــا بیـــع ســـیف وبیــع فـــوب ، وتســـمى "البیـــع فـــي مینـــاء الشـــحن المعـــین"، ١(

ویقصــد بهــا تلــك البیــوع التــي یــتم فیهــا انتقــال ملكیــة البضــاعة إلــى المشــتري بمجــرد شــحنها فــي مینــاء القیــام 
عه مــن أجــرة الشــحن وأجــرة التــأمین ، للمزیــد راجــع د. ویتحمــل تبعــاً لــذلك المشــتري مخــاطر الطریــق ومــا یســتتب

 . ٤٤، ص ١٩٧٣، مطبعة الشعب، بغداد ،  ١حسن النجفي ، البیوع الدولیة ، ج

)  وذلك بوضـع اسـم المشـتري علـى الوثـائق التـي یصـدرها للناقـل باعتبـار أن المشـتري هـو الشـخص الـذي یلتـزم ٢(
ـــد وصـــول الشـــحنة ، أمـــا إذا ك ـــان تعریـــف المبیـــع الناقـــل بإعلامـــه عن ـــة لا تحمـــل اســـم المشـــتري ف انـــت الوثیق

وتخصیصه باسم المشتري یمكن أن یتم بوضع علامـات ممیـزة علیـه ، وإذا لـم یـتم تعریـف وتخصـیص المبیـع 
بإحــدى الوســائل الســابقة فــان الاتفاقیــة تضــع علــى عــاتق البــائع التزامــاً بــأن یرســل إخطــاراً للمشــتري بالشــحن 

عة وان یــزوده بالبیانــات اللازمــة لتعیــین البضــاعة للتعــرف علیهــا اســتناداً إلــى المــادة یعلمــه فیــه بشــحن البضــا
 . ١٩٨٠) من اتفاقیة فیینا ٣٢/١(
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 ٩٥ 

یصدر مـن البـائع تعبیـر عـن تخصـیص هـذه البضـاعة لتنفیـذ العقـد بطریقـة یمتنـع بهـا  أنوالثاني: 
 . )١(علیه الرجوع في قراره كإرسال البائع خطاباً إلى المشتري بهذا المعنى مثلاً 

فیعد التخصیص من التزامات البائع ، حیث یتفق مع المشتري على طریقته أما عند إبـرام  
ــ ى ذلــك ، بــل ذهــب الــبعض إلــى أن القضــاء فــي بعــض الــدول یلــزم العقــد أو فــي مرحلــة تالیــة عل

البائع بإجراء التخصیص ولو لم یتضمن العقد هذا الشرط ، ویتم تخصیص المبیع فـي المعـاملات 
التجاریـة الدولیـة بعـد إتمـام عملیـة التصـنیع إن كـان المبیـع بضـاعة یجـري تصـنیعها بـأي وجـه مـن 

تركیب أو إنتاج . أمـا إذا كـان المبیـع بضـاعة تامـة الصـنع الوجوه سواء أكانت عملیات تحویل أو 
، لأن هــذه الأعمــال مــن )٢(، فإنــه یــتم تحدیــدها بمجــرد إجــراء عملیــات الحــزم أو الــربط أو التغلیــف

 .)٣(قبیل التخصیص كما في حالة الإفراز بوضع المشتري علامات على المبیع
، ولكـي یعـدّ سـند شـحن البضـاعة ولا یعدّ في كل الأحـوال شـحن البضـاعة تخصیصـاً لهـا  

تخصیصــاً لهــا ، فإنــه یجــب أن یحــرر (ســند الشــحن) لأذن أو (لأمــر) المرســل إلیــه (المشــتري) ، 
فإذا كان (المرسل إلیه) هو المشـتري ولـیس وكـیلاً عـن البـائع فـان ذلـك یخصـص البضـاعة بصـفة 

ذلـك إذا كـان قـد حـرر لأذن نهائیة ، أو أن ینقل إلیه (المشتري) بالتظهیر عنـدما یقـبض الـثمن ، و 
، فــإذا كــان الســند لأمــر أو لأذن الشــاحن (البــائع) فیكــون صــاحب الحــق فــي )٤( البــائع (الشــاحن)

ــتم ولا تتخصــص  )٥(اســتلام البضــاعة هــو مــن حُــرر الســند لأمــره ــالي فــان التخصــیص لا ی ، وبالت
هـذه اللحظـة مرسـلاً البضاعة عندئذ إلا إذا أظهـر الشـاحن السـند للمشـتري إذ یصـبح المشـتري فـي 

إلیــه ، أمــا إذا حُــرر ســند الشــحن لحاملــه فــإن التخصــیص لا یــتم إلاّ بتســلیمه مادیــاً للمرســل إلیــه 
 .)٦((المشتري)

                                  
 . ٣١٨)   د. علي جمال الدین عوض ، مصدر سابق ، ص١(

 . ١٦٥)   د. رضا عبید ، الالتزام بالتسلیم في القانون الموحد للبیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص٢(

 . ١٥٥)   د. جمیل الشرقاوي ، مصدر سابق ، ص٣(

)   ویغلب أن یحصل البائع على سند شحن محرر لأذنه هو ثم یظهره للمشتري عندما یقبض الـثمن ، د. علـي ٤(
 .٣١٩، ٣٢٢جمال الدین عوض ، مصدر سابق ، ص ص

 . ١٩٥، ص  ٢٠٠٢د ، )   د. مجید حمید العنبكي ، القانون البحري العراقي ، مطبعة الرشاد ، بغدا٥(

 . ٥٣، ص  ١٩٨٣، منشأة المعارف ، الإسكندریة ،  ٢)   د. احمد حسني ، البیوع البحریة ، ط٦(
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وللتخصیص آثار قانونیة ، فهو مـن ناحیـة یتعلـق بتبعـة الهـلاك ووقـت انتقالهـا ، وهـذا مـا  
 ي تنص على : ) من اتفاقیة فیینا الت٦٧/٢یمكن استخلاصه من نص المادة (

ـــم تكـــن البضـــائع معینـــة بوضـــوح بأنهـــا   ـــى المشـــتري مـــا ل ـــك ، لا تنتقـــل التبعـــة إل "ومـــع ذل
المشمولة بالعقد  سواء بوجود علامات ممیـزة علـى البضـائع ، أو بمسـتندات الشـحن ، أو بإخطـار 

 موجه إلى المشتري أو بطریقة أخرى". 
المشـــتري بتســـلیم ذمـــة  إلـــىلا تنتقـــل ع واســـتناداً إلـــى المـــادة أعـــلاه فـــإن تبعـــة هـــلاك المبیـــ 

، كمـا إذا كانـت تحمـل علامـات ممیـزة )١(البضاعة ، ما لم یكن المبیع محدداً ومعیناً تعییناً واضحاً 
علــى البضــائع تــدل علــى أنهــا البضــاعة محــل العقــد أو مســتندات الشــحن أو إخطــاراً موجهــاً مــن 

ائع إلــى المشــتري یشــتمل علــى بیانــات عنهــا ، أو غیــر ذلــك مــن وســائل التعیــین ، فــإذا ظلــت البــ
أو مرسـلة جملـة  Envracالبضاعة غیر واضحة الذاتیة ، كما إذا كانت البضائع مشـحونة سـائبة 

إلى وكیل البائع لیقوم بفرزها وتوزیعها على أكثـر مـن مشـترٍ ، فـإذا لـم تكـن البضـاعة معینـة ، فـلا 
 تعییناً كافیاً وتخصص بشكل واضح للمشتري.  )٢(ل تبعتها إلى المشتري حتى تعینتنتق

وكقاعــدة عامــة فــان تخلــف البــائع عــن تنفیــذ التزامــه بتخصــیص المبیــع وتعریفــه للمشــتري  
یشـــكل إخـــلالاً للعقـــد فـــي حالـــة ضـــیاع المبیـــع أو هلاكـــه ، وهـــذا الإخـــلال یعطـــي للمشـــتري الحـــق 

 .)٣(بالمطالبة بالتعویض

وعلـــى الـــرغم مـــن أن الاتفاقیـــة لـــم تحـــدد بوضـــوح طریقـــة التعیـــین أو التخصـــیص ، وإنمـــا  
اكتفــــت بــــذكر بعــــض الطــــرق كوضــــع علامــــات ممیــــزة علــــى البضــــاعة ، أو إرســــال إخطــــار إلــــى 

، وعلـى ذلـك یمكـن القـول إن هنـاك )٤(المشتري ، ثم تركـت البـاب مفتوحـاً أمـام كـل الطـرق الأخـرى
، )٥(تجــاري الــدولي اعتمــدتها الاتفاقیــة فــي تعیــین وتخصــیص المبیــعوســائل عدیــدة فــي التعامــل ال

كســندات الشــحن التــي تــربط فــي كــل الأحــوال بــین البضــائع والمشــتري ، فعــادةً مــا تحمــل البضــائع 
اسم المشتري علیها حتى لو كان سند الشحن المحرر من قبل الناقل یحمل اسم البـائع ولمصـلحته 

 اسم وعنوان المشتري أو المصرف الذي یتعامل معه ، لأن تلك الوثیقة تحمل أیضاً 

                                  
 .٢١٣)  د. محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص١(
 . ١٧٥)  مصطفى عبداالله العالم المحامي ، مصدر سابق ، ص٢(

(المنقحـــة) ، بغـــداد ،  ٣، ط ١صـــلاح الـــدین النـــاهي ، الوســـیط فـــي شـــرح القـــانون التجـــاري العراقـــي ، ج)  د. ٣(
 . ١٦٦، ص ١٩٥٣

 . ١٧٥)  مصطفى عبداالله العالم المحامي ، المصدر السابق ، ص٤(

 . ١٩٨٠) من اتفاقیة فیینا ٦٧/٢)  المادة (٥(
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 ٩٧ 

أو عمیلــه ، باعتبــار المصــرف الجهــة التــي یلتــزم الناقــل بإعلامهــا بوصــول البضــائع ، وفــي هــذا 
 .)١(تحدید كاف للمبیع وفقاً للاتفاقیة

وإذا لــم یســتعمل ســند الشــحن فــي عملیــة نقــل المبیــع ، فــإن الاتفاقیــة تلــزم البــائع بإرســال  
 .)٢(شتري ، كما بینا سابقاً یتضمن تحدید المبیع وبیاناته وأوصافهإخطار للم

وبالنسبة للبضائع المشحونة بشكل سائب كالنفط وغیرها من مواد الخام المرسـلة إلـى عـدة  
مشترین ، لا یمكن اعتبارها معینة تعییناً كافیاً لانتقال المخاطر طبقاً لأحكام اتفاقیة فیینا ، إلا إذا 

ــة أو بعــد الوصــول إلــى الجهــة المقصــودة، فبعــد تــم تقســیمها و  ــاء الرحل توزیعهــا علــى المشــترین أثن
إرســال البضــاعة ســائبة إلــى وكیــل للبــائع لیتــولى عملیــة توزیعهــا علــى عــدة مشــترین ، أو إرســالها 
مباشرة إلى عدة مشترین بحیث یتم تفریغ جزء من المبیع لكل مشترٍ بحسب الكمیة التي اشتراها ، 

الة لا تنتقل تبعة هلاك المبیع إلى المشتري إلا عنـد قیـام وكیـل البـائع أو الناقـل بـإفراز في هذه الح
الجــزء مــن المبیــع الــذي یخصــه ، وان ضــرورة تعیــین البضــاعة وتخصیصــها لمشــترِ معــین ســواء 
بوضــع علامــات أو بالإخطــار أو بــالإفراز كمــا فــي حالــة المبیــع الســائب ، یعتبــر تطبیقــاً للقاعــدة 

لمعتـــرف بهـــا فـــي القـــوانین الوطنیـــة والدولیـــة وهـــي أن انتقـــال المخـــاطر لا یـــتم إلا بالنســـبة العامـــة ا
ــه إذا تــم تخصیصــه للمشــتري  للمبیــع المعــین بذاتــه ، أمــا المبیــع المعــین بــالنوع فتنتقــل المخــاطر ل

 .)٣(بشكل واضح حیث أن المثلیات لا یستحیل الوفاء بها

هـو التـزام یقـع علـى عـاتق البـائع تعرفـه المعـاملات  وبذلك یتبین مما تقـدم أن إفـراز المبیـع 
 التجاریــة الدولیــة ، ویتخــذ أشــكالاً متعــددة تقتضــیها طبیعــة مثــل هــذه المعــاملات ، فهــو ینــتج أثــراً 

قانونیاً مهماً وضروریاً حتى یتم التسلیم لأنه یختلـف عـن التسـلیم فیعـد مرحلـة مـن مراحلـه ، ولـذلك 
 .)٤(فهو یسبق التسلیم

 

                                  
 . وما بعدها ٩٧)  لینا عبداالله خلیل ، مصدر سابق ، ص١(

 ) من اتفاقیة فیینا. ٣٢/١)  استناداً للمادة (٢(

) مـن اتفاقیـة فیینـا تضـع شـرطین لانتقـال تبعـة الهـلاك بالنسـبة ٦٧/٢)  تجدر الإشـارة  إلـى أن المـادة (٣(
للبضــــاعة المثلیــــة همــــا تخصــــیص البضــــاعة بشـــــكل كــــاف وإخطــــار المشــــتري لهــــذا التخصـــــیص ، 

 . ١٧٧-١٧٥سابق ، ص صد.مصطفى عبداالله العالم المحامي ، مصدر 

)  د. رضــــا عبیــــد ، الالتــــزام بالتســــلیم فــــي القــــانون الموحــــد للبیــــع الــــدولي للبضــــائع ، مصــــدر ســــابق ، ٤(
 .١٦٦ص
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 ٩٨ 

مــن ذلــك أن الالتــزام بالتخصــیص یعــدّ التزامــاً ممهــداً للالتــزام بالتســلیم یقــع علــى ویتضــح  
عاتق البائع ویقتضیه حسن تنفیذ البائع لالتزاماته الناشئة عن عقد البیع ، فعلـى البـائع تعیـین هـذه 
البضـائع لكــي یســمح للمشــتري أن یتسـلمها ، فــإذا امتنــع عــن القیــام بـذلك فإنــه ســوف یعــرض نفســه 

 .)١()٦٧/٢ات تتعلق بمخالفات في بنود العقد ، وبانتقال المخاطر المادة (لعقوب
 

 

 المطلب الثاني
 المطابقة الوصفیة (حالة المبیع محل التسلیم ووصفھ)

 

إن الهدف الذي یسعى إلیه المشتري من إبرام عقـد البیـع هـو أن تنتقـل ملكیـة المبیـع إلیـه،  
عــات لمقصــودة هنــا هــي الحیــازة الهادئــة الخالیــة مــن المناز وأن تنتقــل لــه أیضــاً حیازتــه ، والحیــازة ا

 والتي تمكن المشتري من الانتفاع بالمبیع حسب الغرض المعد له. 
ولكــن فــي الواقــع العملــي قــد یتعــرض المشــتري لــبعض المنغصــات التــي تحــول دون هــذا  

 صف المتفـق علیـهالهدف ، ومن هذه عدم مطابقة المبیع للحالة التي كان علیها وقت العقد أو للو 
في المبیـع، أو للغـرض الـذي یسـتعمل المبیـع عـادة مـن أجلـه أو للنمـوذج المتفـق علیـه، ممـا یـؤدي 

 إلى ضمان البائع لمثل هذا الخلل في التنفیذ ، وهذا ما یسمى المطابقة الوصفیة. 
فتلـــزم اتفاقیـــة فیینـــا البـــائع بـــأن یســـلم بضـــائع تكـــون مـــن حیـــث نوعیتهـــا وأوصـــافها مطابقـــة 

حكام العقد ، بل لا تكون البضاعة مطابقة لشروط العقد ما لم یتفق الطرفـان علـى خـلاف ذلـك، لأ
إلا إذا كانــت صــالحة للاســتعمال فــي الأغــراض التــي تســتعمل مــن أجلهــا عــادة بضــائع مــن نفــس 

 ) منها. ٣٥/١،٢النوع ، المادة (
خلــت اتفاقیــة ویســمى فــي القــانون المــدني ضــمان العیــوب الخفیــة وفــوات الوصــف ، وقــد ت

 واتفاقیة لاهاي عن مفهوم الضـمان المعـروف لـدى القـوانین الوطنیـة ، وتبنـت مفهومـاً  ١٩٨٠فیینا 
مل جدیــداً هــو مطابقــة البضــائع ، وبــذلك نجــد أن المطابقــة الوصــفیة وفقــاً لاتفاقیــة فیینــا تتســع لتشــ

 نظام ضمان العیوب الخفیة وفوات الوصف المعروف في التشریعات الوطنیة. 
ن البــائع یضــمن خلــو المبیــع مــن العیــوب التــي تــؤثر فــي الانتفــاع الاعتیــادي بــه ، وقــد إ

العیـــوب التـــي یضـــمنها البـــائع ، واســـتناداً إلـــى القـــانون المـــدني  أحكـــام) ۲(عالجـــت القـــوانین المدنیـــة

                                  
(1) Bernard Audit, Op. Cit., 1998, No. 127. 

 ) منــــه . وقــــد نظــــم٥٦٢-٥٥٨)  وقـــد نظـــم القـــانون المـــدني العراقـــي ضـــمان العیـــوب الخفیـــة فـــي المـــواد مـــن (۲(
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 ٩٩ 

العراقـــي یشـــترط فـــي العیـــب الموجـــب للضـــمان ثلاثـــة شـــروط هـــي : أن یكـــون العیـــب مـــؤثراً وخفیـــاً 
، وقد یكفل البائع للمشتري صفة معینة في المبیع ثم یتبین بعـد تسـلمه للمبیـع تخلـف تلـك )۱(وقدیماً 

الصفة كمن یشتري سیارة معینة ویشترط على البائع أن تكون سرعتها تجاوز حداً معیناً، فیستطیع 
المشــــتري اســــتناداً إلــــى القــــانون المــــدني العراقــــي الرجــــوع علــــى البــــائع فــــي حالــــة تخلــــف الوصــــف 

ط بمقتضــى القواعــد العامــة فــي الفســخ لعــدم التنفیــذ ولــیس بمقتضــى أحكــام ضــمان العیــب المشــرو 
 .)٢(الخفي ، لأن فوات الوصف ووجود العیب أمران متمیزان من حیث الحكم والمفهوم

مــا وفـي الغالـب أن المشــتري فـي البیـوع الدولیــة لا یـرى البضـاعة المبیعــة قبـل التعاقـد ، وإن
تـذكر فیـه ، وتؤخـذ عـادة مـن عینـات أو كتالوجـات أو نمـاذج یرسـلها  یبرم العقد بمقتضـى أوصـاف

ف عـن البائع ، لیختار منها المشتري السلعة التي یرغب فیها ، فإذا قام البائع بتقدیم بضـاعة تختلـ
 المواصفات المتفق علیها اعتبر مخلاً بالتزامه بالمطابقة الوصفیة. 

حدیــد أوصــاف معینــة للبضــائع المبیعــة محــل فقــد یــتم الاتفــاق بــین البــائع والمشــتري علــى ت
 .)٣(العقد ، في هذه الحالة یجب أن تتفق البضاعة المسلمة مع هذه الأوصاف

                                                                                                                         
) مــن القــانون المــدني المصــري ، وقــد وســع المشــرع المصــري مــن ٤٤٧/١المشــرع المصــري ذلــك فــي المــادة ( ==

مفهــوم ضــمان العیــوب الخفیــة ،فــلا یضــمن البــائع العیــب بشــروطه الأربعــة المتفــق علیهــا فــي الفقــه وهــي أن 
. دیقلل من منفعتـه ، راجـع  یكون العیب مؤثراً (أي جسیماً) ویقصد به العیب الذي ینقص من قیمة المبیع أو

الفكــر  وهبـة الزحیلــي ، العقــود المســماة فــي قــانون المعــاملات المدنیــة الإمــاراتي والقــانون المــدني الأردنــي، دار
، كما یشترط أن یكون العیب قدیماً ، ویوجـب  ٧٧، ص  ١٩٨٧للطباعة والتوزیع والنشر ، الطبعة الأولى ، 

معینـة ود العیـب قبـل التسـلیم سـواء بالنسـبة للأشـیاء المعینـة بنوعهـا أو الالقـانون المـدني العراقـي والمصـري وجـ
سـؤول بذاتها ، وهذا ما یذهب إلیه غالبیة الفقه ، حیث یتماشى ومصلحة المشتري في البیوع الدولیـة فالبـائع م

 ماة (عقـدعن العیوب حتى إتمام التسلیم ، راجع بشأن ذلك د. أنور سلطان و د. جلال العدوي ، العقـود المسـ
؛ وكــذلك د. عــادل عــارف المعــراوي ، أحكــام ضــمان  ٣٣٩، ص  ١٩٦٦البیــع) ، دار المعــارف ، مصــر ، 

 . ٢٦، ص  ١٩٦٩العیـوب الخفیـة فـي قــوانین الـبلاد العربیـة ، معهـد البحــوث والدراسـات العربیـة ، القــاهرة ، 
مــا یضــمن البــائع فضــلاً عــن ذلــك كمــا یشــترط بالعیــب أن یكــون خفیــاً ، وأن یكــون غیــر معلــوم للمشــتري ، وإن

الصــــفة التــــي كفــــل للمشــــتري وجودهــــا فــــي الشــــيء المبیــــع، وتســــمى (فــــوات الوصــــف) ، راجــــع د. عبــــدالرزاق 
ومـــا بعـــدها ؛  ٩٠٨، ص ١٩٨٦، المصـــدر الســـابق ، ٤الســـنهوري ، الوســـیط فـــي شـــرح القـــانون المـــدني ، ج

 .وما بعدها ٩وكذلك د. جمال محمود عبدالعزیز ، مصدر سابق ، ص
 .  ١٠٣)  د. لطیف جبر كوماني ، مصدر سابق ، ص ۱(

، ١٩٨٩)  أستاذنا د. جعفر الفضلي ، الوجیز في العقود المسماة (البیـع والإیجـار والمقاولـة) ، مصـدر سـابق ، ٢(
 . ١٣٣ص

 ،  ١٩٧٦)  د. محمــــــود ســــــمیر الشــــــرقاوي ، الالتــــــزام بالتســــــلیم فــــــي عقــــــد بیــــــع البضــــــائع ، مصــــــدر ســــــابق ، ٣(
 . ٥٦،  ٥٤ص ص
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) منهـا ، الـذي یشـمل كمیـة ٣٥/١وقد أشارت اتفاقیة فیینا إلى مفهوم المطابقة في المادة (
تكـــون نوعیتهـــا  المبیـــع ونوعیتـــه وأوصـــافه ، حیـــث تفـــرض الاتفاقیـــة علـــى البـــائع أن تســـلم بضـــائع

 .)١(وأوصافها مطابقة لأحكام العقد
، إلاّ أن الأولــــى )٢(١٩٦٤وجــــاء هــــذا الموقــــف مطابقــــاً لمــــا أشــــارت إلیــــه اتفاقیــــة لاهــــاي 

 أضافت ابتكاراً جدیداً فیما یتعلق بتغلیف وتعبئة المبیع. 
هــو ففــي مجــال البیــوع التجاریــة والدولیــة ، قــد لا تكــون البضــائع التــي ســلمت مطابقــة لمــا 

متفق علیه ، حیث قد تتعلق بنوعیة مختلفة مثل بذور من البنجر العادي بـدلاً مـن بنجـر السـكر ، 
أو صفات وخواص البضائع غیر متفقة مـع بنـود العقـد ، أو كانـت لا تصـلح للاسـتخدام الـذي مـن 

لا أجله قد تم عقد البیع ، وان توافر صفات وصـلاحیات معینـة للبضـائع ، لا تؤخـذ فـي الاعتبـار إ
 .)٣(عندما ینص علیها صراحة أو ضمناً 

ویمكن تعریف المطابقة الوصفیة بأنها :"اشتمال البضاعة المسلمة على المواصـفات التـي 
 .)٤(اشترط العقد توافرها فیها ، بما فیها طریقة التغلیف والتعبئة"

قـــة وعلـــى الـــرغم مـــن أن اتفاقیـــة فیینـــا لا تختلـــف عـــن اتفاقیـــة لاهـــاي فیمـــا یتعلـــق بالمطاب
 ) منهــا تحتــوي علــى حكــم لــم٣٣الوصــفیة ، إلاّ أن اتفاقیــة لاهــاي فــي الفقــرة الأخیــرة مــن المــادة (

 تنص علیه الاتفاقیة الجدیدة، حیث تقضي هذه المادة بأنه: 
ــــة إذا كــــان تافهــــاً ( ــــد بعــــدم المطابق ــــع notmaterial" لا یعت ــــة المبی ــــي قابلی ــــؤثر ف ) ولا ی

ن إذا لم یكن للـون اعتبـار خـاص عنـد المشـتري، حیـث غالبـاً للتصریف التجاري " ، كاختلاف اللو 
ما یكـون للـون اعتبـار خـاص عنـد المشـتري فـي تجـارة الأقمشـة ، حیـث یسـعى تـاجر الأقمشـة إلـى 

 . )٥(اختیار الألوان التي تناسب ذوق عملائه

                                  
 . ١٣)  د. سعید محمد هیثم ، مصدر سابق ، ص ١(

ــــه ٣٣)  تقضــــي اتفاقیــــة لاهــــاي فــــي المــــادة (٢( ــــم تســــلیم شــــيء لا تتــــوافر فی ) منهــــا بتحقــــق عــــدم المطابقــــة إذا ت
 المنصوص علیها صراحةً أو ضمناً.   Particularitiesوالخصائص  Qualityالمواصفات 

 .  ١٠ق ، ص) د. جمال محمود عبدالعزیز ، مصدر ساب٣(

 .٣٢)  د. صفوت ناجي بهنساوي ، مصدر سابق ، ص٤(
مــــن  ١٤٦)  د. محســــن شــــفیق ، اتفاقیــــة الأمــــم المتحــــدة بشــــان البیــــع الــــدولي للبضــــائع ، مصــــدر ســــابق ، ص٥(

 الهامش. 
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 ) مــن اتفاقیــة فیینــا غیــر مطابقــة ، فــان٣٥وفــي حــین تعــدّ البضــائع المعیبــة وفقــاً للمــادة (
ـــــذي یكـــــون  ـــــة أو الصـــــفة ال ـــــة اخـــــتلاف الكمی ـــــة لاهـــــاي تســـــتبعد مـــــن مفهـــــوم عـــــدم المطابق  اتفاقی

 .)١((تافهاً)
 ونعتقد أن اتفاقیة فیینا على الرغم مـن أنهـا لـم تـنص علـى هـذا الحكـم إلا انـه یجـب الأخـذ

 به ، ما دام العیب تافهاً ، ولا یؤثر في استعمال وصلاحیة الشيء المبیع (البضاعة) .
بب في ذلك یرجع إلى أن هذا الحكم قد تمخض عن ضـرورة احتـرام مبـدأ حسـن النیـة والس

) مــن الاتفاقیــة ، ویعــدّ هــذا المبــدأ أحــد المبــادئ التــي تقــوم ١/ ٧فــي مجــال التجــارة الدولیــة (المــادة 
علیهــا اتفاقیــة فیینــا مــن ناحیــة ، ومــن ناحیــة أخــرى مــا تفرضــه العــادات والأعــراف كــذلك فــي هــذا 

 .)٢(الصدد
تقضـي بأنـه عنـد بیـع البضـاعة  ١٩٧٩) من قانون بیع البضائع الإنكلیزي ١٣إن المادة (

بالوصـــف مـــن بـــائع یتعامـــل علـــى أســـاس هـــذا الوصـــف ، فـــان هنـــاك شـــرطاً ضـــمنیاً یقضـــي بـــأن 
 البضاعة ستكون صالحة للتجارة بشرط قیام المشتري بفحص البضاعة . 

تكــون البضــاعة صــالحة للتجــارة بشــأن بیــع یعــدّ هــذا القــانون أن هنــاك شــرطاً ضــمنیاً بــأن 
البضــــاعة بالوصــــف مــــا دام البــــائع یتعامــــل علــــى أســــاس هــــذا الوصــــف بشــــرط فحــــص المشــــتري 
للبضاعة ، حیث لا وزن لهذا الشـرط الضـمني إذا كـان بالبضـاعة عیـب یمكـن كشـفه بواسـطة هـذا 

إلا بعــد إنفــاق مبلــغ الفحــص ، وبــذلك لا تعتبــر البضــاعة صــالحة للتجــارة إذا كانــت لا تعــدّ كــذلك 
 .)٣(معین لإصلاحها ولو كان هذا المبلغ ضئیلاً 

إن قواعد الانكوتیرمز تؤكد ما تذهب إلیه اتفاقیة فیینا بشأن ذلك ، حیث نجد جمیع أنواع 
البیوع وعددها ثلاثـة عشـر نوعـاً التـي تضـمنتها هـذه القواعـد تفـرض علـى البـائع الالتـزام بالمطابقـة 

 .)٤(الوصفیة

                                  
(1)  Francois, Dessemontet, Convention de vienne surles contrats devente 

internationale de marchandises, commentaire, C.E.D.I D.A.C., No. 24, 
Lausanne, 1993, P. 271. 

 وما بعدها.  ٦٠)  د. جمال محمود عبدالعزیز، مصدر سابق ، ص٢(

 . ٥٤، ص ١٩٧٦)  د. محمود سمیر الشرقاوي ، الالتزام بالتسلیم في عقد بیع البضائع، مصدر سابق ، ٣(

 )  منشورات غرفة التجارة الدولیة : ٤(
  Incoterms, 1990, I.C.C. PUB No. 460/90, Paris, 1990, P. 7.  
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الاتفاقیـة البضـائع غیـر مطابقـة لشـروط العقـد فـي حالـة عـدم اتفـاق الأطـراف علـى وتعتبر 
شـــروط معینـــة تتعلـــق بمواصـــفات البضـــاعة ، إلا إذا تـــوافرت مجموعـــة مـــن العناصـــر مـــن بینهـــا 

 .)١(صفات البضاعة التي سبق للبائع عرضها على المشتري كعینة أو نموذج
ن اتفاقیــة فیینــا علــى شــروط تحقــق المطابقــة ) مــ٣٥وقــد أشــارت الفقــرة الثانیــة مــن المــادة (

للعقـــد ، وذلـــك فـــي الأحـــوال التـــي لا یشـــتمل فیهـــا العقـــد علـــى شـــروط تتعلـــق بمواصـــفات البضـــاعة 
 ) على: ٣٥/٢بحیث تعد هذه الشروط بمثابة قواعد مكملة لإرادة الطرفین ولذلك نصت المادة (

د مطابقـة للعقـد مـا لـم تتـوافر "ما لم یتفق الطرفان على خلاف ذلـك ، فـان البضـاعة لا تعـ
 فیها الشروط الآتیة: 

أولاً. أن تكـــون البضـــاعة صـــالحة للاســـتعمال فـــي الأغـــراض التـــي تســـتعمل فیهـــا عـــادة 
 بضاعة من نفس النوع 

ویواجــه هــذا الــنص الفــرض الــذي لا یقصــد فیــه المشــتري اســتعمال البضــاعة فــي غــرض  
لأغــراض التــي تعــد لــه عــادة بضــاعة مــن خــاص ، وإنمــا یریــدها صــالحة للاســتعمال فــي جمیــع ا

 .)٢(نوعها
وهــــذا یعنــــي أن یكــــون المبیــــع مناســــباً لغایــــات الاســــتعمال العــــادي والمــــألوف لســــلعة مــــن  

المواصــفات ذاتهــا. وهـــذا هــو الوضــع العـــادي الــذي یخلــو مـــن قصــد خــاص للمشـــتري مــن المبیـــع  
المبیــع حتــى لــو لــم یتفــق حیـث یفتــرض وجــود حــدٍ أدنــى مــن المواصــفات التــي یجــب أن تتــوافر فــي 

 علیها الأطراف . 
فمــثلاً تــاجر التجزئــة عنــدما یشــتري البضــاعة مــن تــاجر الجملــة لیعیــد بیعهــا لكــل مــن یریــد 
استعمالها في أحد الأغراض التي تستعمل لها عادة ، ولهذا یهمه أن تكـون صـالحة لكـل اسـتعمال 

 . )۳(تعدّ له عادة بضاعة من نوعها
شــاحنات نقــل البضــاعة ، وللأقــلام الكتابــة بهــا ، وللكراســات الكتابــة فالاســتعمال العــادي لل

فیها ، فإذا لم یتوافر فـي البضـاعة صـلاحیة لمثـل هـذا الاسـتعمال العـادي اعتبـر غیـر مطـابق لمـا 
 .)٤(اتفق علیه

وتجدر الإشارة إلى أن المبیع قد یتضمن مواصـفات الاسـتخدام العـادي والتجـاري المـألوف 
ولكنــه مــع ذلــك لا یكــون مناســباً للمشــتري لخلــوه مــن الشــروط التــي یتطلبهــا قــانون للشــيء المبیــع ، 

                                  
 . ١٩٨٠) من اتفاقیة فیینا ، ٣٥/١)  المادة (١(

 . ٣٢)  د. صفوت ناجي بهنساوي ، مصدر سابق ، ص٢(

 .  ١٤٤)  محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص ۳(

 .٣٩، بند  ٣٢بهنساوي ، مصدر سابق ،ص )  د. صفوت ناجي ٤(
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دولتـــــه ، كالشـــــروط الصـــــحیة والمواصـــــفات التـــــي تتعلـــــق بالأغذیـــــة مـــــن حیـــــث مـــــدى صـــــلاحیتها 
 .)١(للاستهلاك البشري

فـــي هـــذه الحالـــة ، إن عـــدم الاتفـــاق علـــى حالـــة المبیـــع یعنـــي وجـــوب تســـلیم بضـــاعة مـــن  
 .)٢(یغبن البائع ولیس من صنف رديء حتى لا یغبن المشتري صنف متوسط حتى لا

ثانیـــاً. أن تكـــون البضـــاعة صـــالحة للاســـتعمال فـــي الأغـــراض الخاصـــة التـــي یقصـــدها 
 المشتري التي أحیط بها البائع علماً وقت إبرام العقد صراحة أو ضمناً. 

عنــد إبــرام عقــد  فــي هــذه الحالــة یشــترط أن یكــون البــائع علــى علــم بــذلك صــراحةً أو ضــمناً  
 البیع لیمتنع عن إتمام الصفقة إذا تبین له انه غیر قادر على تلبیة طلب المشتري.

وإن علم البائع للاستعمال الخاص الذي یقصده المشتري ، قد یكون صریحاً كمـا إذا ذكـر 
فــي العقــد الاســتعمال الخــاص . وقــد یكــون ضــمنیا ، كمــا إذا جــاء ذكــر الاســتعمال الخــاص أثنــاء 

لـم یعتمـد أو  ما لم یتبین مـن الظـروف أن المشـتري  ، فاوضات أو إذا دلت علیه صفة المشتريالم
لــم یكــن مــن المعقــول أن یعتمــد علــى مهــارة البــائع أو تقــدیره ، فــإذا تبــین مــن ظــروف الحــال ذلــك ، 
فــلا یعتــد بعلــم البــائع بالاســتعمال الخــاص الــذي یقصــده المشــتري ، ویقــع عــبء هــذا الإثبــات علــى 

 . )۳(ق البائععات
فمــثلاً لــو تعهــد البــائع لبعثــة للبحــث عــن البتــرول فــي الصــحراء بتســلیم خمســین ســیارة مــن  

نوع "جیـب" تكـون صـالحة للاسـتعمال فـي الصـحراء مـن حیـث احتمـال حـرارة الشـمس والقـدرة علـى 
غیـر السیر على الرمال ، فإذا سلم البـائع العـدد المطلـوب مـن السـیارات ومـن نفـس الطـراز ولكنهـا 

 صالحة للاستعمال في الصحراء ، فإنه یكون قد تخلف عن تنفیذ التزامه بالمطابقة.
ووفقــاً للمثــال المشــار إلیــه أعــلاه ، لا ضــمان علــى البــائع لصــلاحیة الســیارات للاســتعمال  

الخاص الذي تقصده بعثة البحث عن البترول في الصحراء إذا تبین أن مصانع البـائع غیـر معـدة 
رات بــالأجهزة والآلات التــي تمكنهــا مــن احتمــال حــرارة شــمس الصــحراء والســیر علــى لتزویــد الســیا

رمالها وان المشتري كان على بینة من هذه الحقیقة لان البائع اعلمه بهـا أو مـا كـان ینبغـي لـه أن 
 ، لأن البـــــــــــــائع إذن (مـــــــــــــثلاً) لمهندســـــــــــــي وخبـــــــــــــراء المشـــــــــــــتري بزیـــــــــــــارة المصـــــــــــــنع)٤(یجهلهـــــــــــــا

 

                                  
 . ٣٧١)  د. رضا عبید  ، الالتزام بالتسلیم في القانون الموحد للبیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص١(
 ، ۱۹٦۰، مص���در س���ابق ،   ٤)  د. عب���دالرزاق احم���د الس���نھوري ، الوس���یط ف���ي ش���رح الق���انون االم���دني، ج۲(

 .٥٦۱ص 
 . ۳۳صدر سابق ، ص )  د. طالب حسن موسى ، م۳(
) صـراحة وذلـك بـالنص علـى: "لا یكـون البـائع مسـؤولاً وفقـاً للفقـرات الفرعیـة مـن ٣٥/٣)  وهذا ما أكدته المـادة (٤(

(آ) إلــى (د) مــن الفقــرة الســابقة ، عــن أي عیــب فــي مطابقــة البضــاعة إذا كــان المشــتري یعلــم وقــت إبــرام == 
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 .)١(على طاقاته ، وعبء إثبات هذا كله یقع على البائع قبل إبرام العقد للوقوف
 

ثالثاً. أن تشتمل البضاعة على الصفات التي سبق ان عرضها البائع على المشتري وفقاً 
 .)٢(Modelأو نموذج  Sampleلعینة 

إن البیع الدولي للبضائع عن طریـق اخـذ نمـوذج أو عینـة یعـد مـن اكثـر الطـرق اسـتخداماً  
رة الدولیة ، إذ یسمح هذا الأسلوب الممیز للبائع أن یقـدر نطـاق التزاماتـه بدقـة مـن في مجال التجا

 .)٣(ناحیة ، ومن ناحیة أخرى یترك للمشتري فرصة رؤیة البضائع بوضوح
ففــي البیــوع الدولیــة جــرى العمــل علــى أن یرســل البــائع للمشــتري نموذجــاً قبــل التعاقــد كنــوع  

ن یبـرم معـه عقـداً علـى أي كمیـة یتفـق علیهـا بحیـث تكـون من العرض أو الإیجـاب بأنـه مسـتعد لا
مطابقــــة للنمــــوذج المرســــل، حیــــث إن الغالــــب فــــي هــــذا النــــوع مــــن البیــــوع ، أن المشــــتري لا یــــرى 
البضــاعة المبیعــة قبــل التعاقــد ، وإنمــا یبــرم العقــد بمقتضــى أوصــاف تــذكر فیــه ، وتؤخــذ عــادة مــن 

لیختـــار منهـــا المشـــتري الســـلعة التـــي یرغـــب فیهـــا،  عینـــات أو كتالوجـــات أو نمـــاذج یرســـلها البـــائع
ویجب أن تتفق البضاعة التي تسلم إلى المشتري مع مـا وقـع علیـه الاتفـاق بینـه وبـین البـائع، فـإذا 
ســــلم البــــائع بضــــاعة تختلــــف عــــن المواصــــفات المتفــــق علیهــــا اعتبــــر متخلفــــاً عــــن تنفیــــذ التزامــــه 

 لا تعـــــد مطابقـــــة إلا إذا كانـــــت تتضـــــمن صـــــفات ، وتقـــــرر اتفاقیـــــة فیینـــــا أن البضـــــاعة)٤(بالتســـــلیم
  

                                                                                                                         
مــن المقــرر قانونــاً وفقــاً لعقــد البیــع أن البــائع لا یضــمن عنــد عــدم العقــد أو لا یمكنــه أن یجهــل هــذا العیــب" ، و 

) ٣٥/٢الــنص فــي عقــد البیــع صــراحة علــى شــروط المطابقــة واعتمــاداً علــى أن القواعــد المقــررة فــي المــادة (
تكمــل إرادة طرفــي البیــع ، عــن عیــب المطابقــة الــذي یثبــت أن المشــتري كــان علــى علــم بــه ، أو لــم یكــن مــن 

هلـــه ، للمزیـــد انظـــر د. محمـــود ســـمیر الشـــرقاوي ، العقـــود التجاریـــة الدولیـــة ، مصـــدر ســـابق ، الممكـــن أن یج
 . ١٣٨ص

 .١٤٥)  د. محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص١(
في حین یرى الـبعض أن )  ویستخدم القانون المدني العراقي مصطلح نموذج ، ویعتبر أن النموذج هو العینة ، ٢(

هنـــاك فرقـــاً بـــین النمـــوذج والعینـــة ، حیـــث یـــذهب الـــدكتور صـــفوت نـــاجي بهنســـاوي إلـــى أن العینـــة جـــزء مـــن 
البضاعة المبیعة  ، فهي المبیع مصغرا ، أما النموذج فیحتوي على مواصفات مجـردة للمبیـع ولـیس هـو جـزء 

). والـــرأي ٤، هـــامش رقـــم ( ٣٣، ص مـــن البضـــاعة المبیعـــة ، د. صـــفوت نـــاجي بهنســـاوي ، مصـــدر ســـابق
الأخیر غیر صحیح في القانون العراقـي ، علـى اعتبـار انـه لـیس هنـاك فـرق بـین النمـوذج (التعبیـر المسـتخدم 

 في القانون العراقي) والعینة (التعبیر المستخدم في القانون المصري). 

 .٦٥)  د. جمال محمود عبدالعزیز ، مصدر سابق ، ص٣(
 .٥٦، ص١٩٧٦یر  الشرقاوي ، الالتزام بالتسلیم في عقد بیع البضائع ، مصدر سابق ، )  د. محمود سم٤(
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. وإذا حصــل تعــارض بــین )١(البضــاعة التــي ســبق للبــائع عرضــها علــى المشــتري كعینــة أو نمــوذج
 بنـــود عقـــد البیـــع مـــن ناحیـــة ، ومـــن ناحیـــة أخـــرى العینـــة فتكـــون الأولویـــة لمـــا تـــم الاتفـــاق علیـــه ، 

بنـت موقفـاً مطابقـاً لموقـف اتفاقیـة فیینـا ، فقـد وقد تعرضت التشریعات الوطنیة إلى البیع بالعینـة وت
 إلى أنه:  )۲(أشار القانون المدني المصري

"إذا كـــان البیـــع بالعینـــة وجـــب أن یكـــون المبیـــع مطابقـــاً لهـــا"، فللمشـــتري اســـتناداً إلـــى ذلـــك  
رفــض البضــاعة أو أي جــزء منهــا لا یكــون مطابقــاً لهــا، حتــى لــو أثبــت البــائع أن هــذه البضــاعة 

. )٣(نفاً من العینة ذاتها ، فمتى جاءت البضاعة مطابقـة للعینـة لا یجـوز للمشـتري رفضـهاأجود ص
التـــي تشـــیر إلـــى وجـــوب أن یكـــون المبیـــع  )٤() مـــن القـــانون المـــدني العراقـــي٥١٨وتقابلهـــا المـــادة (
، فـــإذا ثبـــت أن المبیـــع أقـــل جـــودة مـــن النمـــوذج كـــان للمشـــتري الحـــق فـــي فســـخ )٥(مطابقـــاً للنمـــوذج

 .)٦(البیع
بیدَ أن هناك تسـاؤلاً یطـرح فـي هـذا المجـال مفـاده ، مـا الحكـم فیمـا إذا قـدم البـائع بضـاعة  

 .)٧(أجود صنفاً من النموذج ذاته
لقد تباینت الآراء بصدد ذلـك فیـذهب الـبعض إلـى أن للمشـتري الحـق فـي رفـض البضـاعة  

ت البــائع أن المبیــع أجــود التــي تســلم إلیــه متــى كانــت غیــر مطابقــة للعینــة أو النمــوذج حتــى لــو أثبــ
 .)٨(صنفاً من النموذج أو العینة ذاتها

                                  
، فض��لاً ع��ن أن ھ��ذا الموق��ف ج��اء مطابق��اً لموق��ف اتفاقی��ة لاھ��اي  ۱۹۸۰ج��ـ) م��ن اتفاقی��ة فیین��ا /۳٥)  الم��ادة (۱(

و النم�وذج ال�ذي ت�م جـ) منھا التي جعلت قی�ام الب�ائع بتس�لیم ش�يءٍ لا یط�ابق العین�ة أ /۳۳في المادة ( ۱۹٦٤
 الاتفاق علیھ حالة من حالات عدم المطابقة. 

 ) من القانون المدني المصري  . ٤۲۰)  استناداً للمادة (۲(
 . ٦۹-٦۸)  د. جمال محمود عبدالعزیز ، مصدر سابق ، ص۳(
ج منھ�ا ف�إن . الأشیاء التي تباع على مقتضى نموذجھا تكفي رؤی�ة النم�وذ۱) على أنھ : "٥۱۸)  تنص المادة (٤(

ثبت أن المبیع دون النموذج الذي أشتري على مقتض�اه ك�ان المش�تري مخی�راً ب�ین قبول�ھ ب�الثمن المس�مى أو 
. فإذا تعی�ب النم�وذج أو ھل�ك ف�ي ی�د أح�د المتعاق�دین ول�و دون خط�أ من�ھ ك�ان عل�ى ھ�ذا ۲رده بفسخ البیع . 

 ء مطابقة للنموذج أو غیر مطابقة لھ".المتعاقد بحسب ما یكون بائعاً أو مشتریاً أن یثبت أن الأشیا
 .۱۸۹۳) من قانون بیع البضائع الإنكلیزي لسنة ۱۳)  وتقابلھا المادة (٥(
، ۱۹۸۹)  أستاذنا د. جعفر الفضلي ، الوجیز في العق�ود المدنی�ة (البی�ع والإیج�ار والمقاول�ة)، مص�در س�ابق ، ٦(

 .٦۲ص
) من�ھ تفی�د ص�راحة بأن�ھ ٤۲۰ن المدني المص�ري لان الم�ادة ()  إن ھذا التساؤل  لا یمكن أن یطرح في القانو۷(

إذا لم یكن المبیع مطابقاً للنموذج یحق للمشتري فسخ العقد، وھذا یعني س�واء كان�ت البض�اعة أج�ود أو دون 
) من�ھ ، ٥۱۸العینة یحق للمشتري الفسخ ، أما في القانون المدني العراقي فان ھذا التساؤل یثار لأن المادة (

كلم ع�ن المطابق�ة كم�ا فع�ل المش�رع المص�ري ، وإنم�ا تكلم�ت فیم�ا إذا ك�ان المبی�ع دون النم�وذج وھن�ا لم ت�ت
 اختلفت الآراء . 

، ٥٠، ص ١٩٩١)  د. محمــود ســمیر الشـــرقاوي ، الالتــزام بالتســـلیم فــي عقـــد بیــع البضـــائع ، مصــدر ســـابق ، ٨(
، ١٩٥٤عقـود المســماة عقـد البیـع ، بغــداد ، وكـذلك د. حسـن علـي الــذنون ، شـرح القـانون المــدني العراقـي ، ال

 . ٧٧، فقرة  ٧٠ص
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في حین یرى البعض الآخر وهو الرأي الراجح انه إذا كان الرأي الأول یتماشـى مـع نـص  
) من القانون المدني المصـري إلاّ أنـه لا یمكـن الأخـذ بـه فـي القـانون المـدني العراقـي ٤٢٠المادة (

ن فســخ البیــع أن یكــون المبیــع دون النمــوذج ، ولــیس مــن المقبــول لأن هــذا القــانون یشــترط لإمكــا
السماح للمشتري برد البضاعة حتى لو كانت اكثر جودة وأعلى صـنفاً مـن النمـوذج أو العینـة كمـا 

 .)١(أنه لیس من مصلحة المشتري ذاته أن یطالب بفسخ البیع في مثل هذا الفرض
الإنكلیــزي تقضــي بأنــه : فــي حالــة البیــع  ) مــن قــانون بیــع البضــائع١٥/١كمــا أن المــادة ( 

أو لا تطـــابق  )٢(بالعینــة مـــن حـــق المشـــتري رفـــض البضـــائع التـــي لا تطـــابق العینـــة والوصـــف معـــاً 
 .)٣(العینة

) ٢-٣١٣أمریكــي یســیر فــي نفــس الاتجــاه ، وذلــك فــي المــادة (-ولقــد جــاء النظــام الانجلــو 
لأمریكــي ، حیــث یلتــزم بموجبهــا البــائع فــي  ) مــن التقنــین التجــاري الموحــد اج��ـفــي الفقــرة الأولــى (

 .)٤(البیع بالعینة أو النموذج بضمان البضاعة مطابقة للعینة أو النموذج
ویتســاءل الــبعض مــن الفقــه حــول مــا إذا كانــت العینــة مختلفــة عمــا هــو متفــق علیــه ، ولــم  

دة للمرجــع یســتطع المشــتري اكتشــاف هــذا العیــب بســبب خاصــیته الخفیــة أو بســبب الجوانــب المتعــد
المقدم كعینة ، فهل یعتبر البـائع قـد أوفـى بالتزامـه بمطابقـة البضـاعة للعینـة مـع وجـود عیـب خفـي 

 .)٥(في العینة نفسها
للإجابة عن هذا التساؤل نعتقـد أن البضـاعة إذا كانـت مطابقـة للعینـة فـلا یجـوز للمشـتري  

هذا لا یمنع من رجوع المشتري رفضها ومتى قبل المشتري البضاعة على أساس مطابقتها للعینة ف
. فـلا یعتبـر البـائع )٦(على البائع بضمان العیـوب الخفیـة فـي البضـاعة ، وهـذا الـرأي جـدیر بالتأییـد

قد أوفى بالتزامه بالمطابقة الوصفیة حال البیع بالعینة إذا وجد عیباً خفیاً في العینة نفسـها ، إذ إن 
 .)٧(العینة في الواقع وصف محدد للبضاعة

                                  
)   أســـتاذنا د. جعفـــر الفضـــلي ، الـــوجیز فـــي العقـــود المدنیـــة (البیـــع والإیجـــار والمقاولـــة) ، المصـــدر الســـابق ، ١(

 . ١٧٦، وكذلك د. غني حسون طه ، مصدر سابق ، ص٦٢، ص ١٩٨٩

 . ١٩٧٩لیزي لسنة ) من قانون بیع البضائع الإنج١٣/٢)   المادة (٢(
 .  ١٩٧٩) من قانون بیع البضائع الإنجلیزي لسنة ١٥/١)   المادة (٣(

 . ٦٩)   د. جمال محمود عبدالعزیز ، مصدر سابق ، ص٤(

)   للمزیـد مـن تفصـیل الآراء التــي قیلـت فـي هــذا الصـدد راجـع د. جمـال محمــود عبـدالعزیز ، المصـدر الســابق، ٥(
 .٧٢-٧٠ص

 . ٥٥، ص١٩٧٦الشرقاوي ، الالتزام بالتسلیم في عقد بیع البضائع ، مصدر سابق ،  )   د. محمود سمیر٦(

(7) Bernard Audit, Op. Cit., 1990, No. 8, P.97.  
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ذا أرسل المشتري طلباً لكمیة معینة بعد اطلاعه علـى النمـوذج ، فانـه یفتـرض طبعـاً أن فإ 
تكون تلك الطلبیة مطابقة للنمـوذج ، فعلـى سـبیل المثـال ، إذا تعلـق البیـع بأقمشـة صـوفیة اختارهـا 
المشــتري مــن عینــات أرســلها إلیــه البــائع فانــه یجــب أن تكــون البضــاعة التــي یصــدرها البــائع إلــى 

تري من ذات صنف صوف العینة ، ورسمه ووزنه ولونه أیضاً ، إن كـان اللـون محـل اعتبـار المش
" Conductخاص عند المشتري ، وذلك لأن إرسال العینات والنماذج إلى المشتري تعتبر سلوكاً "

) ، وفقاً لما یفهمه الشخص سـوي الإدراك إذا وجـد ٨من جانب البائع یجب أن یفسر طبقاً للمادة (
 .)١(س الظروففي نف

وإن تفســیر ســلوك البــائع وفقــاً لمــا یفهمــه شــخص ســوّي الإدراك أي الشــخص المعتــاد فــي  
 .)٢(نفس ظروف البائع هو أن البائع یتعهد بمطابقة المبیع للنموذج

ویتضح من ذلك أن المشتري قد یحدث أن لا یكون قـد سـبق لـه رؤیـة البضـاعة ، واكتفـى  
البــائع ، فــي هــذه الحالــة یشــترط أن تــأتي البضــاعة المســلمة  برؤیــة عینــة أو نمــوذج عرضــه علیــه

مُطابقة مطابقة تامة للعینة أو النموذج ، وبذلك لا یكون البائع قد نفذ التزامه بالتسلیم تنفیـذاً سـلیماً 
 .)٣(إلا إذا كانت البضاعة المسلمة من نفس جنس البضاعة ونوعها وجودتها

لفــة بالطریقــة التــي تســتعمل عــادة فــي تعبئــة أو رابعــاً. أن تكــون البضــاعة معبــأة أو مغ
  )٤(تغلیف بضائع من نوعها

إن التعبئـــة والتغلیـــف قـــد تكـــون مـــن مســـتلزمات العقـــد ، فـــلا حاجـــة للـــنص علیـــه ، وقـــد لا  
یكــون كــذلك عندئــذٍ یجــب الــنص علیــه ، فــإذا كــان المبیــع عبــوات عصــیر فــإن المنطــق یفــرض أن 

 ع تفرض التعبئة والتغلیف .تكون معبأة ومغلفة لأن طبیعة المبی

                                  
 .١٢٣)  د. طالب حسن موسى ، مصدر سابق ، ص١(
ع ) منهــا ، حیــث اســتثنت مــن وجــوب مطابقــة المبیــ٣٢)  علــى خــلاف ذلــك ذهبــت اتفاقیــة لاهــاي فــي المــادة (٢(

للنموذج في الحالـة المـذكورة أن یقـدم البـائع النمـوذج بـدون أي تعهـد صـریح أو ضـمني منـه لمطابقـة البضـائع 
) مــن اتفاقیــة لاهــاي تشــترط لتطبیقهــا تعهــداً ٣٢لهــذا النمــوذج ، وبــذلك فــإن المــادة المشــار إلیهــا مــن المــادة (

مجــرد عرضــه علــى المشــتري خلافــاً لاتفاقیــة صــریحاً أو ضــمنیاً مــن البــائع لمطابقــة المبیــع للنمــوذج ولا یكفــي 
 فیینا وللعرف التجاري . 

؛ وكذلك : د. سعید محمد هیـثم ، مصـدر سـابق ، ص  ٣٣)  د. صفوت ناجي بهنساوي ، مصدر سابق ، ص٣(
 وما بعدها . ١٣

ي البیع ) منه ، وف٢٩٩/٤)  وقد أشار قانون التجارة العراقي إلى هذا الشرط في البیع (فوب) في المادة (٤(
) منه ، وفي البیع بشرط ٣١٠/٥) منه ، وفي البیع (فاس) وذلك في المادة (٣٠٢/٨(سیف) في المادة (

) منه، ٣١٧/٢) منه ، وفي البیع (فوب مطار) وذلك في المادة (٣١٤/٣التسلیم في مكان العمل في المادة (
 ) منه . ٣٢٠/٧في المادة (وفي البیع بشرط التسلیم على عربة قطار (فور) أو مركبة (فوت) وذلك 
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وقــد نصــت اتفاقیــة فیینــا علــى هــذا الشــرط فــي التعامــل التجــاري الــدولي حیــث تعــدّ طریقــة  
 .)١(التغلیف من المواصفات المهمة في المبیع

إن تغلیــف البضــاعة یعــدّ مــن الأمــور الجوهریــة والمهمــة ، وذلــك لاعتبارهــا وســیلة مناســبة  
تـي قـد یتعـرض إلیهـا ، والـذي لا تكـاد تخلـو منـه عقـود التجـارة لحفظ البضاعة من مخاطر النقـل ال

 الدولیة . 
وقــد یتفــق الطرفــان علــى طریقــة التغلیــف ، ویترتــب علــى مخالفــة ذلــك اعتبــار البــائع مخــلاً  

بالتزام المطابقة ، فضلاً عن أن طرق التغلیف قد تختلف بـاختلاف الوسـائل والمـواد التـي تسـتعمل 
تختلـــف أثمانهـــا تبعـــاً لـــذلك ، فیشـــترط أن تكـــون البضـــاعة معبـــأة أو مغلفـــة فـــي التعبئـــة والتغلیـــف و 

بالكیفیـة التــي تسـتعمل عــادةً فـي تعبئــة أو تغلیـف بضــائع مـن نوعهــا ، فمـثلاً أن معجــون الطماطــة 
یعبأ عادة في برامیل تحاط بأشرطة مـن حدیـد لضـمان عـدم تسـرب السـائل ، والزهـور تغلـف بـورق 

بول الســریع ، وفــي حالــة عــدم وجــود طریقــة معتــادة فــي شــأن البضــاعة الســلوفاني لحفظهــا مــن الــذ
علــى كیفیــة معینــة للتعبئــة أو التغلیــف كــان ضــابط الأمــر اختیــار الكیفیــة المناســبة لحفــظ البضــاعة 

) المضـافة تغطـي احتمـال ظهـور سـلع جدیـدة ٣٥وحمایتها من التلف. وهذه الفقرة (د) من المـادة (
هـا بطریقـة تناسـب طبیعتهـا ، وتكفـي لحفظهـا حفظـاً مناسـباً ، وتجـدر وحدیثة توجب أن یكـون تغلیف

الإشارة في هذا المجال إلى أن ذلك لا یفهم منـه أن التغلیـف والتعبئـة هـو التـزام علـى عـاتق البـائع 
فــي جمیــع الأحــوال ، وحتــى فــي الحــالات التــي لا تعتبــر فیهــا البضــاعة مثــل هــذا العمــل ضــروریاً 

ــم یتفــق علــى تغلیفهــا وتعبئتهــا صــراحة ، كالشــاحنات التــي جــرى ال عــرف علــى شــحنها ســائبة مــا ل
وكذلك یجب أن لا یفهم ذلك أن طریقة التغلیـف والتعبئـة یجـب أن تكـون بدرجـة عالیـة تتحمـل كـل 

 .)٢(صعوبات النقل غیر المتوقعة
إن البــائع قانونــاً لا یضــمن وفقــاً لعقــد البیــع عنــد عــدم الــنص صــراحة فــي عقــد البیــع علــى  

بمثابـــة قواعـــد مكملـــة لإرادة  ٣٥/٢ط المطابقـــة واعتمـــاداً علـــى أن القواعـــد المقـــررة فـــي المـــادة شـــر 
طرفي البیـع ، فـإن البـائع لا یكـون مسـؤولاً عـن عیـب المطابقـة الـذي یثبـت أن المشـتري كـان علـى 

) صراحة ، حیـث نصـت ٣٥/٣، وهذا ما أكدته المادة ()٣(علم به أو لم یكن من الممكن أن یجهله
ى أنه "لا یسأل البـائع بموجـب أحكـام الفقـرات الفرعیـة (آ) إلـى (د) مـن الفقـرة السـابقة ، عـن أي عل

 عیب في المطابقة كان یعلم به المشتري أو كان لا یمكن أن یجهله وقت انعقاد العقد". 
وبــــذلك ففــــي الحــــالات الســــابقة المشــــار إلیهــــا لا یضــــمن البــــائع عیبــــاً فــــي المطابقــــة كــــان  

 فقرة ثالثة). /٣٥علم به أو كان لا یمكن أن یجهله وقت إبرام العقد ، المادة ( المشتري على

                                  
 )  أما اتفاقیة لاھاي لم تشر إلى ھذا الشرط صراحةً. ۱(
 وما بعدھا . ۱۱۲)  لینا عبدالله خلیل ، مصدر سابق ، ص ۲(
 . ۱۳۸)  د. محمود سمیر الشرقاوي ، العقود التجاریة الدولیة ، مصدر سابق ، ص۳(
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فمـــثلاً بیـــع كمیـــة ضـــخمة مـــن الغـــلال ظلـــت مخزونـــة لـــدى البـــائع لفتـــرة طویلـــة حتـــى دبّ  
الســوس فیهـــا ، فهـــذا عیــب ظـــاهر یمكـــن بمجـــرد النظــر إلیـــه رؤیتـــه ومــا كـــان ینبغـــي للمشـــتري أن 

 صراحة.  یجهله ولو لم یعلم به البائع
فإذا رآه ، والمفـروض أن المشـتري رآه ، لأنـه ظـاهر ولا یخفـى علـى مـن لـه نظـر ، وعلـى  

 .)١(الرغم من ذلك قام بشرائه فلا ضمان له
ذلك أن المشـتري وقـد علـم بالعیـب أو كـان مـن واجبـه أن یعلـم بالعیـب فـي المطابقـة وقـت  

ن قـد ارتضـاه وأسـقط حقـه . فـالمفروض أن إبرام العقد ، ومع ذلك لم یعترض وأبرم العقـد فإنـه یكـو 
المشــــتري لا یعلــــم بالعیــــب ، ویقــــع علــــى البــــائع إن أراد الــــتخلص مــــن الضــــمان عــــبء إثبــــات أن 
المشتري كان یعلم بالعیـب أو كـان لا یمكـن أن یجهلـه وقـت إبـرام العقـد . وأن تحدیـد مـا إذا كانـت 

 .)٢(لیها مسألة واقعالبضاعة المسلمة مطابقة أو غیر مطابقة للبضاعة المتفق ع
واتفاقیـــة فیینـــا لا تحـــول دون تطبیـــق بعـــض الشـــروط الخاصـــة بصـــحة المبیـــع مـــن أجـــل 

 .)٣(اعتبارات تتعلق بالصحة العامة وسلامتها من الإشعاع النووي
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وم بتسـلیم یجب على البائع حتـى یعتبـر منفـذاً لالتزامـه بالتسـلیم علـى الوجـه الكامـل، أن یقـ 
، )٤(ذات الكمیــة المتفــق علیهــا فــي العقــد دون نقــص أو زیــادة ، طبقــاً للطریقــة المحــددة فــي العقــد

فكمیـة البضــاعة التــي یتســلمها المشـتري أو مــن ینــوب عنــه أو الناقـل الأول فــي حالــة وجــود عملیــة 

                                  
 . ١٤٦لبیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، )  د. محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن ا١(

(2)  Witz Claude, la convention de vienne surla vente international de merchandises a 
l’epreuvede la jurisprudence naissants, D-S, 1995, P. 143.  

 ) من اتفاقیة فیینا. ٤)  استناداً إلى المادة (٣(

) مـن القـانون المـدني المصـري ٤٣١ات الوطنیـة إلـى المطابقـة الكمیـة وذلـك فـي المـادة ()  لقد تعرضـت التشـریع٤(
) من القانون المدني الفرنسي ، حیـث تؤكـد هـذه ١٦١٤) من القانون المدني الأردني ، والمادة (٤٨٩والمادة (

قـت البیـع . ولـم یــنص التشـریعات إلـزام البـائع بتسـلیم المشـتري كمیـة البضـاعة المبیعـة بالحالـة المتفـق علیهـا و 
القـــانون المـــدني العراقـــي علـــى حكـــم مماثـــل ، لـــذلك یجـــب الرجـــوع إلـــى أحكـــام القواعـــد العامـــة وإرادة الطـــرفین 
المتعاقدین طبقاً لعقد البیع الذي یلـزم البـائع بـذلك ، فضـلاً عـن أن القـانون المـدني العراقـي عـالج حكـم الزیـادة 

 ) ، راجــــــــــع بشــــــــــأن ذلــــــــــك : ٥٤٦-٥٤٣واد مــــــــــن (والنقصــــــــــان عــــــــــن المقــــــــــدار المتفــــــــــق علیــــــــــه فــــــــــي المــــــــــ
 .  ١٠٥د. سعید مبارك و د. طه الملا حویش ، و د. صاحب عبید الفتلاوي ، مصدر سابق ، ص 
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مــثلاً دفعــة  . فــإذا تــم الاتفــاق علــى أن یكــون التســلیم)١(نقــل هــي الكمیــة المنصــوص علیهــا بالعقــد
 واحدة ، فلا یجوز تجزئة المبیع خلافاً لذلك إلاّ إذا تم الاتفاق على أن یكون التسلیم على دفعات. 

 environ Laوغالباً ما یستخدم في عقود البیع وخاصة في البیوع الدولیة شرط (تقریبـاً)  

clause ، فهـو یضـفي قـدراً مـن  الذي یعني أن الكمیة المسلمة تكـون مقاربـة للكمیـة المتفـق علیهـا
، ویلجأ أطراف العقد إلـى مثـل هـذه الشـروط لكـي یتجنبـوا )٢(المرونة إلى الكمیة التي یجب تسلیمها

صــعوبة تفســیر بنــود العقــد الغامضــة التــي تتعلــق بتحدیــد المطابقــة الكمیــة ، عنــدما لا یشــیر العقــد 
لیم كمیــة البضــاعة المنصــوص ، فمــثلاً مصــطلح (تقریبــاً) یســمح للبــائع القیــام بتســ)٣(صــراحة إلیهــا

، ولا یجـوز )٤(علیها بشكلٍ غیر مطـابق أو بطریقـة مرنـة ، فهـذا الشـرط یكـون لمصـلحة البـائع فقـط
 بالتالي للمشتري أن یطلب زیادة كمیة البضاعة المسلمة أو تخفیضها .

بـین  فإذا قام البائع بتسلیم كمیة أكبر أو أقل مـن الكمیـة المحـددة فـي العقـد (المتفـق علیهـا 
المتعاقـــدین) ، فإنـــه لا یعتبـــر مخـــلاً بالتزامـــه بالتســـلیم (المطابقـــة)، وهـــذا یعنـــي أنـــه یجـــري الســـماح 

ـــادة أو نقصـــاناً  ـــة زی ـــة )٥(بموجـــب هـــذا الشـــرط بوجـــود قـــدر مـــن الاخـــتلاف بنســـبة معین ، فـــي الكمی
بـین الطـرفین  المسلمة عن الكمیة المتفق علیها ، وهذا القدر یتحـدد وفقـاً للعـادات التجاریـة المتبعـة

فــي حالــة اطــراد تســلیم كمیــة معینــة عنــد الطلــب ، وكــذلك یتحــدد وفقــاً لنــوع البضــاعة محــل البیــع 
، فــــإذا وجــــد فــــي المبیــــع نقــــص أو زیــــادة فــــي الحــــدود %١٠و  %٥وكمیتهــــا ، وتتــــراوح مــــا بــــین 

ر المســلم المتســامح بهــا فــإن المشــتري یلتــزم بقبولــه ، ولكنــه لا یلتــزم بــدفع الــثمن إلا فــي حــدود القــد
 . )٦(إلیه فعلاً 

ویهدف هذا الشرط حمایة البائعین من نقص البضاعة أثناء الطریق ، فلا یستفاد من هذا  
الشــرط البــائع إذا كــان قــد تعمــد تســلیم كمیــة مــن البضــاعة تــنقص عــن الكمیــة المتفــق علیهــا فــي 

 .)٧(العقد

                                  
 . ١٩٨٠) من اتفاقیة فیینا ، ٣٥/١)  المادة (١(

 . ٢٠٩، ص ١٩٨٠)  د. حمزة  حداد ، قانون التجارة الدولي ، مصدر سابق ، ٢(

 . ٤٥لعزیز ، مصدر سابق ، ص)  د. جمال محمود عبدا٣(

)  د. احمـــد محمـــود حســـني ، البیـــوع البحریـــة ، دراســـة لعقـــود التجـــارة البحریـــة الدولیـــة (ســـیف وفـــوب) ، الطبعـــة ٤(
 وما بعدها .  ٢٨٤، ص ١٩٨٣الثالثة ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، 

یــوع البحریــة ، معهــد البحــوث والدراســات ، الب١ج��ـ)  د. فیــاض عبیــد ، البیــوع البحریــة والاعتمــادات المســتندیة ، ٥(
 . ٧٦، ص ١٩٧١العربیة ، القاهرة ، 

 . ٢٠، ص ١٩٩٩)  د. مصطفى كمال طه ، القانون التجاري ، الدار الجامعیة ، الاسكندریة ، ٦(

.  مـــن ١٩، ص ١٩٥٨،  ١، العقـــود التجاریـــة ، ط ٤)  د. اكـــثم الخـــولي ، الوســـیط فـــي القـــانون التجـــاري ، ج٧(
 وكذلك  الهامش ،
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دة أو ناقصــة فــي حــدود وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه لا یحــق للبــائع أن یســلم كمیــة بضــاعة زائــ 
نسبة التسامح المتفق علیها ، ما دام لیس هناك مبرر لذلك ، والسبب فـي ذلـك هـو عنـدما تتجـاوز 
كمیة البضاعة نسبة التسامح المقبولـة یبـرز مـا یسـمى فـي الفقـه حرمـان المشـتري مـن منفعـة العقـد 

 .)١(هذه الكمیة فیبرر له طلب الجزاءات الأكثر شدة ، خاصة فسخ العقد أو یترك له رفض
وإن تحدیـــد كمیـــة المبیـــع یعـــد مـــن البیانـــات الأساســـیة فـــي عقـــد البیـــع ، فهـــو یشـــكل أحـــد  

الأركــان التــي لابــد مــن وجودهــا لاكتمــال عقــد البیــع وهــو ركــن المحــل ، ومحــل التســلیم هــو المبیــع 
 .)٢(عالمتفق علیه في العقد ، ولابد لتعیین هذا المحل تعییناً كافیاً أن تحدد كمیة المبی

، واسـتناداً )٣() من اتفاقیة فیینا إلى التزام البائع بالمطابقة الكمیـة٣٥/١وقد أشارت المادة ( 
إلـــى المـــادة المشـــار إلیهـــا فـــإن البـــائع ضـــامن مطابقـــة البضـــاعة لشـــروط العقـــد مـــن حیـــث كمیتهـــا 

بالطریقــة التــي ونوعیتهــا وأوصــافها ، وفقــاً لمــا یتطلبــه العقــد ، وأن یكــون كــذلك تغلیفهــا أو تعبئتهــا 
 اشترطها العقد . 

فالعقد هو ضابط المطابقة ، فیما یتعلق بالبضاعة محـل البیـع فكـل مـا یشـترطه العقـد فـي  
البضــاعة مــن صــفات تكــون عنصــراً فــي ذاتیتهــا ویجــب أن تتضــمنه عنــد تســلیمها إلــى المشــتري ، 

 .)٤(وإلاّ فإن البائع یكون قد تخلف عن تنفیذ التزامه بضمان المطابقة
ونؤید ما یذهب إلیـه غالبیـة الفقـه مـن أن المطابقـة یجـب أن تسـتند إلـى عقـد البیـع ، حتـى  

فــي الفــرض الــذي لا یحــدد فیــه عقــد البیــع مواصــفات البضــاعة، إذ أن اتفاقیــة فیینــا أضــافت قواعــد 
، وذلــك فــي الأحــوال التــي لا یشــتمل فیهــا العقــد علــى شــروط المطابقــة ، ومجمــل هــذه )٥(تكمیلیــة
د أن البضــاعة لا تكــون مطابقــة للعقــد علــى الــرغم مــن جهالتــه ، إلاّ إذا تــوافرت فیهــا شــروط القواعــ
، أشارت إلیها الاتفاقیة عند إغفال العقد ذلك ، وبالتـالي تسـتند المطابقـة إلـى شـروط العقـد )٦(معینة

 .)١(الصریحة أو التي تحددها الاتفاقیة مكملة بذلك إرادة الطرفین

                                                                                                                         
Bihl luc, “le droit de la vente” (vente mabiliere), Dalloz, 1986, No. 448.  

  ٤١)   د. جمال محمود عبدالعزیز ، مصدر سابق ، ص١(
 ) من اتفاقیة فیینا . ١٤)  المادة (٢(

 آ) من اتفاقیة لاهاي. /٣٣/١)  وتقابلها المادة (٣(

 . ١٣١التجاریة الدولیة ، مصدر سابق ، ص)  د. محمود سمیر الشرقاوي ، العقود ٤(

 . ١٩٨٠) من اتفاقیة فیینا ، ٣٥)  وذلك في الفقرتین الثانیة والثالثة من المادة (٥(

، وهـي كـالآتي: "ومـا لـم یتفـق الطرفـان  ١٩٨٠) من اتفاقیـة فیینـا ، ٣٥/٢)  وهذه الشروط نصت علیها المادة (٦(
 لشروط العقد  إلا إذا كانت :على خلاف ذلك ، لا تكون البضائع مطابقة 

 آ.   صالحة للاستعمال في الأغراض التي تستعمل من اجلها عادة بضائع من نفس النوع. 
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فــي عقــد بیــع البضــائع وجــوب قیــام البــائع بــأن یســلم الكمیــة المتفــق  ولمــا كــان مــن المقــرر 
علیهـــا إلـــى المشـــتري مـــرة واحـــدة ، مـــا لـــم یتفـــق علـــى تســـلیم البضـــاعة علـــى دفعـــات یحـــدد العقـــد 

 .)٢(مقدارها
إن تحدید المطابقة الكمیـة فـي البیـع الـداخلي لا یثیـر صـعوبة خلافـاً للبیـع الـدولي ، حیـث  

ا النـــوع مــن البیـــوع ، یـــتم تســلیمها أحیانـــاً علـــى دفعــات ، حیـــث یعـــرف نجــد أن البضـــائع محــل هـــذ
ن مــالتطبیــق العملــي فــي كثیــر مــن فــروع التجــارة الدولیــة ، التســلیم المجــزأ عنــد تنفیــذ عقــد البیــع ، 

خــلال توزیــع تســلیم الــدفعات كــل شــهر أو ثلاثــة شــهور ، مــثلاً ویفــرض هــذا التنظــیم بواســطة عــدّة 
 .اعتبارات جائزة قانوناً 

ـــد   ـــاق ق ـــإن هـــذا الاتف ـــى دفعـــات بموجـــب الاتفـــاق ، ف ـــم تســـلیم البضـــاعة المبیعـــة عل فـــإذا ت
یتضــمن مــع ذلــك إلــزام المشــتري بــدفع ثمــن البضــاعة بالكامــل ، وقــد یتفــق علــى أن یلتــزم المشــتري 
بدفع الثمن على دفعات بحیث تقابل كل دفعة یتم تسلیمها من البضاعة ، دفعة یتم الوفاء بها من 

 .)٣(الثمن
وإذا كان عقد البیع هو ضابط تحدید المطابقة الكمیة حـال تسـلیم البضـاعة دفعـة واحـدة ،  

فهل ینطبق هذا الحكم فـي حـال تسـلیم البضـاعة علـى دفعـات ، وهـل هنـاك عقـد بیـع واحـد یشـتمل 
 على تلك الدفعات ؟ أم هناك عدّة عقود بعدد هذه الدفعات؟ وقد ظهر بشأن ذلك اتجاهان: 

                                                                                                                         
ب.  صالحة للاستعمال في الأغـراض الخاصـة التـي أحـیط بهـا البـائع علمـاً ، صـراحة أو ضـمناً وقـت انعقـاد 

البـــائع أو تقـــدیره ، أو كـــان مـــن غیـــر  العقـــد، إلاّ إذا تبـــین مـــن الظـــروف أن المشـــتري یعتمـــد علـــى خبـــرة
 المعقول للمشتري أن یعتمد على ذلك . 

 .  متضمنة صفات البضاعة التي سبق للبائع عرضها على المشتري كعینة أو نموذج .جـ
 د.   معبأة أو مغلفة بالطریقـة التـي تسـتعمل عـادة فـي تعبئـة أو تغلیـف البضـائع مـن نوعهـا ، وفـي حالـة عـدم

 لمعتادة ، تكون التعبئة والتغلیف بالكیفیة المناسبة لحفظها وحمایتها. وجود الطریقة ا

(مــن الهــامش) ؛ وكــذلك :  ١٣٧)  د. محمــود ســمیر الشــرقاوي ، العقــود التجاریــة الدولیــة ، مصــدر ســابق ، ص١(
 .  ١٥د. سعید محمد هیثم ، مصدر سابق ، ص 

) منــه أنــه : "لا یجــوز إجبــار المشــتري علــى ١٣مــادة (فــي ال ١٨٩٣)  یقــرّ قــانون بیــع البضــائع الإنكلیــزي لعــام ٢(
) مـن القـانون المـدني ٣٤٢/١قبول تسلیم البضائع على دفعات، ما لم یتفق على غیر ذلك ، وتقابلهـا المـادة (

المصــري التــي تــنص علــى "لا یجــوز للمــدین أن یجبــر الــدائن علــى أن یقبــل وفــاءً جزئیــاً لحقــه ، مــا لــم یوجــد 
 یر ذلك".اتفاق أو نص یقض بغ

 .٤٨)  للمزید راجع د. جمال محمود عبدالعزیز ، مصدر سابق، ص٣(
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من الفقهاء إلى أن عقد البیع یعتبر وحـدة واحـدة ، ولا یـؤدي الاتفـاق  انب الأولالجیذهب  
على تجزئة المبیع إلى دفعات إلى تجزئة العقد واعتبار كـل دفعـة بمثابـة عقـد مسـتقل ، لأن الأمـر 

 .)١(یتعلق بالاتفاق على كیفیة تنفیذ الالتزام بالتسلیم
 :)٢(لتمییز بین أمرینمن الفقهاء فیذهب إلى االجانب الثاني أما  

ي من ناحیـة شـكل العقـد ، فعلـى الـرغم مـن اشـتماله علـى عـدة عملیـات إلا انـه یـتم فـ الأمر الأول:
وثیقــة واحــدة ، فالعقــد بوصــفه وثیقــة هــو عقــد واحــد ، فــیمكن القــول إننــا بصــدد عقــد 

 واحد .
ــر الثــاني: ات لتســلیم مــن ناحیــة مضــمون العقــد ، حیــث یشــتمل علــى عــدة  دفعــات أو عملیــ الأم

البضـــاعة ، وتعتبـــر كـــل دفعـــة لهـــا محـــل ومیعـــاد تســـلیم وثمـــن ومیعـــاد الوفـــاء بهـــذا 
 الثمن. 

ویعــدّ أصــحاب الاتجــاه الثــاني أن الأصــل فــي هــذه الحالــة وفقــاً لاتفاقیــة فیینــا ، أن یكــون  
ــم یكــن هنــاك ارتبــاط وتــداخل بــین هــذه  لكــل دفعــة مــن دفعــات تســلیم البضــاعة كیــان مســتقل مــا ل

ت بحیــث تشــكل فــي مجموعهــا كــلاً لا یتجــزأ غیــر قابــل للتبعــیض، فینظــر إلــى تلــك الــدفعات  الــدفعا
 ككیان واحد .

 .)٤(فقرة أولى) منها/٧٣المادة ()  ٣(١٩٨٠وهذا الاتجاه أفصحت عنه اتفاقیة فیینا 
ونعتقـــد أن الـــرأي الثـــاني اقـــرب للصـــواب علـــى اعتبـــار أن كـــل دفعـــة مـــن هـــذه الـــدفعات  

) مــن اتفاقیــة فیینــا ٧٣ختلــف عــن الاتفــاق فــي مجملــه لأنــه إذا كانــت المــادة (موضــوع بیــع خــاص ی
تواجه الآثـار التـي تنـتج عـن عـدم تنفیـذ دفعـة تتصـل بالعقـد كلـه فهـي تسـمح لـدائن الالتـزام  ١٩٨٠

(المشتري) أن یتسلم من المدین بالالتزام (البائع) جزئیاً بسبب هـذه الدفعـة المعیبـة ، وأن یـتم إنـزال 
 .)٥(خصیصاً بصدد المخالفة التي ارتكبت فیما یتعلق بتلك الدفعةالجزاء 

                                  
 .٢٨، ص  ١٩٧٦)  د. محمود سمیر الشرقاوي، الالتزام بالتسلیم في عقد بیع البضائع ، المصدر السابق ، ١(
قــرة ، ف ٢٣٠)  د. محســن شــفیق ، اتفاقیــة الأمــم المتحــدة بشــان البیــع الــدولي للبضــائع ، مصــدر ســابق ، ص ٢(

 وما بعدها ؛ وكذلك :  ٤٩؛ وكذلك : د. جمال محمود عبدالعزیز ، المصدر السابق ، ص  ٣١٥
Bernard Audit, Op. Cit., 1990, P. 159-160. 

 ) على :٧٣/١)  تنص المادة (٣(
 اتـه"في العقود التي تقضـي بتسـلیم البضـائع علـى دفعـات ، إذا كـان عـدم تنفیـذ أحـد الطـرفین لالتـزام مـن التزام

ــدفعات یشــكل مخالفــة جوهریــة للعقــد بشــأن تلــك الدفعــة ، جــاز للطــرف الآخــر فســخ العقــد  المتعلقــة بإحــدى ال
 بالنسبة لتلك الدفعة "

(4) Bernard AUDIT , OP.CIT, 1990 ,P 159-160 .  

 . ٥٠)  د. جمال محمود عبدالعزیز، مصدر سابق ، ص٥(
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ویثـار فـي هــذا الصـدد تسـاؤل حــول الأثـر القـانوني الــذي یترتـب علـى الإخــلال مـن جانــب  
 أحد طرفي عقد البیع الذي یتم  التسلیم  منه على دفعات تقابل دفعـات مـن الـثمن علـى عقـد البیـع

واز طلـب المشـتري فسـخ العقـد إذا أخـل البـائع بتسـلیم إحـدى ذاته ، وهل یؤدي هذا الإخلال إلى ج
الــدفعات أو یكـــون مــن حـــق البـــائع طلــب الفســـخ إذا أخـــل المشــتري بســـداد دفعـــة مــن الـــثمن تقابـــل 

 الدفعة التي تم تسلیمها من البضاعة؟ 
تتمثـل بـإخلال البـائع بتسـلیم  )١(للإجابة عن هذا التساؤل ، فانه إذا وقعت مخالفـة جوهریـة 
عـــة أو اكثـــر أو رفـــض المشـــتري أداء ثمـــن دفعـــة أو اكثـــر ، فانـــه یمكـــن إصـــلاح البضـــاعة أو دف

، وأبقت  )٢(التعویض أو فسخ العقد بشأن تلك الدفعة فقط التي وقعت المخالفة الجوهریة بمناسبتها
الــدفعات الأخــرى الســابقة واللاحقــة علیهــا قائمــة ، وإذا مــا أثــر ذلــك فــي هــذه الــدفعات عنــدها یمكــن 

 .)٣(لقول بفسخ البیع في مجملها
ویثــار تســاؤل مفــاده فــي حالــة قیــام البــائع بتســلیم المبیــع ناقصــاً فــي كمیتــه أو مــا یســمى  

حالـة  (بالإخلال الجزئي بالتنفیذ) ، أو قام بتسلیم البضاعة قبـل المیعـاد المحـدد فـي العقـد ، أو فـي
 قیام البائع بتسلیم بضاعة تزید عن القدر المتفق علیه؟ 

للإجابة عن هذا التساؤل یقضي الأمر بنا أن نبین موقف اتفاقیة فیینـا فـي حالـة نقصـان و  
 ، ونوضح أیضاً حالة التسلیم المبتسر كالآتي: )٤(الكمیة المسلمة وفي حالة زیادتها

 . نقصان الكمیة المسلمة (الخلل الجزئي في التنفیذ)۱
جزئــي فـي تنفیــذ العقـد ، حیــث تــنص الإخــلال ال )٥() مـن اتفاقیــة فیینـا٥١تعرضـت المــادة ( 

 المادة المشار إلیها على : 
 . إذا لـــم یســـلم البــــائع غیـــر جـــزء مــــن البضـــاعة أو إذا كــــان جـــزء فقـــط مــــن البضـــائع المســــلمة١"

  

                                  
فاقیــة فیینــا لا یتعلــق إلا بموضــوع الفســخ لتعلــق تلــك المــادة ) مــن ات٧٣)  تجــدر الإشــارة إلــى أن نــص  المــادة (١(

 بشأن المخالفة الجوهریة من أحد الطرفین بمناسبة تنفیذ إحدى الدفعات. 

 .٢٣٠)   د. محسن شفیق اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق، ص٢(
 .٢٩، ص١٩٧٦في عقد بیع البضائع ، مصدر سابق ،  )   د. محمود سمیر الشرقاوي ، الالتزام بالتسلیم٣(
 ) من القانون المدني العراقي . ٥٤٦-٥٤٣)  راجع بشأن أحكام نقص وزیادة المبیع المواد (٤(

 ) من اتفاقیة لاهاي.٤٥)   وتقابلها المادة (٥(
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 بشأن الجزء الناقص أو الجزء غیر المطابق.  )١()٥٠-٤٦مطابقة للعقد، تطبق أحكام المواد (    
ابقـة لعقد برمته إلا إذا كان عدم التنفیذ الجزئي أو العیب في المط. لا یجوز للمشتري أن یفسخ ا٢

 یشكل مخالفة جوهریة للعقد". 
واستناداً إلى النص اعلاه، تنتفي المطابقة إذا قام البائع بتسلیم جزء من البضـاعة المبیعـة  

جــزءاً  مــن  ، أو إذا ســلم)٣(وفقــاً للقــدر المتفــق علیــه فــي العقــد )٢(وتخلــف عــن تســلیم الجــزء البــاقي
 البضاعة المبیعة مطابقاً للعقد ، بینما لا یعد باقي البضاعة كذلك. 

والبـــائع هنـــا یعتبـــر مقصّـــراً فـــي أدائـــه بالتزامـــه بالتســـلیم ، وهـــذا الإخـــلال یعطـــي للمشـــتري  
، )٤() مــن اتفاقیــة فیینــا٥٠-٤٦فرصــة لتطبیــق أحــد الجــزاءات الأصــلیة المقــررة لــه فــي المــواد مــن (

 ن الفسخ إلى تخفیض الثمن. التي تندرج م
وتجدر الإشارة إلى أن حق المشتري في استعمال أحد الحقوق المقررة في المـواد المـذكورة  

 یقتصر على الجزء المعیب ولیس على العقد بكامله ، وهذه هي فكرة الإخلال الجزئي. 
أو  فیجــــوز للمشــــتري أن یتمســــك بالتنفیــــذ العینــــي الجزئــــي للقــــدر النــــاقص مــــن البضــــاعة، 

یطالب بإنقاص الثمن بالنسبة إلى الجزء الناقص، ویحق للمشتري فسخ عقد البیع برمته متـى كـان 
. یشـكل )٥( الإخلال الجزئي بالتنفیذ (الذي یتمثل في نقص كمیة المبیع أو عـدم مطابقـة جـزء منـه)

 .)٦(مخالفة جوهریة
فســخ العقــد برمتــه ،  أمــا إذا كانــت المخالفــة غیــر جوهریــة ، فــلا یجــوز للمشــتري أن یطلــب 

ائع كما لا یجوز له طلب الفسخ الجزئي بسبب الإخـلال الجزئـي للتنفیـذ . إلاّ إذا حـدد المشـتري للبـ
مهلة إضـافیة ویعـذره بتسـلیم الجـزء النـاقص مـن البضـاعة أو بإصـلاح الجـزء غیـر المطـابق خـلال 

 تلك المهلة.
خالفة إلى مخالفة جوهریة بـالنظر فإذا انقضت المهلة دون أن یقوم البائع بذلك تحولت الم 

إلــى الجــزء الــذي وقعــت فیــه فقــط ، ویجــوز عنــدها للمشــتري أن یطلــب الفســخ الجزئــي للعقــد فیمــا 
یتعلق بالجزء الذي وقع فیه الإخلال فقط دون أجزاء العقـد التـي تـم فیهـا التسـلیم سـلیماً طبقـاً لـنص 

                                  
نتن��اول ھ��ذه الم��واد )   وھ��ي الم��واد المنظم��ة لحق��وق المش��تري عن��د إخ��لال الب��ائع بالتزام��ھ بالتس��لیم ، وس��وف ۱(

 بالتفصیل في الباب الثاني من ھذه الرسالة. 
 . ۳۱)   صفوت ناجي بھنساوي ، مصدر سابق ، ص۲(
)   إلاّ إذا كان البائع قد استعمل حقھ في حبس ھذا الج�زء لاس�تیفاء كام�ل ال�ثمن أو الج�زء المتبق�ي من�ھ، حی�ث ۳(

ف�ي حیازت�ھ ، د. محس�ن ش�فیق ، اتفاقی�ة الأم�م  یستطیع البائع استعمال ح�ق الح�بس م�ا دام�ت أن البض�اعة
 . ۲۰۳المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ، المصدر السابق ، ص

)   وھذه المواد تتعلق بالحقوق أو الجزاءات أو الوسائل الممنوحة للمشتري حال تقصیر بائع�ھ ف�ي الالتزام�ات ٤(
 في الباب الثاني من ھذه الرسالة. الملقاة على عاتقھ ، وسوف نتناول ھذه الجزاءات بالتفصیل

 . ١٩٨٠) من اتفاقیة فیینا ٥١/٢)  المادة (٥(

 . ١٦٨)  د. محمود سمیر الشرقاوي ، العقود التجاریة الدولیة ، مصدر سابق ، ص٦(



 الباب الأول

 ١١٦ 

إذا كـان عـزل الجـزء المـریض منـه والإبقـاء ) من اتفاقیة فیینا. وهذا الحل یطبق فقط ٥١/١المادة (
على الجزء السلیم ممكناً ، ولا یمكن الأخذ به إذا كانـت البضـاعة المبیعـة مـثلاً عبـارة عـن آلـة یـتم 
تسلیم جزء منها دون الباقي ، فلـو كانـت هـذه الآلـة هـي أحـد الألعـاب الكهربائیـة التـي سـتركب فـي 

بمناسـبة الاحتفـالات بالعیـد وروعـي فـي تحدیـد میعـاد  ) أیـام فـي مدینـة معینـة١٠سیرك یقـام لمـدة (
التسلیم وصول الآلة قبل یوم الافتتاح لتكون جاهزة للتشغیل منذ الیوم الأول ، وبعد وصـول أجـزاء 
الآلة مفككة في المیعاد وتركیبها، اتضح أن هناك نقصاً فـي أحـد أجزائهـا لا یمكـن الاسـتغناء عنـه 

لــى هــذا العیــب تعطیــل تشــغیل الآلــة، فــإن مثــل هــذا الــنقص أو اتضــح وجــود عیــب فیــه فیترتــب ع
) مــن اتفاقیــة فیینــا ، إذ لا عمــل للآلــة إلاّ بتســلیم كــل ٢٥/٢یشــكل مخالفــة جوهریــة بحكــم المــادة (

الأجــزاء ، وهــذه المخالفــة تتــیح للمشــتري فســخ العقــد بكاملــه ، ولا یقتصــر علــى الجــزء النــاقص أو 
 .)١(دة التي كان یهدف إلیهاالمعیب وحده ، كونه لم یحقق الفائ

 
 . زیادة الكمیة المسلمة ۲
إذا قــام البــائع بتســلیم كمیــة مــن البضــاعة تزیــد عــن الكمیــة المتفــق علیهــا ، فتطبــق أحكــام  

) من اتفاقیة فیینا التي تترك الخیار للمشتري فهو الذي یقرر قبـول الكمیـة الزائـدة أو ٥٢/٢المادة (
. فـإذا اسـتلم الكمیـة الزائـدة كلهـا أو جـزءاً منهـا )٢(زء الزائد وحـدهرفضها ، ویقتصر الخیار على الج

وجـــب علیـــه دفـــع قیمتهـــا بالســـعر المحـــدد فـــي العقـــد. أمـــا المقـــدار المطـــابق للعقـــد فیلتـــزم المشـــتري 
 بتسلمه. 

) مـــن الاتفاقیـــة یثیـــر ٥٢/٢وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن هـــذا الـــنص المشـــار إلیـــه فـــي المـــادة ( 
 :)٣(ا الصددافتراضین مهمین في هذ
 الافتراض الأول :

حالة ما إذا ارتفعت أسعار البضـاعة بعـد إبـرام العقـد فـإن المشـتري سـوف یسـتفید فـي هـذه  
 الحالة ، إذ أنه یدفع وفقاً للسعر المحدد في العقد ، ولیس سعر السوق. 

                                  
 وما بعدها.  ١٩١)  د. محسن شفیق ، اتفاقیة الامم المتحدة بشان البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص١(

، مصـدر سـابق  ١٩٨٠. محمد شكري سرور ، موجز أحكام عقد البیـع الـدولي للبضـائع وفقـاً لاتفاقیـة فیینـا )  د٢(
 .١٣٨، ص

 .٣٧)  د. جمال محمود عبدالعزیز، مصدر سابق ، ص٣(
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 الافتراض الثاني :
یرغـب فـي قبـول هـذا  إذا انخفضت الأسعار عن السعر المحـدد بالعقـد ، فالمشـتري هنـا لا 

لزائدة ، القدر الزائد ، إذ یقع علیه نتیجة فرق السعر بین وقت إبرام العقد ، ولحظة استلام الكمیة ا
ـــدة فقـــط، أو  ـــه أن یتفـــاوض مـــع بائعـــه حـــول تخفـــیض الســـعر بشـــأن الكمیـــة الزائ وبالتـــالي یمكـــن ل

 عوضاً عن قبوله الكمیة الزائدة.  -جملة  –تخفیض الثمن 
نجـد مـن الناحیـة العملیـة صــعوبة فـي تسـلیم المشـتري للبضـاعة إلا بصـورة كاملــة، وأحیانـاً  

وذلــك لأســباب قانونیــة منهــا وجــود ســند شــحن لكمیــة البضــاعة كلهــا بمــا فیهــا الكمیــة الزائــدة مقابــل 
لأجــل ذلــك لا یجــوز للمشــتري رفــض البضــاعة ، مــا لــم تكــن الكمیــة  )١(دفــع الــثمن الإجمــالي فقــط

ل مخالفـــة جوهریـــة ، فـــإذا كانـــت تشـــكل مخالفـــة غیـــر جوهریـــة جـــاز للمشـــتري أن الزائـــدة فیهـــا تشـــك
 یحصل على تعویض یتمثل بتخفیض سعر كمیة البضاعة الزائدة. 

-٤٦وفــي المقابــل یجــوز للمشــتري تطبیــق الجــزاءات المنصــوص علیهــا فــي المــواد مــن ( 
لم یسلم البائع غیر جزء مـن  ) من اتفاقیة فیینا بشأن الجزء الناقص أو الجزء غیر المطابق إذا٥٠

 ) .  ٢(البضائع أو كان جزء فقط من البضائع المسلمة مطابقاً للعقد
ولـم تعـیّن الاتفاقیـة للمشـتري میعـاداً محـدداً یبـدأ بعـد تسـلیم البضـاعة للمشـتري لكـي تسـمح  

 للأخیر باستعمال حقه في الخیار بین قبول الزیادة أو رفضها . 
ع إلــى المبـادئ العامــة التـي تأخــذ بهـا اتفاقیــة فیینـا فــإن لـم توجــد ویمكـن تحدیـد ذلــك بـالرجو  

 .)٣(هذه المبادئ فتسري أحكام القانون الواجب التطبیق وفقاً لقواعد القانون الدولي الخاص
وبناءً علـى مـا تقـدم ، فـإن مراعـاة مبـدأ حسـن النیـة یقضـي أن یسـتعمل المشـتري حقـه فـي  

عـاد معقـول ، مثـل شـخص سـوي الإدراك یمكنـه أن یتخـذ مثـل الخیار بین الرفض أو القبول فـي می
.، وذلك لكیلا یظل البائع قلقاً على مصیر المقدار الزائـد ، )٤(هذا القرار في نفس ظروف المشتري

/  ٨و  ٧بالاسـتناد إلـى المـواد ( )٥(فإذا لم یقم المشتري بذلك أمكن اعتبـاره قـابلاً بالمقـدار المـذكور
 .)٦(ة فیینافقرة ثانیة) من اتفاقی

                                  
(1)  Bernard Audit, Op. Cit., 1990, P.97. 

 ) من اتفاقیة فیینا. ٥۱/۱)   المادة (۲(
 . ۱۹۸۰یة فیینا ، ) من اتفاق۷/۲)   المادة (۳(

(4)  Philippe Kahn, L’interprtetation des contrats internatioaux”, J.D.I. 1981, P.18. 
) فق��رة أول��ى إل��ى أن��ھ لا ینس��ب إل��ى س��اكت ق��ول ، ولك��ن ۸۱)   ویش��یر الق��انون الم��دني العراق��ي ف��ي الم��ادة (٥(

، في حین أش�ارت الفق�رة الثانی�ة منھ�ا إل�ى  السكوت (عدم الرد) في معرض الحاجة إلى البیان یعتبر قبولاً 
اعتب��ار الس��كوت قب��ولاً بوج��ھ خ��اص إذا ك��ان ھن��اك تعام��ل س��ابق ب��ین المتعاق��دین ، واتص��ل الإیج��اب بھ��ذا 
التعام��ل أو إذا تمخ��ض الإیج��اب لمنفع��ة م��ن وج��ھ إلی��ھ ، وك��ذلك یك��ون س��كوت المش��تري بع��د أن یتس��لم 

 ي قائمة الثمن من شروط. البضائع التي اشتراھا قبولاً لما ورد ف
 . ٥٥)   د. صفوت ناجي بهنساوي ، مصدر سابق ، ص ٦(



 الباب الأول

 ١١٨ 

 فـإذا رفــض المشــتري تســلیم الجــزء الزائــد مــن البضـاعة ، فــان العقــد یظــل قائمــاً فیمــا یتعلــق
 بالكمیة محل التعاقد، وإن نفقات الحفظ والإعادة تكون على البائع في هذه الحالة.

أما إذا قبل المشـتري تسـلم البضـاعة كلهـا أو بعـض منهـا فانـه یلتـزم بـأن یـدفع ثمـن الجـزء 
 .)١(الذي قبله بالسعر المتفق علیه في العقد الزائد

والجدیر بالذكر ، أن البائع إذا مـا قـام بتسـلیم كمیـة زائـدة عـن الكمیـة المتفـق علیهـا ، فـان 
ذلك یعد خللاً في التنفیـذ ، غیـر أن هـذا الخلـل فـي التنفیـذ لا یقـع عـادة عـن عمـد أو سـوء قصـد ، 

یسـوي بـین الطـرفین بطریـق ودي یسـوده حسـن النیـة وإنما یكون نتیجة سهو أو لبس ، فالغالب أن 
، ولا سیما إذا كانت العلاقات التجاریـة بینهمـا قدیمـة ومتصـلة ، فـإذا تَسـلم المشـتري الكمیـة الزائـدة 

 .)٢(كلها أو جزءاً منها فیجب علیه دفع قیمتها بالسعر المحدد المتفق علیه في عقد البیع
میــة زائــدة عــن القــدر المتفــق علیــه مخالفــة ویلاحــظ فــي بعــض الظــروف قــد یشــكل تســلیم ك

. أو حــرر البــائع (عنــد تنفیــذه للعقــد) عــن )٣(جوهریــة ، كمــا لــو كانــت البضــاعة غیــر قابلــة للتجزئــة
البضاعة كاملة سـند شـحن واحـد ، ففـي مثـل هـذه الحالـة لا یكـون للمشـتري إلا قبـول البضـاعة إذا 

إخـلالاً جوهریـاً یتـیح للمشـتري فسـخ العقـد ورد یعـدّ كان یرغب بالمبیع ، وإلاّ فإن إخلال البائع هذا 
 كل المبیع ، لارتكاب البائع مخالفة جوهریة في تنفیذ عقد البیع .

 
 . التسلیم المبتسر ۳
) مــن اتفاقیــة ٥٢وتقصــد بــذلك تســلیم البضــاعة قبــل المیعــاد المعــین لهــا، وأجــازت المــادة ( 

 ه . فیینا للمشتري في هذه الحالة قبول هذا التسلیم أو رفض
فإذا قَبِلَ المشتري التسلیم المبتسر للبضاعة ، فإنه یترتب على ذلك جمیع الآثـار القانونیـة  

التـي  )٤() مـن اتفاقیـة فیینـا٣٧التـي تترتـب علـى التسـلیم فـي المیعـاد ، عندئـذ تسـري أحكـام المـادة (
ابیر التــي تحــتفظ للبــائع بحــق تكملــة الــنقص فــي البضــاعة أو إصــلاح عیبهــا أو غیــر ذلــك مــن التــد

، كمــا یجــوز للمشــتري رفــض )٥(تصـبح معهــا البضــاعة مطابقــة حتـى یحــل المیعــاد الأصــلي للتسـلیم
 التســــــــــــلیم المبتســــــــــــر للبضــــــــــــاعة لأن التســــــــــــلیم المبتســــــــــــر لا یكــــــــــــون دائمــــــــــــاً فــــــــــــي مصــــــــــــلحة

  

                                  
، مص�در س�ابق  ۱۹۸۰)   د. محمد شكري سرور ، موجز أحكام عقد البیع الدولي للبضائع وفقاً لاتفاقیة فیینا ۱(

 .۱۳۸، ص
 ) من اتفاقیة فیینا . ٥۲/۲)   استناداً إلى المادة (۲(
 . ٥٢، ص١٩٧٦رقاوي ، الإلتزام بالتسلیم من عقد بیع البضائع ، مصدر سابق ، )   د. محمود سمیر الش٣(

 ) من اتفاقیة لاهاي.٣٧) من اتفاقیة فیینا المادة (٣٧)   وتطابق المادة (٤(

)   أما بعـد حلـول المیعـاد الأصـلي للتسـلیم ، فإنـه مـن حـق البـائع إصـلاح العیـب أیضـاً ، لكـن فـي حـدود معینـة ٥(
 ) من اتفاقیة فیینا . ٤٨(وفقاً للمادة 
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المشــتري ، بــل علــى العكــس ، فقــد یترتــب علیــه ضــرر لــه ، كمــا لــو لــم یســتعد المشــتري لاســتقبال 
، ویرى البعض أن المشـتري إذا رفـض )١(تفق وكمیتها أو بما یتناسب مع طبیعتهاالبضاعة ، بما ی

ـــب البـــائع وإلاّ عـــدّ متعســـفاً فـــي  البضـــاعة فانـــه یلـــزم أن یدعمـــه مـــا یبـــرره مـــن مخالفـــات مـــن جان
استخدامه للرخصة التي منحها له المشـرع التجـاري الـدولي ، وهـذا الأمـر یتعـارض مـع مبـدأ حسـن 

. والبائع في هذه الحالة یتحمل نفقات إعادة البضـاعة أو تخزینهـا )٢(تجارة الدولیةالنیة السائد في ال
 .)٣(حتى یحل میعاد التسلیم

                                  
 . ١٦٨)   د. محمود سمیر الشرقاوي ، العقود التجاریة الدولیة ، المصدر السابق ، ص١(

 .  ٩٦-٩٥)   د. عادل محمد خیر ، مصدر سابق ، ص ص٢(

 . ١٩٣)   د. محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص٣(
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 المبحث الثاني
 وقت توافر المطابقة وأحكامھا العامة

) من اتفاقیة فیینا فـان البـائع یسـأل عـن كـل عیـب فـي المطابقـة ٣٦/١استناداً إلى المادة ( 
الهــلاك إلــى المشــتري ، ولــو لــم یظهــر هــذا العیــب إلا فــي وقــت لاحــق،  یوجــد وقــت انتقــال تبعــة

وكــذلك تقـــرر الاتفاقیـــة مســـاءلة البــائع عـــن أي عیـــب فـــي المطابقـــة یظهــر بعـــد انتقـــال التبعـــة إلـــى 
ه ) ، وذلـــك إذا كــان العیـــب راجعـــاً إلــى عـــدم تنفیـــذه أي التــزام مـــن التزاماتـــ٣٦/٢المشــتري المـــادة (

بیــع ، بمــا فــي ذلــك التزامــه بضــمان بقــاء البضــاعة موضــوع التعاقــد المنصــوص علیهــا فــي عقــد ال
 صالحة للاستعمال الخاص أو محتفظة بصفات أو خصائص معینة. 

وعلیه سوف یقسم هذا المبحث إلـى مطلبـین  نتنـاول فـي المطلـب الأول بیانـاً لوقـت تـوافر  
 ر المطابقة . المطابقة ، أما المطلب الثاني فنبین فیه الأحكام العامة لوقت تواف

 
 

 المطلب الأول
 وقت توافر المطابقة

ـــأن یســـلم بضـــائع تكـــون نوعیتهـــا وأوصـــافها ، وكـــذلك تغلیفهـــا وتعبئتهـــا   ـــزم ب ـــائع یلت إن الب
، وقــد وضــحنا الشــروط التــي تقتضــیها لاعتبــار البضــائع المســلمة مطابقــة )۱(مطابقــة لأحكــام العقــد

 .)۲(جهة المشتري إذا أخل بهذا الالتزاملشروط العقد ، وإن البائع یكون مسؤولاً في موا
) مـن اتفاقیـة فیینـا ، حیـث قضـت بـأن البـائع ١) فقرة (٣٦وفي هذا المعنى نصت المادة ( 

 یسأل وفقاً لشروط وأحكام هـذه الاتفاقیـة عـن كـل عیـب فـي المطابقـة یوجـد وقـت انتقـال التبعـة إلـى
 المشتري ، وإن لم یظهر هذا العیب إلاّ في وقت لاحق. 

وبذلك یتضح أن الاتفاقیة وفقاً للنص المشار إلیه حددت وقـت تـوافر المطابقـة بأنـه "وقـت  
 انتقال تبعة الهلاك إلى المشتري". 

) ، یتبــین لنــا انــه فیمــا عــدا ٧٠-٦٦وبــالرجوع إلــى نصــوص الاتفاقیــة ، وذلــك فــي المــواد ( 
ة عامـة بـین انتقـال تبعـة الهـلاك الحالة التي یعین فیها العقد هذا الوقت ، فإن الاتفاقیـة تـربط بصـف

ـــــــى المشـــــــتري مـــــــع  )۳(والتســـــــلیم ـــــــم یســـــــلم البضـــــــاعة وتنقلهـــــــا إل ـــــــد البـــــــائع مـــــــا دام ل  فتبقیهـــــــا عن

                                  
 ) من اتفاقیة فیینا. ۳٥()  المادة ۱(
، مصدر سابق ،  ۱۹۸۰)  د. محمد شكري سرور ، موجز أحكام عقد البیع الدولي للبضائع وفقاً لاتفاقیة فیینا ۲(

 . ۱٤۱ص
) من القانون التجاري المصري ھو أن تبعة ۹٤)  في حین أن المبدأ في البیع التجاري (في مصر) في المادة (۳(

. ۱۸مع انتقال الملكیة لا مع التسلیم ، د. مراد منیر فھیم ، المص�در الس�ابق، ص الھلاك تنتقل إلى المشتري
) لا تق�رر قاع�دة عام�ة وإنم�ا ٤۹؛ في حین یرى أكثم أمین الخولي خلاف ذلك حیث ی�رى أن الم�ادة ( ۹بند 

 . ۱۱ند ، ب ۱٤حكماً استثنائیاً خاصاً بالحالة التي تواجھھا ، د. اكثم أمین الخولي ، مصدر سابق ، ص 
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، وهــو )۲(، فعنــد اســتلامه للبضــاعة موضــوع عقــد البیــع فــإن الأخیــر یتحمــل تبعــة هلاكهــا)۱(التســلیم
بـل هـذا الوقـت یحتمـل أن حل منطقي لأن وقت التسلیم هـو الوقـت الحاسـم فـي تقـدیر المطابقـة ، ق

 .)۳(یصلح البائع العیب ، وبعده یحتمل أن ینشأ العیب بسبب غیر منسوب إلى البائع
ولـــیس المقصـــود مـــن هـــذا أنـــه مـــن الواجـــب كشـــف العیـــب وقـــت انتقـــال تبعـــة الهـــلاك إلـــى  

المشــتري ، وإنمــا المقصــود أن تكــون عناصــر العیــب موجــودة فــي البضــاعة فــي هــذا الوقــت ، أمــا 
 ) ٤(الــذي یحدثــه العیــب فقــد لا یظهــر إلا بعــد انقضــاء فتــرة مــن الــزمن تطــول أو تــنقص تبعــا الأثــر

 لنوعیة البضاعة .
 

 المطلب الثاني
 الأحكام العامة لوقت توافر المطابقة

) مــن اتفاقیــة فیینــا أن التــزام البــائع بالمطابقــة ، ٣٦/١وبــذلك یتضــح اســتناداً إلــى المــادة ( 
بعـة تم البائع البضاعة إلى المشـتري ، إذ إن الاتفاقیـة تـربط بـین انتقـال یقوم بصفة عامة عند تسلی

م الهــلاك والتســلیم ، لــذا لا تــأثیر لمــا یحــدث للبضــاعة بعــد ذلــك مــن تلــف فــي وفــاء البــائع بــالالتزا
 بالمطابقة . 

ومع ذلك فإن البائع یظل مسؤولاً عن عـدم المطابقـة الـذي یظهـر بعـد انتقـال تبعـة الهـلاك  
تسلیم البضاعة إلى المشتري ، إذ لا یتمكن المشتري مـن اكتشـاف مـا قـد یكـون بالبضـاعة  أي بعد

 من عیوب خفیة عند الفحص الأولي للبضاعة . 
ویسأل البائع تبعا لذلك عن أي عیب في المطابقة یثبـت وجـوده قبـل انتقـال تبعـة الهـلاك،  

انــت موجــودة فــي البضــاعة قبــل ولــو لــم یظهــر إلاّ بعــد ذلــك مــا دام الثابــت أن عناصــر العیــب ك
 تسلیمها إلى المشتري. 

وهذا یعني أن البائع یسأل عن عیوب البضاعة التـي تتـوافر عناصـرها قبـل التسـلیم ، ولـو  
لـــم یرجـــع ذلـــك إلـــى خطـــأ مـــن البـــائع أو مـــن تابعیـــه ، وبـــذلك یتضـــح الاخـــتلاف بـــین اتفاقیـــة فیینـــا 

فاقیة لاهاي إلى أن البـائع لا یُسـأل عـن العیـب ) من ات٣٥/٢واتفاقیة لاهاي ، حیث تشیر المادة (

                                  
 .  ٣٥)  د. صفوت ناجي بهنساوي ، مصدر سابق ، ص۱(

 .  ٧٦)  د. عادل محمد خیر ، مصدر سابق ، ص ۲(

 . ١٤٨-١٤٧)  د. محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص ص۳(

ر فیها عیب إلاّ بعد تشغیلها فهي فتـرة طویلـة ، )  فإذا كان المبیع مثلاً أجهزة كهربائیة أو سیارات حیث لا یظه٤(
 في حین تكون فترة قصیرة إذا كان المبیع من المنتجات الغذائیة أو الزراعیة . 
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الــذي یظهــر فــي البضــاعة بعــد انتقــال تبعــة الهــلاك إلاّ إذا اثبــت أن هــذا العیــب مــردود إلــى فعــل 
 البائع أو فعل أحد الأشخاص الذین یسأل عنهم.

 : یسأل البائع أیضاً عن أي عیب في المطابقة یحدث بعـد انتقـال)۱(وتؤكد اتفاقیة فیینا أنه 
تبعة الهلاك إلى المشتري ، إذا كان العیب راجعاً إلى عدم تنفیذه أي التزام مـن التزاماتـه العقدیـة ، 
ـــه بـــالالتزام بضـــمان بقـــاء البضـــاعة خـــلال فتـــرة معینـــة، یتعـــین أن تظـــل فیهـــا  بمـــا فـــي ذلـــك إخلال
 البضاعة صالحة لتحقیق الغرض المعتاد فیهـا ، أو لتحقیـق غـرض خـاص منهـا أو تظـل محتفظـة

 خلال مدة معینة . )۲(بصفاتها أو خصائصها
والمادة المشار إلیها توضح الحالـة التـي یحـدد فیهـا عقـد البیـع فتـرة زمنیـة معینـة ، یضـمن  

ـــو بعـــد انتقـــال تبعـــة الهـــلاك إلـــى  ـــك ول ـــائع ســـلامة المبیـــع ، فیظـــل البـــائع مســـؤولاً عـــن ذل فیهـــا الب
 المشتري. 

لـه ، وكانـت البضـاعة التـي تـم تسـلیمها غیـر موافقـه  أما إذا تم التسلیم قبل المیعاد المعین 
للعقـــد أو لنصـــوص الاتفاقیـــة فیعطـــى للبـــائع الحـــق فـــي أن یعـــالج أي عیـــب فـــي البضـــاعة ، حتـــى 

. مـن ذلـك مـثلاً تسـلیم الأجـزاء الناقصـة مـن البضـاعة أو تكملـة مـا )۳(حلول التاریخ المحدد للتسلیم
اعة بدیلـة عـن البضـاعة غیـر المطابقـة التـي سـبق قد یكون بها من نقص في الكمیة أو تسلیم بض

تسلیمها إلى المشتري ، أو تغییر القطع الفاسدة أو إصلاحها أو غیر ذلك من التدابیر التي تعتبـر 
معهــا البضــاعة مطابقــة ، غیــر أن اســـتعمال البــائع لهــذا الحــق مشـــروط بــالا ینشــأ عنــه للمشـــتري 

 .)٤(أضرار غیر معقولة أو نفقات غیر معقولة
وإن عـــدم المعقولیـــة أمـــر متـــروك لتقـــدیر القاضـــي أو المحكـــم ، وضـــابطه المضـــایقة التـــي  

تفســد علــى المشــتري ســیر الشــؤون العادیــة لتجارتــه أو النفقــات التــي تحملــه مصــروفات باهظــة فــي 
ذلــك مثــل اضــطرار المشــتري إلــى غلــق مصــانعه مــدة طویلــة لإصــلاح عیــب الآلات ،أو اضــطراره 

صل بین أجزاء المصنع التي یجري منها إصلاح الأجهـزة ، وإن المشـتري إذا إلى إقامة فواصل للف
ـــائع مـــن إصـــلاح عـــدم  ـــع الب ـــه من ـــل هـــذه المضـــایقات أو المصـــروفات ، كـــان مـــن حق تعـــرض لمث

ض المطابقة والتمسك بالجزاءات المترتبة علیه ، وفي جمیع الأحـوال فـان للمشـتري المطالبـة بتعـوی
لمطابقــة ، ولــو قــام البــائع بإصــلاحه قبــل حلــول المیعــاد الأصــلي الضــرر الــذي یلحقــه بســبب عــدم ا

 للتسلیم ، وتسري على هذا التعویض أحكام الاتفاقیة.

                                  
 ) من اتفاقیة فیینا . ٣٦/٢)  استناداً للمادة (۱(

 . ٨٤)  د. عادل محمد خیر ، مصدر سابق ، ص۲(

 ) من اتفاقیة فیینا. ٣٧)  المادة (۳(

 . ٩٦، فقرة  ١٤٠ود سمیر الشرقاوي ، العقود التجاریة الدولیة ، مصدر سابق ، ص)  د. محم٤(



 الباب الأول

 ١٢٣ 

ولا یجوز أن یـؤثر مـا یقـوم بـه البـائع مـن إصـلاح لعیـب فـي المطابقـة علـى حـق المشـتري  
كـر للبضـاعة، في مطالبة البائع بـالتعویض عـن الأضـرار التـي قـد تلحـق المشـتري مـن التسـلیم المب

أو من قیام البائع بأي إجراء لعلاج الأضرار التي قد تحدث من عدم المطابقة ، وفقاً للقواعد التي 
تتضــمنها الاتفاقیــة بشــأن التعــویض ، فضــلاً عــن أن التســلیم المبتســر لا یكــون دائمــاً فــي مصــلحة 

عد المشـــتري المشـــتري ، كمـــا ســـبق أن وضـــحناه ، فقـــد یترتـــب علیـــه ضـــرر لـــه ، كمـــا لـــو لـــم یســـت
 .)۱(لاستقبال البضاعة بما یتفق وكمیتها أو بما یتناسب مع طبیعتها

) من اتفاقیة فیینا فان من حـق المشـتري ٥٢/١وتجدر الإشارة إلى انه استناداً إلى المادة ( 
، أي الــذي یقــوم بــه البــائع قبــل المیعــاد المتفــق علیــه بــین )۲(أن یــرفض التســلیم المبتســر للبضــاعة

 .)۳(طرفي البیع
أمـــا فـــي حالـــة قبـــول المشـــتري للتســـلیم المبتســـر للبضـــاعة ، فـــان ذلـــك یترتـــب علیـــه جمیـــع  

 .)٤(الآثار القانونیة التي تترتب على التسلیم في المیعاد
وبعـــد أن حـــددت الاتفاقیـــة وقـــت تـــوافر المطابقـــة ، وهـــو وقـــت انتقـــال تبعـــة الهـــلاك إلـــى  

قـت المشـتري ، فرقـت الاتفاقیـة فـي تحدیـد هـذا الو  المشتري ، فلتعیین وقت انتقال تبعة الهـلاك إلـى
 بین ما إذا كان تنفیذ عقد البیع یقتضي نقل البضاعة إلى المشتري أو لا یقضي ذلك.

التـــي أثـــارت جـــدلاً فـــي التجـــارة  ١٩٨٠فمـــن المســـائل المهمـــة التـــي تناولتهـــا اتفاقیـــة فیینـــا  
ئع إلــى المشــتري ، وســوف نبحثهــا فــي الدولیــة هــي مســألة انتقــال المخــاطر (تبعــة الهــلاك) مــن البــا

 الفصل الأول من الباب الثاني . 

                                  
 .  ١٥١-١٥٠)  د. محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص۱(

 )  راجع ص (     ) من هذه الأطروحة . ۲(

 . ٩٥)  د. عادل محمد خیر ، مصدر سابق ، ص۳(

ـــ٤( ـــائع وهمـــا : فحـــص المبیـــع وإرســـال الإخطـــار )  حی ـــل الب ـــوم باتخـــاذ إجـــراءین قِب ـــى المشـــتري أن یق ث یجـــب عل
المطلـــوب إلـــى البـــائع عـــن العیـــوب التـــي قـــد تكـــون بالبضـــاعة وذلـــك خـــلال مـــدة معقولـــة ، فضـــلاً عـــن التـــزام 

 المشتري بأداء الثمن وتنتقل إلیه تبعة الهلاك .
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 المبحث الثالث
 واجبات المشتري في حالة عدم المطابقة وادعاء الغیر

ــائع مــن المطالبــات المتــأخرة ، ألزمــت الاتفاقیــة   مراعــاة لاســتقرار المعــاملات ، وحمایــة للب
بــل د عــدم تــوافر المطابقــة باتخــاذ إجــراءین مــن قالمشــتري إن أراد الاحتفــاظ بــالحقوق المقــررة لــه عنــ

) حتــى یحــق للمشــتري الرجــوع علــى البــائع لإخلالــه بهــذا ٣٩،  ٣٨البــائع نصــت علیهــا المادتــان (
 الالتزام ، حیث یلتزم المشتري بواجبین هما: فحص البضاعة ، وإخطار البائع بعدم المطابقة.

ن همـا حـث المشـتري علـى كشـف العیـب والاتفاقیة تسعى في هذا المجال إلى تحقیق أمـری 
وإعــلام البــائع بــه واتخــاذ موقــف حاســم فــي شــأنه ، كــل هــذا فــي وقــت قصــیر لكــیلا تبقــى المراكــز 
القانونیــة التــي أنشــأها العقــد لفتــرة طویلــة . ولمــا كانــت العلــة فــي هــذا التشــدید علــى المشــتري هــي 

ایــــة إلا البــــائع حســــن النیــــة غیــــر تــــامین البــــائع مــــن المطالبــــات المتــــأخرة ، فــــلا یســــتحق هــــذه العن
 .)۱(المخادع

بأن أخفـى العیـب فـي المطابقـة علـى المشـتري مـع علمـه بـه،  )۲(فإذا كان البائع سیئ النیة 
فـــلا یســـتفاد مـــن نصـــوص الاتفاقیـــة بهـــذا الشـــأن ویحـــرم مـــن المیـــزات التـــي تهیئهـــا لـــه مـــن خـــلال 

 لبة متأخرة. نصوصها ویحق بالتالي للمشتري مطالبته ولو كانت هذه المطا
واســـتناداً إلـــى مـــا تقـــدم ســـوف نقسّـــم هـــذا المبحـــث إلـــى مطلبـــین نبـــین فـــي الأول واجبـــات  

 المشتري في حالة عدم المطابقة ، ونوضح في الثاني ضمان ادعاء الغیر (عدم التعرض). 
 

 المطلب الأول
 واجبات المشتري في حالة عدم المطابقة

م بها المشتري في حالة عدم المطابقة ، ونظراً لمـا أشارت الاتفاقیة إلى واجبات معینة یلتز  
لهذه الواجبات من أهمیة خاصة فقد قسمناها إلى مقصدین تناولنا في المقصد الأول منهمـا واجـب 

 فحص البضاعة ، أما المقصد الثاني فخصصناه لبیان واجب إخطار البائع بعدم المطابقة . 

                                  
، فقــرة  ١٥١المتحــدة بشــان البیــع الــدولي للبضــائع ، مصــدر ســابق ، ص )  د. محســن شــفیق ، اتفاقیــة الأمــم ۱(

٢١٣ . 

)  عـبء إثبـات أن البـائع سـیئ النیـة یقـع علـى المشـتري لأن الأصـل فـي الإنسـان حسـن النیـة ، والقـانون یحمــي ۲(
. مصلحة الأشخاص حسني النیة الذین یستندون في أعمـالهم وتصـرفاتهم إلـى ظـواهر الأمـور، للمزیـد راجـع د

عبــد الجبــار نــاجي المــلا صــالح ، مبــدأ حســن النیــة فــي تنفیــذ العقــود، رســالة ماجســتیر فــي القــانون الخــاص 
 .  ٣، ص ١٩٧٥مقدمة إلى كلیة القانون ، جامعة بغداد ، الطبعة الأولى ، دار الرسالة للطباعة ، بغداد ، 



 الباب الأول

 ١٢٥ 

 المقصد الأول
 دى مطابقتھاواجب فحص البضائع للتحقق من م

 ) على : ٣٨تنص المادة ( 
. على المشتري أن یفحص البضائع بنفسه أو بوساطة غیـره فـي اقـرب میعـاد ممكـن تسـمح بـه ١" 

 الظروف. 
 .  إذا تضمن العقد نقل البضائع ، یجوز تأجیل هذا الفحص لحین وصول البضاعة. ٢
تتـاح لـه فرصـة معقولـة لفحصـها، .  إذا غیر المشـتري وجهـة البضـائع أو أعـاد إرسـالها دون أن ٣

وكـــان البـــائع یعلــــم أو كـــان مـــن واجبــــه أن یعلـــم وقــــت انعقـــاد العقـــد باحتمــــال تغییـــر وجهــــة 
 . )١(البضاعة أو إعادة إرسالها جاز تأجیل فحصها إلى حین وصولها إلى المكان الجدید"

لاتفاقیـة ، وإن ا)۲(إن المادة المشار إلیها نظمت فحص المشتري للبضاعة موضـوع التعاقـد
لـــم تضـــع تعریفـــاً للفحـــص المطلـــوب وحســـناً فعلـــت ، حیـــث إن الفحـــص یتطلـــب القیـــام بـــإجراءات 
مختلفة تبعاً لنوع البضاعة والأعراف والقوانین الوطنیة ، كما تجدر الإشـارة إلـى أنـه یوجـد فحـص 

ل ولة التجارة الدولیة هـو الفحـص المعقـو همعقول وفحص فني علمي دقیق ، وإن ما ینسجم مع س
ــدقیق الــذي  الــذي یــنص علیــه العقــد أو یجــري علیــه العــرف ، ولــیس الفحــص الفنــي أو العلمــي ال

 .)۳(یكشف كل عیب محتمل
ویعرف البعض الفحـص بأنـه جملـة العملیـات المادیـة المختلفـة التـي تـتم بقصـد التأكـد مـن 

 .)٤(مطابقة البضاعة المسلمة للبضاعة محل العقد
للتأكـد مـن خلـو البضـاعة مـن النقـائص التـي تجعلهـا غیـر وبذلك یتبین أن الخطوة الأولـى 

مطابقة للعقد هو فحصها. وتختلف طریقة الفحص باختلاف جـنس البضـاعة كوزنهـا أو كیلهـا أو 
مقاســها أو اختبــار مــذاقها أو إجــراء فحــوص كیمیائیــة علــى عینــات منهــا أو تشــغیلها ، والجـــدیر 

ى أن للتغلیــف أهمیــة خاصــة ، فیشــمل الفحــص بالــذكر أن البضــاعة إذا كانــت مغلفــة ، واتفــق علــ
أیضاً الطریقة التي تـم بهـا التغلیـف ، وفـي الغالـب عمـلاً أن یتفـق الطرفـان علـى طریقـة الفحـص، 

                                  
 ب قیام المشتري بفحص البضاعة.) منه إلى وجو ٥٦٠)  لقد أشار القانون المدني العراقي في المادة (١(

)  علــى الــرغم مــن كــون الفحــص حقــاً للمشــتري فإننــا نجــد أن الترجمــة العربیــة لهــذه المــادة جعلــت مــن الفحــص ۲(
) أن علـــى المشـــتري فحـــص ٣٨التزامـــاً یقـــع علـــى عـــاتق المشـــتري ، حیـــث قـــررت الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة (

ممكن تسمح به الظروف وان تقریـر المیعـاد متـروك لقاضـي  البضاعة بنفسه أو بواسطة غیره في اقرب میعاد
 . ٨٥النزاع أو المحكم كما سنبین ذلك فیما بعد ، د. عادل محمد خیر ، مصدر سابق ، ص

 . ١٢٥)  د. طالب حسن موسى ، مصدر سابق ، ص۳(

 . ٤٠)  د. صفوت ناجي بهنساوي ، مصدر سابق ، ص٤(
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وفـــي حالـــة عـــدم وجـــود اتفـــاق ، یـــتم الفحـــص بالطریقـــة التـــي یحـــددها القـــانون المحلـــي أو العـــرف 
 .)۱(الدولي أو العرف السائد في الجهة التي تتم فیها

على هذا الأساس لم تشأ الاتفاقیة أن تحدد طریقة فحص البضاعة محل البیع ، وتركتها و 
لأحكام القانون المحلي (الوطني) الواجب التطبیق ، فإذا لـم یحـدد عقـد البیـع طریقـة الفحـص فـان 

. وإن )۲(القانون الـذي یطبـق علـى الطریقـة المتبعـة فـي الفحـص هـو قـانون محـل (مكـان) الفحـص
 .)۳(الفحص یتضمن الأعراف والعادات الساریة في هذا المحلقانون محل 

ویحسن بمـن یقضـي فـي النـزاع حـول كفایـة الفحـص أن یسترشـد بخبیـر، ینیـره فیمـا یجـري 
 علیه العرف في جنس البضاعة.

وقـــد یـــنص العقـــد ذاتـــه علـــى ماهیـــة الفحوصـــات، كمـــا یجـــوز أن یقـــوم المشـــتري بفحـــص 
، أو إحـــــدى الهیئـــــات ) ٤(وكیـــــل عنـــــه یعهـــــد إلیـــــه بـــــذلكالبضـــــاعة المبیعـــــة بنفســـــه أو بوســـــاطة 

المتخصصة، كما یجوز أن یستعین فیـه بشـخص مـن خـارج منشـأته كخبیـر فـي جـنس البضـاعة، 
وذلك للتحقق من قیام البائع بالوفاء بالتزامه بالمطابقة ، على أن یتم هذا الفحص في أسـرع وقـت 

حیـــث  " یلتـــزم المشـــتري بموجبهـــا بـــإجراء  ) فقـــرة أولـــى ،٣٨، وذلـــك وفقـــاً لـــنص المـــادة ()٥(ممكــن
 الفحص في أقرب وقت ممكن تسمح به الظروف". 

وفي النص المشار إلیه شـيء مـن الغمـوض ، وذلـك علـى أسـاس أن الـنص لـم یحـدد مـدة 
ف محددة للبدء في إجـراءات الفحـص ، واكتفـى باشـتراط المبـادرة إلـى إجرائـه ، تاركـاً الأمـر لظـرو 

أو المحكـم ، ولعـل هـذه المرونـة أفضـل مـن التحدیـد القـاطع ، فضـلاً عـن  الحال ولتقدیر القاضـي
ــدأ هــذا الوقــت بداهــةً مــن تــاریخ  ــم یحــدد نقطــة بــدء ســریان هــذا المیعــاد الســریع ، ویب أن الــنص ل
اســـتلام المشـــتري للبضـــاعة ، إذ تصـــیر عندئـــذ فـــي حیازتـــه ، ویســـتطیع فحصـــها وتحدیـــد المیعـــاد 

تـي ) ال٣٩، الـذي علیـه أن یراعـي حكـم الفقـرة الثانیـة مـن المـادة (یترك لقاضي النـزاع أو المحكـم 
تسقط حق المشتري في التمسـك بعـدم المطابقـة" إذا لـم یخطـر البـائع بهـا خـلال سـنتین مـن تـاریخ 

 تسلمه البضاعة فعلاً.

                                  
 . ١٥ص )  د. سعید محمد هیثم ، مصدر سابق ، ۱(

 .١٤٢)  د. محمود سمیر الشرقاوي ، العقود التجاریة الدولیة ، مصدر سابق ، ص۲(
(3) John Honnold, Uniform Law for International Sales Under the 1980 United 

Nations Convention, 1st. ed., Kluwer, Law and Taxation Publishers, London 
1991, P. 265-266. 

 ) من اتفاقیة فیینا .٣٨/١لمادة ()   ا٤(

 وما بعدها .  ١٤)   د. سعید محمد هیثم ، المصدر السابق ، ص٥(
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ولــم تحــدد الاتفاقیــة مــدة معینــة یســتغرقها الفحــص ، وذلــك لأن الأمــر یتوقــف علــى جــنس 
 .)۱(یه فحصها من تدابیر ، وتركت هذا الأمر لتقدیر القاضي أو المحكمالبضاعة وما یقتض

) المشـار إلیهـا إذا كـان العیـب یتعلـق ٣٨ولكن لیس من حق البائع التمسـك بحكـم المـادة (
 .)۲(بأمور كان یعلم بها ، أو كان لا یمكن أن یجهلها ولم یخبر بها المشتري

 : )۳(في الحالات الآتیة) تأجیل الفحص ، وذلك ٣٨وقد أجازت المادة (
) ، والعقــد C&Fإذا تضـمن عقـد البیـع قیـام البـائع بنقـل البضـائع ، كمـا هـو الحـال فـي العقـد ( .١

)CIF وذلك بقصد إیصالها إلى المشتري ، فالأخیر یتمتع بالخیار في إجراء الفحـص عنـد ، (
د ،  وفــي تســلیمها إلــى الناقــل أو إرجــاء الفحــص لحــین وصــول البضــاعة إلــى المكــان المقصــو 

 .)٤(الحالتین یلتزم المشتري في إجرائه بأقرب وقت ممكن
، أو أعـــــاد إرســـــالها  Redirectedوإذا حـــــدث أن غیـــــر المشـــــتري وجهـــــة وصـــــول البضـــــاعة  .٢

(تصدیرها) دون أن تتاح له فرصة معقولة لفحصها ، وكان البائع یعلـم أو كـان مـن واجبـه أن 
ة بضـاعة أو إعـادة إرسـالها ، جـاز فـي هـذه الحالـیعلم وقت إبرام العقد باحتمال تغییـر وجهـة ال

تأجیــل فحصــها إلـــى حــین وصــولها إلـــى المكــان الجدیـــد، ولكــن یشــترط أمـــران لاســتعمال هـــذا 
 الخیار: 

 الأمر الأول :
أن تتهیــأ للمشــتري فرصــة معقولــة لفحــص البضــاعة أثنــاء وجودهــا فــي الطریــق، فــإن أتــت  

رجوع بعــدم المطابقــة علــى البــائع ، ولكــن إذا تطلــب هــذه الفرصــة وفوتهــا المشــتري ، ســقط حقــه بــال
الأمـــر إجـــراء مثـــل هـــذا الفحـــص تكـــالیف باهظـــة وتفكیـــك البضـــاعة ، أو تحتـــاج إلـــى وقـــت طویـــل 
لإعــداد ذلــك ولــم یجــرِ المشــتري الفحــص ، فتكــون الفرصــة هنــا غیــر معقولــة ومســألة التقــدیر تعــود 

 .)٥( إلى القاضي أو المُحكم
 الأمر الثاني : 

كــون البــائع علــى علــم أو كــان ینبغــي أن یعلــم وقــت إبــرام عقــد البیــع ، باحتمــال تغیــر أن ی 
 .)٦() من اتفاقیة فیینا٣٨/٣وجهة البضاعة أو إعادة إرسالها ، المادة (

                                  
 .١٥٢)  د. محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشان البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص۱(
 ) من اتفاقیة فیینا .٤٠)  المادة (۲(

 . ٤٢)  د. صفوت ناجي بهنساوي ، مصدر سابق ، ص۳(

 .١٢٦)  د. طالب حسن موسى ، مصدر سابق ، ص٤(
 . ١٥)  د. سعید محمد هیثم ، مصدر سابق ، ص٥(

)  لــم تبــین الاتفاقیــة مــن یتحمــل نفقــة الفحــص البــائع أم المشــتري وذلــك فــي حالــة الفحــص عنــد التســلیم للناقــل ، ٦(
 وكذلك في حالة الفحص عند تسلیم الناقل السلع محل النقل للمشتري .
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 المقصد الثاني
 إخطار البائع بعیب عدم المطابقة

عـــد إجـــراء فضـــلاً عمـــا ســـبق ذكـــره فقـــد فرضـــت اتفاقیـــة فیینـــا علـــى المشـــتري واجبـــاً آخـــراً ب 
 .)۱(الفحص وهو قیامه بإخطار البائع بعدم المطابقة

 

والالتــزام بــالفحص یــرتبط بــالتزام المشــتري بإخطــار البــائع بعیــب عــدم المطابقــة ، وإلاّ فقــد  
) مـن الاتفاقیـة علـى هـذا الالتـزام حیـث تقضـي ٣٩حقه في التمسك بالضمان ، وقد نصت المـادة (

 بأنه : 
 مسـك بالعیـب فـي مطابقـة البضـائع ، إذا لـم یخطـر البـائع محـدداً طبیعـة . یفقد المشـتري حـق الت١"

 العیب خلال مدة معقولة من اللحظة التي اكتشف فیها العیب أو كان من واجبه اكتشافه. 
ــائع ٢ . وفــي جمیــع الأحــوال یفقــد المشــتري حــق التمســك بالعیــب فــي المطابقــة ، إذا لــم یخطــر الب

 ن تـاریخ تسـلیم المشـتري البضـائع فعـلاً ، إلا إذا كانـت هـذهبذلك خلال فتـرة أقصـاها سـنتان مـ
 المدة لا تتفق مع مدة الضمان التي نص علیها العقد". 

والإخطـــار إجـــراء یقـــوم بـــه المشـــتري لیبـــدي للبـــائع عـــدم قبولـــه لوجـــود عیـــب فـــي المبیـــع ، 
والهـــدف الأســـاس مـــن الإخطـــار هـــو تحاشـــي تفســـیر ســـكوت المشـــتري بأنـــه قبـــول للمبیـــع علـــى 

 .)۲(علاّته
فــإذا كشــف الفحــص عــن عــدم المطابقــة كــان علــى المشــتري أن یبــادر إلــى إخطــار البــائع 

، وطبیعتــه لیتأهــب البــائع لإصــلاحه أو مناقشــة المشــتري فیــه وجمــع الأدلــة علــى )٣(بوجــود العیــب
سلامة البضاعة من العیب ، تحسباً للدخول في نزاع مـع المشـتري حـول هـذا الأمـر ، ویكفـي أن 

المشتري في الإخطار بیانات عن العیب تمكن البائع من تكوین فكـرة عامـة عنـه ، ولا یلـزم یذكر 

                                  
 .١٢٦)  د. طالب حسن موسى ، مصدر سابق ، ص۱(
 . ١١٦، ص ١٩٨٣)  د. أسعد دیاب ، ضمان عیوب المبیع الخفیة ، دراسة مقارنة ، دار اقرأ ، بیروت، ۲(

)  ویرى البعض أن هناك فرقاً بـین الإخطـار والإعـذار ، حیـث یـذهب الـدكتور حسـام الـدین كامـل الأهـواني إلـى ٣(
ئع بوجـــود مـــا یســـتوجب الضـــمان ، أمـــا الإعـــذار یســـتهدف تكلیـــف المـــدین بتنفیـــذ أن الإخطـــار هـــو إعـــلام البـــا

، والصــحیح أن الإعــذار فــي القــانون  ٦٧٧التزامــه ، د. حســام الــدین كامــل الأهــواني ، مصــدر ســابق ، ص 
ار المدني العراقي لیس تكلیفاً وإنما هو تنبیه المدین إلى أنه مقصر بالتزامه ، والإعذار لا یختلف عـن الإخطـ

 . 
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، إذ قــد لا تكــون عناصــر العیــب قــد تكونــت بصــورة نهائیــة وقــت )۱(إعطــاء وصــف مفصــل للعیــب
 .)۲(الفحص وعمل الإخطار

 یلاحـــظ أن الـــنص المشـــار إلیـــه لـــم یشـــترط شـــكلاً معینـــاً لهـــذا الإخطـــار ، ولـــم یشـــترط أن
یتضــمن كــل تفاصــیل عــدم المطابقــة كمــا لــم یضــع مــدة محــددة لإرســاله ، ولكنــه اشــترط أن یرســل 

 الإخطار خلال مدة معقولة ، فقد ذكر النص ضابطین لبدایتها : 
ضـــابط شخصـــي ، مـــن تـــاریخ اكتشـــافه عـــدم المطابقـــة (العیـــب) ، وهـــذه تبـــدأ مـــن تـــاریخ الأول : 

 . )۳(تسلمه البضاعة
، كمـا لـو اسـتلم البضـاعة )٤(، من التاریخ الـذي كـان ینبغـي علیـه اكتشـافه وضابط مادي الثاني :

 .)٥(ولم یكن حریصاً في إجراء الفحص خلال مدة معقولة ومن دون عذر مقبول
إن حث المشتري علـى عـدم التـأخر فـي إخطـار البـائع بالعیـب بمـا یجـاوز الوقـت المعقـول 

تعـذر معـه معرفـة منشـأ العیـب ، وهـل كـان یعود سببه إلى أن الإبطاء فـي حصـول الإخطـار قـد ی
موجــوداً عنــد التســلیم أو حــدث  ذلــك بعــده، ممــا یشــكل مبــرراً للمنازعــات بــین المتبــایعین واتســاع 
المجال لادعاءاتهم ، وبخاصة من جهة المشتري فقد یدعى بعد مدة طویلة أن بـالمبیع عیبـاً كـان 

وع في الصفقة ، فحتى یستقر التعامل وتنسجم موجوداً عند التسلیم، ویتخذ هذا الادعاء تكئة للرج
اوجه النزاع أوجبت الاتفاقیة على المشتري متـى اكتشـف أو كـان علیـه أن یكتشـف عـدم المطابقـة 
أن یقوم بإخطار البائع بالعیب وطبیعته خلال فترة معقولة من اللحظة التي اكتشفه المشتري فیهـا 

 . )٦(أو كان من واجبه اكتشافه

                                  
 .٤٣)  د. صفوت ناجي بهنساوي ، مصدر سابق ، ص۱(
)  واتفاقیـة لاهــاي تشـیر إلــى وجــوب اشـتمال الإخطــار علـى دعــوة البــائع إلـى الحضــور بنفسـه أو إرســال منــدوب ۲(

 ) من اتفاقیة لاهاي ، ٣٩/٢عنه لمعاینة البضاعة لیتحقق من وجود العیب ، المادة (

 .١٢٦بق ، صطالب حسن موسى ، مصدر سا)  د. ۳(
)  إن علّـــة وضـــع الضـــابط المـــادي هـــو الحـــد مـــن توســـع الضـــابط الأول وهـــو الضـــابط الشخصـــي ، إذ لـــو تـــرك ٤(

اكتشــاف العیــب لتصـــرف المشــتري ، فقــد یتعمـــد التراخــي فیـــه ، وقــد لا تؤهلــه خبراتـــه الشخصــیة أو إمكانـــات 
إبقائـه قلقـاً علـى مصـیر العقـد لفتـرة منشأته من كشف العیب في میعاد معقول ، وهـذا مـا یتضـرر منـه البـائع ب

قد تطول دون أي مبرر مقبول ، ولهـذا أضـافت الاتفاقیـة الضـابط المـادي لیكـون القـول الأخیـر ، لا لمـا فعلـه 
المشتري ، وإنما لما كان یفعله شخص سوّي الإدراك من صفته إذا وجد في نفس الظـروف ، للمزیـد انظـر د. 

 . ١٥٦دة بشان البیع الدولي للبضائع ، المصدر السابق، صمحسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتح

 . ١٥)  د. سعید محمد هیثم ، مصدر سابق ، ص٥(

 . ٤٤)  د. صفوت ناجي بهنساوي ، مصدر سابق ، ص٦(
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 ٨فـي  )۱(ت القضائیة في هذا المجال الحكم الصادر عن القضاء السویسـريومن التطبیقا
 .  Kanton Luzern Obergeichtمن محكمة  ١٩٩٧ینایر 

وتتعلق القضیة بنزاع نشب بین مـورد أدوات طبیـة إیطـالي ومشـتر سویسـري بعـد اكتشـاف 
المطابقـة بعـد عیوب فـي البضـاعة، لـذلك رفـض المشـتري دفـع ثمـن الشـراء واخطـر البـائع بعیـوب 

مضـي حــوالي ثلاثـة اشــهر ونصــف مـن تــاریخ اســتلامه لـلأدوات الطبیــة، ولــم یقـر البــائع بــالعیوب 
التــي ادعاهــا المشــتري ورفــع دعــوى علــى المشــتري أمــام المحكمــة للمطالبــة بالوفــاء بــثمن الشــراء 

 وأمرت المحكمة المشتري بدفع ثمن الشراء. 
البضــاعة وإخطــار البــائع بعیــوب المطابقــة وقــررت المحكمــة بشــأن قیــام المشــتري بفحــص 

خــلال فتــرة معقولــة مــن اللحظــة التــي یكتشــف فیهــا العیــب ، قــررت أن مــدة شــهر واحــد هــي المــدة 
 )٣٩/١الملائمة التي یجب فیها على المشتري إخطار البائع بعیوب البضاعة وفقاً لنص المـادة (

 من الاتفاقیة. 
ة من ن النظم القانونیة التي تختلف فیها هذه الفتر وذلك بعد أن قامت المحكمة بالموازنة بی

 نظام لآخر .
وبذلك قررت المحكمة أن المشتري فقد حقوقه بسبب إشعاره البائع بعـدم مطابقـة البضـاعة 

 للمواصفات بعد مرور أكثر من شهر على تسلیمها . 
قـول الـذي والاتفاقیة ترتب على تقـاعس المشـتري عـن القیـام بهـذا الواجـب فـي المیعـاد المع

 .)۲(أشارت إلیه ، سقوط حق المشتري في التمسك بعدم المطابقة
) من الاتفاقیة من انه یخفف من وطـأة الجـزاء المقـرر ٤٤ویلاحظ ما نصت علیه المادة (

) ، حیــث أجــازت للمشــتري عنــد إهمــال عمــل الإخطــار ، بعــذر معقــول الخیــار ٣٩/١فــي المــادة (
) مـن الاتفاقیـة ، وبـین المطالبـة بـالتعویض ٥٠ إلـى المـادة (بین المطالبـة بتخفـیض الـثمن اسـتناداً 

، ویتــرك )۳(عــن الخســارة التــي لحقتــه بســبب العیــب فــي البضــاعة فقــط ، دون الكســب الــذي فاتــه
 للقاضي مسألة تقدیر المعقولیة . 

                                  
 )  انظر :۱(

8/1/1997, Obergericht Kanton Luzern, Unilex (D. 1997-2). 
 عنوان الملف الذي یحتوي هذه القضیة :      

www.http://csmail.law.pace.edu/cisgarabic/middleast/draft/index.htm 
 منشور على شبكة الانترنیت على الموقع الآتي:      

www.Law School of pace University (New York) website http:// www. cisg. law. 
pace.edu/.  

 .  ١٩٨٠) من اتفاقیة فیینا ٣٩/١ادة ()  الم۲(

 . ٩٧، فقرة  ١٤٢)  د. محمود سمیر الشرقاوي ، العقود التجاریة الدولیة ، مصدر سابق ، ص۳(

http://www.cisg.law.pace.edu/
http://www.cisg.law.pace.edu/
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) مــن الاتفاقیــة انــه یجــوز للمشــتري رغــم فقــدان حقــه فــي ٤٤وبــذلك یتضــح طبقــاً للمــادة (
) مـــــن الاتفاقیـــــة أو أن یطلـــــب ٥٠ب ، أن یخفـــــض الـــــثمن وفقـــــاً لأحكـــــام المـــــادة (التمســـــك بالعیـــــ

تعویضات إلا فیما یتعلق بالكسب الذي فاته ، وذلك إذا كـان لدیـه سـبب معقـول یبـرر عـدم قیامـه 
 بتوجیه الإخطار المطلوب. 

 وفي حالة عدم مطابقة البضائع للعقد فإن للمشتري وسـواء أتـم دفـع الـثمن أم لا أن یطلـب
مــن القضــاء أو المحكــم تخفــیض الــثمن بمقــدار الفــرق بــین قیمــة البضــائع التــي تــم تســلیمها فعــلاً 

، إلاّ إذا كان البائع قد قام بإصلاح الخلـل )۱(وقت التسلیم وقیمة البضائع المطابقة في ذلك الوقت
 في تنفیذ التزاماته في الحدود التي یصح له فیها إصلاح هذا الخلل . 

ص الــثمن كمــا هــو الحــال فــي الفســخ تمامــاً بــإرادة المشــتري المنفــردة ، ویكــون عمــل إنقــا
وللقاضــي أو المحكــم رقابتــه فیمــا بعــد ، علــى هــذا الإنقــاص عنــد الاقتضــاء ، أي عنــدما یعتــرض 

 .)۲(البائع على مقداره
وتجدر الإشـارة إلـى أنـه فـي كـل الأحـوال إذا مضـت مـدة سـنتین مـن تـاریخ تسـلم المشـتري 

، ولـم یقـم المشـتري بتوجیـه الإخطـار محـدداً طبیعـة العیـب سـقط حقـه فـي التمسـك  للبضاعة فعـلاً 
، ) ٤(، إلاّ إذا كانــت هــذه المــدة لا تتفــق مــع مــدة الضــمان التــي نــص علیهــا العقــد)۳(بعــدم المطابقــة

 .)٦(للحق لا تقف ولا تنقطع ما لم ینص في العقد على مدة معینة )٥(وهذه المدة هي مدة سقوط

                                  
، مصـدر سـابق  ١٩٨٠)  د. محمد شكري سرور ، موجز أحكام عقد البیـع الـدولي للبضـائع وفقـاً لاتفاقیـة فیینـا ۱(

نــا تجعــل خفــض الــثمن بمقــدار الفــرق بــین قیمــة البضــائع التــي تــم ) مــن اتفاقیــة فیی٥٠، والمــادة ( ١٤٤، ص
 تسلیمها فعلاً وقت التسلیم وقیمة البضاعة المطابقة في ذلك الوقت. 

(2) Ripert et Roblot: Traite de droit commercial To 213 ed. L.J.D.J., Paris, 1992,  
P. 644.  

) مـن القـانون المـدني العراقـي ، فـي حـین ٥٧٠ر استناداً إلـى المـادة ()  أما في القواعد العامة ، فالمدة ستة اشه۳(
جعــل القـــانون المــدني المصـــري مـــدة التقــادم ســـنة واحـــدة مــن وقـــت تســـلیم المبیــع مـــا لـــم یقبــل البـــائع أن یلتـــزم 

 بالضمان مدةً أطول . 

 ) من اتفاقیة فیینا . ٢/ ٣٩)  المادة (٤(

اع أو توقـف ولا یمكـن النـزول عنهـا ، فـي حـین مـدة التقـادم تتخللهـا فتـرات )  مدة السقوط لا تتخللها فتـرات انقطـ٥(
انقطاع أو توقف ولا یمكن النـزول عنهـا ، راجـع : د. عصـمت عبدالمجیـد بكـر ، اخـتلال التـوازن الاقتصـادي 
للعقـــد ودور القاضـــي فـــي معالجتـــه ، دراســـة مقارنـــة ، أطروحـــة دكتـــوراه مقدمـــة إلـــى جامعـــة بغـــداد،  بغـــداد ، 

وما بعدها ؛ وكذلك : عبدالمنعم البدراوي ، أثر مضـي المـدة فـي الالتـزام ، القـاهرة ، دار  ١٦١، ص  ١٩٧٨
 . ٣٤-٣٣، فقرة  ١٩٥٠الكتاب العربي ، 

 .١٢٦)  د. طالب حسن موسى ، مصدر سابق ، ص٦(
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) المشـار إلیهـا أو الاحتجـاج بعـدم ٣٩حق البائع أن یتمسـك بحكـم المـادة ( ولكن لیس من
قیام المشتري بإخطاره بعدم المطابقة "خلال فترة معقولة من اللحظة التي اكتشف فیها العیب، أو 
كان من واجبه اكتشافه" إذا كان العیب في المطابقة یتعلق بأمور كان یعلـم بهـا أو كـان لا یمكـن 

 .)۱(ولم یخبر بها المشتريأن یجهلها ، 
وبـذلك یتضــح انـه لا یحــق للبـائع التمســك بإهمـال المشــتري ، سـواء فــي إجـراء الفحــص أو 

مــن الاتفاقیــة ، إذ  ٣٩و  ٣٨فــي القیــام بالإخطــار ، علــى النحــو المنصــوص علیــه فــي المــادتین 
یجهلهــا ولــم كــان العیــب فــي المطابقــة ، یتصــل بــأمور كــان یعلــم بهــا البــائع أو كــان لا یمكــن أن 

 .)۲(یخبر بها المشتري ، إذ یعتبر البائع سیئ النیة ، ولا یستحق الرعایة
 

 المطلب الثاني
 ضمان إدعاء الغیر (عدم التعرض)

یلتـــزم البـــائع أن یســـلم بضـــائع خالصـــة مـــن ادعـــاء الغیـــر إلا إذا قبـــل المشـــتري أن یتســـلم  
) مــن ٤٤– ٤١تصـدت لــه المـواد (البضـاعة محملــة بهـذا الادعــاء ، وضـمان البــائع تعـرض الغیــر 

الاتفاقیــــة محــــل الدراســــة ، وضــــمان البــــائع یشــــمل  الادعــــاءات التــــي تســــتند إلــــى حقــــوق الملكیــــة 
الصــناعیة والملكیــة الفكریــة ، وعلیــه قســمنا هــذا المطلــب علــى مقصــدین : خصصــنا الأول منهمــا 

فــي حالــة الملكیــة لبیــان ضــمان التعــرض ، أمــا المقصــد الثــاني نوضــح فیــه ضــمان البــائع للتعــرض 
 الأدبیة أو الفكریة . 

 

 المقصد الأول
 ضمان التعرض

اســتناداً إلــى القواعــد العامــة یلتــزم البــائع بمقتضــى عقــد البیــع بــأن یضــمن للمشــتري ملكیــة  
المبیع وحیازته حیازة هادئة خالیة من المنازعات بـدفع مـا قـد یقـع علیـه مـن تعـرض ، حیـث یتمثـل 

ع البــائع عــن التعــرض للمشــتري فــي وضــع یــده علــى الشــيء المبیــع هــذا الضــمان فــي وجــوب امتنــا
ودفــع تعــرض الغیــر، فــإذا انتهــى التعــرض باســتحقاق المبیــع كلــه أو بعضــه التــزم البــائع بتعــویض 

 .)۳(المشتري

                                  
 ) من اتفاقیة فیینا .  ٤۰)  المادة (۱(
 . ۹۷، فقرة  ۱٤۳الدولیة ، مصدر سابق ، ص)  د. محمود سمیر الشرقاوي ، العقود التجاریة ۲(
)  نظـــم المشـــرع العراقـــي ضـــمان البـــائع للتعـــرض الصـــادر عنـــه أو عـــن الغیـــر فـــي آنٍ واحـــد ، وذلـــك فـــي المـــواد ۳(

  لســـــنة  ١٣١) مـــــن القـــــانون المـــــدني العراقـــــي ، أمـــــا القـــــانون المـــــدني المصـــــري المعـــــدل المـــــرقم ٥٥٥-٥٤٩(
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كـل مـن وقد عرف جانب من الشرّاح التعرض بأنه (كـل فعـل یـؤدي إلـى حرمـان المشـتري  
بیــع بحســب الحالــة التــي كــان علیهــا وقــت المبیــع ، ومــا أو بعــض الســلطات التــي یخولهــا الحــق الم

 .)۱(انصرفت إلیه إرادة المتعاقدین)
وقد نظمت اتفاقیة فیینا الالتزام بمطابقة البضائع في الفرع الثـاني مـن الفصـل الثـاني منهـا  

) ٤٤(إلـى ) ٤١(تحت عنوان مطابقة البضائع وحقوق الغیر وادعاءاتـه ، ولقـد تصـدت المـواد مـن 
 قیة إلى ضمان البائع تعرض الغیر. من الاتفا

) مـن الاتفاقیـة إلـى التـزام البـائع بضـمان التعـرض القـانوني ، الصـادر ٤١وأشارت المادة ( 
عــن الغیــر ، بــالنص علــى أنــه یجــب علــى البــائع أن یســلم بضــاعة خالصــة مــن أي حــق أو ادعــاء 

 الادعاء. للغیر ، ما لم یقبل المشتري أن یتسلم البضاعة محملة بهذا الحق أو 
في حین نجد أن الاتفاقیة أغفلت من حسابها ضمان التعرض الذي قـد یصـدر عـن البـائع  

نفسه لنـدرة وقـوع هـذا الفـرض فـي مجـال البیـع الـدولي للبضـائع ، فـإذا حـدث ووقـع فیـذهب الـبعض 
إلى وجوب إخضاع هذه الحالة إلى أحكام القانون الـوطني الواجبـة التطبیـق، فـي حـین  )۲(من الفقه

إلى إضـافة شـرط لتطبیـق ذلـك وهـو مـا لـم تفلـح المبـادئ العامـة التـي تقـوم ) ۳(یذهب البعض الآخر
علیها اتفاقیة فیینا والأعراف التجاریة الدولیـة، وهـو رأي جـدیر بالتأییـد فـي إیجـاد حـل لهـذا الفـرض 

 ) من اتفاقیة فیینا.٧/٢استناداً إلى المادة (
د إلــى حقــوق الملكیــة الصــناعیة ، أو إلــى حــق آخــر فــإذا كــان هــذا الحــق أو الادعــاء یســتن 

) مـــن ٤٢مـــن حقـــوق الملكیـــة الفكریـــة ، فـــان التـــزام البـــائع یخضـــع فـــي هـــذا الشـــأن لحكـــم المـــادة (
 ، وهذا ما سنتناوله في المقصد الثاني . )٤(الاتفاقیة

ویفتــــرض ضــــمان تعــــرض الغیــــر أن أجنبیــــاً یــــدعى أن لــــه علــــى المبیــــع بعــــض الحقــــوق  
داً إلــى الحــق الــذي یدعیــه للمشــتري فــي حیازتــه ، فیلتــزم البــائع إذن بضــمان هــذا ویتعــرض مســتن

                                                                                                                         
) ، أما القانون المدني الفرنسي فقـد نظـم ذلـك فـي ٤٤٤-٤٣٩( فقد نظم هذا الأمر في المواد من ١٩٤٨== 

 ) منه . ١٦٢٦-١٦٢٥المادتین (

)  د. جاسـم علـي سـالم ناصـر ، ضـمان التعـرض والاســتحقاق فـي العقـود ، أطروحـة دكتـوراه فـي القـانون مقدمــة ۱(
ــــوق ، جامعــــة القــــاهرة ، ط ــــى كلیــــة الحق ، ١٩٩٠هرة ، ، منشــــور مــــن قبــــل دار النهضــــة العربیــــة ، القــــا ١إل

؛ وكــذلك : د. خمــیس خضــر ، عقــد البیــع فــي القــانون المــدني ، القــاهرة ، مكتبــة القــاهرة الحدیثــة ،  ٢٤٩ص
 .  ٢٠٠، ص  ١٩٧٢

 . ١٦٠)  د. محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشان البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص۲(

  .٧)  د. جمال محمود عبدالعزیز ، مصدر سابق ، ص۳(
 . ١٥)  د. سعید محمد هیثم ، مصدر سابق ، ص٤(
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، ویصـــف الـــبعض هـــذا الضـــمان بأنـــه ضـــمان الســـلامة القانونیـــة )۱(التعـــرض الحاصـــل للمشـــتري
 .)۲(للبضاعة المبیعة

وعلـــى البـــائع أن یســـلم بضـــائع خالصـــة مـــن أي حـــق أو ادعـــاء للغیـــر ، وإلاّ كـــان مخـــلاً  
سلیم ، وضمن للمشتري استحقاق هذه البضائع للغیر، إلاّ إذا وافق المشـتري علـى اخـذ بالتزامه بالت

البضــــاعة مــــع وجــــود مثــــل هــــذا الحــــق أو الادعــــاء ، إذ عنــــدها یكــــون قــــد تنــــازل عــــن حقــــه فــــي 
 .)۳(الضمان

واســــتناداً إلــــى الــــنص المشــــار إلیــــه ، فــــإن التــــزام البــــائع بضــــمان التعــــرض یقتصــــر علــــى   
لصـــادر عـــن الغیـــر، دون التعـــرض المـــادي ، فـــلا یضـــمن البـــائع إلا الحـــق أو التعـــرض القـــانوني ا

الادعاء الذي یتمثل بتمسك الغیر بوجود حق عیني لـه علـى البضـاعة محـل البیـع ، ویعفـى البـائع 
من هذا الضمان ، متى قبل المشتري استلام البضاعة، مع علمه بوجود حق للغیر علیها. ویجـب 

ئع بوجــود حــق أو ادعــاء الغیــر علــى البضــاعة محــل البیــع، محــدداً علــى المشــتري أن یخطــر البــا
مـن اللحظـة التـي علـم فیهـا بهـذا الحـق  )٤(طبیعة هذا الحق  أو الادعـاء ، وذلـك فـي میعـاد معقـول

أو الادعــاء أو مــن اللحظــة التــي كــان مــن واجبــه أن یعلــم بــه ، حتــى یســتطیع البــائع  إن شــاء أن 
)، اللهـم إلا إذا كـان البـائع ٤١المشتري حقه في التمسـك بالمـادة ( یدحض  هذا الادعاء ، وإلاّ فقد

 .)٥(هو نفسه یعلم بحق أو ادعاء  الغیر وطبیعة هذا الحق أو الادعاء
وإن هذا الالتزام قائم ولـو كـان للمشـتري سـند قـانوني یسـتطیع دفـع مثـل ذلـك الادعـاء كـأن  

ل ســند الملكیــة، فالمشــتري سیضــطر إلــى یــدعي بــأن ملكیتــه تســتند إلــى قاعــدة الحیــازة فــي المنقــو 
الدخول في دعوى ویتحمل مصاریفها لیحصل على حكم لمصلحته ، فـالتعویض هنـا یقـع فـي ذمـة 

 .)٦(البائع
وبذلك یتضح أن البائع لا یضمن إلا الحق أو الادعاء الذي یصدر عن الغیر ، وینصـب  

بحــق عینــي علــى المبیــع كحــق  علــى البضــاعة محــل البیــع أي الحــق العینــي أو الادعــاء المتعلــق
 ملكیة أو رهن أو امتیاز أو انتفاع. 

                                  
 . ٨٧)  د. عادل محمد خیر ، مصدر سابق ، ص۱(

(2)  Ripert et Roblot, Op. Cit., P. 463. 

، مصـدر سـابق  ١٩٨٠)  د. محمد شكري سرور ، موجز أحكام عقد البیـع الـدولي للبضـائع وفقـاً لاتفاقیـة فیینـا ۳(
 . ١٤٥، ص

ا التعـــرض ســـواء كـــان مؤسســـاً علـــى أســـباب قویـــة أو علـــى أســـباب واهیـــة، محمـــود ســـمیر )  ویضـــمن البـــائع هـــذ٤(
 . ١٤٤-١٤٣الشرقاوي ، العقود التجاریة الدولیة ، مصدر سابق ، ص

 ) من اتفاقیة فیینا . ٤٢/٢،١)  المادة (٥(

 . ١٢٧)  د. طالب حسن موسى ، مصدر سابق ، ص٦(
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فضــلاً عــن أنــه لا ضــمان إذا كــان التعــرض صــادراً عــن الســلطة العامــة ، حیــث لا یمتــد  
ضــمان البــائع إلــى التعــرض الــذي یصــدر عــن الدولــة ، كمــا لــو كانــت البضــاعة لا یســمح بــدخولها 

لشــروط الصــحیة التــي یــنص علیهــا القــانون المحلــي إلیهــا مــثلاً علــى أســاس أن البضــاعة مخالفــة ل
للســماح بــدخولها أراضــي الدولــة ، أو مــثلاً لإطلاقهــا فــي التــداول لان مثــل هــذا التعــرض لا یتعلــق 

 .)۱() منها٤١بحق أو ادعاء على المبیع وإنما هو تعرض مادي لا تتناوله الاتفاقیة في المادة (
 

 المقصد الثاني
 الة الملكیة الفكریةضمان البائع للتعرض في ح

ألزمت اتفاقیة فیینا البائع بأن یسلم المشتري بضاعة خالصة من أي حـق أو ادعـاء للغیـر  
  ) من الاتفاقیة.٤١إلا إذا وافق المشتري على اخذ البضاعة مع وجود مثل هذا الحق في المادة (

لدولـة ، لان وإن ضمان البـائع ، كمـا أشـرنا إلیـه لا یمتـد إلـى التعـرض الـذي یصـدر عـن ا 
مثل هذا التعرض لا تتناوله الاتفاقیة ولكن ضمان البائع یشمل الادعاءات التي تصدر عن الغیـر 
والمســـتندة إلـــى حقـــوق الملكیـــة الصـــناعیة أو أي ملكیـــة فكریـــة أخـــرى ، ولكـــن توجـــد حـــدود لهـــذا 

ءات ) منهــا ، حیــث اشــتملت علــى اســتثنا٤١الضــمان نصــت علیهــا الاتفاقیــة، وذلــك فــي المــادة (
 :)۲(تضییق من نطاق تطبیق الضمان وهي

یعفى البائع من هذا الضمان إذا وافق المشتري على أخـذ البضـاعة المبیعـة ، علـى الـرغم مـن  .١
ثـم  )۳(وجود الحـق أو الادعـاء الصـادر مـن الغیـر ، والموافقـة تقتضـي العلـم بـالحق أو الادعـاء

 الرضا بتسلیم البضاعة رغم وجودها . 
وجـود هـذه الحقـوق لا یعنـي رضـا المشـتري وبالتـالي إسـقاط الضـمان عـن البـائع، وإن مجرد العلـم ب

وإنما یلزم إثبات هذا الرضا ، ورضا المشتري یمكن أن یكون صریحاً إذا كان مشاراً إلیه في العقد 
 .)٤(، أو ضمنیاً یمكن استخلاصه من ظروف الحال

ة الذهنیــة) یمكــن أن تغطــي ویــذهب الأســتاذ الــدكتور محســن شــفیق إلــى أن عبــارة (الملكیــ
الملكیـــة الصـــناعیة ، فمـــن أمثلـــة الملكیـــة الصـــناعیة بـــراءة الاختـــراع أو ملكیـــة الاســـم التجـــاري أو 

                                  
؛  ١٦١-١٦٠بشــأن البیــع الــدولي للبضــائع ، مصــدر ســابق ، ص )  د. محســن شــفیق ، اتفاقیــة الأمــم المتحــدة۱(

 . ١٥وكذلك : د. سعید محمد هیثم ، مصدر سابق ، ص 
 . ٨٩-٨٨)  د. عادل محمد خیر ، مصدر سابق ، ص۲(

)  ویقصــد بــذلك أي أن یكــون المشــتري عالمــاً وقــت إبــرام العقــد بوجــود حــق أو ادعــاء علــى البضــاعة المبیعــة أو ۳(
  یمكن أن یجهل وجود هذا الحق أو الادعاء .كان المشتري لا

 . ١٢٨-١٢٧)  راجع في هذا المعنى : د. طالب حسن موسى، مصدر سابق ، ص٤(
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العلامـــــة التجاریـــــة ومـــــن أمثلـــــة الملكیـــــة الذهنیـــــة حـــــق التـــــألیف والترجمـــــة والإخـــــراج الســـــینمائي 
 .)۱(والتلحین

لأخـــذ بـــه فـــي العـــراق ، لأن وإذا كـــان هـــذا الـــرأي المـــذكور ینطبـــق فـــي مصـــر فـــلا یمكـــن ا
مصطلح الملكیة الفكریة هو اكثر انتشاراً من مصطلح الملكیة الذهنیة . وتعدّ حقوقه مـن الحقـوق 
الجدیــدة علــى النظــام القــانوني بالمقارنــة بــالحقوق التقلیدیــة الســائدة التــي تقســم إلــى قســمین: حــق 

ستیعاب الحقوق المالیـة كافـة، لـذلك ، فلا یعدّ هذا التقسیم التقلیدي كافیاً لا)۲(عیني وحق شخصي
ظهر هذا النوع مـن الحقـوق المسـمى بـالحقوق المعنویـة كحـق المؤلـف فـي أفكـاره وحـق الموسـیقي 

 . )۳(في لحنه والمخترع في اختراعه
، )٤(والملكیــــة الفكریــــة تشــــمل (الملكیــــة الأدبیــــة والفنیــــة) و (الملكیــــة الصــــناعیة والتجاریــــة)

والفنیة) حقوق المؤلف في نتاجه الفكري والذهني ، أیما كان مظهر هـذا ویقصد (بالملكیة الأدبیة 
، أما (الملكیة الصناعیة والتجاریة) فإنها ترد على مبتكرات جدیـدة مثـل بـراءات الاختـراع )٥(النتاج

والرسوم والنماذج الصناعیة ، أو علـى إشـارات ممیـزة تسـتخدم أمـا فـي تمییـز البضـائع والمنتجـات 
ـــة التـــي یمكـــن كالعلامـــات الت جاریـــة أو تســـتخدم فـــي تمییـــز المنشـــات التجاریـــة كالأســـماء التجاری

                                  
، (مـــن  ١٦١)  د. محســـن شـــفیق ، اتفاقیـــة الأمـــم المتحـــدة بشـــأن البیـــع الـــدولي للبضـــائع ، مصـــدر ســـابق ، ص۱(

 الهامش). 

شـخص معـین علـى شـيء معـین بذاتـه ، أمـا الحـق الشخصـي فهـو )  الحق العیني سـلطة مباشـرة یقرهـا القـانون ل۲(
رابطة قانونیة بین شخصین دائن ومدین بمقتضاها یحق للـدائن مطالبـة المـدین بإعطـاء شـيء أو القیـام بعمـل 
أو الامتنـــاع عـــن عمـــل ، راجـــع : د. محمـــد وحیـــد الـــدین ســـوار ، حـــق الملكیـــة فـــي ذاتـــه فـــي القـــانون المـــدني 

؛ وكـذلك ١١، ص  ١٩٩٣الأردن ،  –ولى ، مكتبة دار الثقافة للنشـر والتوزیـع ، عمـان الأردني ، الطبعة الأ
، ص  ١٩٧٠: د. أنور سلطان ، الموجز في مصـادر الالتـزام ، منشـأة المعـارف بالإسـكندریة ، الإسـكندریة، 

ن المـدني) وما بعدها ؛ وكذلك : د. عبدالقادر الفار ، مصادر الالتزام (مصادر الحق الشخصـي فـي القـانو  ٣
 .  ١٦، ص  ١٩٩٨الأردن ،  –، الطبعة الأولى ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان 

وعولمـــة الملكیـــة الفكریـــة ، مطبعـــة جامعـــة صـــلاح  GATT  /WTO)  د. حســـین توفیـــق فـــیض االله ، اتفاقیـــات ۳(
 .  ٧١، ص  ١٩٩٩الدین ، أربیل ، 

ن الحقـوق المعنویـة لأنهـا تـرد علـى شـيء غیـر مـادي ، للمزیـد راجـع د. )  فضلاً عن ذلك تعد الملكیة الفكریة مـ٤(
غالب علي الداودي ، القانون الدولي الخاص الأردني ، الكتاب الأول في تنـازع القـوانین وتنـازع الاختصـاص 

؛ ١٦٣، ص  ١٩٩٨وتنفیـــذ الأحكــــام الأجنبیــــة ، دراســــة مقارنــــة ، طبعــــة ثانیــــة ، منقحــــة ومزیــــدة ، الأردن ، 
مؤلفــه بعنــوان ،القــانون الــدولي الخــاص ، الجنســیة والمركــز القــانوني للأجانــب وأحكامهمــا فــي القــانون  وكــذلك

 وما بعدها .  ٢١٨، ص  ١٩٨٢العراقي ، مطابع مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 

 . ٣)  د. عصمت عبد المجید بكر ود. صبري حمد خاطر ، مصدر سابق ، ص٥(



 الباب الأول

 ١٣٧ 

ـــة أو اســـمه التجـــاري فـــي مواجهـــة  ـــه التجاری صـــاحبها مـــن الاســـتئثار باســـتغلال ابتكـــاره أو علامت
 .)۱(الكافة

. إذا كــان الحــق أو الادعــاء الصــادر مــن الغیــر یتعلــق بحقــوق الملكیــة الصــناعیة أو أي ملكیــة ٢
مكـن ى ، فلا یمتد ضمان البائع إذا كان المشتري یعلم بها وقـت انعقـاد العقـد ، ولا یفكریة أخر 

أن یجهلها ، وهذا یعني أن المشتري یكون سیئ النیـة لـو رجـع علـى البـائع بعـد ذلـك ولـو كـان 
 یعلم بها. 

. وكـذلك یعفـى البـائع مـن هـذا الضـمان فـي الحالـة التـي ینـتج فیهـا الحـق أو ادعـاء الغیـر بسـبب ٣
اتباع البائع للخطط الفنیة أو الرسوم أو التصمیمات ، وغیر ذلـك مـن المواصـفات التـي قـدمها 

، بنــد أولاً) وذلــك علــى أســاس أن المشــتري هــو صــانع المخالفــة ٤٢/٢إلیــه المشــتري المــادة (
والســبب المباشــر لوقــوع التعــرض مــن الغیــر ، فــالأولى أن یتحمــل وحــده مســؤولیة عملــه ، ولــو 

علم بذلك ، وإن روح الاتفاقیة القائم على مبدأ حسن النیة في تنفیذ العقد یجـب أن كان البائع ی
یلزمــه بتوجیــه نظــر المشــتري إلــى المخالفــة التــي ســتقع ولــو كــان البــائع یعلــم بهــا أو ینبغــي أن 
یعلم بها ، حیث یعـد هـذا المبـدأ الأسـاس التـي أقامـت علیهـا الاتفاقیـة فلسـفتها علـى الـرغم مـن 

 .)۲(ص في الاتفاقیة یلزم البائع بذلكعدم وجود ن
وبــذلك فــإن اتفاقیــة فیینــا وضــعت حكمــاً خاصــاً لحالــة تعــرض الغیــر للمشــتري ، إذا كــان 
مبنیـاً علــى حــق مــن حقــوق الملكیــة الفكریــة ، إذ یلتـزم البــائع بــأن یضــمن للمشــتري خلــو البضــاعة 

لتجاریــة الموضــوعة علــى محــل البیــع مــن أي حــق للغیــر أو ادعــاء صــادر عنــه یتعلــق بالعلامــة ا
البضــاعة أو الأنمــوذج الــذي صــنعت علــى نمطــه أو الاختــراع الــذي اســتخدم فــي إنتاجهــا أو حــق 
التــألیف المقـــرر لمؤلـــف الكتـــاب أو اللحــن ، وهـــذه الحقـــوق تعـــرف جملــة بحقـــوق الملكیـــة الذهنیـــة 

 .)۳(دئة للمبیع(الفكریة) ، إذ إن مثل هذا التعرض یفسد حق المشتري في التمتع بالحیازة الها
فمثلاً شـراء دار لبیـع الأزیـاء فـي بغـداد فیهـا ألـف تصـمیم مـن تصـامیم أزیـاء الأطفـال مـن 
مصـــمم بالقـــاهرة ، فـــإذا كـــان مصـــنع التصـــمیم علـــى خـــلاف فـــي فرنســـا مـــع مصـــنع التصـــمیم و 
(الشــركة المصــنعة للتصــمیم) بالقــاهرة حــول حقــوق التصــمیم والابتكــار  فــان هــذا النــزاع یقلــق دار 

                                  
سمیحة القلیوبي ، الملكیة الصناعیة ، براءات الاختراع ، الرسوم والنماذج الصناعیة ، العلامات التجاریـة )  د. ۱(

؛ وقـد عـرف الـبعض حقـوق  ١١، ص ١٩٩٢والصناعیة ، الاسـم والعنـوان التجـاري ، دار النهضـة العربیـة ، 
خــول صــاحبها أن یســتأثر قبــل الملكیــة الصــناعیة التــي تعــد صــورة مــن صــور الملكیــة الفكریــة بأنهــا "حقــوق ت

الكافة باستغلال ابتكار جدید أو استغلال علامة ممیـزة ، د. محمـد حسـین عبـاس ، التشـریع الصـناعي ، دار 
 . ١٣، ص ١٩٦٧النهضة العربیة ، 

 .  ٨٩)  د. عادل محمد خیر ، مصدر سابق ، ص۲(

 . ١٤٤بق ، ص)  د. محمود سمیر الشرقاوي ، العقود التجاریة الدولیة ، مصدر سا۳(
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 ١٣٨ 

لأزیــاء العراقیــة (المشــتریة) ، ویهــددها بمطالبــات وإجــراءات قضــائیة قــد تنتهــي بــالحكم بمصــادرة ا
التصـامیم ومنــع بیعهـا ، وعلــى هــذا الأسـاس تقــیم الغالبیـة العظمــى مــن التشـریعات الوطنیــة البــائع 

 .)۱(ضامناً مثل هذا التعرض
إذ عالجــــت حقــــوق  ) منهــــا،٤٢/١وهــــذا مــــا أخــــذت بــــه اتفاقیــــة فیینــــا وذلــــك فــــي المــــادة (

وادعاءات الغیر على البضاعة المبیعة علـى أسـاس الملكیـة الصـناعیة أو الفكریـة ، حیـث قضـت 
 على أنه : 

یتعین على البائع أن یسلم بضاعة خالیة من أي حق أو ادعاء للغیر یستند إلـى حـق مـن 
، أو كـــان لا  حقـــوق الملكیـــة الصـــناعیة أو الحقـــوق الفكریـــة الأخـــرى ، متـــى كـــان البـــائع یعلـــم بـــه

یمكنــه الجهــل بــه ، عنــد إبــرام العقــد  بشــرط أن یســتند ذلــك الحــق أو الادعــاء إلــى حقــوق الملكیــة 
 الصناعیة أو أي ملكیة فكریة أخرى ، وذلك :

قـع (آ)   وفقاً لقـانون الدولـة التـي سـیعاد فیهـا بیـع البضـاعة أو اسـتعمالها علـى نحـو آخـر، متـى تو 
 و أالبضاعة سیعاد بیعها أو یتم استعمالها في تلك الدولة ،  الطرفان عند إبرام العقد ، إن

 .)۲((ب)  في الحالات الأخرى ، بموجب قانون الدولة التي یكون فیها مركز أعمال المشتري
یتضـــح مـــن الـــنص المـــذكور آنفـــاً ، أنـــه بعـــد أن قـــرر مبـــدأ ضـــمان البـــائع لتعـــرض الغیـــر  

ناعیة أو الفكریـة بالنسـبة للبضـاعة محـل البیـع ، القانوني المبني على حق من حقـوق الملكیـة الصـ

                                  
) مــن القــانون المـدني الفرنســي ، أمــا القــانون المــدني المصــري فیســتفاد ١٦٢٦)  ومـن الأمثلــة علــى ذلــك المــادة (۱(

 ) إلى الأخذ به .٤٤٤من نص المادة (

) لســـنة ٦٥)  یـــنظم الملكیـــة الصـــناعیة فـــي العـــراق قـــانون بـــراءة الاختـــراع والنمـــاذج الصـــناعیة العراقـــي المـــرقم (۲(
 .  ١٩٩٩) لسنة ٢٨دیلاته بالقانون المرقم (وتع ١٩٧٠

قـم ر النافـذ ، وفـي مصـر ینظمهـا القـانون  ١٩٥٧لسنة  ٢١وقانون العلامات والبیانات التجاریة العراقي المرقم 
 ١٩٣٩لســـنة  ٧٥بشـــأن بـــراءات الاختـــراع والرســـوم والنمـــاذج الصـــناعیة والقـــانون المـــرقم  ١٩٤٩لســـنة  ١٣٢

علـــى أنـــه:  ١٩٤٩لســـنة  ١٣٢قـــد نصـــت المـــادة الخامســـة مـــن القـــانون المـــرقم بشـــأن العلامـــات التجاریـــة ، و 
للمصــریین والمؤسســات التــي تؤســس فــي مصــر أو فــي دول تعامــل مصــر معاملــة المثــل ، حــق طلــب بــراءات 

 الاختراع .  
قـد و ،  ١٩٧١) لسـنة ٣أما الملكیة الأدبیة ، فینظمها في العراق قانون حمایة حـق المؤلـف (العراقـي) المـرقم (

) مـادة ودقـق المشـروع عـدة ٧٠یضـم ( ١٩٩٣أعدّ مشروع جدید لقـانون حمایـة حقـوق المؤلـف (العراقـي) عـام 
،  ٨؛ د.عصــمت عبدالمجیــد بكــر و د. صــبري حمــد خــاطر ، مصــدر ســابق ، ص ١٩٩٩مــرات أخرهــا عــام 

انون المـرقم المعـدل بشـان حمایـة حـق المؤلـف المعـدل بالقـ ١٩٥٤لسنة  ٣٥٤وفي مصر ینظمها القانون رقم 
 (من الهامش). ١٦٨، د. عادل محمد خیر، مصدر سابق، ص ١٩٩٢لسنة  ٣٨
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الذي مـن شـأنه أن یسـلب المشـتري حیـازة المبیـع ویـؤدي إلـى تعطیـل اسـتخدامه أو انتفاعـه بـه فـإن 
 :)۱(النص تطرق إلى شروط هذا الضمان ، إذ قرر وجوب توافر شرطین

 الشرط الأول 
لم هو ضـابط شخصـي لا یحقـق ، وهذا الع أن یكون البائع على علم بحق أو ادعاء الغیر 

ع مـا الاستقرار والطمأنینة في المعاملات ، لذا أضاف إلیه النص ضابطاً مادیاً هو إثبـات أن البـائ
ــه أن یجهــل وجــود الحــق أو الادعــاء ، وهــذا یعنــي أن المشــتري مكلــف بإثبــات أحــد  كــان ینبغــي ل

 أمرین :
ا الإثبـات فـإذا لـم یتیسـر ، جـاز لـه إما علم البائع بوجود الحق أو الادعاء إذا تیسر له هـذ 

أن یســتعین عنــه بإثبــات أن البــائع مــا كــان ینبغــي أن یجهــل وجــود الحــق أو الادعــاء ، وهــو إثبــات 
یــدور حــول مــا كــان ینبغــي أن یعلمــه الشــخص الســوي الإدراك الــذي مــن صــفة البــائع إذا وجــد فــي 

 لم وقت إبرام العقد. .  والعبرة في الحالتین بالعلم أو بافتراض الع)۲(نفس الظروف
 الشرط الثاني 

أن یســتند الحــق الــذي یدعیــه الغیــر والادعــاء الصــادر عنــه إلــى حقــوق الملكیــة الذهنیــة ،  
بموجــب قــانون الدولــة التــي ســیعاد فیهــا بیــع البضــاعة أو اســتعمالها ، إذا كــان طرفــا البیــع یتوقعــان 

، أمــا إذا لــم یتوقــع الطرفــان )۳(لدولــة وقــت إبــرام العقــد إعــادة بیــع أو اســتعمال البضــاعة فــي تلــك ا
شیئاً فـي هـذا الصـدد ، فـالعبرة بقـانون الدولـة التـي یوجـد فیهـا مركـز أعمـال المشـتري ، فیكـون هـو 
القانون الواجب الاستناد إلیه ، ولو غیّر المشتري توقعاته بعد إبرام العقد كما أشارت الفقـرة (ب) ، 

 بیع البضاعة أو استعمالها على نحو آخر. وذلك في الحالات الأخرى غیر حالة إعادة
وإذا كـــان البـــائع ملزمـــاً قِبـــل المشـــتري بالضـــمان فـــي حالـــة التعـــرض الصـــادر عـــن الغیـــر  

وهـو  والمبني على حق من حقوق الملكیة الصناعیة أو الملكیة الفكریة ، في الحدود المذكورة آنفاً،
 ي.الأصل فإن هذا الضمان قد یتعطل بسبب راجع إلى المشتر 

) من الاتفاقیة ، وذلك في الفقرة الثانیة (آ ، ب) لفرضین ، لا یعمـل ٤٢وتتعرض المادة ( 
  فیهما ضمان البائع ، إذ تشیر هذه الفقرة على : 

 لا یسري التزام البائع وفقاً للفقرة السابقة في الحالتین الآتیتین:

                                  
وما بعـدها؛  ١٦٣)  د. محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشان البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص ۱(

 . ١٤٥وكذلك د. محمود سمیر الشرقاوي ، العقود التجاریة الدولیة ، مصدر سابق ، ص 
مــن الأمثلــة العملیــة التــي یطبــق فیهــا هــذا الضــابط الحالــة التــي تكــون فیهــا البضــائع عبــارة عــن آلات مــثلاً )  و ۲(

مصنوعة وفق براءة اختراع مسجلة دولیاً أو في دولة البائع ، د. محسـن شـفیق ، اتفاقیـة الأمـم المتحـدة بشـأن 
 (من الهامش).  ١٦٣البیع الدولي للبضائع ، المصدر السابق ، ص

 . ٨٨د. عادل محمد خیر ، مصدر سابق ، ص ) ۳(
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ان یجــب علیــه أن یجهــل وجــود (آ)   متــى تبــین وقــت إبــرام العقــد أن المشــتري كــان یعلــم أو مــا كــ
 الحق أو الادعاء ، أو 

(ب) متــى كــان الحــق أو الأداء ناتجــاً عــن التــزام البــائع باتبــاع رســومات فنیــة ، أو تصــمیمات أو 
 أشكال أو غیر ذلك من المواصفات التي قدمها المشتري 

تري بعلمـه ) إلى الحالة التي یثبـت فیهـا سـوء نیـة المشـ٤٢/٢أشارت الفقرة (آ) من المادة ( 
أو بعــــدم جــــواز افتــــراض جهلــــه بوجــــود الحــــق أو الادعــــاء للغیــــر علــــى البضــــاعة ، ویتعطــــل هــــذا 
الضــمان ولــو كــان البــائع ســیئ النیــة ، إذ إن ســوء نیــة المشــتري یحجــب ســوء نیــة البــائع فــي هــذا 
ــــو رفــــض تســــلم  ــــم یحــــرم المشــــتري مــــن الضــــمان ول ــــم أو افتــــراض العل الخصــــوص ، ومجــــرد العل

 البضاعة.

) فإنها تتعرض أیضاً إلى حرمان المشـتري مـن الضـمان ٤٢/٢الفقرة (ب) من المادة ( أما
، متى تبین أن سند أو منشأ حق الغیر أو ادعاءه على البضاعة المبیعة یرجـع إلـى مراعـاة البـائع 
في إنتاجـه للسـلعة المبیعـة ، لمـا قدمـه لـه المشـتري مـن رسـومات فنیـة أو تصـمیمات أو أشـكال أو 

فات أخـرى ، إذ یجـب علـى المشـتري أن یتحمـل وحـده مسـؤولیة عملـه ، ومـا قـام بـه مـن أیة مواصـ
 . )۱(اعتداء على حقوق الغیر الفكریة

وینتقــد هــذا الــرأي ، فالاتفاقیــة هنــا تحمــل المشــتري المســؤولیة وحــده ولــیس البــائع فــي حــین  
ري فات التــي طلبهــا المشــتنعتقــد أنّــه ینبغــي أن نفــرق بــین حالــة مــا إذا كــان البــائع یعلــم أن المواصــ

تشــكل اعتــداء علــى ملكیــة الغیــر، فیكــون مســؤولاً بالتضــامن مــع المشــتري وبــین حالــة مــا إذا كــان 
 البائع لا یعلم بذلك فإن المشتري وحده یتحمل المسؤولیة .

ولكي یستطیع المشتري الرجوع على البائع عند توافر الشروط المذكورة علیـه إضـافة إلیهـا  
 ) مــن الاتفاقیــة ســواء كــان بادعــاء وجــود٤٣راً إلــى البــائع بهــذا التعــرض ، المــادة (أن یوجــه إخطــا

ــــــي علــــــى البضــــــاعة المبیعــــــة المــــــادة ( ــــــة الذهنیــــــة ٤١حــــــق عین  ) ، أو حــــــق مــــــن حقــــــوق الملكی
 )، یبین فیه المشتري طبیعة الحق أو الادعاء الصادر عن الغیر.٤٢المادة (

أ مــن وقــت معرفــة المشــتري بهــذا الادعــاء ویجــب أن یقــع الإخطــار فــي میعــاد معقــول یبــد 
الحاصـل مـن الغیـر أو مـن الوقـت الـذي كـان ینبغـي علیـه أن یعرفـه ، وإذا أهمـل المشـتري أخطــار 
البــائع بــالتعرض فــي میعــاد معقــول ســقط حقــه فــي الضــمان ، ویبقــى حقــه فــي المطالبــة بــالتعویض 

                                  
 . ١٤٦-١٤٥)  د. محمود سمیر الشرقاوي ، العقود التجاریة الدولیة ، مصدر سابق ، ص۱(
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قولة تبرر عـدم إجـراء الإخطـار فـي ) من الاتفاقیة بشرط أن تكون لدیه أعذار مع٤٤بحكم المادة (
 .)۱(مدة معقولة ، وبشرط أن یقع الإخطار خلال مدة السنتین المشار إلیهما

ومــع ذلــك لا یجــوز للبــائع أن یتمســك بســقوط حــق المشــتري فــي الضــمان ، ویمتنــع علیــه  
مـا انـه الدفع بهذا ، متى تبین أن البائع كان عالماً بوجود حـق أو ادعـاء للغیـر علـى البضـاعة ، ك

، وذلــك وفقــاً لمــا نصــت علیــه )۲(كــان یعلــم بطبیعــة هــذا الحــق أو الإدعــاء الــذي یدعیــه هــذا الغیــر
) مــن اتفاقیــة فیینــا ، والعبــرة هنــا بــالعلم الحقیقــي للبــائع، فــلا مجـــال ٤٣الفقــرة الثانیــة مــن المــادة (
  للتمسك بالعلم المفترض .

، )٤()٤٣، والفقـرة الأولـى مـن المـادة ()۳()٣٩واستثناءً من أحكام الفقرة الأولـى مـن المـادة (
عند قیام عذر معقول لـدى المشـتري حـال دون إرسـال الإخطـار إلـى البـائع  )٥()٤٤أجازت المادة (

ــائع بالتزاماتــه بالمطابقــة المــادة ( ــة إخــلال الب ــة إخــلال البــائع )٦()٣٩/١ســواء فــي حال ، أو فــي حال
تین الحـــالتین : لا یســـقط  حـــق المشـــتري فـــي ) ففـــي هـــا٤٣/١بالتزامـــه بضـــمان التعـــرض المـــادة (

) مـن اتفاقیـة ٥٠، وإنما له أن یخفض الـثمن وفقـاً لأحكـام المـادة ()۷(التمسك بإخلال البائع بالتزامه
علــى أن لا یكــون مــن حــق المشــتري طلــب  )٨(فیینــا أو أن یطالــب بتعــویض عمــا لحقــه مــن ضــرر

مـا لحـق المشـتري مـن خسـارة ، وذلـك التعویض عما فاته من كسـب وإنمـا یقتصـر التعـویض علـى 

                                  
 . ١٢٩-١٢٨)  د. طالب حسن موسى ، مصدر سابق ، ص ۱(

 .  ٨٩)  د. عادل محمد خیر ، مصدر سابق ، ص ۲(

المشــتري بعمــل الإخطــار خــلال مــدة معقولــة فــي حالــة إخــلال  ) مــن الاتفاقیــة علــى التــزام٣٩/١)  تشــیر المــادة (۳(
البائع بالتزامه بالمطابقة ، حیث یقضي بأن المشتري یفقـد حـق التمسـك بالعیـب فـي مطابقـة البضـائع ، إذا لـم 
یخطر البائع محدداً طبیعة العیب خلال مدة معقولة من اللحظـة التـي اكتشـف فیهـا العیـب أو كـان مـن واجبـه 

 اكتشافه .
) مــن الاتفاقیــة إلــى حالــة إخــلال البــائع بالتزامــه بضــمان التعــرض حیــث یقضــي إهمــال  ٤٣/١)  تشــیر المــادة (٤(

المشتري عمل الإخطار في المیعاد المعقـول یسـقط حقـه  فـي الضـمان ویجـوز للبـائع أن یتمسـك فـي مواجهتـه 
 بهذا السقوط إذا طالبه بالضمان بعد فواته. 

لاتفاقیــة علــى عــدم ســقوط حــق المشــتري فــي التمســك بــإخلال البــائع بالتزاماتــه حیــث ) مــن ا٤٤)  تشــیر المــادة (٥(
أو  ٥٠یقضي بأنه یجوز للمشتري رغم فقدان حقـه فـي التمسـك بالعیـب أن یخفـض الـثمن وفقـاً لأحكـام المـادة 

مــه أن یطلــب تعویضــات إلا فیمــا یتعلــق بالكســب الــذي فاتــه ، وذلــك إذا كــان لدیــه ســبب معقــول یبــرر عــدم قیا
 بتوجیه الإخطار المطلوب.

 .  ١٤٧)  د. محمود سمیر الشرقاوي ، العقود التجاریة الدولیة ، مصدر سابق ، ص ٦(

 )  راجع بشأن ذلك ما تقدم في واجبات المشتري في حالة عدم المطابقة من الفصل الثاني .۷(

م تسـلیمها فعـلاً وقـت التسـلیم وقیمـة ) خفض الـثمن بمقـدار الفـرق بـین قیمـة البضـائع التـي تـ٥٠)  تجعل المادة (۸(
 البضائع المطابقة في ذلك الوقت .
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إذا كـان لدیـه ســبب معقـول یبـرر عــدم إخطـاره للبـائع بوجــود الحـق أو الادعـاء ، والأمــر فـي تقــدیر 
 .)۱(معقولیة السبب متروك لقاضي النزاع أو المحكم

ومن الأمثلة على ذلك العیب الطفیف الذي یظهر في الجهـاز محـل البیـع ویتغاضـى عنـه 
العیـــب بعـــد انقضـــاء فتـــرة مـــن الوقـــت فیرســـل الإخطـــار متـــأخراً ، والمشـــتري لا  المشـــتري ثـــم یتفـــاقم

یســتفید مــن هــذا الحكــم إلا إذا عمــل الإخطــار المتــأخر خــلال مــدة الســقوط الحاســمة المنصــوص 
) ، وهي سـنتان مـن تـاریخ تسـلیم البضـاعة للمشـتري تسـلیماً ٣٩علیها في الفقرة الثانیة من المادة (

المشــتري الفعلیــة ، لأنــه وحــدة التســلیم الــذي یهیــئ للمشــتري فرصــة إجــراء تصــیر معــه فــي حیــازة 
 .)۲(الفحص الجدي ثم عمل الإخطار في حال ظهور عیب في البضاعة

ـــــق بالتزامـــــه  وهـــــذا یعنـــــي أن العـــــذر المعقـــــول لا یشـــــمل المشـــــتري المهمـــــل إلا فیمـــــا یتعل
بعمــل الإخطــار خــلال فتــرة ) ، وهــو التزامــه ٣٩المنصــوص علیــه فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة (

معقولة من الوقت الـذي اكتشـف فیـه العیـب أو كـان مـن واجبـه اكتشـافه ، فـإذا بقـي المشـتري علـى 
 إهماله حتى انقضاء سنتین من تـاریخ تسـلمه المبیـع ، فقـد "انفلـت منـه حـق الضـمان ولا یفیـده بعـد

 ذلك ما قد یتلمسه من إعذار معقولة أو غیر معقولة ". 
) مــــدة حاســــمة " وهــــي ســــنتان مــــن تــــاریخ تســــلیم البضــــاعة ، ٣٩/٢مــــادة (وقــــد حــــددت ال

ینقضي بعدها كل حق للمشتري في المطالبة بضمان عیب لـم یخطـر بـه البـائع خـلال تلـك المـدة، 
وســواءً فــي ذلــك اظهــر العیــب خلالهــا أم ظــل خافیــاً". وهــذا مــن حیــث الأصــل واســتثناءً علــى ذلــك 

لاّ إذا كانت هذه المدة لا تتفق مع مدة ضمان ینص علیهـا إ"….. ) على انه ٣٩/٢تنص المادة (
العقــد"، وبــذلك اســتثنت هــذه العبــارة الحالــة التــي یتضــمن فیهــا العقــد شــرط ضــمان یقضــي بضــمان 
البائع لكل عیب أو لعیوب معینة لمدة تزید أو تنقص عن مدة السـنتین ، وهـو فـرض یكثـر وقوعـه 

نـــة مـــن الســـلع كالأدویـــة والســـیارات ، فـــإذا كانـــت مـــدة فـــي التجـــارة الدولیـــة وخاصـــة فـــي أنـــواع معی
فلا  الضمان الإتفاقي تزید على السنتین ، امتد الضمان إلى وقت انتهائها ، أو إذا كانت اقل منها

ته یعمل الضمان إلا للمدة الأقصر ، ویعد ذلك اتفاقاً على تعدیل نص من الاتفاقیة وهو أمر أجاز 
 ) من الاتفاقیة.٦المادة (

البائع الذي یستفید من هذه العنایة هو البائع حسن النیة الذي یبیـع وهـو یجهـل وجـود وإن 
العیــب أو یعلــم بوجــوده ویكشــفه للمشــتري ، فــي حــین أن البــائع ســیئ النیــة الــذي أخفــى العیــب مــع 

) مـن الاتفاقیـة التـي تشـیر إلـى ٤٠علمه به  هو غیر جدیر بهذه العنایـة ، وهـذا مـا أكدتـه المـادة (
) ، ونقصـــد بـــذلك أي التمســـك ٣٩و  ٣٨یس مـــن حـــق البـــائع أن یتمســـك بأحكـــام المـــادتین (أنـــه لـــ

                                  
 . ٨٩)  د. عادل محمد خیر ، مصدر سابق ، ص ۱(
 وما بعدها.  ١٥٦)  د. محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص۲(



 الباب الأول

 ١٤٣ 

بإهمال المشـتري فـي إجـراء الفحـص أو فـي عمـل الإخطـار فـي المواعیـد أو التمسـك بانقضـاء مـدة 
السنتین ، وذلك إذا كان العیب في المطابقة یتعلق بأمور كان یعلم بها البائع أو كـان لا یمكـن أن 

 . )۱(ولم یطلع المشتري علیهایجهلها ، 

                                  
 بعدها. وما  ٤٥)  د. صفوت ناجي بهنساوي ، مصدر سابق ، ص۱(



 الباب الثاني

 ١٤٤ 

 الباب الثاني
 

 )١(أحكام عدم تنفیذ الالتزام بالتسلیم
 

إن القاعدة العامة تقضي بأنه فـي حالـة قیـام البـائع والمشـتري بتنفیـذ مـا یفرضـه عقـد البیـع 
ــا بمــا تتضــمنه مــن التزامــات بأمانــة وحســن نیــة ، فــإن العقــد  ــدولي علیهمــا أو توجیــه اتفاقیــة فیین ال

 .  )٢(دون أن یثار حوله أي نزاع بینهما سوف یسیر في هدوء وسلام إلى نهایته
ـــذ  ـــتم تنفی ـــانون العراقـــي هـــي أن ی ـــدى معظـــم التشـــریعات ومنهـــا الق فالقاعـــدة الســـائدة ل

اقـي ) مـن القـانون المـدني العر ١/ ١٥٠الالتزام بحسن نیة ، ففي القانون العراقي تنص المادة (
 على أنه: 

 )٣(فق مع ما یوجبه حسن النیة ""یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه وبطریقه تت
ویقصد بحسن النیة السائد لدى مختلف التشریعات " نیـة المتعاقـدین بحسـب مـا هـو معبـر 
عنهـــا فـــي العقـــد (الاتفـــاق) مـــن ناحیـــة ، ومـــن ناحیـــة أخـــرى الأصـــول المرعیـــة الســـائدة فـــي مجـــال 

 )٤(والعـرف ونصـوص القـانون.التعامل" فالأصل أن یقوم البائع بتنفیذ التزامه بالتسلیم وفقـا للاتفـاق 
وإن الالتزام بالتسلیم جوهر التزامات البائع ، والمشتري لا یقبـل علـى التعاقـد إلاّ لكـي یحصـل علـى 
الشي المبیع لتحقیق الغرض الذي یهدف إلیه من إبرام العقد ، ولكي یتحقق هذا الغرض یجـب أن 

  )٥(لیه بینه وبین المشتري.یقوم البائع بتنفیذ التزامه بالتسلیم على الوجه المتفق ع
 التزم بـه فالأثر الأصلي للالتزام هو الوفاء به أي أن یقوم المدین (البائع) مختاراً بتنفیذ ما
  احتیـاطي، فإذا لم یتحقق هذا الأثر الأصلي ولم یقم المدین بالوفاء اختیـاراً كـان للالتـزام أثـرٌ آخـرُ 

تـاح أمـام المشـتري اتخـاذ جمیـع الإجـراءات التـي هو جبر المدین علـى الوفـاء ، وفـي هـذا المجـال ی
 یقررها القانون للوصول إلى حقه . 

فــإذا أخــل البــائع بالتزامــه بالتســلیم ســواء مــن حیــث الزمــان والمكــان ، فــأراد تســلیم البضــاعة 
فــي غیــر المكــان أو الزمــان الــذي یجــب أن تســلم فیــه ، أو ارتكــب أي مخالفــة أخــرى للتســلیم ، ولــم 

                                                            
ع م��ن اص��طلاح (آث��ار) ، ل��ذلك فض��لنا اس��تخدام مص��طلح أحك��ام فض��لاً ع��ن أن )  إن اص��طلاح (أحك��ام) أوس��۱(

،  ۲٥،٤۳، ۱،۲،٥،۷،۸،۱۰،۱۲،۲٤ف�ي الم�واد (  Provisionsاتفاقیة فیینا اس�تخدمت اص�طلاح الأحك�ام 
 ) من الاتفاقیة . ۷۲/۳،۸۹، ٤۸

 للبضــائع ، مصــدر ســابق ، )  فــي هــذا المعنــى : د.محســن شــفیق ، اتفاقیــة الأمــم المتحــدة بشــأن البیــع الــدولي ٢(
 . ١٦٦ص 

 من القانون المدني الفرنسي . ١١٣٤) من القانون المدني المصري والمادة ١٤٨/١)  وتقابلها المادة (٣(

 . ٤٢١)  د. رضا عبید ، الالتزام بالتسلیم في القانون الموحد للبیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص٤(
 .٣٥٤، ص ١٩٧٦لتزام بالتسلیم في عقد بیع البضائع ، مصدر سابق ، )  د. محمود سمیر الشرقاوي ، الا٥(



 الباب الثاني

 ١٤٥ 

یــة حالــة مــن حــالات الإعفــاء ، فإنــه یترتــب علــى ذلــك آثــارٌ مهمــة وهــذه الآثــار التــي یكــن یتمتــع بأ
تترتــب عنــد عــدم التنفیــذ هــي المخالفــة الجوهریــة للعقــد وعلاقتهــا بانتقــال المخــاطر التــي هــي ســبب 

 الآثار ، والجزاءات التي یرتبها القانون على هذه المخالفة ، وبالتالي یتحمل البائع المسؤولیة .
غیــر أن هــذه المســؤولیة  )١(ســؤولیة هــي صــلاحیة الشــخص لأن توقــع علیــه الجــزاءات.فالم

التي تترتب على عدم تنفیذ الالتزام بالتسلیم وتعطي للمشتري حق استعمال الجزاءات قد ترد علیها 
أســباب معینــة للإعفــاء منهــا تقرهــا اتفاقیــة فیینــا ، حیــث یعفــي البــائع بموجبهــا مــن المســؤولیة رغــم 

 بالتنفیذ.إخلاله 
ــائع ، ویقصــد بمخالفــة  وإن هــذه الجــزاءات تختلــف تبعــاً لطبیعــة المخالفــة التــي ارتكبهــا الب
البائع عدم تنفیذ التزامه بالتسلیم أو تنفیذه بشكل معیب ، فقد تكون مخالفـة البـائع لالتزامـه بالتسـلیم 

ساسـي ممـا كـان جوهریة إذا تسببت في إلحاق ضرر متوقع بالمشتري من شأنه أن یحرمـه بشـكل أ
یحق له أن یتوقع الحصـول علیـه بموجـب عقـد البیـع ممـا ترتـب جـزاءات قاسـیة علـى البـائع كفسـخ 

) مــن اتفاقیـة فیینــا . ٤٦) والمـادة (٤٩/٢العقـد أو اسـتبدال البضــاعة المعیبـة اســتناداً إلـى المــادة ( 
تري غیـر متوقـع في حین قـد تكـون المخالفـة غیـر جوهریـة عنـدما یكـون الضـرر الـذي تلحقـه بالمشـ

ــائع ومــن الشــخص الســوي الإدراك مــن نفــس الصــفة وفــي نفــس الظــروف وهــذا الضــرر لا  مــن الب
یحرمــه بشــكل أساســي ممــا كــان ینتظــره مــن نتــائج مــن وراء العقــد ، وبالتــالي یحــق لــه طلــب التنفیــذ 

الأحـوال ) من اتفاقیة فیینا ، ویجوز فـي كـل ٥٠-٤٦العیني أو تخفیض الثمن استناداً إلى المواد (
للمشتري طلب التعویض لجبر الضرر الذي لحقه سواء في صورة جزاء أصـلي أو فـي شـكل جـزاء 

 . )٢() من اتفاقیة فیینا٧٨-٧٤تكمیلي استناداً للمواد (
فیمـا  ١٩٦٤وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن اتفاقیة فیینا تتمیـز عـن اتفاقیـة لاهـاي 

لــك الجــزاءات التــي تترتــب علــى عــدم تنفیــذ البــائع لأي مــن یتعلــق بــالجزاءات ، إذ تجمــع الأولــى ت
التزاماته وتنظمها في الفرع الثالث الذي بعنـوان "الجـزاءات التـي تترتـب علـى مخالفـة البـائع للعقـد " 
، وذلــك فــي الفصــل الثــاني الــذي یحمــل عنــوان (التزامــات البــائع) علــى خــلاف اتفاقیــة لاهــاي التــي 

ل التــزام علــى حــدة ، فــذكرت كــل التــزام مــن الالتزامــات التــي تقــع تكلمــت عــن الجــزاءات بمناســبة كــ
علـــى البـــائع أو المشـــتري ثـــم أعقبتـــه ببیـــان جـــزاء خـــاص بمخالفتـــه ، فنصـــت بـــذلك علـــى أحكـــام 
الجزاءات المقررة على مخالفة البائع لالتزاماته بالتسـلیم فـي عـدة نصـوص متفرقـة مشـتتة، وأشـارت 

یتعلــق بــه ، وهــذا الأمــر جعلهــا منتقــدة نتیجــة تعــدد حــالات  إلــى جــزاء كــل التــزام بعــد الــنص الــذي

                                                            

ومــا  ٤٢١)  د.رضــا عبیــد ، الالتــزام بالتســلیم فــي القــانون الموحــد للبیــع الــدولي للبضــائع ، مصــدر ســابق ، ص ١(
 بعدها.

 وما بعدها . ٣٦٦)  د. جمال محمود عبد العزیز ، مصدر سابق ، ص ٢(



 الباب الثاني

 ١٤٦ 

النصـــوص بعضـــها علـــى بعـــض وهـــو عیـــب فـــي الصـــیاغة أرادت اتفاقیـــة فیینـــا الحـــد منـــه فجـــاءت 
 منظمة بشكل موحد لتلك الجزاءات وتطبیقها في حالة عدم تنفیذ التزاماته. 

ن في الأول منهـا مخالفـة واستناداً إلى ما تقدم سوف نقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول نبی
البائع الجوهریة وعلاقتها بانتقال المخاطر ، أما الثاني فنوضح فیـه أسـباب الإعفـاء مـن المسـؤولیة 

المقررة للمشتري في حالة مخالفة البائع ، وذلك على النحـو  )١(، ونخصص الثالث لبیان الجزاءات
 الآتي : 

 بانتقال المخاطرالفصل الأول: مخالفة البائع الجوهریة وعلاقتها 
 المبحث الأول: مفهوم المخالفة الجوهریة وشروطها .

 المبحث الثاني: مفهوم انتقال المخاطر وأساسه القانوني .        
 المبحث الثالث: القواعد الخاصة المتعلقة بمسألة انتقال المخاطر .        
 ام انتقال المخاطر .المبحث الرابع: تحدید مخالفة البائع الجوهریة على أحك        

 الفصل الثاني: أسباب الإعفاء من المسؤولیة  
 المبحث الأول: الإعفاء من المسؤولیة بسبب العائق .         
 المبحث الثاني: الأسباب الأخرى للإعفاء .        

 الفصل الثالث: الجزاءات المقررة على مخالفة البائع للتسلیم .  
 ني . المبحث الأول: التنفیذ العی

 المبحث الثاني:  الفسخ .        
 المبحث الثالث : تخفیض الثمن .  

 المبحث الرابع : التعویض .
 

                                                

                                                            

فضـلنا اسـتخدام مصـطلح الجــزاءات المتعـارف علیـه فـي النســخة العربیـة الرسـمیة لأنــه )  تجـدر الإشـارة إلـى أننــا ١(
 moyens don’tهو الأدق من الاصطلاح المعروف في النسخة الفرنسیة من الاتفاقیـة التـي اسـتخدمت عبـارة 

dispose Iacheteur   خة ویعنــي الوســائل الممنوحــة للمشــتري ، وكــذلك أدق مــن الاصــطلاح الــوارد فــي النســ
ویعني تعویضاً قانونیاً ویعـود السـبب فـي تفضـیل الإشـارة إلـى هـذه  Remediesالإنكلیزیة التي استعملت عبارة 

الحقوق أو تلك الوسائل بمصـطلح الجـزاءات إلـى أن الأثـر المترتـب علـى المخالفـة هـو الجـزاء فضـلاً عـن أنـه 
 هو الأدق . یتفق مع ما ورد في النص العربي الرسمي للاتفاقیة ، ونعتقد أنه



 الباب الثاني

 ١٤٧ 

 الفصل الأول
 مخالفة البائع الجوھریة وعلاقتھا بانتقال المخاطر

 
 

) منهــــا ، ٢٥ذلــــك فــــي المــــادة (إلــــى المخالفــــة الجوهریــــة و  ١٩٨٠أشــــارت اتفاقیــــة فیینــــا 
وبموجبها یخول المشتري الحق في اتخاذ جزاء الفسخ الذي یعـد مـن أقسـى الجـزاءات واشـدها التـي 

 نصت علیها ، لما یترتب علیه من انحلال العلاقة العقدیة .
ي هـومن المسائل المهمة التي تعرضت لها الاتفاقیة أیضا وتثیر جدلاً في التجارة الدولیـة 

زاماتـه نتقال المخـاطر مـن البـائع إلـى المشـتري فـي الأحـوال التـي یقـوم فیهـا البـائع بتنفیـذ التمسألة ا
التعاقدیــة علــى أكمــل وجــه ، وقــد وضــعت المــواد التــي تعــالج مســالة انتقــال المخــاطر فــي الفصــل 

 ) تحت عنوان " انتقال تبعة الهلاك".٧٠-٦٦الرابع من الجزء الثالث في المواد من (
ت مخالفــة جوهریــة مــن جانــب البــائع بحیــث تتحقــق شــروط المخالفــة الجوهریــة فــإذا مــا وقعــ

التــي ســوف نوضــحها فیمــا بعــد ، فقــد یكــون لهــذه المخالفــة أثــر فــي انتقــال المخــاطر بموجبــه یحــق 
للمشـــتري اســـتعمال الجـــزاءات المنصـــوص علیهـــا بالاتفاقیـــة علـــى الـــرغم مـــن انتقـــال المخـــاطر إلیـــه 

) مــن اتفاقیــة فیینــا ، حیــث تخــتص ٧٠، وهــذا مــا أوضــحته المــادة ( ولــیس للبــائع أن یــدفعها عنــه
بتحدیـــد هـــذا الأثـــر وتســـمح بموجبهـــا للمشـــتري رغـــم انتقـــال المخـــاطر إلیـــه مـــن البـــائع أن یســـتعمل 

 الجزاءات المقررة له عند وقوع تلك المخالفة .
 لأول منها مفهـومویقتضي الأمر بنا أن نقسم هذا الفصل على أربعة مباحث ، نتناول في ا       

المخالفـــة الجوهریـــة وشـــروطها ، أمـــا المبحـــث الثـــاني فنبـــین فیـــه مفهـــوم انتقـــال المخـــاطر وأساســـه 
القانوني ، وفي الثالـث نوضـح القواعـد الخاصـة المتعلقـة بمسـألة انتقـال المخـاطر ، فیمـا نخصـص 

 ر . المبحث الرابع لتحدید أثر مخالفة البائع الجوهریة على أحكام انتقال المخاط
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 المبحث الأول
 مفھوم المخالفة الجوھریة وشروطھا

لبیان مفهوم المخالفة الجوهریة وشروطها ، یقتضي الأمر بنا أن نقسـم هـذا المبحـث علـى 
 مطلبین ، نتناول في الأول تعریف المخالفة الجوهریة ، وفي الثاني نبین شروطها.

 

 المطلب الأول
 تعریف المخالفة الجوھریة

زاءات التي ترتبها الاتفاقیة علـى مخالفـة الالتزامـات الناشـئة عـن عقـد البیـع تقوم أحكام الج
 Fundementelبمــا فیهــا الالتــزام بالتســلیم ، علــى التفرقــة بــین مــا إذا كانــت المخالفــة جوهریــة 

breach .أو غیر جوهریة 

وتكون مخالفة العقد من جانب أحد الطرفین مخالفة جوهریـة إذا تسـببت فـي إلحـاق ضـرر 
لطرف الأخــر مــن شــانه أن یحرمــه بشــكل أساســي ممــا كــان یحــق لــه أن یتوقــع الحصــول علیــه بــا

بموجب العقد ما لم یكن الطرف الآخر (المخالف) یتوقع مثل هذه النتیجة وما لم یكن أي شـخص 
 . )١(سوي الإدراك من نفس الصفة یتوقع مثل هذه النتیجة في نفس الظروف

عقـد الجوهریة دوراً أساسیا في ترتیب بعض النتـائج الخاصـة فـي الوتحتل فكرة المخالفة            
، وقد تسبب فسخ العقد فـي بعـض الحـالات ، أو أن مثـل هـذه المخالفـة تكـون سـبباً لطلـب بضـائع 
بدیلــة إذا كانــت المخالفــة تتضــمن إرســال بضــائع لا تطــابق مــا جــاء فــي الاتفــاق ، وقبــل أن نبــین 

 تفاقیــة فقــد كانــت المــادة العاشــرة مــن القــانون الموحــد الملحــقأهمیــة هــذا المصــطلح الــوارد فــي الا
قـــد تضـــمنت الإشـــارة إلـــى المخالفـــة الجوهریـــة أو الإخـــلال الأساســـي  ١٩٦٤باتفاقیـــة لاهـــاي لعـــام 

ي وتقضي بأن : "تعتبر مخالفة العقد جوهریة في إطار أحكام هـذه الاتفاقیـة ، إذا كـان الطـرف الـذ
ي بغــي أن یعلــم وقــت إبــرام العقــد أن شخصــاً ســوّي الإدراك (عاقــل) فــأخــل بــالالتزام یعلــم أو كــان ین

نفــس مركــز الطــرف المتعاقــد معــه مــا كــان لیبــرم العقــد إذا كــان قــد توقــع  حصــول هــذه المخالفــة 
 ونتائجها".

ولقــد وجهــت انتقــادات إلــى نــص المــادة أعــلاه ، باعتبــار أنهــا تتبنــى المعیــار الشخصــي ، 
لشخص الأخر لو كان یتوقع أن من تعاقد معه سوف یخـل بالعقـد وهو معرفة ماذا یكون تصرف ا

إخــلالا جوهریــاً ، فیشــترط لاعتبــار المخالفــة جوهریــة اســتنادا إلــى اتفاقیــة لاهــاي أن یتوقــع الطــرف 
المخل (مرتكب المخالفة) أن شخصاً في مثل ظروف الطـرف الآخـر مـا كـان لیبـرم العقـد لـو توقـع 

                                                            

 . ١٩٨٠) من اتفاقیة فیینا ٢٥)   المادة (١(
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، فالضــابط الشخصــي هــذا لــیس )١(تــأثیرات أثنــاء إنشــاء العقــدحصــول الإخــلال ومــا یــنجم عنــه مــن 
فــي مصــلحة التجــارة الدولیــة لأنــه یــؤدي إلــى الإســراف فــي اســتعمال حــق الفســخ بإتاحــة الفرصــة 
للمتعاقـــد أن یـــدعي متـــى شـــاء أنـــه یعلـــق علـــى النتیجـــة التـــي ترتبـــت علـــى الإخـــلال بالتنفیـــذ أهمیـــة 

فضلاً عن أن المتعاقد الـذي ارتكـب المخالفـة لا یسـتطیع خاصة ، وإنه ما كان لیتعاقد لو علم بها 
. ویقوم هـذا الضـابط علـى قصـد )٢(أن یعلم مقدار ما یعلق علیها المتعاقد الأخر من أهمیة خاصة

المتعاقدین ، دون مراعاة لجسامة الضرر ذاته الذي وقع وهذا الضابط یفرض على البائع أن یعلـم 
ن لیتعاقــد معــه لــو توقــع الإخــلال ، وهــذه مــن المســائل الداخلیــة منــذ إبــرام العقــد أن المشــتري مــا كــا

للشخص التي یصعب معرفتها لأنها تتطلب فحصاً وتدقیقاً في ضمیر الأطراف المتعاقدة، وهو ما 
، ممـا جعـل الفقـه ینتقـد )٣(یؤدي إلى اختلاف الحلول من حالة إلـى أخـرى، بـل مـن مكـان إلـى أخـر

ت علــى الطــرف المضــرور إذ یتــاح للطــرف مرتكــب المخالفــة هــذا الــنص كونــه یلقــي بعــبء الإثبــا
فرصة الإفلات من المسؤولیة عندما یدفع بكونه لا یتوقع ولا یوجد سبب یجعله یتوقع بـأن الطـرف 
الآخـــر مـــا كـــان یـــدخل فـــي العقـــد فیمـــا لـــو تصـــور أثنـــاء انعقـــاد العقـــد حصـــول المخالفـــة والتـــأثیرات 

لمضـرور إثبـات علـم الطـرف المخـل بهـذه النتیجـة ، وهـذا المترتبة علیها ، وعندها یطلـب الطـرف ا
، وبالتــالي یعــاب علــى هــذا الضــابط الــذي تســتند إلیــه )٤(الأمـر یترتــب علیــه صــعوبة كبیــرة لا تخفــى

اتفاقیــة لاهــاي كونــه لا یتفــق مــع ســماتها ، التــي تســتند فــي أغلــب نصوصــها إلــى ضــوابط مادیــة ، 
العملیـة تصــوره ، إذ لــو علـم المشــتري وقــت إبــرام  فضـلاً عــن إن هــذا الضـابط یصــعب مــن الناحیــة

العقد أن هناك مخالفة ولو كانت بسیطة سیرتكبها البائع لما اقـدم علـى الشـراء مـن هـذا البـائع . إذ 
یلجــأ عــادة المشــتري إلــى الشــراء مــن البــائع ذي الســمعة الحســنة ، والســبب فــي ذلــك یعــود إلــى أن 

ذا توقع المشتري الإخلال من البائع وقت العقد لالتجأ إلى فرصة إخلاله بالتزامه غیر موجودة . فإ
بائع أجر ، فضلاً عن أن هذا الضابط لا یتفق مع ما یجري علیه العمل في منازعـات ومعـاملات 
التجارة الدولیة، التي لا تقیم وزناً كبیراً لمقاصد المتعاقدین فیما یتعلـق بمخالفـة العقـد بقـدر مـا تهـتم 

 تي حصلت ونتج عنها الضرر.بجسامة المخالفة ال

                                                            

 ١٧٤)  د. لطیف جبر كوماني ، مصدر سابق ، ص ١(

بشـأن البیـع الـدولي للمنقـولات المادیـة ، مصـدر سـابق ، القسـم  ١٩٦٤)  د. محسن شفیق ، اتفاقیة لاهـاي لعـام ٢(
 . ٣٥٨الثاني ، ص

 .  ٥٢٠قانون الموحد للبیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص)  د. رضا عبید ، الالتزام بالتسلیم في ال٣(
 ؛ وكذلك ١٧٥)  د. لطیف جبر كوماني ، المصدر السابق ، ص ٤(

Schinichiro michida, cancilation of contract the american journal of comparative law, 
Vol. 27, 1979, P. 285. 
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وللتخفیــف مــن الأثــر الســلبي للضــابط الشخصــي للمخالفــة الجوهریــة ، فقــد أضــافت اتفاقیــة 
أكثــر توافقــاً وقبــولاً لحســابات التجــارة الدولیــة وهــو معیــار الشــخص  -مادیــاً  –لاهــاي ضــابطاً أخــر 

الـذي یكـون مـن  فـي نفـس ظـروف المتعاقـدین Personne reasonableالعاقـل (سـوّي  الإدراك) 
ـــالي تتحقـــق المخالفـــة  صـــفة المشـــتري (المتعاقـــد) الـــذي یلجـــأ إلـــى الفســـخ ویوجـــد فـــي مركـــزه، وبالت
الجوهریــة إذا كــان المتعاقــد الــذي ارتكــب مخالفــة العقــد یعلــم أو كــان ینبغــي أن یعلــم ، أن مثــل هــذا 

فــإذا كــان )  ١(رهــامــا كــان لیرضــى بــإبرام عقــد البیــع لــو علــم بهــذه المخالفــة وآثا -الشــخص العاقــل 
 .)٢(المتعاقد الذي ارتكب المخالفة كذلك فالفسخ جائز وإلاّ فهو غیر جائز

وعلــى الــرغم مــن تبنــي الاتفاقیــة المعیــار المــادي بجانــب المعیــار الشخصــي فإنهــا لــم تســلم 
یشـتمل  من توجیه النقد إلیها من قبل جانب من الفقه ، ومحاولة تقـدیم تعریـف أفضـل لهـذا المفهـوم

عناصر مادیة صرفة تتفق والسائد في مجال المعاملات التجاریـة وتتفـق مـن جهـة أخـرى مـع  على
مبادئ القانون الموحد ، وهذه العناصر هي أن الإخلال ینظـر فیـه إلـى جسـامة المخالفـة الحاصـلة 

 .)٣(في التنفیذ ولیس إلى العنصر الشخصي وهو علو الطرف المخل بتنفیذ الالتزام

ص المذكور لم یعط تعریفاً خاصاً للمخالفة أو الإخلال الأساسي بالعقـد وبذلك تبین أن الن
ــا قــدمت بعــض المقترحــات لإعــادة صــیاغة المــادة ( ) مــن مشــروع الاتفاقیــة ٢٣، وفــي مــؤتمر فیین

) منها ، وكان النص فـي المشـروع یعـد الإخـلال جوهریـاً أو أساسـیا ٢٥وأصبحت فیما بعد المادة (
بیــر فــي الطــرف الأخــر ، إلاّ إذا لــم یكــن الطــرف المخــل یتوقــع مثــل إذا أســفر عــن إلحــاق ضــرر ك

هــذه النتیجــة ولــم یكــن لدیــه ســبب یحملــه علــى توقعهــا. ویظهــر مــن نــص المشــروع أن المخالفــة إذا 
سببت ضـرراً كبیـراً للطـرف الآخـر ، وإذا كـان الطـرف المخـل لا یتوقـع مثـل هـذه النتیجـة فـإن ذلـك 

رحــات التــي قــدمت لتعــدیل هــذا الــنص كانــت مــن ألمانیــا الاتحادیــة یعتبــر مخالفــة جوهریــة ، والمقت
وجیكوســـلوفاكیا والباكســـتان والمملكـــة المتحـــدة ومصـــر وتركیـــا والهنـــد ، وتـــم تشـــكیل لجنـــة صـــیاغة 
لإعــادة النظــر فــي الــنص الــذي جــاء فــي المشــروع وتقدیمــه إلــى المــؤتمر للتصــویت علیــه ، وعنــد 

، تـــم  ١٩٨٠) مـــن اتفاقیـــة فیینـــا ٢٥الحـــالي للمـــادة (التصـــویت النهـــائي علـــى الـــنص وهـــو الـــنص 
 .)٤() صوتاً ضد صوتین٤٢اعتماده من (

                                                            

 وما بعدها . ٣٧٣ر سابق ، صد. جمال محمود عبد العزیز ، مصد)  ١(

بشــأن البیـــع الــدولي للمنقــولات المادیــة ، دراســة فــي قـــانون  ١٩٦٤د. محســن شــفیق ، اتفاقیــات لاهــاي لعــام )  ٢(
 ٣٥٨التجارة الدولیة ، (القسم الثاني) ، مصدر سابق ، ص

؛  ٥٢٦ر ســـابق ، صد. رضـــا عبیـــد، الالتـــزام بالتســـلیم فـــي القـــانون الموحـــد للبیـــع الـــدولي للبضـــائع ، مصـــد)  ٣(
 .  ٣٧٣وكذلك : د. جمال محمود عبدالعزیز ، المصدر السابق ، ص 

 . ١٢)  د. فوزي محمد سامي ، مصدر سابق ، ص ٤(
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) من الاتفاقیة أثـار جـدلاً ٢٥وتجدر الإشارة إلى أن تعریف المخالفة الجوهریة في المادة (
ونقاشــاً طــوال أكثــر مــن عشــر ســنوات للأعمــال التحضــیریة للاتفاقیــة ، وعلــى الــرغم مــن ذلــك فأننــا 

ع جانــب مــن الفقــه فــي أن التعریــف الــذي أقــرّه المــؤتمر الدبلوماســي للاتفاقیــة لــم یكــن علــى نتفــق مــ
المستوى المطلوب من الوضوح والحبكة القانونیة وبوجه خاص فیمـا یتعلـق بـإیراد مصـطلح "بشـكل 

 . )١( أساسي"

 )٢٥ولمعرفة المقصود بالمخالفة الجوهریة للعقـد یقتضـي الأمـر الرجـوع إلـى نـص المـادة (
التــي عرّفــت المخالفــة الجوهریــة بأنهــا "مخالفــة العقــد مــن جانــب أحــد الطــرفین، ممــا ) ٢(مــن الاتفاقیــة

یســبب إلحــاق الضــرر بــالطرف الأخــر مــن شــأنه أن یحرمــه بشــكل أساســي ممــا كــان یحــق لــه أن 
 .  یتوقع الحصول علیه بموجب العقد"

) ترجمــة ٢٥لــنص المــادة (ویــرى جانــب مــن الفقــه أن مــا ورد فــي النســخة العربیــة الرســمیة 
جـة خاطئة للعبارة الأخیرة  من هذا النص بقولها "ما لم یكن الطرف المخـالف یتوقـع مثـل هـذه النتی

وما لم یكن أي شخص سوي الإدراك من نفس الصفة یتوقع مثـل هـذه النتیجـة فـي نفـس الظـروف" 
 ، وتشیر النسخة الإنكلیزیة إلى هذه العبارة كالأتي: 

“Unless the party in breach did not foresee and a reasonable person of 
the same kind in the same circumstances would not have foreseen such 
a result”   

العبـــارة التـــي تفیـــد النفـــي جـــاءت معیبـــة ، فهـــي تختلـــف تمامـــا لأنهـــا تفیـــد  وإن ترجمـــة هـــذه
مثابة الاستثناء ، واستناداً إلـى هـذه الصـیغة یقـع عـبء الإثبات ، لأن كلمة ما لم وردت بالترجمة ب

 .)٣(الإثبات على الطرف الذي وقع علیه الضرر

ون ونؤیــد الاقتــراح بإعــادة مراجعــة العبــارة الأخیــرة مــن المــادة المشــار إلیهــا أعــلاه وأن تكــ
 بالشكل الآتي : 

                                                            

 . ٣٧٢)  د. جمال محمود عبد العزیز ، مصدر سابق ، ص ١(
لف�ة جوھری�ة إذ ) من اتفاقیة فیین�ا عل�ى :(تك�ون مخالف�ة العق�د م�ن جان�ب أح�د الط�رفین مخا۲٥)  تنص المادة (۲(

تس��ببت ف��ي إلح��اق ض��رر ب��الطرف الأخ��ر م��ن ش��انھ أن یحرم��ھ بش��كل أساس��ي مم��ا ك��ان یح��ق ل��ھ أن یتوق��ع 
الحصول علیھ بموجب العقد ، ما لم یكن الطرف المخالف یتوق�ع مث�ل ھ�ذه النتیج�ة وم�ا ل�م یك�ن أي ش�خص 

 سوّي الإدراك من نفس الصفة یتوقع مثل ھذه النتیجة في نفس الظروف) .

 (من الهامش) .  ١٧٧د. لطیف جبر كوماني ، مصدر سابق ، ص   )٣(
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لیتوقعهـا أي شـخص (إلاّ إذا كان الطرف المخالف لم یتوقع مثـل هـذه النتیجـة ، ومـا كـان 
 .)١(سوي الإدراك من صفة الطرف المخالف إذا وجد في نفس الظروف)

وبــالرجوع إلــى القواعــد العامــة نجــد أن العقــد متــى كــان مســتوفیاً أركانــه ترتــب علیــه أثــره ، 
وهــو ارتبــاط أطرافــه بمضــمونه ، ووجــوب تقیــدهم بمــا تــم الاتفــاق علیــه ، كمــا لــو كــان القــانون هــو 

 .)٢(ویعبر عن ذلك بأن العقد شریعة المتعاقدینالذي نص علیه 
، وبصــورة تتفــق ومــا )٣(وبمقتضــى هــذه القاعــدة یلتــزم المتعاقــدان بتنفیــذ التزامــه بحســن نیــة

توجبه الثقة بین الناس . كما لا یجوز لأحد طرفي العقد الرجوع عن العقد ولا تعدیله كما لا یجـوز 
حـوادث اسـتثنائیة عامـة لـم یكـن فـي الوسـع توقعهـا  للقاضي أن یعدل مضـمون العقـد إلاّ إذا طـرأت

ـــاً لا مســـتحیلاً للمـــدین  ـــزام مرهق ـــذ الالت ـــت هـــذه الظـــروف والحـــوادث تنفی ـــد ممـــا جعل ـــرام العق ـــد إب عن
(للطرف الأخر) بحیث یهدده بخسـارة فادحـة تخـرج عـن الحـد المـألوف فـي المعـاملات .  فـي هـذه 

الاقتصــادي إلــى طرفــي العقــد ، بتعــدیل الالتــزام  الحالــة یجــوز للمحكمــة أن تتــدخل لإعــادة التــوازن
، وهــو مــا عبــر عنــه القــانون المــدني العراقــي"تنقص الالتــزام إلــى الحــد )٤(المرهــق إلــى الحــد المعقــول

) مــن الاتفاقیــة یتضــح أن المشــرع الــدولي ٢٥المعقــول" ، وعنــد تطبیــق هــذه القاعــدة علــى المــادة (
لتـــي تخضـــع لأحكامهـــا مـــن ناحیـــة ، وأن تقـــع مخالفـــة یســـتلزم لأعمالهـــا وجـــود (عقـــد) مـــن العقـــود ا

جوهریـــة مـــن أحـــد الطـــرفین ترتـــب علیهـــا الأضـــرار بـــالطرف الأخـــر، وحرمانـــه بشـــكل أساســـي مـــن 
الحصـول علـى المنفعـة التـي مـن اجلهـا ابـرم العقــد أي أنـه الحـق بـه خسـارة أو فـوت علیـه ربحــاً أو 

مـن الطـرف المخـالف وبعبـارة أخـرى أن  فرصة للربح من ناحیة أخرى ، وأن یكـون الضـرر متوقعـاً 
یكون ضرراً مما یمكن توقعه عادة وقت العقد استناداً إلى أن الأصل في المسؤولیة العقدیـة قصـر 

، إلاّ إذا كـان المـدین قـد ارتكـب غشـا أو  )٥(التعویض على ما كـان متوقعـا مـن ضـرر عنـد التعاقـد
 . )٦(ر المتوقعة من ناحیة ثالثةخطأً جسیماً ، عندها یسأل عن الإضرار المتوقعة وغی

                                                            

؛ مصـطفى  ١١٩)  د. محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الـدولي للبضـائع ، مصـدر سـابق ، ص١(
 وما بعدها .  ٢٠١عبداالله العالم المحامي ، مصدر سابق ، ص

 . ٥٧)  د.عادل محمد خیر ، مصدر سابق ، ص٢(
 ) من القانون المدني العراقي .١٥٠دة ()  الما٣(

)  د.عبد المجید الحكیم و د.عبد الباقي البكري و أ. محمد طه البشـیر ، الـوجیز فـي نظریـة الالتـزام فـي القـانون ٤(
 .١٦٣-١٦١، ص١٩٨٠المدني العراقي، الجزء الأول، مصادر الالتزام، مطبعة جامعة الموصل 

 ٥٨ص )  د. عادل محمد خیر ، مصدر سابق ٥(

)  د. عزیز كاظم جبر ، الضرر المرتـد وتعویضـه فـي المسـؤولیة التقصـیریة ، دراسـة مقارنـة ، أطروحـة دكتـوراه ٦(
 . ١٦٢، ص  ١٩٩١مقدمة إلى كلیة القانون ، جامعة بغداد ، 
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وإذا جاءت اتفاقیة فیینا متفقة مع اتفاقیة لاهاي بشأن وجود معیارین للمخالفـة الجوهریـة ، 
أحــــدهما شخصــــي والأخــــر موضــــوعي ، فإنهــــا تختلــــف عــــن ســــابقتها فــــي الصــــیاغة والتعریــــف ، 

یتوقعـه مـن العقـد فالمخالفة تعتبر جوهریة عندما تحـرم الطـرف المضـرور بشـكل أساسـي ممـا كـان 
(الضابط الشخصي) ، بید أنها لا تعد جوهریة ، إذا كان الطـرف الـذي تخلـف عـن التنفیـذ لـم یكـن 
یتوقع مثل هذه النتیجة ، ولم یكـن مخطئـاً عنـدما لـم یتوقـع هـذه النتیجـة لأن شخصـاً سـوّي الإدراك 

بط الموضـوعي) ، من نفس الصفة ، وفي نفس الظروف ، لم یكـن یتوقـع مثـل تلـك النتیجـة (الضـا
ومما یعاب على هذا النص انه ابتعد عـن تحدیـد الوقـت الـذي یتوقـع فیـه الطـرف المخـل النتیجـة ، 
ـــى وقـــت ارتكـــاب المخالفـــة أمـــر جـــدیر  ـــة ذلـــك إل ـــذي یـــذهب إلـــى تفضـــیل إحال ونعتقـــد أن الـــرأي ال

 . )١(بالتأیید
لقــول إنهــا تتبنــى یمكــن ا ١٩٨٠وعنــد تحلیــل مفهــوم المخالفــة الجوهریــة فــي اتفاقیــة فیینــا 

 معیارین یتصفان بالموضوعیة إلى حدٍ ما :
ـــي ارتكبـــت بواســـطة المـــدین الأول  ـــار موضـــوعي بحـــت ، یرجـــع إلـــى جســـامة المخالفـــة الت :  معی

 بالالتزام (البائع) . 
: معیـــار ذو طبیعـــة مختلطـــة حیـــث یســـتند إلـــى عنصـــرین فـــي آنٍ واحـــد ، الأول (عنصـــر والثـــاني

قــي أو المفتــرض ، حیــث كــان الطــرف المخــالف (البــائع) یعلــم نفســي) ، وهــو العلــم الحقی
بالضرر ، أو كان ینبغي أن یعلم به ، والثاني (عنصر شبه موضوعي) یتعلق بـرد فعـل 

 . شخص سوي الإدراك من نفس الصفة یحل محل البائع وفي نفس الظروف
لمعیــــار ولتجنــــب الانتقــــادات التــــي وجهــــت إلــــى مفهــــوم المخالفــــة الجوهریــــة بســــبب تبنیــــه ا

الشخصــي وبوجــه خــاص مصــطلح بشــكل أســاس فإنــه الأمــر یقتضــي الســعي إلــى تعریــف المخالفــة 
ـــار الانتقـــادات الموجهـــة إلـــى المـــادة ( ـــة تعریفـــاً یأخـــذ بنظـــر الاعتب ـــة فیینـــ٢٥الجوهری ا ) مـــن اتفاقی

ویضیف معیاراً لتوقع الضرر وهو وقت وقوع الإخلال كوقت توقع الضرر ، وقد ذهب جانـب مـن 
 تعریف للإخلال الجوهري بالشكل الآتي :  اء إلى وضعالفقه

"مخالفـــة العقـــد التـــي ترتكـــب بواســـطة أحـــد طرفـــي العقـــد ، وتكـــون جوهریـــة ، عنـــدما تحـــرم 
الطرف الأخر بشكل خطیر مما كان ینتظره من التنفیذ الصحیح للعقد ، مـا لـم یكـن شـخص سـوي 

. ومن خلال التعریفات التـي أوردهـا الفقـه )٢(الإدراك یتوقع وقت ارتكاب المخالفة مثل هذه النتیجة"
 ، نجد من المناسب أن یكون تعریف المخالفة الجوهریة على النحو الآتي:

                                                            

 .  ١٧٧)  د. لطیف جبر كوماني ، مصدر سابق ، ص ١(

 وما بعدها . ٣٧٤)  د. جمال محمود عبد العزیز ، مصدر سابق ، ص ٢(
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مخالفة أحـد طرفـي العقـد بتنفیـذ التزامـه ، مخالفـة تـؤدي إلـى حرمـان الطـرف الأخـر بشـكل 
یتوقـع وقـت  خطیر مما كان ینتظره مـن التنفیـذ الصـحیح للعقـد ، مـا لـم یكـن شـخص سـوي الإدراك

 وقوع الإخلال مثل هذه النتیجة .  
 

 المطلب الثاني
 شروط المخالفة الجوھریة

ـــالجزاء مفهـــوم  ـــة ب ـــون فـــي المطالب ـــى حـــق الطـــرف المغب ـــرد عل ـــي ت ـــود الت إن مـــن أهـــم القی
، فلكــي تعتبــر مخالفــة العقــد جوهریــة لابــد مــن وجــود شــروط معینــة حرصــت )١(المخالفــة الجوهریــة

 على وجوب توافرها فیها .  ١٩٨٠اتفاقیة فیینا 
ویمكـن إجمــال الشــروط التــي تنطبــق فیهــا أحكـام المــادة أعــلاه لتكــوین مخالفــة جوهریــة فــي 

 ثلاثة مقاصد كالآتي :
 المقصد الأول :  وقوع مخالفة للعقد .

 المقصد الثاني :  أن تكون المخالفة مؤثرة .
 توقعاً .المقصد الثالث :  أن یكون الضرر الذي ینتج عن المخالفة م

 

 المقصد الأول
 وقوع مخالفة للعقد

ویقصد بهذا الشرط أن یخل أي من الطرفین في تنفیذ الالتزامات المترتبة علیـه ، ویحـدث 
هــذا الخلــل أمــا بشــكل كلــي بعــدم تنفیــذ الالتــزام أصــلاً أو جزئیــاً بتنفیــذه تنفیــذاً معیبــاً علــى غیــر مــا 

د ما دام أن المدین لـم ینفـذ الأداء الـذي التـزم بـه ، ولـم ، وبالتالي تتحقق مخالفة العق)٢(یوجبه العقد
، ویحـدث ذلـك أمـا بتسـلیم كمیـة مـن المبیـع )٣(یصل هذا الطرف المخل إلى النتیجة التـي تعهـد بهـا

أقـــل مـــن المتفـــق علیـــه ، أو بتســـلیم المبیـــع بعـــد المیعـــاد المعـــین للتســـلیم ، أو تســـلیم بضـــاعة غیـــر 
 لأخرى .، وغیرها من الحالات ا)٤(مطابقة

                                                            
)  م��ذكرة تفس��یریة م��ن أمان��ة الاونس��یترال ح��ول اتفاقی��ة الأم��م المتح��دة بش��أن عق��ود البی��ع ال��دولي للبض��ائع ، ۱(

 .۳۸منشورات الأمم المتحدة ، ص
 .۱۱٦؛ وكذلك   د. طالب حسن موسى ، مصدر سابق ، ص ۱۰)  د. سعید محمد ھیثم ، مصدر سابق ، ص۲(

(3)  Francois Dessemontet, Op. Cit., P. 208-210 

  ٥۱)  د. صفوت ناجي بھنساوي ، مصدر سابق ، ص٤(
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 في وجوب توافر مخالفة للعقد بوصفها  )١(١٩٦٤وتتفق اتفاقیة فیینا مع اتفاقیة لاهاي 
 شرطاً أساسیاً وعنصراً أولیاً لقیام المخالفة الجوهریة . 

فعلــى ســبیل المثــال أبــرم عقــد بیــع بــین صــاحب محــل لبیــع أشــجار عیــد المــیلاد فــي فرنســا 
ألــف شــجرة،  ١٠٠احب المحــل مــن المؤسســة العراقیــة وبــین مؤسســة عراقیــة ، بموجبــه یســتورد صــ

وذلــك بفــرض تصــریفها فــي أعیــاد المــیلاد  ٢٢/١٢ویجــب أن تــتم عملیــة التســلیم فــي میعــاد أقصــاه 
، فـــإذا تـــأخر وصـــول  ١/١وتنتهـــي مطلـــع العـــام الجدیـــد  ٢٤/١٢ورأس الســـنة التـــي تبـــدأ فـــي یـــوم 

ریـة ، إذ مـن المؤكـد أن التـاجر الفرنسـي ، فـإن المخالفـة تكـون جوه مـثلاً  ١٥/١الأشجار إلـى یـوم 
ما كان لیتعاقد علـى شـراء هـذه الكمیـة الضـخمة مـن الأشـجار لـو علـم أنهـا ستصـل متـأخرة فیفـوت 
علیه موسم الأعیاد ، حیث یسهل تصریفها بربح وفیر ، والمؤسسة العراقیة من جهتهـا كـان ینبغـي 

مثـل تلـك الكمیـة فـي المیعـاد المعـین أمـر  أن لم تكن تعلم فعـلاً أن وصـول –أن تعلم وقت التعاقد 
جــوهري ، وأن أي تــاجر أشــجار إذا وجــد فــي نفــس الظــروف مــا كــان لیتعاقــد لــو علــم أن الأشــجار 
ستصـــل متـــأخرة عـــن المیعـــاد ، وبـــذلك فـــإن مخالفـــة المیعـــاد تعتبـــر جوهریـــة وتكـــون مبـــرراً لطلـــب 

 .)٢(الفسخ
د مــن جانــب أي مــن الطــرفین فــي تنفیــذ وتجـدر الإشــارة إلــى أن المخالفــة أو الإخــلال بالعقــ

التزاماتــه مــن جانــب أي مــن الطــرفین غیــر كــافٍ وحــده ، وفضــلاً عــن ذلــك یجــب أن تكــون هــذه 
 المخالفة مؤثرة ، وهذا ما سنوضحه في المقصد الثاني .

 
 المقصد الثاني

 أن تكون المخالفة مؤثرة
، ولا یكفــي أي ضــرر  لمخالفــة المــؤثرة هــي المخالفــة التــي تســبب ضــرراً للطــرف الأخــرا

، أي ضــرراً مهمــاً بالنســبة للمشــتري )٣(وإنمــا یجــب أن یكــون هــذا الضــرر علــى جانــب مــن الأهمیــة

                                                            

بـین أنـواع الجـزاءات بحسـب نـوع المخالفـة الحاصـلة مـن البـائع فـي تنفیـذ التزامـه  ١٩٦٤)  وتفرق اتفاقیة لاهـاي ١(
لال غیـر بالتسلیم ، حیث یوجـد فـي الاتفاقیـة نوعـان مـن المخالفـة أو الإخـلال همـا ، الإخـلال الجـوهري والإخـ

الجوهري ،  فلو كـان الإخـلال غیـر جـوهري طبقـت جـزاءات التنفیـذ العینـي وتخفـیض الـثمن والتعـویض ، وإن 
كــان الإخــلال جوهریــاً طبقــت جــزاءات التنفیــذ العینــي والفســخ والتعــویض ، راجــع بشــأن ذلــك د. رضــا عبیــد ، 

 . ٥١٨سابق، صالالتزام بالتسلیم في القانون الموحد للبیع الدولي للبضائع، مصدر 
بشــأن البیــع الــدولي للمنقــولات المادیــة ،  ١٩٦٤)  فــي هــذا المعنــى : د. محســن شــفیق ، اتفاقیــات لاهــاي لعــام ٢(

 . ١٢٥،  ٨٠دراسة في قانون التجارة الدولیة ، (القسم الثاني) ، مصدر سابق ، ص ص 
 .١١)  د. سعید محمد هیثم ، مصدر سابق ، ص ٣(
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ویكــون كــذلك إذا كــان قــد أدى إلــى حرمانــه مــن الحصــول علــى المنفعــة الأساســیة التــي كــان یتوقــع 
 .)١(الحصول علیها في حالة تنفیذ العقد دون حدوث تلك المخالفة

 

لیســـت بحجـــم المخالفـــة وإنمـــا بضـــیاع المنفعـــة التـــي كـــان الطـــرف المضـــرور  فـــالعبرة إذا
 یرجوها من العقد.

 

فالمخالفـــة تعنـــي الإخـــلال بالعقـــد مـــن الجانـــب المخـــل الـــذي ســـببّ ضـــرراً للطـــرف الأخـــر 
ولمعرفة أهمیة الضرر یجب دراسة كل حالة من حالات الإخلال بالعقد ، فقد یكون تأخیر یومٍ أو 

البضـاعة لا یـؤدي إلـى ضـرر كبیـر یصـیب الطـرف الثـاني أي لا یكـون (مخالفـة  یومین في تسلیم
جســیمة) ، وقــد تــؤدي إلــى عكــس ذلــك أي أن یحــدث ضــرر مهــم وذلــك إذا كانــت البضــاعة التــي 
تــأخر تســلیمها معــدة للعــرض أو للبیــع فــي معــرض أو ســوق لا یســتمر إلاّ یومــاً أو یــومین حســب 

لیمها كـان ینقصـها جـزء بسـیط مـن الكمیـة الكلیـة التـي أرسـلت ، أو أن البضاعة عند تسـ)٢(الأحوال
إلــى الطــرف الأخــر وأبــدى المرســل اســتعداده بإكمــال الــنقص بأســرع وقــت أمــا إذا كانــت البضــاعة 
التي جرى تسلیمها تختلف في المواصـفات عـن البضـاعة المختلـف علیهـا أو أنهـا لـم تسـلم إلاّ بعـد 

ي العقـد ، ففـي هـذه الحالـة یعـد إخـلال الطـرف الـذي كـان مرور مدة طویلة عن المدة المشروطة ف
علیه تسلیم البضاعة ، مخالفة جوهریـة فـي العقـد ، ولكـن لـو كانـت المخالفـة التـي قـام بهـا الطـرف 

) كمــا لــو تــأخر البــائع مــدة طویلــة ٢٥الأول لــم تســبب ضــرراً للطــرف الأخــر ، فــلا تطبــق المــادة (
علـى شـرائها ، وبعـد الإرسـال المتـأخر ، ارتفعـت أسـعار تلـك بإرساله للبضائع التي تعاقد المشـتري 

البضائع في فترة التأخیر ، وهـذا الأمـر لـم یسـبب ضـرراً للمشـتري ، بـل بـالعكس سـببّ فائـدة كبیـرة 
لــه بســبب ارتفــاع قیمــة البضــاعة بشــكل لــم یتوقعــه المشــتري ، مثــال ذلــك لــو تعاقــد (أ) مــع (ب) 

) ملیـون ١٠٠٠٠٠٠واحـد مـن خـلال توقیـع العقـد وبسـعر (لتورید بضائع معینـة تسـلم خـلال شـهر 
دینــار وفــي حالــة عــدم التســلیم خــلال المــدة المــذكورة یفســخ العقــد ویعــوض (ب) عــن الضــرر الــذي 

) آلـــف دینـــار ومـــن أجـــل قیـــام (أ) ٢٠مـــن قیمـــة البضـــاعة ، أي ( %٢٠أصـــابه بمبلـــغ لا یتجـــاوز 
) ألـف ٧٠٠ورة من تاجر فرنسي (ج) بسـعر (بتنفیذ التزاماته تجاه (ب) طلب شراء البضاعة المذك

دینــار علـــى أن تســـلم خــلال ثلاثـــة أســـابیع لكــي یســـتطیع تســـلیمها إلــى (ب) خـــلال المـــدة المتعاقـــد 
 علیهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ، فتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخر التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجر الفرنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  

                                                            

 .٣٧٦لعزیز ، مصدر سابق ، ص)  د. جمال محمود عبد ا١(
 . ١١٧طالب حسن موسى ، مصدر سابق ، ص)  ٢(
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) ١٦٠تسلیم البضاعة وتجاوز التأخیر سـتة أسـابیع وأصـبح سـعر البضـاعة  فـي السـوق العالمیـة (
ار ، ففي هذا المثال إن التأخیر فـي إرسـال البضـاعة وإن كـان یعتبـر مخالفـة مائة وستون ألف دین

للعقد إلاّ أن المخالفة لا تعتبـر مخالفـة جوهریـة لأنهـا لـم تسـبب ضـرراً للمشـتري بـل بـالعكس یمكـن 
 القول انه سوف یستفید من التأخیر وإن قام (ب) بفسخ العقد ومطالبته بالتعویض. 

 

 المقصد الثالث
 الضرر الذي ینتج عن المخالفة متوقعاً أن یكون 

ونقصــد بهــذا الشــرط أن الضــرر یجــب أن یتوقعــه الطــرف المخــالف (البــائع) ، كمــا یتوقعــه 
 . )١(أیضاً أي شخص سوّي الإدراك من صفة البائع لو كان في مثل تلك الظروف

الظــروف واتفاقیــة فیینــا لا تعتبــر المخالفــة جوهریــة إلاّ إذا كــان ثمــة تــاجر عاقــل فــي نفــس 
. وضابط المتوقع الذي یقاس بـه الضـرر هـو )٢(ویمارس نفس النشاط یتوقع الضرر للطرف الأخر

، أي الضرر الذي یتوقعه الشخص المعتاد في مثـل الظـروف الخارجیـة  ضابط موضوعي لا ذاتي
. وتحدیــد الصــفة الجوهریــة للمخالفــة )٣(التــي وجــد بهــا المــدین لا الضــرر الــذي توقعــه المــدین نفســه

 .)٤(مسألة واقع ، حیث یترك تقدیر توقع الضرر من عدمه لقاضي النزاع أو المحكم
ویعدّ هذا الشـرط ضـروریاً ، فـلا یمكـن فـرض أي جـزاء إذا كـان الشـخص السـوي  الإدراك 

 .)٥(لیس بإمكانه توقع مثل هذا الضرر الناتج عن المخالفة
متـى كـان الضـرر ممـا لا ویرى (الدكتور محسـن شـفیق) أن توقـع الضـرر أمـر منطقـي إذ 

یحــدث عــادة عــن المخالفــة ولا یتوقعــه أي شــخص ســوي الإدراك ، فمــن المنطــق ألا یؤخــذ الطــرف 
 . )٦(المخالف بجریرته ، لكي لا یكون مصیر العقد معلقاً على أهواء الطرف الآخر

أمـــا إذا اثبـــت الطـــرف المخـــل أنـــه لـــم یكـــن یتوقـــع مثـــل هـــذه النتیجـــة ولـــم یكـــن بمقـــدوره أن 
قعهـــا هـــو أو أي شـــخص آخـــر لـــو كـــان فـــي ظروفـــه ، ففـــي هـــذه الحالـــة لا نكـــون أمـــام مخالفـــة یتو 

 جوهریة للعقد .
بوقـت إبـرام العقــد  ١٩٦٤أمـا بشـأن وقـت تقـدیر توقـع الضـرر ، فقـد أخـذت اتفاقیـة لاهـاي 

 ) منها. ١٠ولیس وقت ارتكاب المخالفة استناداً إلى المادة (
                                                            

(1)  Francois Dessemontet, Op. Cit., P. 216. 

 . ٣٧٦)  د. جمال محمود عبد العزیز ، مصدر سابق ، ص٢(
 . ٥٩)  د. عادل محمد خیر ، مصدر سابق ، ص٣(
 .٥۳د. صفوت ناجي بھنساوي ، مصدر سابق ، ص )  ٤(
 .١١٧. طالب حسن موسى ، مصدر سابق ، ص)  د٥(
 .١٢١د. محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص)  ٦(
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راقي یتبنـى وقـت انعقـاد العقـد وذلـك بشـأن وقـت تقـدیر في حین نجد أن القانون المدني الع
 ) منه ما یأتي: ١٦٩/٣توقع الضرر ، حیث نصت المادة (

(فإذا كان المدین لم یرتكب غشـاً أو خطـاً جسـیماً فـلا یجـاوز فـي التعـویض مـا یكـون متوقعـاً عـادةً 
 .)١(وقت التعاقد من خسارة تحل أو كسب یفوت )

 فإنها لم تأخذ عند تعریف المخالفة الجوهریة بأي معیار.أما عن موقف اتفاقیة فیینا 
لكنها عندما تعرضت لمسالة كیفیة تقـدیر التعـویض فإنهـا تبنـت معیـار وقـت إبـرام العقـد ، 

) مــن اتفاقیــة فیینــا علــى أنــه لا یجــوز أن یتجــاوز التعــویض قیمــة الخســارة ٧٤حیــث تؤكــد المــادة (
ف أو التـي كـان ینبغـي لـه أن یتوقعهـا وقـت انعقـاد العقـد والربح الفائت التـي توقعهـا الطـرف المخـال

في ضوء الوقائع التـي كـان یعلـم بهـا أو التـي كـان مـن واجبـه أن یعلـم بهـا كنتـائج متوقعـة لمخالفـة 
 . )٢(العقد

) مــن اتفاقیــة فیینــا جــاءت مطابقــة لموقــف التشــریعات ٧٤وتجــدر الإشــارة إلــى أن المــادة (
عقدیة التي تقصـر التعـویض علـى الضـرر المتوقـع حدوثـه وقـت إبـرام بشأن المسؤولیة ال )٣(الوطنیة

العقــد ، مــا لــم یكــن راجعــاً إلــى غــش أو إلــى خطــأ جســیم مــن الطــرف المخــل (المــدین) الــذي یســأل 
 .  )٤(عن كل ضرر مباشر متوقعاً أو غیر متوقع وقت إبرام العقد وفقاً لأحكام المسؤولیة التقصیریة

                                                            

 ) منه التي تنص على : ٢٢١/٢وتقابلها في القانون المدني المصري المادة ()  ١(
بتعـویض  ن الـذي لـم یرتكـب غشـاً أو خطـاً جسـیماً ألاّ "ومع ذلك إذا كان الالتـزام مصـدره العقـد فـلا یلتـزم المـدی     

 . الضرر الذي كان یمكن توقعه عادة وقت التعاقد"
تكــرس مبــدأ ســائداً فــي فقــه المســؤولیة …… " )  إن عبــارة " أو التــي ینبغــي لــه أن یتوقعهــا وقــت انعقــاد العقــد ٢(

یخضـع لتقـدیر قاضـي الموضـوع،  العقدیة مفاده أن المعیار في توقع الضرر من عدمه هـو معیـار موضـوعي
د. محمـد شـكري سـرور ، الأحكـام العامـة للالتـزام فــي القـانون المـدني المصـري ، دار الفكـر العربـي القــاهرة ، 

 .٥٨، ص١٩٨٥ -١٩٨٤، ١ط
) مـن القــانون المـدني المصـري والمــادة ٢٢١/١) مـن القــانون المـدني العراقـي وتقابلهــا المـادة (١٦٩/٢)  المـادة (٣(

 من القانون المدني الفرنسي.) ١١٥٠(

)  وسوف نبـین بالتفصـیل فـي الفصـل الثالـث مـن البـاب الثـاني التعـویض باعتبـاره جـزاء مـن الجـزاءات التكمیلیـة ٤(
 التي تقررها الاتفاقیة عند الإخلال بالالتزامات التي ینشئها عقد البیع  .
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 المبحث الثاني
 قال المخاطر وأساسھ القانونيمفھوم انت

لبیـــان مفهـــوم انتقـــال المخـــاطر والأســـاس القـــانوني لـــه یقتضـــي الأمـــر بنـــا أن نقسّـــم هــــذا 
المبحـــث إلـــى مطلبـــین ، نبـــین فـــي المطلـــب الأول تعریـــف انتقـــال المخـــاطر ، أمـــا المطلـــب الثـــاني 

 فنوضح فیه الأساس القانوني له .

 المطلب الأول
 تعریف انتقال المخاطر

ت مشكلة انتقال المخاطر أو تبعة هلاك المبیـع أهمیـة خاصـة فـي نطـاق عقـد البیـع اكتسب
، نظــراً إلـى قیمـة هــذه )١(الـدولي للبضـائع وأصــبحت مـن أهـم المشــاكل التـي تثـار فــي البیـوع الدولیـة

فاصــل زمنــي طویــل بــین  )٢(البیـوع مــن جهــة ، ومــن جهــة أخــرى اصــبح بتطــور عقــد البیــع التجــاري
، بــدلاً مــن أن یتخــذ )٣(د والوقــت الــذي یــتم فیــه الوفــاء بالالتزامــات الناشــئة عنــهلحظــة انعقــاد العقــ

الشكل البسیط الذي یبرم فیـه العقـد ، والـذي یـتم بقیـام المشـتري بـدفع الـثمن إلـى البـائع ویسـتلم منـه 
 المبیع فوراً في ذات الوقت وینقضي بذلك عقد البیع ، ففي البیـع المقتـرن بعملیـة نقـل مـثلاً یتطلـب
الأمر وقتاً طویلا لتجهیز المبیع ونقله ثم تسلیمه للمشتري ، وكـذلك یتـأخر تنفیـذ التـزام البـائع بنقـل 

 .)٤(الملكیة إلى حین قیام المشتري بالوفاء بالتزاماته بدفع كامل الثمن
فخــلال هــذه الفتــرة الزمنیــة الفاصــلة بــین وقــت انعقــاد عقــد البیــع ، ووقــت اســتلام المشــتري 

ـــاً طـــویلاً ، تثـــار مســـألة المخـــاطر أو (تبعـــة للبضـــاعة المب ـــاً التـــي تســـتغرق وقت یعـــة اســـتلاماً حقیقی
، وهو العقد الذي تكون فیـه كـل مـن منشـأتي البـائع والمشـتري تقـع )٥(الهلاك) في عقد البیع الدولي

                                                            
(1) Phillippe Kahn, Lavente commerciale Internation-Librairie, Paris, 1961, P. 219. 

إن الأصل التاریخي لنشأة عقد البیع الدولي التجاري یعود إلى الق�انون الروم�اني ، نتیج�ة لل�روابط التجاری�ة   )۲(
وتش��عب المع��املات الاقتص��ادیة ب��ین الروم��ان والتج��ار الأجان��ب ، إذ إن تیس��یر المع��املات ال��ذي تق��وم عل��ى 

، أو تأجیل تسلیم المبیع ، كانت من متطلبات عقد البی�ع ، حی�ث ل�م یج�ز  أساس الائتمان أي تأجیل دفع الثمن
بریت��ور الأجان��ب التقی��د بالش��كلیات الت��ي كان��ت معروف��ة آن��ذاك والت��ي ینعق��د بھ��ا عق��د البی��ع وأب��اح قیام��ھ ب��ین 

ي الرومان والأجانب بالكتابة أو المراسلة عندما یكون عقد بیع تجاري دولي على أساس م�ن حس�ن النی�ة الت�
تتطلبھا المعاملات التجاریة والتي تتخذ لھا مظھراً في تأجیل تس�لیم المبی�ع أو تأجی�ل دف�ع ال�ثمن ، د. ص�بیح 

، ولا ینس�ى فض�ل الع�رب  ۲٦٥، ص ۱۹٦۸، مطبع�ة ش�فیق ، بغ�داد ، ۱مسكوني ، الق�انون الروم�اني ، ط
ولة بمفھومھا القانوني المعاص�ر في نشأة عقود البیع الدولي وتطویر أحكامھا ، ورغم عدم استقرار فكرة الد

، فقد كان للعرب في الجزیرة تجارة مع الیمن ومع الشام والھند ، وھذا ما ھ�و ثاب�ت ف�ي الق�رآن الك�ریم ف�ي 
�یْفِ _لإیِلافِ قرَُیْشٍ سورة قریش :  تَاءِ وَالصَّ مْ مِ�نْ الَّ�ذِي أطَْعَمَھُ�_فَلْیَعْبُ�دُوا رَبَّ ھَ�ذَا الْبَیْ�تِ _إیِلافھِِمْ رِحْلَةَ الشِّ

 ._جُوعٍ وَآمَنَھُمْ مِنْ خَوْفٍ 
 . ١٩٢،  ص ١٩٨٠)   د. حمزة حداد ، قانون التجارة الدولي ، مصدر سابق ، ٣(
 . ٢)   مصطفى عبد االله العالم المحامي ، مصدر سابق ، ص٤(
أو مكـان تنفیـذه )  عقد البیع الدولي هو العقد الذي یتضمن عنصراً أجنبیاً سواء تعلق هذا العنصر بمحل إبرامـه ٥(

 أو بموضــــــــــوعه أو بأطرافــــــــــه ، د.هشــــــــــام علــــــــــي صـــــــــــادق ، تنــــــــــازع القــــــــــوانین ، منشــــــــــأة المعــــــــــارف فـــــــــــي 
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ــاء النقــل البحــري أو الجــوي أو البــري مــن  فــي أراضٍ مختلفــة ، وقــد تتعــرض البضــاعة المبیعــة أثن
 بـــــــائع إلـــــــى مـــــــوطن المشـــــــتري للعدیـــــــد مـــــــن المصـــــــاعب والأخطـــــــار المادیـــــــة كـــــــالغرق مـــــــوطن ال

                                                                                                                                                                      
؛ وكــذلك د. حســن الهــداوي و د. غالــب علــي الــداودي ، القــانون الــدولي  ٦٤٥، ص ١٩٧٤== الإســكندریة، 

لأجنبیـة ، مطـابع مدیریـة الخاص، القسـم الثـاني تنـازع القـوانین وتنـازع الاختصـاص القضـائي وتنفیـذ الأحكـام ا
؛ وكــذلك فــي هــذا المعنــى راجــع د.  ١٥١، ص  ١٩٨٢دار الكتــب للطباعــة والنشــر فــي جامعــة الموصــل ، 

؛ ولتعیــین ٢٠، ص ٢٠٠٠طــرح البحــور علــي حســن فــرج ، تــدویل العقــد ، منشــأة المعــارف ، الإســكندریة ، 
 دولیة البیع یمكن الرجوع إلى أحد الضابطین الآتیین :

ان : ویتعلــق بأشــخاص المتعاقــدین ، ویعتبــر دولیــاً إذا كانــت جنســیة المتعاقــدین أو إذا كــابط الشخصــي الضــأ.   
قیمـاً موطن البائع أو مكان عمله یقع في بلد غیر بلد المشتري ، مثال ذلك عقد البیع الذي یكـون فیـه البـائع م

ر قامـة علـى هـذا النحـو یحقـق المعیـافي دولة مختلفة عن الدولة التي یقیم فیهـا المشـتري ، فـاختلاف محـل الإ
عقـد القانوني ، لكون الرابطة العقدیة في هذا المثـال قـد اتصـلت بـأكثر مـن نظـام قـانوني إذ یترتـب علـى هـذا ال

ي أن یتم تسلیم السلع ودفع الثمن في دول مختلفة وهو ما سیؤدي إلى انتقال البضائع عبر الحدود وهـذا یضـف
 جاري .الصفة الدولیة على العقد الت

عنـدما  : یتعلـق بموضـوع العقـد  أو بالشـي المبیـع أو بـالثمن ویعتبـر البیـع دولیـاً الضابط الموضوعي (المادي) ب. 
لیـاً یتوجب تسلیم البضاعة المبیعـة فـي بلـد غیـر البلـد الـذي توجـد فیـه وقـت انعقـاد البیـع وكـذلك یكـون البیـع دو 

ولي فیهـا المتعاقـدان ، فالضـابط المـادي لعقـد البیـع الـد عندما یتوجب دفع الـثمن فـي دولـة غیـر تلـك التـي یقـیم
ء هو وقوع البیع على سـلع تكـون وقـت إبـرام البیـع محـل نقـل مـن دولـة إلـى أخـرى ، مثـال ذلـك إبـرام البیـع أثنـا

وجــود البضــاعة فــي الطریــق ، أو أن البضــاعة ســتكون بعــد إبــرام عقــد البیــع محــلاً لمثــل هــذا النقــل، مثــل ذلــك 
، د. محســـن شـــفیق ، اتفاقیـــة الأمـــم المتحـــدة بشـــأن البیـــع الـــدولي للبضـــائع ، مصـــدر ســـابق ،  بیـــوع التصـــدیر

وتجـدر الإشـارة فـي هـذا  ٨٣؛ ، وكذلك مصطفى عبد االله العالم المحامي ، مصـدر سـابق ، ص ٦٥-٦٢ص
ه اســتبعدت الجمــع بــین الضــابطین الشخصــي والمــادي ، وذلــك لمــا یســبب ١٩٨٠المجــال إلــى أن اتفاقیــة فیینــا 

الجمع بین هـذین الضـابطین مـن تعقیـدات ، ورجحـت الاتفاقیـة الاعتمـاد علـى ضـابط واحـد مـن بـین الضـوابط 
) كمــا فعلــت اتفاقیــة ١/ ٣٠الشخصــیة والابتعــاد عــن ضــابط اخــتلاف جنســیه أطــراف البیــع  المــادة الأولــى( 

لبیـع (البـائع والمشـتري) لاهاي ، وقد وقع الاختیار على ضابط اختلاف أمـاكن (إقامـة منشـآت) أطـراف عقـد ا
ة التـي فاعتبرت الاتفاقیة محـل الدراسـة أن عقـد البیـع یعـد دولیـاً إذا كانـت دولـة إقامـة البـائع تختلـف عـن الدولـ

یقــیم فیهــا المشــتري ، راجــع د. هشــام علــي صــادق ، القــانون الواجــب التطبیــق علــى عقــود التجــارة الدولیــة ، 
، ونظراً لما یترتب على هذا الضابط وحده من اتسـاع نطـاق  ٦٣، ص ١٩٩٥منشأة المعارف بالإسكندریة ، 

یـة تطبیق الاتفاقیة إلى أكثـر ممـا ینبغـي وللحـد مـن هـذا الإطـلاق اشـترطت الاتفاقیـة أن یقتصـر تطبیـق الاتفاق
على حالتین تجمعها فكرة واحدة وهي أن یكون لدولـة متعاقـدة شـأن فـي البیـع ، للمزیـد راجـع د.محسـن شـفیق، 

؛ وكـذلك أسـتاذنا د. باسـم سـعید یـونس ،  ٦٧الأمم المتحدة بشأن البیع للبضائع ، مصدر سابق ، صاتفاقیة 
كلیـة  القانون الواجب التطبیق على العقد الدولي دراسة من القانون الدولي الخاص ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى

 . ٣٢، ص ١٩٩٨القانون ، جامعة الموصل ، 
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، وقـد  )١(أو السرقة أو الأخطار القانونیة نتیجة لتدخل الحكومات بـالحجز أو المصـادرة أو الخطـر
 تؤدي إلى هلاكها أو تلفها بقوة قاهرة دون خطأ من البائع أو المشتري . 

تبعة في حالة هلاك البضاعة بعـد انتقـال ملكیتهـا إلـى وقد تناولت الاتفاقیة مسألة تحمل ال
المشتري وقبـل تسـلیمها إلیـه بفعـل لا یرجـع إلـى البـائع ، أي بقـوة قـاهرة ، حیـث تثـار مسـألة هـي : 
أي من المتعاقدین یتحمل تبعة الهلاك ؟ فهـل إن البـائع هـو الـذي یتحمـل عـبء هـذه المخـاطر أو 

المبیـع وثمنـه فـي آنٍ واحـدٍ أم أن المشـتري هـو الـذي یتحمـل تبعة هلاك المبیع الذي قد یفقد الشـي 
، فإذا قلنـا إن  )٢(ذلك ، ویلزم بدفع الثمن دون أن یستلم المبیع أو ربما استلمه تالفاً أو هالكاً جزئیاً 

البائع یتحمل تبعه الهلاك وهو جائز للبضاعة وقد هلكت بین یدیه وهذا یعني براءة ذمـة المشـتري 
ع الثمن ، وإذا قلنا إن المشـتري یتحمـل تبعـة الهـلاك وقـد صـار مالكـاً للبضـاعة وإن من التزامه بدف

لم یستلمها بعد فهذا یعني براءة ذمة البـائع مـن الالتـزام بالتسـلیم لاسـتحالة تنفیـذه ، ومـع ذلـك یظـل 
 .  )٣(له الحق في مطالبة المشتري بالثمن

المتعلقـــة بتوحیـــد أحكـــام عقـــد البیـــع لـــذلك نالـــت هـــذه المســـألة اهتمـــام الاتفاقیـــات الدولیـــة 
الدولي، وكذلك أولتها عنایة خاصة غرفة التجارة الدولیة التي أدت دوراً مهماً في التجارة الدولیـة ، 

التــي تضــطلع   incotermsحیــث قامــت بإنشــاء لجنــة مصــطلحات التجــارة الدولیــة (الأنكــوتیرمز)
شـــكل یضـــمن لهـــا الواقعیـــة والشـــمول بمراجعـــة مجموعـــة المصـــطلحات التجاریـــة كـــل فتـــرة زمنیـــة ب

ـــك المجموعـــة ـــة التـــي كـــان آخرهـــا تل التـــي  )٤(ومواكبـــة التطـــور المســـتمر والمتلاحـــق للتجـــارة الدولی
تضـــمنت ثلاثـــة عشـــر عقـــداً حیـــث تنـــاول كـــل منهـــا التزامـــات البـــائع والمشـــتري ومـــن بینهـــا تحدیـــد 

 ، فعلــــــــــــــى ســــــــــــــبیل  الطــــــــــــــرف الــــــــــــــذي تقــــــــــــــع علیــــــــــــــه تبعــــــــــــــة الهــــــــــــــلاك للبضــــــــــــــاعة المبیعــــــــــــــة
 المثــــال عقــــد البیــــع ســــیف فإنــــه وفقــــاً لمجموعــــة الانكــــوتیرمز یقــــوم البــــائع علــــى نفقتــــه باســــتخراج 
 وثیقــــة تــــأمین بحــــري قابلــــة للتــــداول لتغطیــــة مخــــاطر عملیــــة نقــــل البضــــاعة المتفــــق علیهــــا فــــي 
 العقـــــد ، ویـــــتم التعاقـــــد علـــــى هـــــذا التـــــأمین مـــــع المـــــؤمنین أو لـــــدى إحـــــدى شـــــركات التـــــامین ذات 

،  F.P.A Free From  particular Averageة وأن یكـون التـأمین علـى أسـاس السـمعة الطیبـ
وعلى أن یغطي هذا التأمین ثمن البضاعة على أساس سیف مع إضافة عشرة في المائة مـن هـذا 
ــــع  ــــف أو هــــلاك الشــــي المبی ــــدولي وإن كــــان یضــــمن التعــــویض عــــن تل ــــأمین ال ــــثمن ، إذ أن الت  ال

ــــــــــــــــدع ــــــــــــــــد اصــــــــــــــــبح أحــــــــــــــــد ال ــــــــــــــــل ، وق ــــــــــــــــاء النق ــــــــــــــــوم علیهــــــــــــــــا التجــــــــــــــــارة أثن ــــــــــــــــي تق  ائم الت

                                                            

(1) Phillippe Kahn, Op. Cit., P. 219.  

  .٣)  مصطفى عبداالله العالم المحامي ، مصدر سابق ، ص ٢(
 . ٧٣)  د.عادل محمد خیر ، مصدر سابق ، ص٣(
 ) .٣)  راجع ملحق رقم (٤(
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، إلاّ أن التأمین الـدولي لا یحـدد  )١(الدولیة ، فلا یتصور تنفیذ عقد بیع دولي بدون تغطیته تأمینیاً 
مـن هـو صــاحب الحـق فــي توجیـه المطالبــة إلـى الشـركة المؤمنــة بـالتعویض عــن التلـف أو الهــلاك 

ك الجــزء الــذي لا یغطیــه مبلــغ التــامین وهــل هــو البــائع أم المشــتري ، ومــن منهمــا یتحمــل تبعــة هــلا
، أو إذا لـم یكـن هنـاك تـأمین أساسـاً  )٢(إذا كان هذا المبلغ اقـل مـن قیمـة الهـلاك الـذي حـدث فعـلاً 

ومن الذي یتحمل عبء إنقاذ البضاعة التالفة ، ویفضل المشرعون وفقهاء القـانون غالبـاً اسـتعمال 
 . )٣(الإنجلیزیةب Riskبالفرنسیة ،  Risquesمصطلح "المخاطر" 

والمخـاطر تعنــي"أي تلــف أو نقـص أو هــلاك یلحــق بـالمبیع كلــه أو جــزء منـه بســبب لا یــد 
 )٤(لطرفي العقد فیه أي ما یسمى بالمخاطر العرضیة".

وتعني عبارة المخاطر في لغة القانون الخطر ذا الطبیعة الخاصة الذي یجعل شخصـاً مـا 
لكلـي أو الجزئـي الـذي یلحـق شـیئاً معینـاً بسـبب الحـادث یلتزم یتحمل التلف أو الـنقص أو الهـلاك ا

 .  )٥(الفجائي أو القوة القاهرة
ویعـــرف جانـــب مـــن الشـــرّاح المخـــاطر بأنهـــا "هـــلاك البضـــاعة أو تلفهـــا نتیجـــة للحـــوادث 

 .)٦(البحریة والتأخیر في وصولها باستثناء العیوب في البضاعة

                                                            

 . ٧٤د.عادل محمد خیر ، مصدر سابق ، ص)  ١(
 .  ٢٠٩)  د.محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص ٢(

)  وتســتعمل الاتفاقیــة مصــطلح تبعــة الهــلاك ولــیس المخــاطر وذلــك فــي النســخة العربیــة الرســمیة للاتفاقیــة فــي ٣(
الفصل الرابع من الجزء الثالث منها ، وللرغبة في توحیـد المصـطلحات القانونیـة الدولیـة ، فـإن الشـراح العـرب 

وهــذا مــا أخــذنا بــه فــي هــذه الأطروحــة، راجــع فــي قــانون التجــارة الدولیــة یفضــلون اســتخدام مصــطلح "مخــاطر" 
؛ وكــذلك : مصــطفى ١٩٣، ص ١٩٨٠بشـأن ذلــك د. حمــزة حـداد ، قــانون التجــارة الدولیــة ، مصـدر ســابق ، 

 . ٤٠٣عبد االله العالم المحامي ، مصدر سابق ، ص
عراقـــي الـــذي وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن هـــذا هـــو موقـــف الـــبعض مـــن التشـــریعات العربیـــة مثـــل قـــانون التجـــارة ال     

) ٣٢٦،  ٣٢٥،  ٣١٨،  ٣١٢،  ٣١١،  ٣٠٥،  ٣٠٠،  ٢٩٩اســتخدم كلمــة (المخــاطر) وذلــك فــي المــواد (
) ، أمــا قــانون  ٣٢٠،  ٣١٨،  ٣١٧،  ٣١٥،  ٣١٤فــي حــین اســتعمل كلمــة (إخطــار) وذلــك فــي المــواد : (

 منه كلمة خطر . ١٠٠التجارة المصري فقد استعمل في المادة 

 . ١٩٢، ص ١٩٨٠، قانون التجارة الدولیة ، المصدر السابق ، )   د.حمزة حداد ٤(
)   سلیمان مرقس ، نظریة المخاطر في القانون الفرنسـي والقـانون المصـري ، مجلـة القـانون والاقتصـاد ، مجلـة ٥(

(منشـــور  ٣٢٢، ص ١٩٣٦فصـــلیة تصـــدر عـــن اســـاتذة كلیـــة الحقـــوق ، جامعـــة القـــاهرة ، العـــدد الســـادس ، 
 بالفرنسیة) .

 . ١٦١)  إبراهیم إسماعیل إبراهیم ، مصدر سابق ، ص ٦(
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 المطلب الثاني
 رالأساس القانوني لانتقال المخاط

لقد ظهرت عدة اتجاهات بشأن الأساس القـانوني لانتقـال المخـاطر ، فمـثلاً لـو فرضـنا أن 
البضــاعة المبیعــة هلكــت قبــل تســلیمها إلــى المشــتري وهــي مازالــت فــي مخــزن البــائع بســبب تلفهــا 
نتیجة للظروف الجویة السیئة دون أي خطأ من جانب البائع ، أو أن البضاعة هلكـت أثنـاء النقـل 

بســبب غــرق البــاخرة أو اصــطدامها بــأخرى فــي عــرض البحــر . ففــي هــذه الحالــة ســیتعذر البحــري 
على البائع الوفاء بالتزامه بتسـلیم البضـاعة إلـى المشـتري بسـبب القـوة القـاهرة ، ویعفـى بالتـالي مـن 
هذا الالتزام ، فهل یكون له الحق مع ذلك في اقتضاء ثمن البضـاعة علـى الـرغم مـن أن المشـتري 

 . )١(مها مطلقاً لن یتسل
وتكمــن المشــكلة هنــا فــي موضــوع الوفــاء بــالثمن ، ولحلهــا یجــب تحدیــد الوقــت الــذي تنتقــل 
فیــه تبعــة الهــلاك إلــى المشــتري بحیــث یصــبح المشــتري اعتبــاراً مــن هــذا الوقــت ملزمــاً بــدفع الــثمن 

ترتــب  حتــى لــو هلكــت البضــاعة ، فهــل هــذا الوقــت هــو لحظــة انتقــال الملكیــة إلــى المشــتري ، التــي
 انتقــال المخــاطر إلــى المشــتري بمجــرد انتقــال الملكیــة أم أن انتقــال المخــاطر یــرتبط بلحظــة تســلیم

 المبیع ، أم أن هذا الوقت هو لحظة إبرام العقد . 
ومن المعروف أن المخاطر تبقى على عاتق البائع حتـى لحظـة معینـة ، وبعـد ذلـك تنتقـل 

یع قبل هذه اللحظة ، تحمل البائع تبعـة ذلـك ، فـلا یلـزم منه إلى المشتري ، فإذا لحق الهلاك بالمب
المشتري عندئذ بالوفاء بالثمن ، ویحق له استرداده إن كان قـد أوفـى بـه . أمـا إذا هلـك المبیـع بعـد 
هـذه اللحظـة ، فیتحملــه المشـتري ، ولا یلــزم البـائع عندئــذ بإعـادة الــثمن إن كـان قــد قبضـه ، ویلتــزم 

، وهـــذا یســـتلزم إذن معرفـــة اللحظـــة التـــي تنتقـــل فیهـــا )٢(م یكـــن قـــد فعـــلالمشـــتري بالوفـــاء بـــه إن لـــ
المخاطر من البائع إلى المشتري ، وقد ظهرت ثلاث اتجاهات بشأن لحظـة انتقـال المخـاطر وهـذه 

 الاتجاهات هي كالآتي : 
 الاتجاه الأول : لحظة انتقال الملكیة

لاك الشــي علــى مالكــه ، فــربط هــذا ویأخــذ هــذا الاتجــاه بالقاعــدة الرومانیــة القائلــة : إن هــ
الاتجــاه مســالة انتقــال المخــاطر بمســألة انتقــال الملكیــة ، فهــذا الاتجــاه یجعــل الهــلاك قبــل انتقــال 

، وبـذلك لا یكـون الهـلاك علـى المـدین، )٣(الملكیة المرتبطة بالتسلیم على المالك أي على المشتري
انتقال الملكیة كان الهلاك علـى البـائع علـى وإنما یكون على مالك الشيء ، فإذا اتفق على تأجیل 

                                                            

 . ٧)  مصطفى عبداالله العالم المحامي ، مصدر سابق ، ص١(
 وما بعدها . ١٩٢، ص ١٩٨٠)  د. حمزة حداد ، قانون التجارة الدولي ، مصدر سابق ، ٢(

 . ١٦، ص ١٩٧٦سابق ، )  د. محمود سمیر الشرقاوي ، الالتزام بالتسلیم في عقد بیع البضائع ، مصدر ٣(
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الرغم من تسلم المشتري المبیع ، لأن البائع وقد ظل مالكـاً لحـین حلـول الأجـل یبقـى مـتحملاً تبعـة 
، فتكـــون تبعـــة الهـــلاك علـــى البـــائع مـــا دامـــت الملكیـــة عنـــده ، وتكـــون التبعـــة علـــى )١(هـــلاك الشـــي

 )٢(تشـریعات التـي تأخـذ بهـذا الاتجـاه القـانون الفرنسـيالمشتري لمجـرد انتقـال الملكیـة إلیـه ، ومـن ال
ففــي هــذا القــانون یعــد الالتــزام الــرئیس للبــائع هــو (التزامــه بنقــل ملكیــة الشــي المبیــع إلــى المشــتري ، 
وقد انفصل عنه الالتزام بالتسلیم وأصبح ثانویاً بالنسبة إلیه ، فلا یصح أن یفسـخ العقـد لعـدم تنفیـذ 

مــادام الالتــزام الأصــلي بنقــل الملكیــة قــد نفــذ فاصــبح المشــتري مالكــاً للمبیــع ،  هــذا الالتــزام الثــانوي
 . )٣(وباعتباره مالكا له یتحمل تبعة هلاكه)

ومن التشریعات التي تأخـذ بهـذا الاتجـاه أیضـا قـانون بیـع البضـائع الإنكلیـزي الملغـي لعـام 
ــــة )٤(١٨٣٩ ــــال الملكی ــــال المخــــاطر بانتق ــــط انتق ــــانون الت )٥(إذ رب ــــي الملغــــي المــــرقموق  جــــارة العراق

  

                                                            

 . ٧٥)  د.عادل محمد خیر ، مصدر سابق ، ص١(
) التـــي تقـــرر أن نقـــل ١٨٠٤) مـــن التقنـــین المـــدني الفرنســـي (قـــانون نـــابلیون ســـنة ١١٣٨)  وذلـــك فـــي المـــادة (٢(

 ) منه : ١١٣٨الملكیة یكون باتحاد إرادة الطرفین المتعاقدین ، حیث جاء في المادة (
“L Obligation de livrer La chose est parfait par le seul consentement des parties 
contractantes. Elle rend le creancier peoprietaire et met Ia chose a ses risques des  I in 
stant ou elle a du etre livree، encore que  la tradition n en  ait point ete fait ، amoins 

que le debiteur ne soit en demeure de la livrer، auquel cas la chose resteau risques de 
ce dernier”. 

 على النحو الآتي : البعض ه ترجمو      
 لاك مـن الوقـت"الالتزام بتسلیم شي یتم بمجرد اتفاق المتعاقدین ، وانه یجعل الدائن مالكاً وتنتقل إلیه تبعة الهـ     

د لشـيء" ، د. سـلیمان مـرقس ، الـوافي فـي شـرح القـانون المـدني ، الجـزء الثـاني، المجلـالذي یجب فیه تسـلیم ا
 .  ٦٧٢، ص ١٩٨٧الأول ، نظریة العقد والإرادة المنفردة ، الطبعة الرابعة ، 

،  ١٩٦٠)  د. عبـــد الـــرزاق الســـنهوري ، الوســـیط فـــي شـــرح القـــانون المـــدني ، الجـــزء الرابـــع ، مصـــدر ســـابق ، ٣(
 )١م (هامش رق ٦٠٩ص

 ) منه ، راجع بشأن ذلك : ٢٠)  وذلك في المادة (٤(
Clive، M-Schmitthoff، The Sale of Goods، Second Edition، London، 1966، P. 23. 

)  لا یوجد في بریطانیا إلـى الآن قـانون مـدني مكتـوب والأحكـام العامـة فـي النظـام القـانوني لـم تقـنن بعـد ، ویـتم ٥(
صــوص علـــى الســـوابق القضـــائیة إلــى جانـــب بعـــض القـــوانین الخاصــة مثـــل قـــانون بیـــع الاعتمــاد فـــي هـــذا الخ

فقــرة /٢٠، وتــنص المــادة ( ١٩٧٩الــذي حــل محلــه قــانون جدیــد صــدر عــام  ١٨٣٩البضــائع الإنكلیــزي لســنة 
 كما ورد على النحو الآتي :  ١٩٧٩) من قانون بیع البضائع الإنجلیزي لسنة ١

 “Unless other wise agreed، The goods remain at the sellers risk until the property in 

them is transferred to the buyer ،but when the property in them is property in them is 
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 .)١(١٩٤٣) لسنة ٦٠(
 

 الاتجاه الثاني : لحظة تسلیم المبیع
هــذا الاتجــاه یــربط بــین مســألة انتقــال المخــاطر والتســلیم ویتبــع هــذا الاتجــاه القاعــدة العامــة 
 في العقود الملزمة للجانبین التي تجعل تبعـة الهـلاك موضـع الالتـزام علـى المـدین بـه ، فحتـى ینفـذ

مـا دام لـم یسـلم المبیـع إلـى المشـتري ولـو كانـت ) ٢(البائع التزامـه للتسـلیم ، تبقـى تبعـة الهـلاك علیـه
الملكیـة قـد انتقلـت إلـى المشــتري وتنقلهـا إلـى المشـتري لمجـرد تســلیم المبیـع إلیـه . ومـن التشــریعات 

لتــي جــاءت بــدورها ) ا٥٤٧، وذلــك فــي المــادة ()٣(التــي تأخــذ بهــذا الاتجــاه القــانون المــدني العراقــي
، فحكــم الشــریعة الإســلامیة هــو أن )٤(متفقــة فــي هــذا المجــال مــع مــا أخــذت بــه الشــریعة الإســلامیة

هــلاك المبیــع یكــون علــى البــائع إذا هلــك بیــده قبــل أن یتســلمه المشــتري بمعنــى قبــل التســلیم وذلــك 
ما لم یكن للمشتري  لأي سبب كان سواء كان الهلاك بسبب البائع أو المبیع أو بسبب قوة قاهرة ،

 .)٥(دخل فیه فالمخاطر تدور مع التسلیم

                                                                                                                                                                      
transferred to the buyer the goods are at the buyers risk whether delivery has been 
made or not”.                                                                                                        

 == ویمكن ترجمته على النحو الآتي :     
 "ما لم یتفق علـى خلافـه ، تظـل مخـاطر البضـاعة علـى عـاتق البـائع إلـى حـین انتقـال ملكیتهـا إلـى المشـتري،     

ضــاعة إلـى المشـتري فـإن مخاطرهـا تصـبح علــى عاتقـه سـواء تـم التسـلیم أم لــم غیـر أنـه متـى انتقلـت ملكیـة الب
 . ٤١- ٣٧یتم" ، نقلاً مصطفى عبد االله العالم ، مصدر سابق ، ص

الملغـــي التـــي تـــنص علـــى أن : (الضـــرر  ٤٣) لســـنة ٦٠مـــن قـــانون التجـــارة المـــرقم ( ١٥٣)  وذلـــك فـــي المـــادة ١(
 على عاتق المشتري وان كان قضاء أو قدراً) .الطارئ على المبیع بعد تمام العقد یكون 

 .٧٥)  د. عادل محمد خیر ، مصدر سابق ، ص٢(
 ) من القانون المدني العراقي على : ٥٤٧)  وتنص المادة (٣(
حـدث  .  إذا هلك المبیع في ید البـائع قبـل أن یقبضـه المشـتري یهلـك علـى البـائع ولا شـيء إلـى المشـتري إلاّ إذا١"

 ار المشــتري لتســـلیم البیــع ، وإذا أنقصـــت قیمــة البیــع قبـــل التســلیم لتلـــف إصــابة ، فالمشـــتريالهــلاك بعــد أعـــذ
 مخیر بین فسخ البیع وبین بقائه مع إنقاص الثمن .

فـع .   على أنه إذا كان هلاك المبیع أو نقص قیمته قبل التسلیم قد حدث بفعل المشتري أو بفعـل البـائع وجـب د٢
ـــــي الحالـــــة الأ ـــــثمن كـــــاملاً ف ـــــد راجـــــع أســـــتاذنا ال ـــــي الحالـــــة الثانیـــــة ، "للمزی ـــــزام البـــــائع بـــــالتعویض ف  ولـــــى وإل

ـــة) ، مصـــدر ســـابق،  ـــوجیز فـــي العقـــود المســـماة ، (البیـــع والإیجـــار والمقاول  ،  ١٩٩٧د. جعفـــر الفضـــلي ، ال
 . ١٠٣-١٠١ص ص 

ك فـي یـد البـائع قبـل أن ) من مجلة الأحكام العدلیة التي تنص على أن : "المبیـع إذا هلـ٢٣وذلك في المادة ()  ٤(
 یقبضه المشتري یكون من مال البائع ولاشيء على المشتري".

 . ١١٨د. لطیف جبر كوماني ، مصدر سابق ، ص)  ٥(
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، التـي )١() منـه٤٣٧ویأخذ بهذا الاتجاه أیضـاً القـانون المـدني المصـري وذلـك فـي المـادة (
ربطــت المخــاطر بالتســلیم ویكمــن الســبب فــي اعتمــاد التســلیم أساســاً لتحمــل تبعــة المخــاطر التــي 

علــى بائعــه بــالثمن حتــى تســلیمه للمشــتري وبــالهلاك  یتعــرض لهــا المبیــع فــي أن (المبیــع مضــمون
، فالبــائع مــدین بالتســلیم )٢(تعــذر التســلیم ، وحینئــذ یكــون للمشــتري اســترداد الــثمن إن كــان قــد أداهُ)

 .)٣(وإن حدث أن تضررت البضائع بیده تعذر علیه تنفیذ الالتزام بالتسلیم

 
 الاتجاه الثالث: (لحظة إبرام العقد)

ــائع إلــى المشــتري ویأخــذ هــذا الات جــاه بوقــت انعقــاد العقــد ویرتــب انتقــال المخــاطر مــن الب
بمجــرد إتمــام انعقــاد العقــد بشــكل صــحیح دون انتظــار لانتقــال الملكیــة أو لتســلیم البیــع ، فیتحمــل 
المشــتري تبعــة هــلاك المبیــع بمجــرد إتمــام انعقــاد عقــد البیــع بصــرف النظــر عــن تســلیم المبیــع إلــى 

لكیتـه إلیـه . ومـن التشـریعات التـي تأخـذ بهـذا الاتجـاه قـانون الوجبـات والعقــود المشـتري أو انتقـال م
 .)٥(، والقانون السویسري)٤(اللبناني

                                                            

 ) من القانون المدني المصري على :٤٣٧وتنص المادة ()  ١(
ان الهــلاك الــثمن إلاّ إذا كــ "إذا هلــك المبیــع قبــل التســلیم بســبب لا یــد للبــائع فیــه انفســخ البیــع واســترد المشــتري     

حتـى فبعد أعذار المشتري لتسلم المبیع" فالمشرع المصري استناداً إلى هذا النص ربط تبعـة الهـلاك بالتسـلیم، 
قط التـزام ینفذ البائع التزامه بالتسلیم تبقى تبعة الهلاك علیه ، إذ أن هلاك الشيء سیعفیه من التزامـه هـذا فیسـ

 خ البیع بقوة القانون . المشتري بدفع الثمن وینفس

 .٢٥٨، ص١٩٤٨، الجزء الثاني ، مطبعة العاني ، بغداد ، ١منیر القاضي ، شرح المجلة ، ط)  ٢(
 .١٦٦، ص  ١٩٦٦د. محمد لبیب شنب ، شرح أحكام عقد البیع ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، )  ٣(
بنـاني التـي تـنص علـى : "یجـب علـى المشـتري عنـد ) مـن قـانون الموجبـات والعقـود الل٣٩٦وذلك فـي المـادة ()  ٤(

 أن یتحمل : -ما لم یكن ثمة نص مخالف  -صیرورة العقد تاماً 
 أولاً: الضرائب والتكالیف وسائر الأعباء المترتبة على المبیع .     
 ثانیاً: نفقات حفظ المبیع ومصاریف تحصیلها .     
 ثالثاً: مخاطر العین المبیعة" .     

) ، الــذي جــاء متفقــاً مــع ١٨٨١) مــن قــانون الالتزامــات السویســري القــدیم الصــادر (٢٠٤لــك فــي المــادة (وذ)  ٥(
) من قانون الالتزامات السویسري الحالي التي تنص على : "تنتقل منافع الشي ومخـاطره إلـى ١٨٥/١المادة (

شـتراطات الخاصـة . إذا كـان المشتري عنـد انعقـاد العقـد مـع مراعـاة الاسـتثناءات الناجمـة عـن الظـروف أو الا
الشــي معینــاً بنوعــه فقــط فیلــزم أن یــتم إفــرازه إذا كــان مطلوبــاً إرســاله إلــى مكــان آخــر فیلــزم أن یكــون البــائع قــد 
أوفــى بالتزامــه فــي هــذا الخصــوص . فــي العقــود المبرمــة تحــت شــرط واقــف لا تنتقــل منــافع ومخــاطر الشــي 

شـرط " ، نقـلاً عـن مصـطفى عبـد االله العـالم المحـامي ، مصـدر المتصرف فیه إلـى المشـتري إلاّ عنـد تحقـق ال
 وما بعدها . ٢٤سابق ، ص
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مـن هــذه الاتجاهــات فقـد كــان أكثــر دقـة ومنطقیــة فــي  ١٩٨٠أمـا عــن موقـف اتفاقیــة فیینــا 
ذلك المخــاطر أو الأخــذ بالاتجــاه الثــاني الــذي یعتبــر التســلیم أساســاً لانتقــال المخــاطر ، فربطــت بــ

(تبعة الهلاك) بالتسـلیم ، ولـم تأخـذ بالاتجاهـات الأخـرى التـي تـذهب إلـى ربـط انتقـال تبعـة الهـلاك 
. وهــو مــا )١() مــن الاتفاقیــة٦٦بانتقــال الملكیــة أو بلحظــة إبــرام العقــد . وذلــك اســتناداً إلــى المــادة (

 اللاحق .  سیتم توضیحه في المبحث

 

                                                            

 ) منها . ٩٧في المادة ( ١٩٦٤)  ونظراً لعدالة هذا الحكم فقد أخذت به اتفاقیة لاهاي للبیع الدولي للبضائع ١(
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 المبحث الثالث
 القواعد الخاصة المتعلقة بمسألة انتقال المخاطر

 
موضــوع  )١(إن المشــرع الــدولي فــي اتفاقیــة فیینــا عــالج مســألة انتقــال تبعــة هــلاك البضــاعة

، ومجـال تطبیـق هـذه المـواد حسـب مـا )٢() مـن الاتفاقیـة٧٠-٦٦عقد البیع الدولي في المـواد مـن (
، حیـث ربـط بـین انتقـال التبعـة والتسـلیم، مـع مراعـاة )٣(رفهو منصوص علیه بالعقد أو حسب العـ

ـــة )٤() مـــن الاتفاقیـــة٣٦/١حكـــم المـــادة ( ـــائع عـــن كـــل عیـــب فـــي مطالب ، التـــي رتبـــت مســـؤولیة الب
البضائع یظهر أثناء انتقال التبعة إلى المشتري وان لم یظهر هذا العیب إلاّ بعد انتقال التبعـة إلـى 

 . )٥(المشتري
یــة فیینــا كمــا سیتضــح مــن البحــث أن التســلیم هــو الأســاس لانتقــال تبعــة وقــد اعتبــرت اتفاق

) منهــا ، فــإذا كــان الأصــل یقضــي بارتبــاط المخــاطر بالملكیــة ، ٦٧الهــلاك ، اســتناداً إلــى المــادة (
فإنــه اســتثناء علــى هــذا الأصــل ارتبــاط المخــاطر بالتســلیم عنــدما لا یرافــق انتقــال الملكیــة التســلیم. 

یــة یجــب أن یبنــى أســاس تبعــة الهــلاك علــى التســلیم وحــده نظــراً لاخــتلاف أحكــام وفــي البیــوع الدول
القوانین الوطنیة بالنسـبة لانتقـال الملكیـة ، ولأن الاتفاقیـات الدولیـة المعنیـة بـالبیوع الدولیـة لـم تـنظم 

ان ، فیشترط إذن القـانون أن یكـون هنـاك تسـلیم والمقصـود بالتسـلیم هنـا إمكـ)٦(أحكام انتقال الملكیة
التصرف أي التسلیم بالمعنى القانوني ولیس التسلیم المـادي للشـيء المبیـع ، وتكمـن الصـعوبة فـي 
موضوع تبعة الهلاك في تحدید المتحمل بها ووقت انتقالها لذلك فهي تـرتبط بالوقـت الـذي یـتم فیـه 

مـــن لحظـــة  )٨(٨٠١٩ویـــتم تنفیـــذ الالتـــزام بالتســـلیم فـــي ظـــل اتفاقیـــة فیینـــا  )٧(تنفیـــذ الالتـــزام بالتســـلیم

                                                            

أن الــنص العربــي الرســمي لاتفاقیــة فیینــا اســتخدم مصــطلح تبعــة الهــلاك ولــیس المخــاطر وذلــك فــي الفصــل )  ١(
 الرابع منها .

 ) منها.١٠١-٩٧تبعة الهلاك في المواد من (أحكام  ١٩٦٤نظمت اتفاقیة لاهاي )  ٢(

)  وقد عالجت قواعد الانكوتیرمز موضوع انتقال المخاطر ، ففـي بیـوع الوصـول یقـع الهـلاك علـى عـاتق البـائع ٣(
لأنــه المالــك ، أمــا فــي بیــوع القیــام فنفــرق بــین مــا إذا كــان البیــع ســیف فــإن المخــاطر تنتقــل إلــى المشــتري مــن 

لبیــع فــوب فــإن المخــاطر تنتقــل إلــى المشــتري مــن وقــت وضــع البضــاعة علــى ظهــر وقــت شــحنها ، أمــا فــي ا
السفینة المعینة من قبل المشتري ، أمـا فـي البیـع فـاس فیكـون مـن وقـت وضـع البضـاعة بجانـب السـفینة التـي 

 وما بعدها .  ١٣٨ستنقلها ، راجع د. طالب حسن موسى ، مصدر سابق ، ص 

 .١٩٦٤اتفاقیة لاهاي ) من ٣٥/١)  وتقابلها المادة (٤(
 .٧٦د.عادل محمد خیر ، مصدر سابق ، ص)  ٥(
 . ١١٩د.لطیف جبر كوماني ، مصدر سابق ، ص)  ٦(
 . ٤٨٧د. رضا عبید ، الالتزام بالتسلیم في القانون الموحد للبیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص )  ٧(
 . ١٩٦٤)  وهذا الموقف جاء مطابقاً لموقف اتفاقیة لاهاي ٨(
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تجهیــز البــائع المبیــع للتســلیم وإخطــاره المشــتري بــذلك . حیــث تنشــأ للمشــتري إمكانیــة التصــرف فــي 
 الشيء المبیع من هذه اللحظة .

ویتسم التحدید الدقیق للحظة انتقال تبعة هـلاك أو تلـف البضـائع مـن البـائع إلـى المشـتري 
د یــنظم هــذه المســألة الطرفــان فــي عقــدهما أمــا بأهمیــة بالغــة فــي عقــود البیــع الــدولي للبضــائع ، وقــ

، وقــد لا ینظمانهــا فتــورد )١(بــنص صــریح أو باســتخدام مصــطلح تجــاري دولــي یســمى الأنكــوتیرمز
 .)٢(الاتفاقیة قواعد متعلقة بهذا الخصوص

) من الاتفاقیة ، نطاق مسؤولیة المشتري عن ثمن البضاعة بعـد انتقـال ٦٦وتقرر المادة (
لكت أو تلفت البضاعة مـا لـم یكـن هـذا الهـلاك أو التلـف قـد نـتج عـن فعـل البـائع التبعة حتى لو ه

 .)٣(أو تقصیره
واستناداً إلى هذه المادة یلتزم المشتري بدفع الثمن رغم هلاك أو تلف البضاعة بقوة قـاهرة 

التــي  بعــد انتقــال التبعــة إلیــه ، أي بعــد تمــام التســلیم ، ونؤیــد الانتقــادات الموجهــة إلــى هــذه المــادة
 )٤(یذهب إلیها جانب من الفقهاء وهذه الانتقادات هي كالآتي:

إن هذا الـنص یعیبـه أنـه جـاء فـي غیـر ترتیبـه المنطقـي ، فالموضـع الصـحیح للنصـوص  الأول : 
ـــي تتعـــرض إلـــى التزامـــات مـــا بعـــد انتقـــال تبعـــة الهـــلاك یجـــب منطقیـــاً أن تـــأتي بعـــد  الت

 إلى المشتري أصلاً . النصوص التي تحدد وقت انتقال هذه التبعة
 إن هـذا الــنص یعیبـه كونـه مـن قبیــل اللغـو ، ثـم یتســاءل هـذا الجانـب مــن الفقـه مـا معنــى الثـاني :

انتقــال التبعــة إلــى المشــتري إن لــم یكــن یبقــى ملتزمــاً رغــم هــلاك أو تلــف البضــائع بــدفع 
ن فعــل ثمنهــا للبــائع ؟ ومــا معنــى الحــرص علــى اســتثناء حالــة الهــلاك أو التلــف النــاتج عــ

 البــائع أو تقصــیره مــن نطــاق انتقــال التبعــة إلــى المشــتري ، والمفهــوم أصــلاً فــي مــا تنتقــل
   تبعته من البائع إلى المشتري ، أنه الهلاك أو التلف الحاصل بسبب أجنبي عن البائع؟ 

إن مســــألة انتقــــال التبعــــة ینظمهــــا الطرفــــان بالاتفــــاق فــــي عقــــدهما أمــــا بــــنص صــــریح أو 
 حات التجاریــــة الدولیــــة التــــي یوجــــد فیهــــا نوعــــان مــــن التســــلیم ، تســــلیم مباشــــرباســــتخدام المصــــطل

  

                                                            

)  المذكرة التفسیریة الصادرة عن أمانة الأنسترال حول اتفاقیـة الأمـم المتحـدة بشـأن عقـود البیـع الـدولي للبضـائع ١(
 . ٣٩، ص 

 .  ٩٦)  فؤاد العلواني و د. عبد جمعة موسى الربیعي ، مصدر سابق ، ص ٢(

 .  ١٩٦٤) من اتفاقیة لاهاي ٩٦)  وتقابلها المادة (٣(

، مصدر سـابق،  ١٩٨٠رور ، موجز أحكام عقد البیع الدولي للبضائع وفقا لاتفاقیة فیینا د. محمد شكري س)  ٤(
 .١٥٥ص
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 . )١(وتسلیم غیر مباشر
وفــوب  C&Fوســي آنــد إف  C.I.f : یكــون فــي البیــوع ســیف فالتســلیم غیــر المباشــر 

F.O.B  وفاسFAS  وتسلیم ظهـر العربـاتFRANCO WAGON  حیـث یـتم تسـلیم المبیـع ،
فـي انتقال المخاطر في هذا النوع بوقـت تسـلیم البضـاعة إلـى الناقـل . فإلى الناقل ، وتتحدد لحظة 
ا یتحمل البائع تبعة هلاك المبیـع حتـى اللحظـة التـي یضـع فیهـ F.A.Sحالة التسلیم أو البیع فاس 

البضــاعة بجــوار الســفینة فــي مینــاء الشــحن المتفــق علیــه ، وبــذلك تنتقــل التبعــة إلــى المشــتري عنــد 
 F.O.Bلسـفینة فـي مینـاء الشـحن المتفـق علیـه ، وفـي حالـة التسـلیم فـوب وضع البضـاعة بجـوار ا

یتحمل البائع تبعة الهلاك الـذي یمكـن أن یحصـل للبضـاعة حتـى اللحظـة التـي تجتـاز فیهـا حـاجز 
نة السفینة في میناء الشحن ، وبذلك تنتقل التبعة إلى المشتري عنـد اجتیـاز البضـاعة لحـاجز السـفی

 في میناء الشحن . 
یتحمــل البــائع تبعــة الهــلاك الــذي  C&Fأو ســي أنــد أف  C.I.fحالــة التســلیم ســیف  وفــي

یمكـــن أن یحصـــل للبضـــاعة حتـــى اللحظـــة التـــي تجتـــاز فیهـــا البضـــاعة حـــاجز الســـفینة فـــي مینـــاء 
القیــام، وبــذلك تنتقــل التبعــة إلــى المشــتري عنــد اجتیــاز البضــاعة حــاجز الســفینة فــي مینــاء القیــام 

امــل الــدولي فــي عقــود التجــارة الدولیــة أن تنتقــل المخــاطر فــي حالــة تعــرض والســائد فــي إطــار التع
 .  )٢(المبیع للنقل من لحظة اجتیاز البضاعة لحاجز السفینة

أو تسـلیم الرصـیف  Ex work : فیكـون فـي البیـوع تسـلیم المصـنع أما التسـلیم المباشـر 
EX ship , a quai  ثمن عقـد النقـل ، ویلتـزم بـأداء الـ، حیـث یقـوم المشـتري بتسـلیم المبیـع وإبـرام

متى قام البائع بوضع المبیع تحت تصرفه ، فالتبعة تنتقل إلى المشـتري عنـدما یضـع المبیـع تحـت 
تصرفه ، وذلك بـأن یخطـره بتجهیـز المبیـع للتسـلیم سـواء مـن المصـنع أو علـى الرصـیف أو خـارج 

 الذي یرسله البائع إلى المشـتريالسفینة بشرط أن تحدد البضاعة بطریقة واضحة ، وهذا الإخطار 
  یحدد لحظة وضع المبیع تحت تصرف المشتري وبالتالي یحدد لحظة انتقال التبعة إلى المشتري. 
وتعـدّ مســألة انتقـال المخــاطر مــن البـائع إلــى المشـتري مــن المســائل المهمـة التــي تعرضــت 

الاتفاقیة مبـدأ واحـداً أو قاعـدة عامـة لها الاتفاقیة ، والتي تثیر جدلاً في التجارة الدولیة ، فلم تضع 
مجــردة یتحــدد بموجبهــا الوقــت الــذي تنتقــل فیــه المخــاطر مــن البــائع إلــى المشــتري ، وإنمــا أخــذت 

                                                            

 ٤٩٠-٤٨٨د. رضا عبید ، الالتزام بالتسلیم في القانون الموحد للبیع الدولي للبضـائع ، مصـدر سـابق ، ص)  ١(
. 

ة تسـلیم المبیـع إلـى الناقـل حتـى لـو واتفاقیة فیینا تنتقـل المخـاطر مـن لحظـ ١٩٦٤في حین إن اتفاقیة لاهاي )  ٢(
لم تجتز البضاعة حاجز السفینة إذ یـتم التسـلیم بإعطـاء المبیـع إلـى الناقـل ویبـدو مـن ذلـك أن هـذه الاتفاقیـات 

 خرجت على القاعدة السائدة في مجال التعامل الدولي .
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بالاعتبار مختلف الأوضـاع التـي یـتم فیهـا إبـرام عقـد البیـع الـدولي للبضـائع ومـدى ارتباطـه بعملیـة 
 . )١(لقواعدالنقل وقد وضعت الاتفاقیة لكل وضع ما یناسبه من ا

ویمكن تحدیـد هـذه المسـائل المتعلقـة بالقواعـد الخاصـة بانتقـال المخـاطر مـن خـلال دراسـة 
وقــت انتقــال تبعــة الهــلاك وذلــك فــي ثلاثــة حــالات تتنــاول الحالــة الأولــى وهــي وقــت انتقــال تبعــة 

ة الثانیــالهــلاك إلــى المشــتري فــي البیــع المقتــرن بعملیــة نقــل وذلــك فــي المطلــب الأول ، أمــا الحالــة 
 ،وهي انتقال تبعة الهلاك في حالة بیع البضائع أثنـاء عملیـة النقـل فنوضـحها فـي المطلـب الثـاني 
ي أما المطلب الثالث فنخصصه لبیان الحالة الثالثة وهي وقت انتقال تبعـة الهـلاك إلـى المشـتري فـ

 البیع غیر المقترن بعملیة نقل .
 

 المطلب الأول
 المشتري في البیع المقترن بعملیة نقلوقت انتقال تبعة الھلاك إلى 

قد یحدث أن یتضمن عقد البیع نقل البضـائع ، ففـي هـذه الحالـة إمـا أن یكـون البـائع ملزمـاً بتسـلیم 
البضائع إلى ناقل في مكان معین ، في حین قد لا یكون ملزمـاً بـذلك ، وقـد واجهـت الاتفاقیـة هـذا 

تبعــة هــلاك البضــائع قــد انتقلــت مــن البــائع إلــى الفــرض باحتمالیــة محــددة الوقــت الــذي تعتبــر فیــه 
 .)٢(المشتري

فــالمفروض فــي هــذه الحالــة أن البضــاعة المبیعــة ســتكون محــلاً لعملیــة نقــل یتولاهــا ناقــل 
Carrier  یامـه قبقصد إرسالها إلى المشتري . وهذا یعني أن تنفیذ البائع لالتزامه بالتسـلیم یقتضـي

 فیذ عملیة النقل . بتسلیم البضاعة إلى هذا الناقل لتن
 ) ٣()٦٧/١ویدخل تحت هذا الفرض حالتان عالجتها المادة (

: عنـدما لا یكــون مكـان تسـلیم البضـاعة معینــاً فـإذا لـم یتفــق الطرفـان فـي عقــد الحال�ة الأول��ى
البیع على مكان معین یلتزم البائع فیه بتسلیم البضاعة ، فإن البائع یكـون ملزمـاً 

ل في مكان منشأته (أي منشأة البائع) ولـیس فـي مكـان بتسلیم البضاعة إلى الناق
أخـــر غیـــره فـــإذا كـــان التســـلیم فـــي منشـــأة البـــائع وتســـلم المشـــتري البضـــاعة فعـــلاً  

                                                            

البـائع عـن العیـوب التـي حیث یجب على المشتري أن یقوم بفحص البضاعة وإرسال الإخطار المطلوب إلى )  ١(
 قــــد تكــــون بالبضــــاعة وذلــــك فــــي میعــــاد معقــــول ویلتــــزم المشــــتري بــــأداء الــــثمن وتنتقــــل إلیــــه تبعــــة الهــــلاك ، 

 .  ١٦٩د. محمود سمیر الشرقاوي ، العقود التجاریة الدولیة ، مصدر سابق ، ص

، مصـدر سـابق  ١٩٨٠یـة فیینـا )  د. محمد شكري سرور ، موجز أحكام عقد البیع الدولي للبضـائع وفقـا لاتفاق٢(
 .  ١٥٤، ص 

 وما بعدها.  ٢١٢)  د. محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص٣(
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مــن قبـــل البــائع إلـــى ) ١(فالتبعــة تنتقــل إلیـــه تبعــاً لـــذلك مــن وقـــت تســلیم البضـــاعة
 الناقل ، في هذا المكان.

إلـــى المشـــتري بتســـلیم البضـــاعة إلـــى الناقـــل وفـــي حالـــة تعـــدد النـــاقلین تنتقـــل تبعـــة الهـــلاك 
حیـث یـتم التسـلیم ،فـي ) ٣( Ex works وهـذا هـو الوضـع فـي البیـع (تسـلیم مكـان المنـتج)) ٢(الأول

، أو فـي EX factory هـذا النـوع مـن البیـوع فـي محـل وجـود المنـتج أو البـائع ، إمـا فـي المصـنع 
، ویقـوم المشـتري بتقـدیم  EX plan latior أو فـي المزرعـة  EX warehouseمخـازن البـائع  

وسیلة النقل التي یتم شـحن البضـاعة علیهـا إلـى البـائع لمعرفـة المشـتري أو مـن یفوضـه البـائع فـي 
 . )٤(ذلك المكان

ویلتزم البائع بتسلیم البضـاعة فـي هـذا المكـان إلـى الناقـل الـذي یعینـه المشـتري كـي یتـولى 
مثــل هــذه الحالــة تنتقــل التبعــة إلــى المشــتري عنــد  نقــل البضــاعة إلــى مكــان منشــأة المشــتري . وفــي

تسلیم البضاعة إلى أول ناقل بهدف إیصالها إلى المشتري وذلك عند تعدد الناقلین أما إذا لـم یكـن 
ــاقلین وإنمــا ناقــل واحــد فــان تبعــة الهــلاك تنتقــل منــذ هــذه اللحظــة وهــي لحظــة تســلیم  هنــاك عــدة ن

شأته " للناقل الذي یعینه له المشتري ، ولا شـأن للبـائع بعـد المبیع للناقل في هذا المكان " مكان من
 .)٥(ذلك بما سیجري على البضاعة من عملیات النقل بعد خروجها من منشآته

 
الحالة الثانیة :  (إذا اتفق الطرفان على تحدید مك�ان مع�ین یلت�زم الب�ائع 

 فیھ بالتسلیم)
قــــل فــــي مكــــان معــــین غیــــر مكــــان عنــــدما یكــــون البــــائع ملزمــــاً بتســــلیم البضــــاعة إلــــى النا

) ، كما في البیع فوب حیث یقع التسـلیم علـى السـفینة فـي مینـاء ٦٩/٢منشأته(منشأة البائع)المادة(
                                                            

 .  ١٣٩)  د. طالب حسن موسى ، مصدر سابق ، ص ١(

نـاء القیـام ثـم نقلهـا بـالبحر إلـى )  في حالة تعدد الناقلین كما إذا اقتضـى الأمـر نقـل البضـاعة بالسـیارات إلـى می٢(
مینــاء الوصــول ثــم نقلهــا بالســكك الحدیــد إلــى مكــان منشــأة المشــتري وهــو النقــل المتعــدد الوســائل ، والمقصــود 
بالتسلیم في هذا النوع من النقل هـو التسـلیم الفعلـي للمرسـل إلیـه وهـو یمثـل آخـر مرحلـة فـي عقـد النقـل متعـدد 

ــ ي علــى عنصــرین الأول هــو وضــع البضــاعة تحــت تصــرف المرســل إلیــه ، الوســائل ، ویشــتمل التســلیم الفعل
وعلـــم المرســـل إلیـــه بـــذلك ، راجـــع د. نادیـــة محمـــد معـــوض ، مســـؤولیة متعهـــد النقـــل الـــدولي متعـــدد الوســـائل 

 .   ٣٧٥م ، ص ٢٠٠٠-ھـ١٤٢١للبضائع ، الطبعة الثانیة ، كلیة الحقوق ، جامعة حلوان ، 

ع مـــن بیـــوع مینـــاء القیـــام ، أي یـــتم تســـلیم البضـــاعة محـــل البیـــع إلـــى المشـــتري قبـــل ) ویعـــدّ هـــذا النـــوع مـــن البیـــو ٣(
 تسلیمها إلى الناقل . 

)  د. محمـــود ســـمیر الشـــرقاوي ، العقـــود التجاریـــة الدولیـــة ، دراســـة خاصـــة لعقـــد البیـــع الـــدولي للبضـــائع ، دار ٤(
 .  ١٧، فقرة  ١٩٩٢النهضة العربیة ، 

 . ٢١٢الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص )  د. محسن شفیق ، اتفاقیة ٥(
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القیام ، فإن تبعة الهلاك لا تنتقل إلى المشتري إلاّ بتسلیم البضاعة إلـى الناقـل الـذي یتـولى عملیـة 
و اقتضى الأمر أن یستعین البائع بناقل أخر لنقل ول )١(النقل ابتداءً من هذا المكان المعین للتسلیم

البضاعة من مكان منشأته إلى المكان المعین للتسـلیم أو إذا نقـل البـائع البضـائع إلـى هـذا المكـان 
 وسائله الخاصة . ب

فــالعبرة هنــا فیمــا یتعلــق بانتقــال تبعــة الهــلاك إلــى المشــتري بالتســلیم الــذي یقــع للناقــل فــي 
الــذي ســیتولى عملیــة النقــل ابتــداءً مــن المكــان المعــین للتســلیم ، ولا یعتــد بــأي المكــان المتفــق علیــه 

،أي   Handing overتسلیم یقع قبـل ذلـك ، والمقصـود بالتسـلیم فـي هـذا الخصـوص هـو المناولـة
 .)٢(حیازة الناقل للبضاعة فعلاً ، ولیس مجرد وضعها تحت تصرفه وإخطاره بذلك

المنصــوص علیهــا فــي الجملــة الأولــى مــن المــادة نفســها، وهــذا یعــدّ اســتثناءً علــى القاعــدة 
) تفسح المجـال فـي ٣١/١) التي یتوافق مضمونها مع المادة (٦٧/١حیث إن ما أوضحته المادة (

المقــام الأول لتطبیــق إرادة الطــرفین ، أي أنــه إذا تضــمنت نصــوص العقــد تحدیــداً لمكــان معــین أو 
ین سواء عن طریق شـرط مباشـر صـریح فـي العقـد أو مـن التزاماً على البائع بالتسلیم في مكان مع

فــوب وســیف وفــاس وجــب خــلال الإحالــة إلــى اســتعمال أحــد المصــطلحات التجاریــة الدولیــة مثــل 
لــى عنــدها احتــرام العقــد وامتنــاع تطبیــق الحكــم الــوارد فــي هــاتین المــادتین المشــار إلیهمــا . وذلــك ع

فـــي غیـــاب الاتفـــاق بـــین الطـــرفین علـــى تحدیـــد مكـــان اعتبـــار أن الحكـــم الـــوارد فیهمـــا لا یطبـــق إلاّ 
إن ) حیـث یقـع التسـلیم علـى ظهـر السـفینة فـي مینـاء القیـام، فـF.O.Bالتسلیم ، فمثلاً البیـع فـوب (

اعة إلـى التسلیم لا یعتبر قد نفذ وبالتالي لا تنتقل تبعة الهلاك إلـى المشـتري إلاّ عنـد تسـلیمه البضـ
 الناقل في المكان المتفق علیه . 

ــائع بناقــل أخــر لنقــل البضــاعة مــن مكــان منشــأته إلــى  ولــو اقتضــى الأمــر أن یســتعین الب
عة الناقــل فــي المكــان المعــین أو المتفــق علیــه لتســلیم البضــاعة ، أو قــام البــائع بعملیــة نقــل البضــا

إلــى هــذا المكــان بوســائله الخاصــة ، فــإن البــائع یتحمــل الهــلاك خــلال عملیــات النقــل المبــدئي هــذه 
 ین إتمــام التســلیم إلــى الناقــل فــي المكــان المعــین . وتجــدر الإشــارة فــي هــذا المجــال إلــى أنإلــى حــ

نتقـال الفقرة الأولى من المادة المشار إلیها تؤكد عدم تأثیر احتفاظ البـائع بمسـتندات الشـحن علـى ا
 ل وهــوالتبعــة ، فــي حــین وضــعت الفقــرة الثانیــة منهــا شــرطاً مهمــاً لانتقــال التبعــة فــي جمیــع الأحــوا

 تعیین أو تخصیص البضاعة .

                                                            

 .  ٣٦)  د. صفوت ناجي بهنساوي ، مصدر سابق ، ص ١(

، مصـدر سـابق  ١٩٨٠)  د. محمد شكري سرور ، موجز أحكام عقد البیع الدولي للبضـائع وفقـا لاتفاقیـة فیینـا ٢(
 .  ١٥٥، ص 
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وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الفــرض إلــى أن انتقــال التبعــة یفتــرض أن تكــون البضــائع معینــة 
) ، علــى الأصــل ٦٧بوضــوح بأنهــا المشــمولة بالعقــد . لــذلك اســتدركت الفقــرة الثانیــة مــن المــادة (

شتري ما لم تكـن البضـائع معینـة المقرر بفقرتها الأولى ، قائلة : (ومع ذلك لا تنتقل التبعة إلى الم
بوضوح بأنها المشـمولة بالعقـد سـواءٌ بوجـود علامـات ممیـزة علـى البضـائع أو بمسـتندات الشـحن ، 

 .)١(أو بأخطار موجه إلى المشتري أو بطریقة أخرى)
ولا تنتقــل تبعــة الهــلاك إلــى المشــتري بتســلیم البضــاعة إلــى الناقــل ، إلاّ إذا كانــت معینــة 

 سواء بوجود علامات ممیزة على البضاعة محل العقد أو كانت مضمونة بمسـتندات تعییناً واضحاً 
الشــحن أو بإخطــار موجــه إلــى المشــتري یشــتمل علــى بیانــات عنهــا ، أو بــأي وســیلة مــن وســائل 

 . )٢(التعیین
ویعـدّ تخصــیص أو تعیـین البضــاعة لمشــترٍ معـین ســواءٌ بوضـع علامــات أو بالإخطــار أو 

بضاعة السائبة یعدّ تطبیقاً للقاعدة العامة السائدة فـي معظـم التشـریعات الوطنیـة بالإفراز كما في ال
وهــي أن انتقــال المخــاطر لا یــتم ألا بالنســبة للمبیــع المعــین بذاتــه ، أمــا المبیــع المعــین بــالنوع فــلا 
تنتقل المخاطر بالنسبة له إلاّ إذا تم تخصیصه للمشتري بشكل واضـح حیـث إن المثلیـات لا تهلـك 

) بعـض الطـرق علـى تحدیـد المبیـع ،  وسـبق بیانهـا كوضـع ٦٧وتعطي الفقرة الثانیة من المادة (، 
العلامــات وإصــدار مســتندات الشــحن لتمیــزه عــن غیــره أو إرســال الإخطــار إلــى المشــتري یتضــمن 
بیانات كافیة عن المبیع ، أما إذا ظلت البضاعة مجهولة الذاتیة كما إذا كانـت مشـحونة سـائبة أو 

ة جملــة إلــى عــدة مشــترین أو كیــل البــائع لیقــوم بفرزهــا وتوزیعهــا علــى اكثــر مــن مشــترٍ ، فــلا مرســل
، وتشــترط المــادة  أعــلاه لتطبیــق أحكامهــا أن یــتم  تنتقــل تبعتهــا إلــى المشــتري حتــى تعــین ذاتیتهــا

ط ) ، كمـا أنهـا تشـتر ٦٨تسلیم المبیع للناقـل بقصـد نقلـه إلـى المشـتري وهـذا مـا یمیزهـا عـن المـادة (
، حیــث یــذهب الــدكتور محســن شــفیق إلــى أن المقصــود بالتســلیم فــي  )٣(أن یــتم التســلیم (بالمناولــة)

                                                            

 فاقیة فیینا .) الفقرة الثانیة من ات٦٧)  المادة (١(

 .١٧٧)  د. مصطفى عبد االله العالم المحامي ، مصدر سابق ، ص٢(
فقــرة أولــى ، فانــه إذا كــان مــن حــق البــائع الاحتفــاظ بالمســتندات الممثلــة للبضــاعة ، /٦٧)  واســتناداً إلــى المــادة ٣(

م انتقـال تبعـة الهـلاك وظل محتفظاً بهذه المستندات بعد تسلیم البضاعة إلى الناقل ، فلا أثر لـذلك علـى أحكـا
 . ٣٧إلى المشتري المذكورة آنفاً ، راجع بشأن ذلك د.صفوت ناجي بهنساوي ، مصدر سابق ، ص

، ) كثیـراً فـي نصـوص اتفاقیـة فیینـا٦٧/١الـوارد فـي المـادة ( hand overلقـد تكـرر اسـتخدام مصـطلح التسـلیم       
لح كـراً التخلـي عـن إیـراد مفهـوم فنـي (قـانوني) لمصـطوإن فریق العمل الذي تولى صیاغة اتفاقیة فیینـا قـرر مب

الــذي ســبب لهــا الكثیــر مــن  ١٩٦٤التسـلیم أو علــى الأقــل مفهــوم هــذا الاصــطلاح كمــا ورد فـي اتفاقیــة لاهــاي 
 وما بعدها.  ١٧٠،١٧٦الانتقادات والمشاكل ، مصطفى عبد االله العالم المحامي ، مصدر سابق ، ص ص
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) هـــو" المناولـــة أي حیـــازة الناقـــل للبضـــاعة فعـــلاً ، ولـــیس مجـــرد وضـــعها تحـــت ٦٧إطـــار المـــادة (
 ).٦٩وهو ما یمیزها عن المادة () ١(تصرفه"

 

 المطلب الثاني
 البضائع أثناء عملیة النقلانتقال تبعة الھلاك في حالة بیع 

قد یحدث في تعاملات التجارة الدولیة أن یقوم المشتري بإبرام صفقة لإعـادة بیـع بضـاعته 
وهــي مــا زالــت فــي طریقهــا إلیــه ، ویــتم ذلــك عــادة بتحویــل وثیقــة الشــحن الخاصــة بالبضــاعة إلــى 

لثــاني یقــیم فــي مكــان المشــتري الجدیــد ، ممــا قــد یــؤدي إلــى تغییــر وجهــة ســیرها إذا كــان المشــتري ا
 .)٢(غیر مكان المشتري الجدید

أما عن انتقال تبعة الهلاك في حالة بیع البضاعة أثناء وجودها في الطریـق ، فـإن المـادة 
أشـارت إلـى الفـرض الـذي یـتم فیـه التصـرف فـي البضـاعة المنقولـة وهـي  )٣() من اتفاقیة فیینـا٦٨(

عـة الهـلاك فـي هـذه الحالـة ، حیـث إن هـذا الفـرض في طریقها إلى المشتري لتحدید وقـت انتقـال تب
) لأن البضـاعة لـم تكـن قـد سـلمت إلـى الناقـل لغـرض توصـیلها ٦٧لا یدخل ضـمن أحكـام المـادة (

) علـى هـذا الفـرض لأن المشـتري غیـر ٦٩إلى المشتري (الثاني) ، وكذلك لا تطبق أحكام المادة (
 .)٤(أخر ملزم باستلام البضاعة في منشأة البائع أو في مكان

) علــى : "تنتقــل إلــى المشــتري منــذ وقــت انعقــاد العقــد تبعــة المخــاطر ٦٨وتــنص المــادة (
التــي تتعــرض لهــا أثنــاء النقــل البضــائع المبیعــة ، ومــع ذلــك إذا كانــت الظــروف تــدل علــى خــلاف 
ذلك ، فإن التبعة تقـع علـى عـاتق المشـتري منـذ تسـلیم البضـائع إلـى الناقـل الـذي اصـدر مسـتندات 

ه أن ن الخاصـة بعقـد البیـع ، إلاّ أنـه إذا كـان البـائع وقـت انعقـاد العقـد یعلـم أو كـان مـن واجبـالشح
یعلــم بــأن البضــائع قــد هلكــت أو تلفــت ولــم یخبــر المشــتري بــذلك ، ففــي هــذه الحالــة یتحمــل البــائع 

 تبعة الهلاك أو التلف ".

                                                            

 . ٢١٥الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص )  د. محسن شفیق ، اتفاقیة١(
 وما بعدها. ١٧٨)  د. مصطفى عبد االله العالم المحامي ، مصدر سابق ، ص٢(

 .١٩٦٤) من اتفاقیة لاهاي ٩٩)  وتقابلها المادة (٣(
صـوص البضـاعة المنقولـة )  إن اتفاقیة لاهاي تعرضت لهذه الحالة الخاصة وقصرتها على البیـوع التـي تـتم بخ٤(

بطریق البحر، بینمـا اتفاقیـة فیینـا عممـت المسـألة علـى جمیـع أنـواع النقـل البـري والجـوي والبحـري، كمـا تشـیر 
إلى أن وقت انتقال المخاطر یتحقق بـأثر رجعـي اعتبـاراً مـن وقـت تسـلیم البضـاعة إلـى  ١٩٦٤اتفاقیة لاهاي 

راجــع : د. محســن شــفیق ، اتفاقیــة الأمــم المتحــدة بشــان البیــع  ) منهــا ، للمزیــد٩٩/١الناقــل وذلــك فــي المــادة (
 . ٢١٤الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص 
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هــذه الانتقــادات ویمكــن أن یوجــه إلــى هــذا الــنص عــدة انتقــادات مــن ناحیــة الصــیاغة مــن 
ذهب وجود تقدیم وتأخیر في عبارة " التي تتعرض لها أثناء النقل البضائع المبیعة" ونتفق مع مـا یـ

 إلیه جانب من الفقه من أنه كان من الأفضل صیاغتها توضیحاً وتبسیطاً للمعنى بالشـكل الآتـي :
 "التي تتعرض لها البضائع التي یتم بیعها أثناء نقلها"

إدخال تعدیل على ترجمة الجملـة الثانیـة لهـذه المـادة حیـث وردت فـي الـنص وكذلك نقترح 
 العربي الرسمي على النحو الآتي: "ومع ذلك إذا كانت الظروف تدل على خلاف ذلك"

  However, if the circumstances so“ وهـي ترجمـة غیـر دقیقـة للجملـة الإنكلیزیـة الآتیـة:

indicate” ل ، إذا أشــارت إلــى ذلــك ظــروف الحــال"، وبــذلك نعتقــد والمقصــود هنــا "وعلــى أیــة حــا
) أمــر جـدیر بالتأییــد بحیـث تصــبح ٦٨بـأن الاقتـراح بشــأن إعـادة صــیاغة القسـم الأول مــن المـادة (

 على الشكل الآتي : 
"تنتقل إلـى المشـتري منـذ وقـت انعقـاد العقـد تبعـة الهـلاك الـذي تتعـرض لهـا البضـائع التـي 

علـى أیـة حـال ، إذا أشـارت إلـى ذلـك ظـروف الحـال فـإن التبعـة تقـع علـى یتم بیعها أثناء نقلهـا ، و 
 .)١(…"عاتق

وقد وضعت اتفاقیة فیینا استناداً إلى المادة المشار إلیها حكمـاً عامـاً بشـأن هـذه المسـألة ، 
. التي تتعـرض لهـا البضـاعة أثنـاء نقلهـا إلـى المشـتري  )٢(إذ تقضي بموجبه بانتقال تبعة المخاطر

نــذ وقــت انعقــاد العقــد ، وهــذا مــا أكدتــه العبــارة الأولــى منهــا ، فــي حــین أضــافت الاتفاقیــة الجدیــد م
اســتثناءً علــى هــذا الحكــم یــتلاءم مــع مقتضــیات التجــارة الدولیــة والممارســات العملیــة الــذي تحــرص 

إذا كانــت هنــاك ظــروف تــدل علــى خــلاف  –، بموجبــه تنتقــل المخــاطر )٣(الاتفاقیــة علــى تأكیــدها
عــام إلــى المشــتري الجدیــد ، منــذ لحظــة تســلیم البضــاعة إلــى الناقــل الــذي اصــدر مســتندات الحكــم ال

الشــحن الخاصــة بعقــد النقــل ، فیصــبح وقــت تقــدیر المطابقــة هــو وقــت تســلیم البضــائع إلــى الناقــل 
الــذي أصــدر المســتندات التــي تتعلــق بعقــد النقــل مــادام البــائع احتــرم فــي هــذا الصــدد مبــدأ حســن 

قاعدة إذن هي انتقـال المخـاطر إلـى المشـتري للبضـاعة المباعـة أثنـاء النقـل منـذ انعقـاد . فال)٤(النیة
 العقد والاستثناء هو انتقال المخاطر منذ تسلیم البضاعة إلى الناقل.

                                                            

 ١٨١)  مصطفى عبد االله العالم المحامي ، مصدر سابق ، ص١(

) تضـمنت مصـطلح تبعـة المخـاطر فـي حـین ٦٨)  تجدر الإشارة إلى أن النسـخة العربیـة الرسـمیة لهـذه المـادة (٢(
المواد تبعة الهلاك ولیس المخاطر وخصصت الاتفاقیـة الفصـل الرابـع مـن الجـزء الثالـث المـواد  استعملت بقیة

 ) تحت عنوان "انتقال تبعة الهلاك" .٧٠-٦٦من (

 ١٩٨٠) من اتفاقیة فیینا ٩)  المادة (٣(

 ١٣٠)  د. جمال محمود عبد العزیز ، مصدر سابق ، ص٤(
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فإذا تم بیع البضاعة أثناء عملیة النقل ، فتنتقل المخاطر وقت إبرام العقد ما لم یتبین من 
إصــدار الناقــل للوثــائق الخاصــة بالبضــاعة ، ولكــن فــي هــذه الحالــة الظــروف انتقــال المخــاطر عنــد 

الأخیرة تبقى المخاطر على مسؤولیة البائع إذا كانت البضاعة مفقودة أو متضـررة قبـل إبـرام العقـد 
 . )١(، وكان البائع یعلم أو من الفروض أن یعلم بذلك حسب الظروف

ي الذي قام بشراء البضـاعة أو جـزء وبذلك یتضح أن الأصل هو انتقال التبعة إلى المشتر 
منهــا مــن المرســل إلیــه أي المشــتري الأول وهــو البــائع للبضــاعة أو لجــزء منهــا وهــي فــي الطریــق 
وذلك من وقت إبرام عقـد البیـع بـین المشـتري الأول والمشـتري منـه أثنـاء مرحلـة النقـل ، هـذا مـا لـم 

تــاریخ انتقــال التبعــة إلــى المشــتري  یتبــین مــن ظــروف الحــال اتجــاه قصــد المتعاقــدین إلــى أن یرتــد
الجدید منذ نقل حیازة البضاعة إلى الناقل الذي اصدر سندات نقلها الدالـة علـى إبـرام عقـد النقـل ، 

، )٢()٦٧/١أي منذ انتقال التبعة إلى المشتري الأول استناداً إلى المادة المشار إلیها وهي  المادة (
ل التبعـة إلـى المشـتري مـن وقـت تسـلیم البضـاعة إلـى هـذا فعندئذ یعمل بما قصده المتعاقـدان وتنتقـ

 الناقل.
 وتجدر الإشارة إلى أن تبعة الهلاك تنتقل إلـى المشـتري وذلـك فـي حالـة مـا إذا كـان تـاریخ

 العقد لاحقاً لهلاك البضاعة كما في المثال الآتي:
رسالة تحتوي على ألف صندوق فـي كـل منهـا عشـرون زجاجـة مـن عطـر معـین مشـحونة 

 تاریخ أول أیلول من میناء مرسیلیا إلى میناء الإسـكندریة  لحسـاب منشـأة مصـریة تتـاجر فـي هـذاب
 الصنف من العطور .

رها تلقت المنشأة المصریة أثناء وجودها على السفینة في البحر طلباً من منشأة یونانیة مق
تین بطریقــة الــتلكس صــندوق تســلم مینــاء بیریــة . وأبــرم عقــد البیــع بــین المنشــأ ٣٠٠بأثینــا بشــراء 

 أیلول . ٥بتاریخ 
أیلــول كانــت البضــاعة قــد غرقــت  ٥فلنفتــرض هنــا أن فــي وقــت إبــرام عقــد البیــع وهــو یــوم 

 أیلول  ٣نتیجة لتعرض السفینة لعاصفة شدیدة یوم 
فهنــا تنتقــل تبعــة الهــلاك إلــى مشــتري البضــاعة فــي المثــال (المنشــأة الیونانیــة) (المشــتري 

 زة الناقل لها بقصد إرسالها ولیس من تـاریخ عقـد البیـع مـع المشـتري الجدیـدالجدید) منذ لحظة حیا

. وذلــك فــي حالــة مــا إذا كــان البــائع حســن النیــة . ویــذهب رأي إلــى تبریــر الاســتثناء الــذي یقضــي 

                                                            

، قانون التجارة الدولیة (الأنسترال) ورقة عمـل مقدمـة لمـؤتمر القضـاة  )  د. حمزة حداد ، مركز القانون والتحكم١(
ــــى  ٥، ص ١٦/٦/٢٠٠٠-١٤الثالــــث ، جامعــــة بیرزیــــت ، فلســــطین ،  ، منشــــور علــــى شــــبكة الإنترنــــت عل

 http:www.lac.co.jo/research2.htmالعنوان الآتي : 

 .١٩١، ص ٢٠٠٢سابق ،  )  د. محمود سمیر الشرقاوي ، العقود التجاریة الدولیة ، مصدر٢(



 الباب الثاني

 ١٧٨ 

بانتقال المخاطر بأثر رجعي ، بأنه مقبـول فـي مجـال التجـارة الدولیـة حتـى لـو وقعـت تبعـة الهـلاك 
ي ، علــى الــرغم مــن أن تــاریخ عقــده ، قــد یكــون أحیانــاً لاحقــاً لهــلاك البضــاعة علــى عــاتق المشــتر 

 .)١(مما یجعله حلاً شاذاً إلاّ أنه مقبول في التجارة الدولیة ، لاقتران البیع الدولي دائماً بالتأمین
ـــرة نقلهـــا ، ویســـل ـــاء فت ـــى البضـــاعة أثن ـــأمین عل ـــائع بالت ـــة التـــي یقـــوم فیهـــا الب م فمـــثلاً الحال

التــأمین إلــى المشــتري یعــد هــذه الحالــة ظرفــاً مــن الظــروف التــي تــدل علــى خــلاف القاعــدة  بولیصــة
ا ) ویقضــي بانتقــال تبعــة الهــلاك التــي تتعــرض لهــ٦٨العامــة الــواردة فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة (

 ثناءالبضاعة أثناء نقلها إلى المشتري الجدید ، منذ وقت انعقاد العقد ، مما یسـتدعي تطبیـق الاسـت
د علیــه ، وبالتــالي إذا تلفــت البضــائع أو فقــدت أثنــاء نقلهــا فــي هــذه الحالــة ، فــإن للمشــتري الجدیــ

الحــق فــي أن یعــود علــى المــؤمن بشــكل مســتقل مــن وقــت تحقــق المخــاطر ســواء قبــل أو بعــد إبــرام 
 عقده مع المشتري الأول. 

ــأمین علــى البضــاعة ، بعقــد تــأمین تــم إبرامــه بواســطة المشــت ــإذا تــم الت ري الجدیــد ، بعــد ف
انعقـــاد عقـــد البیـــع ، فـــإن المخـــاطر أو تبعـــة الهـــلاك لا تغطـــي إلاّ بدایـــة مـــن وقـــت انعقـــاد البیـــع ، 

) فــــي ٦٨وبالتــــالي نســــتعین بتطبیــــق الحكــــم العــــام التــــي تقضــــي بهــــا العبــــارة الأولــــى مــــن المــــادة (
 .)٢(الاتفاقیة

التســلیم فــي المینــاء ،  فضــلاً عــن أنــه إذا لــم یــؤمن علــى البضــاعة مطلقــاً ، وكانــت واجبــة
ففــي هــذه الحالــة فــإن الظــروف التــي تــتم عنهــا تجعــل البــائع ضــامناً المخــاطر للبضــائع أثنــاء فتــرة 

. وتجـدر الإشـارة إلـى أنـه للتخفیـف مـن حـدة شـذوذ هـذا الحـل فـإن إعمالـه مشـروط  )٣(النقل بأكمله
متفرعـاً عـن مبـدأ حسـن النیـة ) شـرطاً ٦٨بحسن نیة البائع حیث أضافت الفقرة الأخیرة من المادة (

، وبموجب هذا الشـرط لا یجـوز انتقـال تبعـة الهـلاك إلـى المشـتري الجدیـد ، إذا كـان البـائع یعلـم ، 
 أو كان یجب أن یعلم وقت إبرام العقد بأن البضائع قد تلفت أو هلكت ، ولـم یخبـر المشـتري بـذلك

لسـهولة وسـائل الاتصـال ممـا یسـتبعد معـه ، وإن إثبات هذا العلم یعـدّ سـهلاً مـن الناحیـة العملیـة ، 
 .)٤(بقاء البائع غیر عالم بالحادث الذي وقع على البائع

ــم أو كــان ینبغــي أن یعلــم وقــت إبــرام عقــد  وبــذلك یتضــح أن البــائع إذا اثبــت أنــه كــان یعل
البیــع بــأن البضــاعة هلكــت أو تلفــت وأخفــى هــذه الواقعــة علــى المشــتري أثنــاء مرحلــة النقــل ، فــإن 

ئع (المشتري الأصلي) في هذه الحالة یبقى مسؤولاً عن تبعة الهلاك إذا تبین ذلك ویلتزم البـائع البا
                                                            

 .٢١٥)  د. محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشان البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص١(
 ؛ وكذلك             ١٣٣)  د. جمال محمود عبد العزیز ، مصدر سابق ، ص ٢(

Bernard Audit, Op. Cit.، 1990, P. 87                  
 .٣٣٢-٣٣١، ص  ١٩٨٧، دار النهضة العربیة ،  ٢قاوي ، القانون البحري ، ط)  د. محمود سمیر الشر ٣(
 .١٣٤)  د. جمال محمود عبد العزیز ، المصدر السابق ، ص٤(



 الباب الثاني

 ١٧٩ 

هنا لأنه سیئ النیة ، وإن تبعة الهـلاك لا تنتقـل إلـى المشـتري وتظـل عنـد البـائع جـزاءاً لـه، إذ یعـد 
ذا مـا أشـارت وهـ )١(البائع (المشتري الأصلي) سیئ النیة في هذا الفرض وعلیه أن یلقى جـزاء ذلـك

) من الاتفاقیة وبذلك تبین مـن نصـوص الاتفاقیـة أن المشـتري الجدیـد هـو الـذي ٦٨/٢إلیه المادة (
 یلتزم وحده دون البائع في حالة ما إذا كان البائع حسن النیة . 

وعلـى الـرغم مـن إن  )٢(، الـواردة فـي القـانون المـدني وإن هذا الرأي مخالف للقواعـد العامـة
منافیاً للعدالة لأنـه حمـل المشـتري المسـؤولیة فـي حالـة كـون البـائع حسـن النیـة، إلاّ  هذا الحل یبدو

أنــه یعــدّ مــن ضــرورات التجــارة الدولیــة ویقتضــي الأخــذ بــه ، وذلــك علــى أســاس أن التــأمین الــدولي 
وقد أصبح أحـد الـدعائم التـي تقـوم علیهـا التجـارة الدولیـة ، فـلا یتصـور تنفیـذ عقـد بیـع دولـي بـدون 

یته تأمینیا لكون البضاعة بعیدة عن المتعاقدین ، إذ یكون مؤمناً علیها عادةً ویـتم التـأمین مـع تغط
أحــد المــؤمنین أو إحــدى شــركات التــأمین وهــي التــي تتحمــل تبعــة الهــلاك حیــث یجــوز فــي النقــل 

، على اعتبارِ أن الخطر هو الأسـاس الـذي یقـوم علیـه )٣(البحري التأمین حتى على الخطر الظني
 . )٤(لتأمینا

                                                            

 . ٣٧)  د. صفوت ناجي بهنساوي ، المصدر السابق ، ص ١(
القـانون المـدني العراقـي  ) من٥٤٧)  إن تطبیق القواعد العامة في هذه الحالة یكون بالفسخ استناداً إلى المادة (٢(

 التي ربطت انتقال المخاطر بالتسلیم ونصّت على :
ا إذا هلــك المبیــع فــي یــد البــائع قبــل أن یقــبض المشــتري یهلــك علــى البــائع ولا شــي علــى المشــتري إلاّ إذ-١(     

ابه ، حـــدث الهـــلاك بعـــد أعـــذار المشـــتري لتســـلم المبیـــع ، وإذا أنقصـــت قیمـــة المبیـــع قبـــل التســـلیم لتلـــف أصـــ
 فالمشتري مخیر بین فسخ البیع وبین بقاءه مع إنقاص الثمن)

ــاً لموقــف الشــریعة الإســلامیة وذلــك فــي المــادة (       ) مــن مجلــة الأحكــام العدلیــة ،٢٣وهــذا الموقــف جــاء مطابق
 ) من القانون المدني المصري .٤٣٧والمادة (

المــراد التــامین منــه ، دون أن یشــترط وجــوده مــن ) الخطــر الظنــي هــو ذلــك الخطــر القــائم فــي ذهــن المتعاقــدین و ٣(
الناحیة المادیة فهو خطر معنوي تحقق بالفعل وقت العقد ، ولكن على غیـر علـم المتعاقـدین أو أحـدهما ، د. 

، ص ١٩٦٦محمود سمیر الشرقاوي ، الخطر في التأمین البـري ، الـدار القومیـة للطباعـة والنشـر ، القـاهرة ، 
ظنـــي فـــي نطـــاق التـــأمین البحـــري والـــذي نقصـــد بـــه (نقـــل البضـــائع) ، قـــانون التجـــارة ؛ ویأخـــذ بـــالخطر ال ٧١

منه ، وكذلك اخذ بـه القـانون  ٢١٠، في المادة  ١٢٣٢ذي الحجة  ١٠البحریة العثماني العراقي الصادر في 
فـي  ١٩٩٩لسنة  ٨٠منه ، وكذلك قانون التجارة  البحریة المصري المرقم  ٩٨٤/٢المدني العراقي في المادة 

 منه . ١٧٢في المادة  ٢٠٠٢منشورات دالوز ،  ١٨٠٧منه ، وقانون التجارة الفرنسي المرقم  ٣٥٠المادة 

، ١٩٩٥)  د. عبد القادر العطیر ، التأمین البري في التشـریع الأردنـي ، دار الثقافـة للنشـر والتوزیـع ، عمـان ، ٤(
 .  ١٣٩ص
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 المطلب الثالث
وقت انتقال تبعة الھلاك إلى المشتري في البیع غیر المقترن بعملیة 

 نقل
إن المبدأ في اتفاقیة فیینا هو ارتباط تبعة هـلاك المبیـع بتسـلیمه ، فالأصـل فـي كـل مـا لـم 
یـــرد بشـــأنه نـــص خـــاص أن تنتقـــل تبعـــة الهـــلاك مـــن البـــائع إلـــى المشـــتري عنـــد اســـتلام المشـــتري 

لبضــائع ویعــدّ فــي حكــم الاســتلام الناقــل لتبعــة الهــلاك عــدم تســلم المشــتري البضــائع فــي المیعــاد ل
بالمخالفــة للعقــد ، ففــي هــذه الحالــة تنتقــل تبعــة الهــلاك إلــى المشــتري مــن وقــت وضــع البــائع هــذه 

 . )١(البضائع تحت تصرف المشتري
فــي البیــع غیــر المقتــرن  ) وقــت انتقــال تبعــة الهــلاك إلــى المشــتري٦٩وقــد عالجــت المــادة (

م البضــاعة مــن جانــب المشــتري ، واجبــاً بعملیــة نقــل ، وفرقــت فــي أحكامهــا بــین مــا إذا كــان تســلّ 
 بموجب العقد في منشأة البائع ، أم في مكان أخر غیر منشأة البائع ، وكالآتي : 

ك تنتقـــل إلـــى إذا كـــان تســـلم البضـــاعة واجبـــاً فـــي منشـــاة البـــائع ، فـــإن تبعـــة الهـــلاالحالـــة الأولـــى: 
  )٢(المشتري في حالتین وعلى النحو الآتي:

 لتسلیم. إذا تسلم المشتري البضاعة فعلاً ، فإن تبعة الهلاك تنتقل إلى المشتري بمجرد هذا اأولاً: 
إذا لــم یحضــر المشــتري لتســلم البضــاعة فــي المیعــاد المحــدد فیكــون بــذلك قــد خــالف ، ومــن ثانیــاً: 

تنتقـل إلیـه ، أي مـن "وقـت وقـوع هـذه المخالفـة بشـرط أن تكـون  هذا الوقت فإن تبعة الهـلاك
. وذلك إخلالا منـه بأحكـام )٣(البضاعة قد وضعت  تحت تصرفه في المیعاد المعین للتسلیم"

 عقد البیع .
فــإذا حــدد البــائع للمشــتري تاریخــاً معینــاً كحــد أقصــى لاســتلام البضــاعة وتخلــف المشــتري 

تحمـــل المشـــتري تبعـــة هلاكهـــا ، أمـــا إذا هلكـــت قبـــل حلـــول هـــذا عــن الاســـتلام حتـــى هـــذا التـــاریخ ی
 . )٤(التاریخ ، فإن تبعة الهلاك تقع على البائع

 .وبذلك یتحمل البائع تبعة الهلاك ولو وقعت بعد بدء سریان المیعاد ما دام أنه لم ینقض
 ت البضــاعة إذا كــان تســلم البضــاعة واجبــاً فــي مكــان غیــر منشــأة البــائع ، ووضــع الحالــة الثانیــة:

 تحت تصرف المشتري في هذا المكان جاهزة للتسلیم وكان على علم بذلك :

                                                            

(1) Ripert et Robl Ot, Op. Cit., P. 642 et No. 2548-B.                                                                                                

 . ٢٠)  د. سعید محمد هیثم ، مصدر سابق ، ص٢(
 . ٣٨)  د. صفوت ناجي بهنساوي ، مصدر سابق ، ص٣(
 . ١٨٧، ص ٢٠٠٢سابق ، )  د. محمود سمیر الشرقاوي ، العقود التجاریة الدولیة ، مصدر ٤(



 الباب الثاني

 ١٨١ 

) بــ : "ومـع ذلـك تنتقـل التبعــة إلـى المشـتري إذا وجـب علیـه اسـتلام البضــائع ٦٩/٢تقضـي المـادة (
في مكان غیر أحد أماكن عمل البائع عنـدما تكـون البضـائع جـاهزة للاسـتلام وعلـم المشـتري بأنهـا 

 . )١(تصرفه في ذلك المكان" وضعت تحت
ونؤیــد الاقتــراح الــذي یــذهب إلیــه جانــب مــن الفقهــاء مــن وجــوب إدخــال تعــدیل علــى نــص 
الفقرة الثانیة من المادة أعلاه ، وتحدیداً في جملة (عندما تكون البضـاعة جـاهزة للاسـتلام). وذلـك 

 When) یزیـة كمـا یـأتي :لوجود خطأ فـي الترجمـة العربیـة لهـذه الفقـرة التـي صـیغت باللغـة الإنجل
delivery is due)  

والصحیح هو (عندما یحین أجل التسلیم) ، وبذلك نؤید الاقتراح بشان إعادة صـیاغة هـذه 
 .  )٢(الفقرة بحیث تصبح على الشكل الآتي:

(ومـع ذلــك تنتقــل التبعــة إلــى المشـتري إذا وجــب علیــه اســتلام البضــائع فـي مكــان غیــر أحــد أمــاكن 
عندما یحین اجل التسلیم مع علـم المشـتري بـأن البضـائع وضـعت تحـت تصـرفه فـي عمل البائع ، 
 ذلك المكان).

فأشــارت الفقــرة الثانیــة مــن المــادة المشــار إلیهــا إلــى فــرض مــا إذا كــان مــن الواجــب علــى 
ـــائع ، فجعلـــت المخـــاطر تنتقـــل  المشـــتري اســـتلام البضـــائع فـــي مكـــان غیـــر أحـــد أمـــاكن عمـــل الب

أجل التسلیم مع علم المشـتري بـأن البضـائع وضـعت تحـت تصـرفه فـي ذلـك للمشتري عندما یحین 
 . المكان وبذلك تكون تبعة الهلاك علیه منذ هذا الوقت

تشــرین  /١مثــال ذلــك بضــاعة موضــوعة فــي مخــزن عــام یبیعهــا مالكهــا إلــى المشــتري فــي 
 عة إلـى المشـتريالأول ویسلمه في نفـس الیـوم "أذن تسـلیم" موجهـا إلـى المخـزن العـام لتسـلم البضـا

 عندما یطلبها .
تشــرین الأول وقبــل أن یحضــر المشــتري لتســلم البضــاعة أن نشــب حریــق  ٣ویحــدث فــي 

 ) لا تغطیـه . إذ٦٩في المخزن وأتلف البضاعة ، ففي هذا الفرض فـان الفقـرة الأولـى مـن المـادة (
اعة ، فهـي تحـت لم یقع تسلم فعلي للبضاعة ولا یوجد میعـاد معـین لحضـور المشـتري لتسـلم البضـ

تصرفه فـي المخـزن العـام منـذ إبـرام العقـد تنتظـر حضـوره فـي أي وقـت یشـاء لرفعهـا ، فـإذا تراخـى 
 في الحضور حتى وقع الحادث فلا یلوم إلاّ نفسه.

) مـــن اتفاقیـــة فیینـــا هـــو وضـــع ٦٩وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن التســـلیم المقصـــود فـــي المـــادة (
ــاً البضــاعة تحــت تصــرف المشــتري ، ولا تكــون  البضــاعة تحــت تصــرفه ألا إذا كانــت معینــة تعیین

 .)٣(واضحاً على أنها البضاعة محل العقد
                                                            

 .  ١٩٦٤) في اتفاقیة لاهاي ٦٩)  ولا یوجد ما یقابل الفقرة الثانیة من المادة (١(

 . ١٩٠)  د. مصطفى عبد االله العالم المحامي ، مصدر سابق ، ص٢(
 وما بعدها. ٢١٦)  د. محسن شفیق، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص٣(
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وإن البضــائع لمــا كانــت تعتبــر علــى مــا تقــدم فــي حكــم التــي ســلمت للمشــتري فــي بعــض 
ــو لــم یتســلمها بالفعــل ، یكــون مــن الطبیعــي انــه إذا مــا  الأحیــان ، متــى وضــعت تحــت تصــرفه ول

بضائع لم تكن بعد معینة (فلا تعتبر البضائع قد وضـعت تحـت تصـرف فرض وكان العقد یتعلق ب
بعــد تعیینهــا بوضــوح بأنهــا المشــمولة بالعقــد). وهــذا مــا أكدتــه الفقــرة الثالثــة مــن المــادة  لاّ إالمشــتري 

)١()٦٩(. 
وهذا یعني أن البضاعة لا تعد صـالحة للتسـلیم إلـى المشـتري إلاّ بإفرازهـا وتعیینهـا بوسـیلة 

 .)٢(ري من التحقق من أنها البضاعة محل التعاقدتُمكن المشت
إن اتفاقیــة فیینــا إذا كانــت تشــترط تــوافر المطابقــة وقــت انتقــال تبعــة الهــلاك إلــى المشــتري 
على النحو السابق ، فإنها تجعل البائع ضامناً للعیب ولو لم یتم كشفه إلاّ بعد هذا الوقت وهذا مـا 

) حیث اشترطت توافر المطابقة وقـت انتقـال تبعـة الهـلاك ٣٦عبرت عنه الفقرة الأولى من المادة (
ولو لم یظهر العیب في المطابقة إلاّ بعد هذا الوقت ، وهذا یعني أنه لكي یسأل البائع عـن العیـب 
فــي المطابقــة ، یجــب أن یكــون العیــب قــدیماً . والمقصــود بقــدم العیــب أن یكــون موجــوداً أو وجــود 

إلى المشتري ، ولو لم یكن سـبب العیـب خطـأ مـن البـائع أو مـن عناصره وقت انتقال تبعة الهلاك 
 . )٣(تابعیه

وإذا كانت القاعدة فـي الاتفاقیـة أن البـائع ضـامن للعیـب الموجـود وقـت انتقـال تبعـة هـلاك 
البضاعة إلى المشتري ، فأنها جعلت البائع ضامناً لكل عیـب فـي المطابقـة حـدث بعـد هـذا الوقـت 

. متى )٤(ولكن ظهر بعده ، ویرجع ذلك إلى خطأ ارتكبه البائع أو تابعوه ولو لم یظهر عند التسلیم

                                                            

، مصـدر سـابق،  ١٩٨٠) د. محمد شكري سرور ، موجز أحكام عقد البیع الدولي للبضـائع وفقـا لاتفاقیـة فیینـا ١(
 .  ١٥٤ص 

 .  ١٨٨)  د. محمود سمیر الشرقاوي ، العقود التجاریة الدولیة ، مصدر سابق ، ص ٢(

ي ، وذلــك فــي المــادة )  وعلــى عكــس ذلــك تــذهب اتفاقیــة لاهــاي حیــث تأخــذ اتفاقیــة لاهــاي بالضــابط الشخصــ٣(
) فقرة ثانیة منها ، بحیث لا یكون البائع مسؤولاً عن العیب الذي یظهـر أثـره بعـد انتقـال تبعـة الهـلاك ألا ٣٥(

إذا اثبــت المشــتري أنــه منســوب إلــى خطــأ وقــع مــن البــائع أو مــن أحــد الأشــخاص الــذین یســأل عــنهم كعمالــهُ 
المادي ویفضل الضابط الآخر الشخصي ، لأن العبرة لیسـت وموظفیه ، في حین تأخذ اتفاقیة فیینا بالضابط 

بســبب العیــب وإنمــا بالعیــب نفســه ، فــإذا ثبــت وجــوده وقــت انتقــال التبعــة فالبضــاعة غیــر مطابقــة وینبغــي أن 
یسأل عن عدم مطابقتها سواء أكان سبب العیب مـردوداً أم غیـر مـردود إلـى فعلـه أو إلـى فعـل تابعیـه ، راجـع 

 .  ١٤٨، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي ، المصدر السابق ، ص: د. محسن شفیق 

 .  ١٢٤)  د. طالب حسن موسى ، مصدر سابق ، ص ٤(
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 ١٨٣ 

كـــان حدوثـــه بســـبب تخلفـــه عـــن تنفیـــذ أي التـــزام مـــن الالتزامـــات التـــي یفرضـــها علیـــه العقـــد ، أو 
 . )١(نصوص الاتفاقیة

) ٣٦والتطبیــق العملــي لهــذه الصــورة هــو مــا أشــارت إلیــه العبــارة الأخیــرة مــن نــص المــادة (
الاتفــاق الصــریح علــى بقــاء البــائع ضــامناً لصــلاحیة البضــاعة للاســتعمال العــادي أو  وهــي حالــة

 . )٢(للاستعمال الخاص أو لاحتفاظها بخصائص أو صفات معینة
وفي حالة إخلال البائع بـالتزام مـن الالتزامـات التـي تنشـأ عـن هـذا الضـمان الاتفـاقي ونـتج 

اً له على أساس عدم المطابقة ، والمشتري عن ذلك حدوث عیب في البضاعة ، كان البائع ضامن
هو المكلف بإثبات تخلف البائع عن تنفیذ التزامه وعلاقة السببیة بین هذا الخطأ وحـدوث العیـب ، 
وللبـــائع دفـــع هـــذه المســـؤولیة بنفـــي الخطـــأ مـــن جانبـــه أو فـــي علاقـــة الســـببیة بـــین الخطـــأ ونشـــأة 

 .)٣(العیب
وفي جمیع الحالات الأخرى ، غیـر المنصـوص  وبذلك یتضح مما تقدم ، أن تبعة الهلاك

 :)٤()٦٩) المذكورة آنفاً ، تنتقل إلى المشتري كالآتي: المادة (٦٨-٦٧علیها سابقاً في المادتین (

یتحمل المشتري تبعـة الهـلاك أمـا عنـد اسـتلامه البضـائع أي بتسـلم المشـتري للبضـاعة ، أو  .١
رفه ویخــل هــو بالعقــد لعــدم تســلمها ، ابتــداءً مــن الوقــت التــي توضــع فیــه البضــائع تحــت تصــ

 . ١٩٨٠) من اتفاقیة فیینا ٦٩/١، المادة ()٥(أیهما یحدث أولاً 
 یتحمل المشتري تبعة هلاك المبیع إذا وجب علیه استلام البضائع المتعاقد علیهـا فـي مكـان .٢

غیــر أحــد أمــاكن عمــل البــائع تكــون البضــائع جــاهزة للاســتلام وعلــم المشــتري بأنهــا وضــعت 
 ).٦٩/٢صرفه في ذلك المكان ، المادة (تحت ت

                                                            

" ، أمـا لفـظ یظهـر  Surientواللفـظ الفرنسـي "  "Occur)   إن لفظ حدث هو الترجمة الصـحیحة للفـظ الإنكلیـزي "١(
یشــعر بــأن العیــب كــان موجــوداً قبــل انتقــال تبعــة الهــلاك ثــم  الــوارد فــي النســخة العربیــة فهــو غیــر دقیــق لأنــه

ظهر بعدها ، والحال هنا أن العیب غیر قدیم ، یحدث ویظهر بعد انتقال التبعة وإلاّ انعدم الفرق بین الفقرة 
، د. محسن شفیق ، اتفاقیـة الأمـم المتحـدة بشـأن البیـع الـدولي للبضـائع  ٣٦الأولى والفقرة الثانیة من المادة 

 (من الهامش) . ٢١١فقرة  ١٤٩، المصدر السابق ، ص

 ) فقرة ثانیة من اتفاقیة فیینا . ٣٦)   المادة (٢(

 .٣٩)   د. صفوت ناجي بهنساوي ، مصدر سابق ، ص٣(
) مــن اتفاقیــة لاهــاي ، بینمــا لا ٩٨/١) والمــادة (٩٧/١) نــص المــادة (٦٩)   وتقابــل الفقــرة الأولــى مــن المــادة (٤(

ص الفقــرة الثانیــة مــن المــادة المشــار إلیهــا ، أمــا الفقــرة الثالثــة فهــي إلــى حــدٍ مــا تقابــل الفقــرة یوجــد مقابــل لــن
) مــن اتفاقیــة لاهــاي فــي القــانون الموحــد الملحــق بهــا ، مصــطفى عبــد االله العــالم ، ٩٨الثانیــة مــن المــادة (
 . ١٩٠مصدر سابق ، ص

اتفاقیة الأمم المتحدة بشان عقود البیـع الـدولي للبضـائع ،  )  المذكرة التفسیریة الصادرة من أمانة الأنسترال حول٥(
 . ٣٩ص 
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أمــا إذا كــان العقــد یتعلــق ببضــائع لــم تكــن بعــد معینــة وفقــاً لصــیاغة الفقــرة الثالثــة مــن المــادة  .٣
أعلاه ، فإن البضائع یجب تعیینها بوضوح ، فلا تعتبر البضائع قـد وضـعت تحـت تصـرف 

یمكـــن اعتبـــار أنهـــا قـــد المشـــتري إلاّ بعـــد تعیینهـــا بوضـــوح بأنهـــا المشـــمولة بالعقـــد ، حتـــى 
، وبـــذلك تشـــترط )٢(، وإن تبعـــة هلاكهـــا قـــد انتقلـــت إلیـــه)١(وضـــعت تحـــت تصـــرف المشـــتري

المـــادة أعـــلاه لتطبیـــق حكمهـــا كـــون المبیـــع محـــدداً تحدیـــداً كافیـــاً ، وهـــو نفـــس الشـــرط الـــذي 
 .)٣()٦٧أوردته في المادة (

) هــو ٦٩المــادة ( ویــذهب (الــدكتور محســن شــفیق) إلــى أن المقصــود بالتســلیم فــي إطــار
، وذلـــك بعـــد فرزهـــا وتحدیـــدها بـــالطبع ، فـــلا یقصـــد )٤("وضـــع البضـــاعة تحـــت تصـــرف المشـــتري"

بالتســـلیم (المناولـــة) أو حیـــازة الناقـــل للبضـــاعة فعـــلاً (ونقـــل الحیـــازة المادیـــة للبضـــائع) ، كمـــا هـــو 
وضــع البضــاعة ) وإنمــا یقصــد بــه التســلیم القــانوني ، أي ٦٧المقصــود بالتســلیم فــي إطــار المــادة (

تحــت تصــرف المشــتري وفــي متنــاول یــده مــع إخطــاره بــذلك ، ولا تكــون البضــاعة تحــت تصــرف 
المشتري إلاّ إذا كانت معینة تعییناً واضحاً یـدل علـى أنهـا البضـاعة محـل العقـد ویقـع هـذا التعیـین 

. )٦(سـابقاً  وغیرهـا مـن الطـرق التـي أشـرنا إلیهـا )٥(بطرق عدیدة منها فرز البضاعة إذا كانت سائبة
 . )۷(فإذا لم تكن البضاعة معینة ، فلا تنتقل تبعتها حتى تعین

) فرّقت بین حالة اتفاق الأطراف على أن مكان تسلیم البضاعة ٦٩فضلاً عن أن المادة (
واجــب فــي منشــأة البــائع ، وبــین حالــة اتفــاق الأطــراف علــى أن مكــان تســلیم البضــاعة واجــب فــي 

 مكان غیر منشأة البائع.
) مــن اتفاقیــة فیینــا فتقضــي بأنــه فــي حالــة ارتكــاب البــائع مخالفــة جوهریــة ٧٠ا المــادة (أمــ

) لا تحـول دون اسـتعمال المشـتري لحقوقـه فـي الرجـوع ٦٩،  ٦٨،  ٦٧للعقد ، فإن أحكام المـواد (
على البائع بسبب هذه المخالفة ، وبذلك فان انتقال ملكیة البضاعة إلى المشتري بانتقال المخاطر 

،  واســتناداً إلــى ذلــك )٨(ه لا یحــول دون طلبــه الفســخ مــثلا بشــرط ارتكــاب البــائع مخالفــة جوهریــةإلیــ

                                                            

 .  ٧٧د. عادل محمد خیر ، مصدر سابق ، ص   )١(
 .١٩٨٠) من اتفاقیة فیینا  ٦٩/٣المادة ()  ٢(
 )  راجع ما سبق وما تم توضیحه من أمثلة حول هذه المادة في ص (     ) من هذه الأطروحة.٣(

 .٢١٦تفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص)  د. محسن شفیق ، ا٤(
 .١٧٧)  مصطفى عبد االله العالم المحامي ، مصدر سابق ، ص٥(
 ) من هذه الأطروحة.    )  راجع ص (٦(

 ) من اتفاقیة فیینا٦٩/٣)  المادة (٧(

 . ١٣٩)   د. طالب حسن موسى ، مصدر سابق ، ص ٨(
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یتطلب الأمر بیان اثر المخالفة الجوهریة على انتقـال المخـاطر ، وهـذا مـا سنوضـحه فـي المبحـث 
 الرابع من هذا الفصل .
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 المبحث الرابع
 تحدید أثر مخالفة البائع الجوھریة للعقد 

 ام انتقال التبعةعلى أحك
 ) أشــارت إلــى أن البضــاعة إذا كانــت٦٧لقــد بیّنــا فیمــا ســبق أن الفقــرة الأولــى مــن المــادة (

 محل نقل فان تبعة الهلاك تنتقل إلـى المشـتري بنقـل حیـازة البضـاعة إلـى أول ناقـل بقصـد إرسـالها
 إلى المشتري .

قتـرن البیـع عـادة بعقـد نقـل ویعدّ هذا الوضع هو السائد في البیع الدولي للبضائع ، حیث ی
ـــــأكثر مـــــن وســـــیلة وهـــــو مـــــا یســـــمى  ـــــتم هـــــذا النقـــــل بوســـــیلة نقـــــل واحـــــدة أو ب للبضـــــاعة ، وقـــــد ی

multimodal transfort   أي النقل المتعدد الوسائل ، وتنتقل إذن التبعـة إلـى المشـتري فـي هـذه
ة إلــى ناقــل ثــانٍ،  الحالــة ، عنــد نقــل حیــازة البضــاعة إلــى أول ناقــل وهــو الــذي ینقــل حیــازة البضــاع

وقد ینقل الأخیر الحیازة إلى ناقل ثالث وهكذا فالمخـاطر تنتقـل إلـى المشـتري منـذ نقـل الحیـازة إلـى 
، ویشــترط الــنص هنــا نقــل الحیــازة الفعلیــة إلــى أول ناقــل ، لا مجــرد قیــام البــائع بوضــع )١(أول ناقــل

حین أشـارت الفقـرة الثانیـة منهـا ، في )٢(البضاعة تحت تصرف الناقل الأول لإرسالها إلى المشتري
إلى أن تبعة الهلاك محل النقل لا تنتقل إلى المشتري بمجرد نقل حیازتها إلى الناقل فحسـب ، بـل 
یجــب أن تكــون البضــاعة معینــة تمامــاً ، وفقــاً للأوصــاف الــواردة فــي عقــد البیــع، وقــد وضــع الــنص 

لـــى ذلـــك تضـــیف الفقـــرة الثانیـــة بعـــض الأمثلـــة لوســـائل تعیـــین البضـــاعة ، ســـبق أن أوضـــحناها وع
شرطاً أخر إلى شروط انتقال تبعة الهلاك إلى المشتري وهي أن تكون البضاعة محل البیع معینـة 

 بشكل واضح .
) فأشــارت إلـى أنــه متـى تــم التصـرف فـي البضــاعة أثنـاء مرحلــة نقلهـا إلــى ٦٨أمـا المـادة (

إلــى مشــتر جدیــد ففــي هــذه المرحلــة  المرســل إلیــه ، وقــام الأخیــر بالتصــرف فیهــا أو فــي جــزء منهــا
رحلة تنتقل التبعة إلى الأخیر منذ لحظة إبرام عقد البیع بین المشتري الأول والمشتري منه خلال م
بـل قالنقل ، ما لم یتبین من الظروف انصراف نیة الطرفین إلى انتقال التبعة إلى المشـتري الجدیـد 

لـذي اصـدر مسـتندات عقـد النقـل، أمـا إذا تبـین ذلك أي من وقت نقـل حیـازة البضـاعة إلـى الناقـل ا
ت أو عند إبرام عقد البیع مع المشتري الجدید أنه كان یعلم أو كان ینبغي علیـه أن یعلـم بأنهـا هلكـ

تلفــت وأخفــى هــذه  الواقعــة علــى المشــتري منــه إثنــاء مرحلــة النقــل فــان البــائع (المشــتري الأصــلي) 
 نیة في هذه الحالة وعلیه أن یلقى جزاء ذلك.مسؤول عن تبعة الهلاك إذ یعد هنا سیئ ال

                                                            

 . ١٨٩، ص ٢٠٠٢ر الشرقاوي ، العقود التجاریة الدولیة ، مصدر سابق ، )  د. محمود سمی١(
 .  ٢١٣)  د. محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص٢(
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فتعالج تحدیـد أثـر إخـلال البـائع للعقـد علـى أحكـام انتقـال تبعـة الهـلاك  )١()٧٠أما المادة (
 .حیث تنص المادة المشار إلیها على :  

) لا تحــــول دون ٦٩،  ٦٨،  ٦٧" إذا ارتكــــب البــــائع مخالفــــة جوهریــــة للعقــــد فــــإن أحكــــام المــــواد (
 مشتري لحقوقه في الرجوع على البائع بسبب هذه المخالفة"استعمال ال

مــن أن هــذا الــنص منتقــد لأنــه صــیغ بطریقــة غامضــة ومــوجزة ،  )٢(ونؤیــد مــا یــراه الــبعض
فهــذا الــنص لــم یتعــرض لبیــان الموقــف فیمــا لــو كانــت المخالفــة غیــر جوهریــة ، كمــا انــه لــم یوضــح 

تحـــول دون المشـــتري واســـتعمال الحقـــوق ) أن ٦٩،  ٦٨،  ٦٧كیـــف كـــان یمكـــن لأحكـــام المـــواد (
 المقررة له في الرجوع على البائع عند وقوع مخالفة جوهریة من قبل البائع. 

) فإنـــه إذا مـــا وقـــع إخـــلال جـــوهري مـــن جانـــب البـــائع بالتزاماتـــه ٧٠واســـتناداً إلـــى المـــادة (
لفــة الجوهریــة التعاقدیــة ممــا الحــق ضــرراً بالمشــتري نتیجــة للمخالفــة ، بحیــث تتحقــق شــروط المخا

المرتبـة  )٣(التي سبق بیانهـا . فـإن الوسـائل الممنوحـة أو الحقـوق المقـررة للمشـتري فـي اتفاقیـة فیینـا
علــى مثــل هــذا الإخــلال تكــون قابلــة للتطبیــق مــن جانــب المشــتري ، ولــیس للبــائع أن یــدفعها عــن 

) وهـــي الإحكـــام ٦٩،  ٦٨،  ٦٧نفســـه بحجـــة انتقـــال التبعـــة إلـــى المشـــتري عمـــلاً بإحكـــام المـــواد (
المتعلقــة بانتقــال تبعــة الهــلاك ، ویقصــد مــن ذلــك أن الهــلاك أو التلــف الــذي یحــدث للبضــاعة ولــو 
بعد انتقال المخاطر إلى المشتري یجـب أن لا یـؤثر فـي حقـوق المشـتري التـي تترتـب علـى مخالفـة 

 .)٤(البائع الجوهریة لعقد البیع
فــة جوهریــة لتطبیــق الحكــم الــوارد فــي المــادة وبــذلك اشــترطت اتفاقیــة فیینــا أن تكــون المخال

 .)٥() دون بیان هذه المخالفات ، إذ جاءت شاملة لجمیع حالات إخلال البائع٧٠(
                                                            

 ) من اتفاقیة فیینا وهي آخر مواد الفصل الرابع الخاص بانتقال تبعة الهلاك .٧٠)  إن المادة (١(

 .٢٠١عبد االله العالم المحامي ، مصدر سابق ، ص )  مصطفى٢(
) أو التنفیــذ ٥٠) أو تخفــیض ثمــن البضــاعة المــادة (٤٩)  وهــذه الوســائل أو الحقــوق هــي : فســخ العقــد المــادة (٣(

) ، وللمشـــــتري دائمـــــاً المطالبـــــة ٤٦/٢العینــــي باســـــتبدال بضـــــاعة مطابقـــــة بالبضـــــاعة غیــــر مطابقـــــة المـــــادة (
) ٧٨-٧٤ذي لحقه سواء في صورة جزاء أصلي أو في شكل جزاء تكمیلي المـواد (بالتعویض لجبر الضرر ال

 من اتفاقیة فیینا .

 .  ٢٠٢)  مصطفى عبداالله العالم المحامي ، المصدر السابق ، ص ٤(

تــذهب إلــى عــدم الرغبــة فــي التشــعب كثیــراً فــي مخالفــات البــائع ، وقصــرت الموضــوع  ١٩٨٠)  إن اتفاقیــة فیینــا ٥(
) منهــا ، وبــذلك وحــدت ٧٠رتكــاب البــائع مخالفــة جوهریــة وأعطــت لهــا حكمــاً فــي نــص المــادة (علــى حالــة ا

الاتفاقیــة مــن خــلال نــص المــادة الأخیــر جمیــع حــالات إخــلال البــائع وحكــم ذلــك علــى وقــت انتقــال المخــاطر 
ف اتفاقیـة ) أن تكـون المخالفـة جوهریـة ، وعلـى الـرغم مـن موقـ٧٠واشترطت لتطبیق الحكم الوارد فـي المـادة (

تــذهب إلــى توزیــع أحكــام مخالفــة البــائع للعقــد علــى مــادتین ، إذ عالجــت  ١٩٦٤فیینــا هــذا فــإن اتفاقیــة لاهــاي 
) حالة إخلال البائع عن التأخیر في تسلیم البضاعة عن المیعـاد المقـرر فـي العقـد ، == حیـث ٩٨/١المادة (
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 ولتوضیح ذلك نورد المثال الآتي :
أبــرم عقــد بیــع بــین إحــدى الشــركات التركیــة للبنــاء الجــاهز ( مشــتریة ) وإحــدى الشــركات 

ـــي العـــراق (بائعـــة) ـــة للأســـمنت ف ـــد شـــراء ( العراقی ) كـــیس مـــن الأســـمنت ١٠٠٠٠٠وموضـــوع العق
مینــاء الممتــاز تســلیماً بمینــاء البصــرة ، قامــت الشــركة البائعــة بتســلیم الأكیــاس إلــى الناقــل البحــري ب

 البصــرة فــي الیــوم المتفــق علیــه للتســلیم فــي العقــد وأثنــاء نقــل المبیــع بعــد إبحــار الســفینة تعرضــت
كـیس  ٢٠٠دت إلـى تسـرب میـاه البحـر إلـى الأكیـاس وإتـلاف السفینة لریـاح شـدیدة وأمـواج عالیـة أ

كـیس مـن  ٤٠٠من الاسمنت . وعند وصول الاسمنت إلى تركیا اتضح عنـد فحـص البضـاعة أن 
الاســمنت لیســت مــن الدرجــة الأولــى الممتــاز ، بــل مــن الدرجــة الثانیــة ، وأنــه لا یصــلح للأغــراض 

 مخالفـة جوهریـة للعقـد مـن جانـب البـائع ، فـي التي تقصـدها الشـركة التركیـة المشـتریة ، إذن هنـاك
 هــذا المثــال انتقلــت تبعــة الهــلاك إلــى المشــتري عنــد تســلیم الأســمنت إلــى الناقــل البحــري وقبــل تلــف

 ٤٠٠كمیة الاسمنت بسبب الظروف الجویة ، فـالمفروض هنـا أن یتحمـل المشـتري تبعـة هـلال الــ 
الشــركة التركیــة  إلــىهــلاك التقــال تبعــة كــیس مــن الأســمنت ، ولكــن هــل یعنــي فــي هــذه الحالــة ان

حرمــان الشــركة التركیــة مــن اســتعمال الحقــوق المقــررة لهــا عنــد وقــوع مثــل هــذه المخالفــة الجوهریــة 
 كإعلان الفسخ مثلاً أو طلب استبدال الكمیة المعیبة والتعویض؟ 

) تجیــب عــن هــذا التســاؤل بــالنفي ، أي أن التلــف الــذي حــدث بالبضــاعة بآفــة ٧٠المــادة (
،  اكة التركیــة (المشــتریة) مــن هــذه الحقــوق بســبب انتقــال تبعــة الهــلاك إلیهــســماویة لا تحــرم الشــر 

 ٤٠٠ وطبقاً للمثال الوارد أعلاه فیجوز للشركة التركیة أن تعلـن فسـخ العقـد وأن تطلـب اسـتبدال الــ
كــیس المعیبــة ولهــا فــي احتمــال آخــر أن تبقــى علــى العقــد وتحــتفظ بالأكیــاس المعیبــة ثــم تخفــض 

 . قل وشركة التأمین بالتعویض عن الأكیاس التي تلفتالثمن وتطالب النا
وفي هذه الحالة یثار تساؤل من قبل جانب من الفقه مفاده : هـل إن ذلـك یعنـي أن البـائع 
هــو الــذي یتحمــل التبعــة هنــا ، أي هــل یفقــد البــائع حقــه فــي كــل ثمــن البضــاعة بمــا فــي ذلــك ثمــن 

 كیس من الأسمنت؟ ٤٠٠النا الـ الجزء الذي تلف وهو على تبعة المشتري وهو في مث

                                                                                                                                                                      
مدة التي یحددها العقـد بغـض النظـر عـن وقـت تقضي هذه المادة أن وقت انتقال المخاطر هو أخر یوم في ال

التسلیم الفعلي ، وهذا في حالة مخالفة البـائع لمیعـاد التسـلیم بموجـب العقـد فـي حالـة  التـأخیر فیـه . فـي حـین 
إلـى المبیـع غیـر المطـابق ، إذ تقضـي بانتقـال المخـاطر إلـى  ١٩٦٤) مـن اتفاقیـة لاهـاي ٩٧/٢تشیر المادة (

تســلیم للمبیــع فــإذا لــم یــرفض المشــتري المبیــع أو لــم یعلــن الفســخ أو طلــب اســتبدال المشــتري مــن وقــت تمــام ال
المبیــع فتكــون المخــاطر علــى عاتقــه منــذ تمــام التســلیم ، وبــذلك فــإن وقــت انتقــال المخــاطر هــو وقــت تســلیم 

التنفیـذ  المشتري للمبیع غیر المطابق وذلك في حالة عدم استعماله لأحد الحقوق المقررة له كإعلان الفسخ أو
 وما بعدها . ١٥٠العیني أو استبدال المبیع ، لینا عبد االله خلیل ، مصدر سابق ، ص
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یذهب الرأي الأول للإجابة عن هذا التسـاؤل إلـى الإیجـاب ، وهـو الـذي تؤیـده وهـذا یـؤدي 
إلــى نتیجــة قاســیة وهــي عــودة المخــاطر مجــدداً إلــى البــائع بــأثر رجعــي ، أي بمعنــى أخــر لا یكــون 

 .)١(شتريلتسلیم بضائع غیر مطابقة إلى الناقل أي أثر في نقل المخاطر إلى الم
) مـا یفیـد أن مسـؤولیة ٧٠في حین یـذهب الـرأي الثـاني إلـى أنـه لـیس فـي منطـوق المـادة (

البــائع عــن إخلالــه الجــوهري بالعقــد تتشــعب إلــى تحملــه لتبعــة هــلاك المبیــع رغــم انتقالهــا للمشــتري 
یـده  . ویعدّ الرأي الأول هـو الـراجح ، فالغالـب أن یفضـل المشـتري فسـخ العقـد برمتـه وفـض)٢(فعلاً 

منــه ، وینقــل للبــائع كافــة تبعاتــه فتعــود تبعــة الهــلاك إلــى البــائع ویكــون لــه مطالبــة الناقــل أو شــركة 
 .)٣(التأمین بتعویض التلف الذي وقع

اســتناداً إلــى ذلــك یجــوز للمشــتري التمســك بالفســخ نتیجــة ارتكــاب البــائع مخالفــة جوهریــة 
 ضــاعة محــل البیــع وانتقــال تبعــة الهــلاك إلــىبشــأن التزاماتــه التعاقدیــة ولــو بعــد هــلاك أو تلــف الب

المشــتري فعــلاً ، إذ لا یمنــع اســتحالة ردهــا مــن اســتعمال المشــتري لحقوقــه فــي تطبیــق الجـــزاءات 
 المقررة له . 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن المخالفــات الجوهریــة التــي یمكــن أن یرتكبهــا البــائع إمــا أن تتعلــق 
: بحالـة التـأخیر بالتسـلیم عـن ثانیـاً لمتفق علیها أو تتعلق  : بعدم مطابقة المبیع للمواصفات اأولاً 

 . ویمكن بیان تلك الحالات في مطلبین :)٤(الموعد المتفق علیه بالعقد

 
 المطلب الأول

 عدم مطابقة المبیع للمواصفات المتفق علیھا
ر فبالنســبة للحالــة الأولــى التــي تتعلــق بعــدم المطابقــة للمواصــفات المتفــق علیهــا فــإن تفســی

) أي أن تطبیقه مـرتبط بهـم ، فالمـادة ٢ /٤٩و  ٣٩) یجب أن یتم في ضوء المادتین (٧٠المادة (
) تقضــي بــإلزام المشــتري بأخطــار البــائع بعیــب المطابقــة خــلال مــدة معقولــة مــن اكتشــاف هــذا ٣٩(

العیــب ، وإلاّ ســقط حــق المشــتري فــي التمســك بــالحقوق المقــررة لــه فــي حالــة عــدم المطابقــة ، فــي 
) للمشــتري إعــلان الفســخ ، متــى شــكل تخلــف البــائع عــن ٤٩/٢ن تجیــز المــادة الأخــرى وهــي (حــی

تنفیــذ أي مــن التزاماتــه مخالفــة جوهریــة ، وبــذلك تقضــي بســقوط حــق المشــتري فــي التمســك بالفســخ 
إذا لم یستعمل هذا الحق خـلال المواعیـد المنصـوص علیهـا . فـي هـذه المـادة، وعنـد تطبیـق هـذین 

                                                            

 .٢٠٤)  مصطفى عبد االله العالم المحامي ، مصدر سابق ، ص١(
 .١٥١)  لینا عبد االله خلیل ، مصدر سابق ، ص٢(
 .٢١٩صدر سابق ، ص)  د. محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ، م٣(
 . ٢٠٣)  مصطفى عبد االله العالم المحامي ، مصدر سابق ، ص ٤(
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ـــى م ـــد حـــق التمســـك بعـــدم  )١(ثالنـــا الســـابقالنصـــین عل ـــة (المشـــتریة) تفق یتضـــح أن الشـــركة التركی
المطابقة إذا لم تبادر إلـى فحـص البضـاعة وإخطـار الشـركة البائعـة بالعیـب فـي المواعیـد المـذكورة 

)، فضــلاً عــن فقــدانها حــق إعــلان الفســخ إذا لــم تســتعمل هــذا الحــق فــي المواعیــد ٣٩فــي المــادة (
) ٧٠) ، ویفسر (الـدكتور محسـن شـفیق) ذلـك بـأن المـادة (٤٩رة الثانیة من المادة (المقررة في الفق

 .)٢()٤٩) والمادة (٣٩لا تورد استثناء على أحكام المادة (
) مــن اتفاقیــة فیینــا التــي تشــیر إلــى حــق المشــتري فــي اســتعمال الجــزاءات ٧٠وإن المــادة (

هریـة. تخلـف البـائع عـن التنفیـذ یشـكل مخالفـة جو التي تخولها له الاتفاقیة لا عمل لهـا إلاّ إذا كـان 
وهذا یعني أن الأمر لا یقتصر فقط على إعلان الفسخ من جانب المشتري بـل یمكـن أن ینصـرف 

 أیضا إلى التمسك بالجزاءات الأخرى كاستبدال البضاعة مثلاً. 
عـد ) الـذي یجیـز إعـلان الفسـخ للمشـتري ب٧٠أن حكـم المـادة ( )٣(ویرى جانـب مـن الفقهـاء

) التـي تمنـع ٨٢/١هلاك أو تلف البضاعة یمكن أن یعد استثناء علـى القاعـدة الـواردة فـي المـادة (
المشــتري مــن اســتعمال حــق الفســخ ومــن حــق اســتبدال البضــاعة غیــر المطابقــة رغــم مخالفــة البــائع 

تهــا الجوهریــة ، إذا اســتحال علیــه رد البضــاعة أو رد الجــزء غیــر المطــابق منهــا بحالــة مماثلــة لحال
ــا حیــث إن المفــروض أن البضــاعة قــد هلكــت أو  یــوم أن تســلمها، لأن هــذا الــرد متعــذر فــي حالتن

) التـي تسـتثني مـن ٨٢تلفت ویمكـن بـذلك أدراج هـذا الاسـتثناء تحـت الفقـرة الثانیـة (أ) مـن المـادة (
ى فعـل تطبیق الفقرة الأولى حالة استحالة رد البضاعة بحالتها التي سلمت بها بسبب غیر راجع إل

) مـن اتفاقیـة فیینـا تقـرر حـق المشـتري ٧٠المشتري أو امتناع منه ، واستناداً إلى ذلك فان المـادة (
فـــي التمســـك بـــالجزاءات المقـــررة عنـــد ارتكـــاب مخالفـــة جوهریـــة یشـــكل اســـتثناء علـــى أحكـــام المـــادة 

 ).٨٢) ، فالموضع الصحیح لهذه المادة یجب أن یكون بعد المادة (٨٢/١(
 

 انيالمطلب الث
 تأخیر التسلیم عن الموعد المتفق علیھ

أمــا الحالــة الثانیــة التــي تتعلــق بالمخالفــات الجوهریــة التــي یرتكبهــا البــائع والمتعلقــة بحالــة 
تأخیر التسلیم عـن الموعـد المتفـق علیـه ، فحقـوق المشـتري فـي حالـة التـأخیر وإن كانـت هـي نفـس 

ـــى عـــدم المطالبـــة إلاّ أنهـــا تمتـــا ) و ٤٧ز بإضـــافة مهمـــة اســـتناداً إلـــى المـــادة (حقوقـــه المترتبـــة عل

                                                            

 ) من هذه الأطروحة .١٨٨)  المثال الوارد في ص (١(

 . ٢٢٠)  د. محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص٢(
 وما بعدها .  ١٩٥، ص٢٠٠٢الدولیة ، مصدر سابق ،  )  د. محمود سمیر الشرقاوي ، العقود التجاریة٣(
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ب) وهــي أن المشــتري فــي حالــة تــأخیر التســلیم یمكــن أن یكــون لــه الحــق فــي فســخ العقــد /٤٩/١(
 حتى لو لم یشكل هذا التأخیر مخالفة جوهریة .  

ـــة لتنفیـــذ ٤٧واســـتناداً إلـــى المـــادة ( ) یجـــوز للمشـــتري أن یحـــدد للبـــائع فتـــرة إضـــافیة معقول
 لتسلیم إذا لم یقم بتنفیذ هذا الالتزام خلال الفترة الأصلیة المتفق علیها.التزامه با

 ب) فإنها تجیز للمشتري فسخ العقد وذلك فـي حالـة عـدم التسـلیم إذا لـم/٤٩/١أما المادة (
و إذا أ) ، ٤٧/١یقم البائع بتسلیم البضـائع فـي الفتـرة الإضـافیة التـي حـددها المشـتري وفقـاً للمـادة (

 وف لا یسلمها خلال تلك الفترة ، فهنا لا یشترط أن تكون المخالفة جوهریة.أعلن أنه س
ولــو رجعنــا إلــى مثالنــا الســابق وافترضــنا أن البــائع تــأخر فــي تســلیم البضــاعة عــن الموعــد 

كــیس  ٢٠٠المتفــق علیــه بحیــث یجــب أن یصــل فــي نهایــة شــهر أیلــول ، وبعــد وصــولها  تبــین أن 
 میاه البحر. من الأسمنت لحقه تلف بسبب تسرب

ففــي هــذه الحالــة لــو اســتمر تــأخر البــائع فــي تســلیم البضــاعة فتــرة طویلــة ، وهــذا مــا یعــدّ 
 مخالفة جوهریة ، فالمشتري یملك الحق في فسخ العقد .

أمــا إذا لــم یشــكل التــأخیر مخالفــة جوهریــة كمــا لــو كــان لفتــرة قصــیرة ، متســامح بهــا فــي 
للمشـــتري ، فالمشـــتري لا یملـــك حـــق الفســـخ ویتحمـــل الأوســـاط التجاریـــة ولـــم یترتـــب علیهـــا ضـــرر 

 كیس . ٢٠٠بالتالي تبعة هلاك البضاعة التالفة وهي
فإذا افترضنا أن المشتري استفسـر عـن سـبب عـدم وصـول الشـحنة قبـل نهایـة شـهر أیلـول 

ت فاخبره البائع بأنها سوف تصل خلال أیام قلیلة فـاظهر المشـتري قبولـه لاسـتلامها فیمـا إذا وصـل
م نهایة الأسبوع الأول من شهر حزیـران ، فالمشـتري أعطـى للبـائع مهلـة إضـافیة لإتمـام التسـلیقبل 

ولكن وصلت البضاعة بعد یومین من انقضـاء المهلـة الإضـافیة وبـافتراض المخالفـة غیـر جوهریـة 
 فما هو الحل ؟

خاطر ب) من الاتفاقیة یحق للمشتري الفسخ ، فتعود بذلك الم/٤٩/١بالرجوع إلى المادة (
ا إلى البائع ، ویتحمل مجدداً بأثر رجعي تبعة هلاك الأكیـاس التـي تلفـت بسـبب تسـرب المیـاه إلیهـ

. 
) من الاتفاقیة محـل الدراسـة فإنهـا لا تسـمح ٧٠ولكن في هذه الحالة وبالعودة إلى المادة (

والمخالفـة هنـا بفسخ العقد وعودة المخاطر إلى البائع بإثر رجعي إلاّ إذا كانت المخالفـة جوهریـة ، 
) مـن الاتفاقیـة ، فـإذا قـرر المشـتري فسـخ العقـد فـلا ٧٠غیر جوهریة ، فـلا مجـال لإعمـال المـادة (

ب) إلاّ مطالبـة البـائع بـالتعویض عـن التـأخیر فـي تسـلیم /٤٩/١یكـون أمامـه إعمـالاً لحكـم المـادة (
س الآثــار ســواءً البضــاعة وهــي نتیجــة غیــر منطقیــة ، إذ كــان یجــب أن یترتــب علــى فســخ العقــد نفــ

أكانت المخالفة جوهریة أم غیر جوهریة ولحل هذه المشكلة یفضـل الاقتـراح بتصـحیح نـص المـادة 
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، دون  )١() وإلغاء كلمة جوهریة ، والاكتفاء بمجرد ذكر مخالفة العقد لتطبیق حكم هـذه المـادة٧٠(
تــأخیر تكــون المخــاطر ذكــر نوعهــا لكــي تشــمل المخالفــة الجوهریــة وغیرهــا ، وإلاّ فإنــه فــي حالــة ال

علــى المشــتري كلمــا اظهــر المشــتري قبولــه للبضــاعة فــي النهایــة ، وتكــون علــى البــائع كلمــا فســخ 
 .  العقد

 
 

                                                            

 .٢٠٨-٢٠٦)  مصطفى عبد االله العالم المحامي ، مصدر سابق ، ص١(



 الباب الثاني

 ١٩٣ 

 الفصل الثاني
 أسباب  الإعفاء من المسؤولیة

 

اســـتناداً إلـــى القواعـــد العامـــة فـــإن غالبیـــة التشـــریعات المقارنـــة تضـــع جـــزاءات معینـــة عنـــد 
إخــلال البــائع لالتزامــه بالتســلیم ، وبــذلك یســأل البــائع عــن إخلالــه إذا كــان ذلــك الإخــلال یعــود إلــى 

تكمیلي عـن الأضـرار الناتجـة مـن جـراء ذلـك  فعله أو تقصیره . ویمكن أن یحكم بالتعویض كجزاء
مــن  ١٨٠الإخــلال إلــى جانــب أحــد الجــزاءات الأصــلیة مثــل الفســخ أو التنفیــذ العینــي طبقــاً للمــادة 

 . )١(القانون المدني العراقي
والفســخ بوصــفه جــزاءً إذ یعیــد المتعاقــدین إلــى الحالــة التــي كانــا علیهــا قبــل العقــد ، والــذي 

ن یقــوم المشــتري باســترداد الــثمن الــذي دفعــه ، وان لــم یكــن قــد دفعــه فانــه یتطلــب بطبیعــة الحــال أ
، فانــه ) ٢(یمتنــع عــن دفعــه لان التــزام المشــتري بــدفع الــثمن كــان بســبب التــزام البــائع بإعطــاء المبیــع

متى استحال ذلك جاز الحكم بالتعویض . فضـلاً عـن أنـه متـى كـان التنفیـذ العینـي مرهقـاً للمـدین، 
بدفع تعویض نقدي بدلاً من التنفیـذ العینـي لا یلحـق بالـدائن ضـرراً جسـیما فانـه یمكـن وكان إلزامه 

، وذلـك مشـروط  )٣() مدني عراقـي٢٤٦أن یحل التعویض محل التنفیذ العیني استناداً إلى المادة (
باتفاق الدائن والمدین ولو ضـمناً علـى حلـول التعـویض محـل التنفیـذ العینـي ، أو أن یقـرر القـانون 

 ك متى اصبح التنفیذ العیني مستحیلاً بخطأ المدین . ذل
فإذا استحال على المـدین تنفیـذ التزامـه عینـاً فـیحكم علیـه بـالتعویض لعـدم الوفـاء بالتزامـه، 
إلاّ إذا كانـت اسـتحالة التنفیـذ قـد نشـأت بسـبب أجنبـي خـارج عـن إرادتـه (المـدین) ، فإنـه یعفـى مـن 

وهـذا مـا تؤكـده أیضـاً المـادة  )٥() مـدني عراقـي١٦٨، المـادة ( )٤(الحكم بالتعویض لاستحالة التنفیذ
) من القانون المدني العراقي ، حیث أشارت إلى انه متى اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ ٢١١(

أو حـادث مفـاجئ أو قـوة قـاهرة أو خطـأ المضـرور  )٦(عن سبب أجنبـي لا یـد لـه فیـه كافـة سـماویة

                                                            

 ) من القانون المدني الأردني .٢٤٨) من القانون المدني المصري  والمادة (١٦٠)  وتقابلها المادة (١(

، الطبعـة الأولـى ، عمـان ، )  د. محمد یوسـف الزعبـي ، العقـود المسـماة ، شـرح عقـد البیـع فـي القـانون المـدني ٢(
 .٣٢١، ص ١٩٩٣

 ) من القانون المدني الأردني.٣٥٥/٢) من القانون المدني المصري ، والمادة (٢٠٣)  وتقابلها المادة (٣(

  ٢١٨، ص ٢٠٠٢)  د. محمود سمیر الشرقاوي ، العقود التجاریة الدولیة ، مصدر سابق ، ٤(
 مدني المصري .) من القانون ال٢١٥)  وتقابلها المادة (٥(

)  لقد ذكر المشرع العراقي الآفة السماویة كسبب أجنبـي مسـتمداً هـذا التعبیـر مـن الفقـه الإسـلامي ، ویقصـد بهـا ٦(
كل قوة قاهرة لا تنسب إلى فعل البشر كـالزلازل ، واسـتمد تعبیـري القـوة القـاهرة والحـادث المفـاجئ مـن القـانون 

ـــــــم یفـــــــرق الفرنســـــــي . وتفیـــــــد هـــــــذه المصـــــــطلحات الثلاثـــــــة  نفـــــــس المعنـــــــى وهـــــــو القـــــــوة القـــــــاهرة ، وبـــــــذلك ل
ـــــبعض مـــــن الفقهـــــاء ،  ـــــاً لآراء ال ـــــالحكم خلاف ـــــاهرة والحـــــادث المفـــــاجئ ب ـــــین القـــــوة الق ـــــي ب  == المشـــــرع العراق
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 ١٩٤ 

. )١(ویض هذا الضرر ما لم یوجـد نـص أو اتفـاق علـى غیـر ذلـكأو خطأ الغیر ، فإنه لا یلتزم بتع
ویشترط لقیام مسؤولیة البائع العقدیة عن إخلاله بالتزامه أن تتوافر ثلاثة شروط وهـي الخطـأ الـذي 
ینسب إلى البائع والضرر والعلاقة السـببیة ، ولان الالتـزام بالتسـلیم التـزام بتحقـق نتیجـة ذلـك ، فـإن 

ولیة عــن الإخــلال بالتســلیم بمجــرد إثبــات المشــتري الإخــلال فــي حــین یســتطیع البــائع یتحمــل المســؤ 
البــائع دفــع هــذه المســؤولیة اســتناداً إلــى المــادة أعــلاه المشــار ألیهــا . فــإذا اثبــت البــائع أن الإخــلال 
راجـــع لســـبب أجنبـــي فهـــو بـــذلك ینفـــي ركـــن الخطـــأ المفتـــرض وقوعـــه مـــن جانبـــه كمـــا ینفـــي علاقـــة 

 بین الخطأ (المفترض) والضرر .السببیة المفترضة 
ولمــا كانــت اتفاقیــة فیینــا قــد وضــعت جــزاءات معینــة عنــد إخــلال البــائع بالتســلیم ، وهــذه 
الجزاءات إما أن تكون أصـلیة كالتنفیـذ العینـي أو الفسـخ أو تخفـیض الـثمن ، أو أن تكـون تكمیلیـة 

أنهـا حـددت حـالات معینـة  وهو التعویض الذي یحكـم بـه إلـى جانـب أحـد الجـزاءات الأصـلیة ، إلاّ 
) منهــا ، فقــد تطــرأ ظــروف بعــد ٧٩یعفــى بموجبهــا طرفــا العقــد مــن المســؤولیة اســتناداً إلــى المــادة (

تكوین العقد تمنع البائع من تنفیذ التزامه ، فـإذا كانـت القاعـدة العامـة تقـرر مسـؤولیة كـل طـرف لا 
الطــرف المخــل اســتثناءً ، إذا مــا تــوافرت ینفــذ الالتــزام الملقــى علــى عاتقــة بإرادتــه فإنــه قــد لا یســأل 

أســــباب أو حــــالات معینــــة وهــــذه الحــــالات إمــــا أن تكــــون بســــب عــــائق یمنعــــه مــــن تنفیــــذ التزامــــه   
، أو بســبب فعــل أو امتنــاع المضــرور (الــدائن) أو فعــل الغیــر ، وبــذلك أخــذت الاتفاقیــة )٢(بالتســلیم

) منــه ، حیــث أعفــت ١٦٨فــي المــادة ( بــالحكم المقــرر فــي التشــریعات الوطنیــة كالقــانون العراقــي
المدین من التعویض إذا تبین أن عدم تنفیذه لالتزامه یرجع إلى سـبب أجنبـي لا دخـل للمـدین فیـه، 
فیقضــي القــانون العراقــي بإعفــاء المــدین مــن التعــویض عــن عــدم تنفیــذ التزاماتــه إذا اســتحال علیــه 

                                                                                                                                                                      
راجع د. عبد المجید الحكیم و د. عبد الباقي البكري  ود. محمد طـه البشـیر ، الـوجیز فـي نظریـة الالتـزام فـي 

 . ٢٤اقي ، مصدر سابق ، صالقانون المدني العر 
مـدني أردنـي وتضـع التشـریعات ثلاثـة شـروط حتـى یمكـن  ٢٦١) مـدني مصـري والمـادة ١٦٥)  وتقابلها المادة (١(

 الاعتداد بالسبب الأجنبي وهذه الشروط هي كالآتي : 
 .   أن یكون السبب أجنبیا لا ید للمدین فیه . ١
 عــدّ یتعــین علــى المــدین اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لتلافیــه وإلاّ .   عــدم إمكــان توقعــه لأنــه لــو كــان متوقعــاً ف٢

 مقصرا .
.   اســتحالة دفعــه والمقصـــود مــن الاســتحالة هـــي الاســتحالة المطلقـــة ســواء كانــت مادیـــة أم معنویــة ، فـــإذا ٣

ائع كانت نسبیة أي (قاصرة على المدین دون غیره) ، فلا یعد الحادث قـوة قـاهرة ، وبالتـالي لا یعفـى البـ
مـــن المســـؤولیة ، ومعیـــار الاســـتحالة المطلقـــة موضـــوعي هـــو الشـــخص الـــیقظ ، للمزیـــد راجـــع د. أنـــوار 

 ٣٣٦، ص  ١٩٨٧، الجامعة الأردنیة ، عمان ،  ١سلطان ، مصادر الالتزام في القانون الأردني ، ط
–٣٣٨ . 

لقـــاهرة ، ویقـــارب هـــذا )  وإن الاتفاقیـــات الدولیـــة تســـتخدم مصـــطلح ظـــروف أو عـــائق بـــدلاً مـــن مصـــطلح القـــوة ا٢(
 المصطلح مفهوم القوة القاهرة في التشریعات الوطنیة .
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تنفیــذ التزامــه إذا نشــأ عــدم التنفیــذ عــن فعــل ، فضــلاً عــن أن الاتفاقیــة تقــرر الإعفــاء مــن )١(التنفیــذ
) من الاتفاقیة محل الدراسة . واستناداً إلى ما تقدم سوف نقسم هـذا الفصـل إلـى ٨٠الدائن المادة (

مبحثـــین نتنـــاول فـــي الأول الإعفـــاء مـــن المســـؤولیة بســـب العـــائق  ، وفـــي المبحـــث الثـــاني نوضـــح 
 مشتري أو بموجب الاتفاق .الأسباب الأخرى للإعفاء كفعل الغیر أو فعل ال

 

                                                            

) مـــن القـــانون ١١٤٨) منـــه والمـــادة (٢١٥)  ویماثـــل هـــذا الحكـــم موقـــف القـــانون المـــدني المصـــري فـــي المـــادة (١(
 المدني الفرنسي . 
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 المبحث الأول
 الإعفاء من المسؤولیة بسبب العائق

إن وجود العائق یشـكل عقبـة تمنـع البـائع مـن تنفیـذ التزامـه بالتسـلیم ، وهـذا العـائق یتشـابه 
، والقـوة القـاهرة كسـبب أجنبـي یمكـن تعریفهـا  )١(مع مفهوم القوة القاهرة السائدة في التشریع العراقي

 . )٢(الحادث الذي لا یمكن توقعه ویستحیل دفعه بأنها
بإمكـان إعفـاء البـائع الـذي یتخلـف عـن تنفیـذ ) ٣() مـن اتفاقیـة فیینـا ٧٩/١وتقضي المـادة (

الالتزام بالتسلیم من المسؤولیة عندما یكون تخلفه عن التنفیذ ناجماً عن عائق ، حیث نصت على 
: 

التزاماتـــه إذا أثبـــت أن عـــدم التنفیـــذ كـــان "لا یســـأل أحـــد الطـــرفین عـــن عـــدم تنفیـــذ أي مـــن 
بسبب عائق یعود إلى ظروف خارجة عن أرادته وانه لم یكن من المتوقـع بصـورة معقولـة أن یأخـذ 
 العــائق فــي الاعتبــار وقــت انعقــاد العقــد أو أن یكــون بإمكانــه  تجنبــه او تجنــب عواقبــه أو التغلــب

 علیه أو على  عواقبه" .
ولیة عنــد وجــود عــائق أي حــدث أو ظــرف لا قــدرة للمتعاقــد أو وللبـائع أن یعفــى مــن المســؤ 

أي شـــخص ســـوي الإدراك (الشـــخص المعتـــاد) أن یتوقعـــه وقـــت إبـــرام العقـــد أو أن یكـــون بإمكانـــه 
تجنبه أو دفعه ، وقد بـذلت محـاولات لإدخـال نظریـة الظـروف الطارئـة فـي الاتفاقیـة ، أثنـاء انعقـاد 

.  )٤(نهــا رفضــت بســبب أن بعــض الــدول لازالــت لا تأخــذ بهــاالمــؤتمر الدبلوماســي للاتفاقیــة ، ولك
ونتفــق مــع مــا یــذهب إلیــه جانــب مــن الفقــه مــن أنــه لا یمكــن تطبیــق نظریــة الظــروف الطارئــة فــي 

 . )٥(إطار اتفاقیة فیینا إلاّ في حالة واحدة وهي حالة وجود شرط صریح في العقد

                                                            

) منهـا لـم یـرد فیهـا  ٧٤/١المـادة (فـي  ١٩٦٤) أو اتفاقیـة لاهـاي ٧٩/١)  إن كلاً مـن اتفاقیـة فیینـا فـي المـادة (١(
مصطلح القوه القاهرة أو استحالة التنفیـذ نتیجـة سـبب أجنبـي أو مفهـوم القضـاء والقـدر السـائدة فـي التشـریعات 
الوطنیــة التــي لا توجــد بشــأنها تســمیة متفقــة والســبب فــي ذلــك لتجنــب اخــتلاف التفســیرات الســائدة بشــأنهما فــي 

اخــتلاف فــي الأحكــام وصــولاً إلــى تحقیــق الهــدف المنشــود وهــو التوحیــد فــي النطــاق الــوطني ومــا یرافقهــا مــن 
تطبیــق هــذه المصــطلحات بالــدول كافــة فــي مجــال البیــوع الدولیــة ، د. محســن شــفیق، اتفاقیــة الأمــم المتحــدة 

 . ٥٠-٤٩بشأن البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ص 
، ص  ١٩٨١، المجلــد الثــاني ، دار النهضــة العربیــة ،  )  د. عبــد الــرزاق الســهنوري ، الوســیط ، الجــزء الثــاني٢(

 ١٩٨٠؛ وكذلك د. محمد شكري سرور ، موجز أحكام عقد البیع الدولي للبضـائع وفقـاً لاتفاقیـة فیینـا  ١٢٢٥
 . ١٦٢، مصدر سابق ، ص 

 ) من اتفاقیة لاهاي . ٧٤/١)  وتقابلها المادة ( ٣(

 وما بعدها .  ١٤٨)  د. طالب حسن موسى ، مصدر سابق ، ص ٤(

 ؛ وكذلك : ٢٥٣)  د. محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص٥(
John Honnold, Uniform Law for International Sales, Under the 1980, United Nations 
Convention, Op. Cit., 1991, P. 532. 
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ظــروف " وقضــت بعــدم  التــي اســتخدمت مصــطلح " ١٩٦٤وعلــى خــلاف اتفاقیــة لاهــاي 
مسؤولیة أحد طرفي البیع عن تنفیذ ما علیه من التزام ، إذا أثبت هذا الإخلال أنه كـان ناشـئاً عـن 
ظروف لـم یكـن مـن واجبـه وفقـاً لمـا اتجهـت إلیـه مقاصـد الطـرفین وقـت إبـرام العقـد أن یأخـذها فـي 

أن اتفاقیة فیینا استخدمت مصطلح ، فإننا نجد ) ١(اعتباره (یتوقعها) أو أن یتجنبها أو یتغلب علیها
عـائق ولــم تتضــمن فضــلاً عــن ذلـك تعریفــاً محــدداً لمفهومــه الــذي عـدل مــن مفهــوم "ظــروف" الــوارد 

 .) ٢(في اتفاقیة لاهاي
واســـتناداً إلـــى مـــا تقـــدم ســـوف یقســـم هـــذا المبحـــث إلـــى مطلبـــین نتنـــاول فـــي الأول شـــروط 

 العائق وفي الثاني نبین آثارهُ.

 
 المطلب الأول

 روط العائقش
یشـــترط تـــوافر شـــروط معینـــة فـــي العـــائق لكـــي یعفـــي البـــائع مـــن المســـؤولیة عـــن تعـــویض          

 الضرر الناجم عن عدم تنفیـذ الالتـزام بالتسـلیم ، حیـث یشـترط فـي ذلـك أن یثبـت البـائع الـذي أخـل
ورة بالتزامــه  أن ســبب ذلــك یرجــع إلــى ســبب خــارج عــن أرادتــه ، وأنــه مــا كــان لــه أن یتوقعــه بصــ

ضـافة معقولة عند إبرام العقد ، ولا یتجنبه أو یتجنب نتائجه ، فإذا تـوافرت هـذه الشـروط لابـد مـن إ
شرط رابع وهو عبارة عن شرط أجرائي  یتمثل بضرورة الإخطار بوقوع العائق . ویقع عبـئ إثبـات 

ضــحها تــوافر هــذه الشــروط علــى الطــرف الــذي یتمســك بالإعفــاء (البــائع) ، وهــذه الشــروط ســوف نو 
 على أربعة مقاصد وكالآتي :  

 
 المقصد الأول

 أن یكون الحادث الذي نشأ عنھ العائق أجنبیاً 
یتطلــب لتــوافر هــذا الشــرط أن یكــون الحــادث الــذي ســبب العــائق أجنبیــاً عــن فعــل المــدین 
بالالتزام (البائع) ، وقد نصـت اتفاقیـة فیینـا علـى ذلـك صـراحة ، حیـث تشـترط فـي العـائق أن یعـود 

،  )٤(، لكـي یعفـى المـدین مـن المسـؤولیة)٣("  Byondhis Contrظروف خارجة عن أرادته "  إلى
. ویأخـذ بهـذا الشـرط القـانون )٥(فإذا كان للبائع شأن في وقوع هـذا العـائق فـلا یعفـى مـن المسـؤولیة

) منــه ، حیــث یقضــي بأنــه " الســبب الأجنبــي الــذي لا یــد للمــدین ٢١١المــدني العراقــي فــي المــادة (
                                                            

 یة لاھاي .) من اتفاق۷٤/۱)  المادة (۱(
 .٤٤٤)  د. رضا عبید ، الالتزام بالتسلیم في القانون الموحد للبیع الدولي للبضائع، المصدر السابق، ص ۲(
……" ) من اتفاقیة لاھاي ، حی�ث نص�ت عل�ى أن الإعف�اء لا یم�نح للط�رف المخ�ل  ٤۷/۱)  وتقابلھا المادة (۳(

الذین یسأل عنھم كعمالھ ومستخدمیھ السبب في متى كانت الظروف التي تبرره قد أحدثھا ھو أو الأشخاص 
 قیام الظروف التي حالت دون التنفیذ " .

(4)  Bernard Audit, Op. Cit. 1990, P. 173. 
 . ٢٥٣)  د. محسن شفیق ، اتفاقیة المم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ص٥(
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ومــــن الأمثلــــة علــــى هــــذه الحــــوادث أو الظــــروف الخارجــــة عــــن إرادة المــــدین هــــي حالــــة  )١(یــــه"ف
الاضـــطرابات الاقتصـــادیة ومـــا یترتـــب علیهـــا مـــن ارتفـــاع الأســـعار ارتفاعـــاً فاحشـــاً بحیـــث إن إلـــزام 

، كمــا یعــدّ مــن القــوة القــاهرة حــوادث )٢(البــائع بتنفیــذ التزامــه فــي هــذه الظــروف یصــیبه بضــرر بلیــغ
واســـــتیلاء الســـــلطة العامـــــة علـــــى أداة النقـــــل أو البضـــــاعة ، فضـــــلاً عـــــن حـــــوادث أخـــــرى  الحـــــرب

ـــــى  ـــــع وإغـــــلاق المـــــوانئ لأســـــباب تعـــــود إل ـــــر متوق ـــــاً وغی كالإضـــــراب عـــــن العمـــــل إذا كـــــان فجائی
ــــــراكین والفیضــــــانات  ــــــة كــــــالزلازل والب الاضــــــطرابات السیاســــــیة أو الظــــــواهر أو الظــــــروف الطبیعی

ن بیـده ، فالإضـراب عـن العمـل الـذي یلزمـه بتفریـغ البضـاعة فـي والأعاصیر فهـذه الحـوادث لـم تكـ
وقت محدد یعدّ حادثـاً خارجیـاً لا علاقـة لـه بنشـاط البـائع ، ویشـكل عائقـاً یحـول دون تنفیـذ التزامـه 

 . )٣(بتسلیم المبیع في المكان والزمان المتفق علیه
إلیـه شخصـیاً فإنهـا  أما بشأن ما یقع فـي إطـار إرادتـه أو تحـت رقابتـه مـن حـوادث وتنسـب

تســتلزم اســتبعاد حالــة إعفــاء البــائع مــن المســؤولیة ، كــالحوادث التــي تحــدث مــن جانبــه وتــؤثر فــي 
إمكاناتـــه المالیـــة ، أو قدراتـــه فـــي تقـــدیم بضـــاعة مطابقـــة أو الحصـــول علـــى الشـــهادات التـــي تلـــزم 

بـائع لیسـت لـه أي لتصدیر البضاعة ، ویترك لقاضي الموضوع أو المحكم سلطة تقدیر حالة أن ال
 .)٤(صلة بالحادث الذي لا یمكن دفعه أو توقعه

 
 المقصد الثاني

 دلعقأن یكون الحادث الذي نشأ عنھ العائق غیر متوقع وقت إبرام ا
ویشترط لتحقیق هذا الشرط أن یكون الحادث مما لا یمكـن عقـلاً أن یتوقعـه البـائع ویأخـذه فـي     

 اعتباره وقت إبرام العقد. 
ا الأساس لا یكفي أن یكـون الحـادث الـذي نشـأ عنـه العـائق أجنبیـاً ، وإنمـا یجـب وعلى هذ

أن یكون هذا الحادث غیر متوقع ، فـإذا كـان بإمكـان البـائع أن یتوقـع هـذا الحـادث الـذي أدى إلـى 
 . قیام العائق ، فإنه یكون ملتزماً بتنفیذ التزامه ، وینتفي بذلك العائق الذي یعفیه من المسؤولیة

  

                                                            

 ) من القانون المدني الفرنسي .١١٤٧مصري والمادة () من القانون المدني ال١٦٥)  وتقابلها المادة (١(

 . ٤٦٨)  د. رضا عبید ، الالتزام بالتسلیم في القانون الموحد للبیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص٢(
 . ٩٩)  د. مصطفى كمال طه ، مصدر سابق ، ص ٣(
 وما بعدها . ٣٤٠)  د. جمال محمود عبد العزیز ، مصدر سابق ، ص٤(
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، وقـــد عرفهــا جانـــب مــن الفقـــه بأنهــا " عـــدم  )١(ولــم تبـــین اتفاقیــة فیینـــا معنــى عـــدم التوقــع
تصــور الأطــراف المتعاقــدة حــدوث الفعــل المكــون للقــوة القــاهرة بطریقــة تــؤثر مباشــرةً علــى علاقــتهم 

. وضــابط التوقــع مــادي ولــیس شخصــیاً ، فــلا یقــاس بمقاصــد المتعاقــدین أو شــخص )٢(التعاقدیــة"
المــدین) الـــذي تخلــف عـــن تنفیــذ الالتـــزام ، وإنمــا یقـــاس إلــى مـــا كــان یفعلـــه شــخص ســـوي البــائع (

 .)٣(الإدراك من صفة المدین لو وجد في نفس الظروف
وبــذلك فقــد تبنــت اتفاقیــة فیینــا الضــابط المــادي ، أمــا عــن موقــف اتفاقیــة لاهــاي فقــد تبنــت 

اقـدین ، فـإذا تعـذر اسـتظهار مقاصـد ضابطاً آخراً مختلفاً بشأن التوقـع ، وهـو ضـابط مقاصـد المتع
المتعاقدین وقت إبـرام العقـد فـالعبرة عندئـذٍ بمـا یقصـده عـادةً أشـخاص عقـلاء مـن صـفة المتعاقـدین 

) مـــن اتفاقیـــة لاهـــاي واســـتناداً إلـــى ذلـــك فاتفاقیـــة ٧٤/١، المـــادة ()٤(إذا وجـــدوا فـــي نفـــس الظـــروف
احتیاطیـــاً یــتم اللجـــوء إلیـــه إذا تعـــذر لاهــاي أخـــذت بالمعیـــار الشخصـــي واعتبــرت المعیـــار المـــادي 

استظهار مقاصد المتعاقـدین وقـت إبـرام العقـد ، وهـذا یعنـي إن إمكـان التوقـع مـن عدمـه ینظـر فیـه 
 إلى الطرف الذي طرأ له هذا الحادث ومدى تقدیره لقیام حالة الإعفاء وقت إبرام العقد . 

إن اتفاقیــة فیینــا تتفــق مــع أمــا فیمــا یتعلــق بشــأن ضــابط وقــت توقــع الحــادث أو عدمــه ، فــ
اتفاقیــة لاهــاي وهــو لحظــة إبــرام عقــد البیــع الــدولي ، فــإذا كــان الحــادث الــذي قــد یــؤدي إلــى عــدم 
التنفیذ من الممكن توقعه وقـت التعاقـد ، فانـه لا یجـوز للبـائع عنـدها الاحتجـاج بالعـائق. فـإذا تبـین 

موا مـثلاً بإعلامـه بـذلك قبـل فتـرة معینـه، مثلاً أن إضراب العمال كان متوقعاً من قبل البائع بأن قـا
، والمشــرع الــدولي اشــترط إیمانــاً منــه بمبــدأ حســن النیــة فــي تنظــیم )٥(فــلا یعتبــر هــذا الحــادث عائقــاً 

علاقات التجارة الدولیة للمطالبة بالتعویض أن یكون الحادث ممـا لا یمكـن عقـلاً أن یتوقـع المـدین 
) ٦(لو كان متوقعاً یعتبـر المـدین قـابلاً لمخـاطر هـذا العـائق أخذه في الاعتبار وقت إبرام العقد لأنه

 . 
 

                                                            
 لاً عن اتفاقیة لاھاي لم تضع تعریفاً لمعنى عدم التوقع .)  فض۱(

 . ٤٤٧)  د.رضا عبید ، الالتزام بالتسلیم في القانون الموحد للبیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص٢(
 . ٩٢)  د. صفوت ناجي بهنساوي ، مصدر سابق ، ص ٣(
الحـرص الـذین یمارسـون نفـس التجـارة بأمانـة )  ویعتبر بطبیعـة الحـال مـن الأشـخاص العقـلاء التجـار متوسـطي ٤(

بشـــأن البیـــع الـــدولي للمنقـــولات المادیـــة ،  ١٩٦٤وشـــرف ، راجـــع د.محســـن شـــفیق ، اتفاقیـــات لاهـــاي  لعـــام 
 . ٣٩٣مصدر سابق ، القسم الثاني ، ص

 . ٤٤٨ )  د. رضا عبید ، الالتزام بالتسلیم في القانون الموحد للبیع الدولي للبضائع ، المصدر السابق ،٥(
 .  ٩١)  د. عادل محمد خیر ، مصدر سابق ، ص ٦(
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 المقصد الثالث
 أن یكون الحادث الذي نشا عنھ العائق مما لا یمكن دفعھ

ویقصــد بــذلك أن یكــون الحــادث غیــر ممكــن تجنبــه أو التغلــب علیــه أو تجنــب عواقبــه أو   
 . )١(التغلب علیها

رجــاً عــن إرادة البــائع وغیــر ممكــن توقعــه وقــت إبــرام وبــذلك لا ینبغــي أن یكــون الحــادث خا  
العقــد ، بــل یتعــین فضــلاً عــن ذلــك أن یكــون هــذا الحــادث غیــر ممكــن دفعــه ، بحیــث یــؤدي إلــى 

 الاستحالة المطلقة في تنفیذ الالتزام .
) منها ، حیث قضـت بعـدم  ١/ ٤٧وقد أخذت اتفاقیة لاهاي بهذا الشرط وذلك في المادة (

 حدوث الحادث وعدم إمكان التغلب علیه " ." إمكان تفادي 
) مـدني عراقـي ٤٢٥ولقد أخذت أغلب التشریعات بهذا الشرط ، وهذا ما أوضحته المـادة (

 حیث نصت على:
" ینقضي الالتزام إذا اثبت المدین أن الوفاء بـه أصـبح مسـتحیلاً علیـه لسـبب أجنبـي لا یـد 

 .  )٢(له فیه "
الة المطلقــة لا النســبیة التــي لا یســتطیع فیهــا المــدین ویقصــد بالاســتحالة هنــا هــو الاســتح

، ولا تقـاس بالنسـبة إلـى شـخص المـدین ذاتـه ، وإنمـا لكـل الأشـخاص  )٣(القیام بتنفیذ التزامه مطلقاً 
                    .)٤(الآخرین لو وُجِدوا في ظروف البائع

نایــة لاتقــاء وقــوع هــذا العــائق واســتناداً لــذلك فــإن المــدین بــالالتزام (البــائع) ملــزم ببــذل الع
(الحــادث)، فــإذا وقــع رغــم ذلــك تعــین علیــه بــذل الجهــد للتغلــب علیــه ، فــإذا اخفــق فــي هــذا الأمــر 
أیضا توجب علیه أن یوجه عنایته إلى منع وقوع أثار الحادث أو الحد منهـا . فـإذا لـم یبـذل البـائع 

ا إذا كـان بإمكـان البـائع رغـم حصـول . أمـ)٥(هذا القدر من العنایـة فـلا یجـوز إعفـاؤه مـن التعـویض
الحادث أو العائق التغلب على نتائجه ، ولم تبذل كـل المحـاولات السـابقة فـلا یعفـى مـن التعـویض 
فمــثلاً لــو اتفــق البــائع مــع المشــتري علــى أن یــتم النقــل عــن طریــق ســفینة ومنعــت هــذه الســفینة مــن 

                                                            

 ) من اتفاقیة فیینا .٧٩/١)  المادة (١(

 ) من القانون المدني المصري .٣٧٣)  وتقابلها المادة (٢(

)  أما إذا وجدت ظروف تجعل هذا التنفیذ مرهقـاً فقـط فإننـا نكـون أمـام نظریـة الظـروف الطارئـة ، راجـع د. عبـد ٣(
 .٤٨٤، ص  ١٩٦٧، جامعة بغداد ، بغداد ،  ٢یم ، أحكام الالتزام ، الجزء الثاني ، ط المجید الحك

 .٩٧)  د. عبد المجید الحكیم و د.عبد الباقي البكري و د. محمد طه البشیر ، مصدر سابق ، ص ٤(
 . ٢٥٤)  د. محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص ٥(
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نبه ولكنه یستطیع التغلـب علیـه عـن طریـق مغادرة المیناء ، فان الحادث وقع ولم یستطع البائع تج
 .) ١(الشحن على باخرة أخرى غیر خاضعة للأجراء المانع

وإن غالبیة التشریعات تذهب إلى اشتراط إن یكـون الحـادث مـن غیـر الممكـن دفعـه ، وإن        
كـــان هنـــاك اخـــتلاف فیمـــا بینهـــا حـــول اخـــتلاف فلســـفة الأنظمـــة القانونیـــة التـــي تنتمـــي إلیهـــا هـــذه 

 .)٢(لتشریعاتا
ففي القضاء المصري مثلاً على الرغم من أنه یتطلـب كمبـدأ عـام عنـد تطبیـق هـذا الشـرط 
أن تنتج عن الحرب استحالة في التنفیذ حتى یمكن أن تعتبر الحرب قوة قاهرة ، إلاّ أنـه یكـاد یـرى 

ســلطة فــي كــل أفعــال الحــرب أنهــا تــؤدي إلــى هــذه الاســتحالة ومــن صــور هــذه الأفعــال اســتیلاء ال
العسكریة على البضائع ، أو انقطاع المواصلات أو اختلال حركة النقـل أو نـدرة المـواد الأولیـة أو 

 .)٣(التعبئة العامة التي تترتب علیها ندرة الید العاملة
 

 المقصد الرابع
 واجب الأخطار بوقوع العائق

ائع د به تنبیـه البـیعدّ هذا الشرط من الشروط الإجرائیة التي تقع على عاتق البائع ، ونقص
ه ) إلــى أنــ٧٩/٤للمشــتري بوقــوع العــائق ، وللموازنــة بــین مصــالح المتبــایعین ، فقــد أشــارت المــادة (

ق یجب على الطرف الذي یتمسك بالإعفاء نتیجة تخلفه عن تنفیذ الالتزام بالتسلیم بسـبب قیـام عـائ
 ي قدرته على     التنفیذ.أن یوجه أخطاراً إلى الطرف الأخر یعلمه فیه بوجود العائق وأثره ف

وقد اختلف الفقه بشأن الأساس الذي یقـوم علیـه هـذا الأخطـار ، فـذهب الـبعض مـن الفقـه 
إلى أن هذا الأخطـار یؤسـس علـى فكـرة الالتـزام المنـوط بالبـائع بتقلیـل قیمـة الخسـارة المترتبـة علـى 

ار بوقـوع العـائق یقـوم في حین یـذهب الـبعض الأخـر إلـى أن شـرط الإخطـ )٤(المخالفة قدر الإمكان
على أساس مبدأ حسن النیـة الـذي یعـد مـن أهـم المبـادئ التـي تقـوم علیهـا اتفاقیـة فیینـا ، وبالقیـاس 
علـــى نـــص الاتفاقیـــة الـــذي یلـــزم الطـــرف الـــذي یتمســـك بمخالفـــة العقـــد أن یتخـــذ التـــدابیر المعقولـــة 

                                                            

ومــا  ٤٤٩)  د. رضــا عبیــد ، الالتــزام بالتســلیم فــي القــانون الموحــد للبیــع الــدولي للبضــائع ، مصــدر ســابق ، ص١(
 بعدها .

 . ٣٤٥)  د. جمال محمود عبد العزیز ، مصدر سابق ، ص ٢(
ون )  د. محسن شفیق ، نظریة الحرب كقوة قـاهرة وأثرهـا فـي عقـد البیـع التجـاري ، بحـث منشـور فـي مجلـة القـان٣(

 ١٩٤٠والاقتصاد للبحوث القانونیة والاقتصادیة ، تصدر عن كلیة الحقـوق بجامعـة القـاهرة ، السـنة العاشـرة، 
 . ١٦٢، ص 

 .٤٧٥)  د. رضا عبید ، الالتزام بالتسلیم في القانون الموحد للبیع الدولي للبضائع ، المصدر السابق ، ص ٤(
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، والرأي )١() من اتفاقیة فیینا٧٧والملائمة للظروف لتقلیل الخسائر الناجمة عن المخالفة ، المادة (
 الثاني هو الراجح .

ویجــب أن یقــع هــذا الإخطــار خــلال مــدة معقولــة مــن وقــت علــم المــدین (البــائع) المخــالف 
بالعـائق أو مـن الوقـت الـذي كـان مـن واجبـه أن یعلــم بـه ، فـإن لـم یوجـه البـائع هـذا الإخطـار بهــذه 

ذا لا یسقط حقـه فـي التمسـك بالعـائق للحصـول علـى الكیفیة المطلوبة في المیعاد المعقول ، فإن ه
، فیبقـــى بـــذلك الإعفـــاء مـــن ) ٢(الإعفـــاء مـــن التعـــویض المترتـــب علـــى التخلـــف عـــن تنفیـــذ الالتـــزام

التعـــویض مـــن حقـــه ، فهـــو یســـأل عـــن أداء تعـــویض للمشـــتري عـــن نـــوع آخـــر مـــن الأضـــرار وهـــو 
. أي التعــویض عــن )٣(خطــارالتعــویض الــذي یقــع بســبب التخلــف النــاتج مــن عــدم توجیــه هــذا الإ

فـي  )٤() مـن اتفاقیـة فیینـا٤/ ٧٩الأضرار التي وقعت بسبب عدم استلام المشـتري إخطـار المـادة (
میعــــاد معقــــول دون أن یــــؤثر ذلــــك فــــي حقــــه فــــي التمســــك بالعــــائق للحصــــول علــــى الإعفــــاء مــــن 

فاقیـة لاهـاي فأنهـا . أمـا عـن موقـف ات)٥(التعویض المترتب على التخلف عن تنفیذ التزامـه بالتسـلیم
) منهـا صـراحة علـى الالتـزام بالإخطـار حـال وقـوع ٧٤لم تتعرض لهذه المسألة ولم تشترط المـادة (

 .)٦(العائق

 
 المطلب الثاني
 أثار العائق

عنــدما تتــوافر شــروط العــائق التــي ســبق بیانهــا فــي المطلــب الأول تترتــب آثــاره ، فیكــون 
یجب على المدین (البـائع) أن یشـعر الـدائن بهـا وبأثرهـا فیـه بذلك للعائق أثر طیلة فترة امتداده ، و 

خــلال فتــرة معقولــة مــن وقوعهــا ، فضــلاً عــن أن هــذا العــائق یرتــب أثــراً مهمــاً ینحصــر فــي إعفــاء 

                                                            

 . ٣٤٦ص)  د. جمال محمود عبد العزیز ، مصدر سابق ، ١(
)  خلافاً للأخطار بعدم المطابقـة حیـث یفقـد المشـتري حقـه فـي التمسـك بعیـب المطابقـة ، راجـع ص (    ) مـن ٢(

 هذه الأطروحة .

 . ١٤٩)  د. طالب حسن موسى ، مصدر سابق ص٣(
فیــاً مــن ) مــن اتفاقیــة فیینــا إلــى أن الطــرف الــذي لــم ینفــذ التزاماتــه ، وان كــان مع ٤/ ٧٩كمــا تشــیر المــادة ()  ٤(

التعویض عند وجود العائق ، لكنه یلتـزم بـالتعویض عـن الأضـرار الناتجـة عـن عـدم اسـتلام وإرسـال الأخطـار 
بوجـــود العـــائق المـــذكور ، إلـــى المشـــتري (الطـــرف الأخـــر) فـــي الوقـــت المناســـب الـــذي یبـــدأ منـــذ علمـــه بوجـــود 

 العائق أو من الوقت الذي كان من واجبه العلم بوجوده .

 . ٩٥ت ناجي بهنساوي ، مصدر سابق ، ص)  د. صفو ٥(
 .  ٣٤٦)  د. رضا عبید ، الالتزام بالتسلیم في القانون الموحد للبیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص ٦(
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الطرف الذي یتمسك به من التعویض في حین یبقى للطرف الآخر الحـق بفسـخ العقـد دون التنفیـذ 
 . )١(العیني في حدود تأثره بالعائق

وبالاســتناد إلــى القواعــد العامــة فــي القــانون العراقــي ، فــان اســتحالة التنفیــذ بســبب أجنبــي 
، حیــث یعفــى البــائع مــن التعــویض لكــون الســبب فــي عــدم )٢(یعتبــر ســبباً لــزوال التــزام البــائع أصــلاً 

اصــبح ، فــلا مجــال للتنفیــذ العینــي ، لان هــذا التنفیــذ )٣(التنفیــذ لا یــد لــه فیــه أي خارجــاً عــن أرادتــه
مســـتحیلاً، ولا مجـــال للتنفیـــذ بطریـــق التعـــویض لعـــدم صـــدور خطـــأ مـــن البـــائع یمكـــن ان یحاســـب 

 . )٤(علیه
وخلافاً للتشریعات الوطنیة فإن أثر استحالة التنفیذ بسبب العائق في الاتفاقیـات الدولیـة لا 

التعــویض  شــأن لــه بــالالتزام نفســه ، فــالأثر المترتــب علــى العــائق یقتصــر علــى إعفــاء المــدین مــن
إذ یبقــى الالتــزام بالتســلیم  )٥(وحــده ، فــلا ینقضــي التزامــه إذ یبقــى قائمــاً بــالرغم مــن اســتحالة تنفیــذه

عالقــاً بذمــة البــائع ویجــوز للمشــتري (الــدائن) أن یســتعمل جمیــع الحقــوق المقــررة لــه فیمــا عــدا حــق 
ي بأنـه "لـیس فـي ) صـراحة ، حیـث تقضـ٧٩/٥المطالبة بالتعویض ، وهذا ما نصت علیة المـادة (

هــذه المــادة مــا یمنــع أحــد الطــرفین مــن اســتعمال أي مــن حقوقــه مــا عــدا طلــب التعویضــات وفقــاً 
فضــلاً عــن أنــه یجــوز للطــرفین ان یتفقــا علــى مخالفــة أحكــام هــذه الفقــرة  ،) ٦(لأحكــام هــذه الاتفاقیــة"

میـــع نصـــوص بـــأن یشـــمل أثـــر العـــائق انقضـــاء الالتـــزام ، والإعفـــاء مـــن التعـــویض ، وذلـــك لان ج
 ) منها.١٢الاتفاقیة من النوع المفسر ما عدا المادة (

                                                            

)  د . حمــزة حــداد ، مركــز القــانون والتحكــیم ، قــانون التجــارة الدولیــة (الأنســترال) ، ورقــة عمــل مقدمــة لمــؤتمر ١(
، منشــور علــى شــبكة  ٦-٥، ص ١٦/٦/٢٠٠٠-١٤فلســطین ، بیرزیــت ، فلســطین ،  القضــاة الثالــث جامعــة

 الانترنیت على العنوان الآتي :
http: // www. /lac.com.jo / research 2.htm  

) مـن القـانون ٤٢٥)  فإذا أثبت البائع أن استحالة التنفیذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا ید لـه فیـه ، فـأن المـادة (٢(
) ٤٤٨) مـن القـانون المـدني المصـري والمـادة (٣٧٣قي تقضي بانقضاء الالتزام ، وتقابـل المـادة (المدني العرا

 ) من القانون المدني الفرنسي .١١٤٧من القانون المدني الأردني ، والمادة (

ي، )  فــي هــذا المعنــى راجــع د. جــاك یوســف الحكــیم ، العقــود الشــائعة والمســماة (عقــد البیــع ) ، دار الفكــر العربــ٣(
 . ٤٨٥، ص ١٩٦٧؛  وكذلك د. عبد المجید الحكیم ، مصدر سابق ،  ٢٧٤، ص ١٩٧١

 . ٢٥٤)  د. محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ، المصدر السابق ص٤(
 وما بعدها. ١٤٩)  د. طالب حسن موسى ، مصدر سابق ، ص٥(

ھاي الت�ي ت�نص عل�ى أن : " الإعف�اء المنص�وص علی�ھ ف�ي ھ�ذه الم�ادة ) من اتفاقیة لا۷٤/۳)  ویقابلھا المادة (٦(
لصالح أي طرف لا یمنع فسخ العقد طبقاً لأیة نصوص في ھذا القانون ولا یمنع الطرف الأخر من أي ح�ق 
لھ طبقاً لھذا القانون في تخفیض الثمن " وبذلك یقتصر اثر الإعفاء على إبراء الب�ائع ال�ذي تخل�ف ع�ن تنفی�ذ 

مھ بالتسلیم من التعویض أما جزاءات عدم التنفیذ الأخرى كالفسخ وتخفیض الثمن فتظل قائمة تح�ت ی�د التزا
المشتري (تعمل ضمن الحدود المرسومة لھ�ا)  إلاّ إذا اثب�ت الب�ائع أن الأخی�ر أو تابعی�ھ ھ�م الس�بب ف�ي قی�ام 

ف��ي الق��انون الموح��د للبی��ع ال��دولي  الع��ائق ال��ذي ح��ال دون تنفی��ذ التزام��ھ ، د. رض��ا عبی��د ، الالت��زام بالتس��لیم
بش��أن البی��ع  ۱۹٦٤؛ وك��ذلك د.محس��ن ش��فیق ، اتفاقی��ات لاھ��اي لع��ام  ٤۸۰للبض��ائع ، مص��در س��ابق ، ص 

 . ۱٦۰الدولي للمنقولات المادیة ، مصدر سابق ، ص



 الباب الثاني

 ٢٠٤ 

) مــن اتفاقیــة فیینــا ٧٩وفــي هــذا الصــدد فــإن هنــاك تعارضــاً بــین الفقــرة الأولــى مــن المــادة (
التــي تشــیر إلــى الإعفــاء مــن الالتــزام وتــنص علــى " لا یســال أحــد الطــرفین عــن عــدم تنفیــذ أي مــن 

وبـین الفقـرة الأخیـرة مـن المـادة …………". نفیذ كان بسـبب عـائق التزاماته ، إذا اثبت أن عدم الت
ذاتها التي رجعت عن المبدأ السابق فـي الفقـرة الأولـى وقصـدت حالـة الإعفـاء علـى التعـویض دون 
باقي الجـزاءات ، حیـث نصـت علـى أنـه "لـیس فـي هـذه المـادة مـا یمنـع أحـد الطـرفین مـن اسـتعمال 

تعویضـات وفقـاً لأحكـام هـذه الاتفاقیـة" وبالتـالي ینحصـر اثـر أي من حقوقه الأخـرى خلافـاً لطلـب ال
، ویبقـى الالتـزام بالتسـلیم )١(العائق على التـزام البـائع فـي التعـویض فقـط وهـو مـا یؤیـده الفقـه الغالـب

عالقــاً فــي ذمــة البــائع ، فضــلاً عــن احتفــاظ المشــتري بالوســائل المقــررة لــه فــي هــذه الحالــة كالتنفیــذ 
لثمن أو فسخ عقد البیع ، وتتحدد الوسائل المستخدمة مـن جانـب المشـتري فـي العیني أو تخفیض ا

حالة قیام عائق تبعاً للظـروف وخاصـة وفقـاً لصـفة العـائق ، مؤقتـاً أم دائمـاً ، ونؤیـد مـا یـذهب إلیـه 
البعض من ان هذا الأمر یحتاج إلى تفسیر دقیق وصائب مـن قبـل الطـرفین المتعاقـدین ، وتطبیـق 

حكــام مــن قبــل قاضــي الموضــوع ، حتــى یتســنى تعــدیل هــذا الــنص بإزالــة غموضــه حــذر لهــذه الأ
وتعـــدیل مضـــمونه بحیـــث یكـــون مضـــمون الـــنص أمـــا الإعفـــاء مـــن الالتـــزام فقـــط أو الإعفـــاء مـــن 
التعــویض دون بــاقي الجــزاءات أو بــأن تتبنــى قاعــدة عامــة تجیــز صــراحة الإعفــاء مــن الالتــزام ، ثــم 

والعــائق قــد یكــون  )٢(اء مــن التعــویض ، وذلــك فــي حــالات محــددةتــورد علیهــا اســتثناء وهــو الإعفــ
مؤقتــاً لا یشــكل عقبــة للتنفیــذ إلاّ لفتــرة مــن الــزمن ، یعــود بعــدها التنفیــذ ممكنــاً ، كمــا فــي حالــة قیــام 

، )٣(إضراب عمال المصنع ، وفي هذه الحالة یقتصر الإعفاء من التعویض خلال فتـرة قیـام العـائق
یبشر بالزوال في وقت معقول كاستیلاء السلطة العامـة علـى منشـأة البـائع وفـي وقد یكون دائمیاً لا 

هذه الحالة یجوز للمشـتري اسـتعمال حقـه فـي إعـلان الفسـخ وإعـادة الحـال إلـى مـا كانـت علیـه قبـل 
قیام العائق باسـترداد مـا یكـون قـد أداهُ للبـائع ، وبالتـالي یعفـى البـائع مـن التعـویض فـإذا قـام العـائق 

إلى البائع وتعذر علیه تسلیم المبیع نتیجة غرق السفینة مثلاً بعـد أن كـان المشـتري قـد دفـع  بالنظر
الثمن كلاً أو بعضاً إلى البـائع ، كـان مـن حـق المشـتري أن یعلـن الفسـخ والمطالبـة باسـترداد الـثمن 

یـــة لا المـــدفوع دون تعـــویض یطلبـــه مـــن البـــائع، ولـــه أن یطالـــب بالفوائـــد حیـــث إن الاتفاقیـــات الدول
، وهــو مــا سنوضــحه فــي )٤(تعتبــر الفائــدة تعویضــاً عــن ضــرر ، وإنمــا تعتبرهــا مقابــل حــبس النقــود

 الفصل الثالث من هذا الباب .
                                                            

لك د. ؛ وكـذ ٢٥٤)  د. محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ، مصـدر سـابق ، ص١(
؛ وكـذلك د. محمـود سـمیر الشـرقاوي ، العقـود التجاریـة  ٣٥٠جمال محمود عبد العزیز ، مصـدر سـابق ، ص

   Bernard Audit , Op.cit 1990 , p 177؛ وكذلك  ٢١٩، ص ٢٠٠٢الدولیة ، مصدر سابق ، 
 . ٣٦٤،٣٥٠)  د. جمال محمود عبد العزیز ، مصدر سابق ، ص ص٢(
 تفاقیة فیینا . ) من ا٧٩/٣)  المادة (٣(

 . ١٥٠)  د. طالب حسن موسى ، مصدر سابق ، ص٤(
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 المبحث الثاني
 الأسباب الأخرى للإعفاء

ــ            ز إن اتفاقیــة فیینــا تعرضــت لمســألة إعفــاء البــائع القــائم علــى إعفــاء الغیــر ، حیــث تجی
ف ء من التعویض إذا كان عدم تنفیذ التزام البائع یرجع إلى سبب عائق یتمثـل  بتخلـتطبیق الإعفا

شخص من الغیر عن تنفیذ هذا الالتزام أو جزء منه ، في حین نجد أن اتفاقیـة لاهـاي لـم تتعـرض 
 لمثل هذا الإعفاء .

وفضـــلاً عـــن العـــائق الـــذي تأخـــذ بـــه الاتفاقیـــة كســـبب للإعفـــاء مـــن التعـــویض فقـــط ، فقـــد 
م تبــرت الاتفاقیــة فعــل أو إهمــال الــدائن المضــرور ســبباً للإعفــاء مــن الالتــزام وذلــك فــي حالــة عــداع

 تنفیــذ أحــد طرفــي العقــد (البــائع) مــثلاً لالتزامــه بســبب تخلــف الطــرف الآخــر (المشــتري) عــن القیــام
 هــايبفعــل یوجبــه علیــه العقــد ، ویعتبــر لازمــاً لكــي یكــون التنفیــذ ممكنــاً . ولــم تتعــرض اتفاقیــة لا

ــدا ــا للأخــذ بفعــل ال ــدائن ، وقــد جــاء موقــف اتفاقیــة فیین ــائع القــائم علــى فعــل ال ئن لمســألة إعفــاء الب
 كسبب للإعفاء لتؤكد الموقف الذي تقرره غالبیة التشریعات الوطنیة .

كما تأخذ اتفاقیة فیینا بسبب ثالـث حیـث تجیـز إعفـاء البـائع مـن مسـؤولیته عـن عـدم تنفیـذ 
خـذت أستناداً إلى شرط صریح بالعقد بشرط عدم علم البائع بهذا العیب ، وهو ما التزامه بالتسلیم ا

 به اتفاقیة لاهاي أیضاً .
 واستناداً إلى ما تقدم سوف نقسم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب كالآتي : 

 المطلب الأول : عدم التنفیذ بسبب الغیر .
 المطلب الثاني : عدم التنفیذ بسبب فعل المشتري .

 لب الثالث : اتفاق الطرفان صراحة على الإعفاء .المط
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 المطلب الأول
 عدم التنفیذ بسبب الغیر

 
 المقصد الأول
 مفھوم الغیر

عرّف جانب من الشرّاح الغیر بأنه " الشخص الذي لا یكون طرفاً في العقـد لا أصـالة ولا 
بتنفیـذ الالتـزام بتكلیـف ، فیقصد به شخص ثالث أجنبي عن كل من البـائع والمشـتري یقـوم  )١(نیابة

مـن الملتـزم الأصـلي ، مثـال ذلـك المؤسسـة المتخصصــة التـي یتعاقـد معهـا البـائع ویكلفهـا بتصــنیع 
جزء معـین مـن الأجهـزة الكهربائیـة محـل البیـع ، وكالناقـل الـذي یقـوم بتنفیـذ الالتـزام بنقـل البضـاعة 

 إلى المشتري بتكلیف من البائع .
) ٧٩/٢) فـــي المعنـــى الـــوارد فـــي المـــادة (Third Partyوقـــد مـــر تحدیـــد معنـــى الغیـــر (

ــا ، وقــد أطلــق علــى الغیــر (الشــخص الثالــث) فــي بعــض  ــاء أعــداد اتفاقیــة فیین بمراحــل مختلفــة أثن
مراحل إعداد الاتفاقیة اسم المقاول الثانوي أو (المقاول من الباطن) ، حیث نجـد فـي المقـاولات أن 

فیـــذ جـــزء منـــه إلـــى شـــخص ثالـــث بحیـــث لا یمكـــن تنفیـــذ یحیـــل أحـــد طرفـــي العقـــد كالبـــائع مـــثلاً تن
التزاماته بدون ذلك ، فیتعاقد المقاول الأصلي مع مقاول أخر یسمى المقاول من البـاطن ، ویتعهـد 
المقاول الأصلي تجاه رب العمل بإنجاز مستشـفى ، غیـر أن المقـاول الأصـلي یتعاقـد مـع مقـاولین 

قــاول الأصــلي ، فعنــدما یتــأخر أي واحــد مــن هــؤلاء آخــرین كــل مــنهم یلتــزم بعمــل معــین تجــاه الم
فتــأخره یــؤدي بالتبعیــة إلــى تــأخر المقــاول الأصــلي ، ولــم تشــأ الاتفاقیــة اســتعمال مصــطلح مقــاول 
علــى هــذا الشــخص الثالــث ، فقــد تــم العــدول عــن ذلــك المصــطلح وذلــك لكونــه لا یطلــق فــي بعــض 

، واســتبدال )٢(ه فــي الاتفاقیــة أعــم مــن ذلــكالــدول إلاّ علــى مقــاولات البنــاء ، فــي حــین المقصــود منــ
ویقصـد بـه  )٣(١٩٧٧لفظ المقاول من الباطن باصطلاح "الغیـر" فـي اجتمـاع لجنـة الأنسـترال سـنة 

 هو كل شخص یقوم بتنفیذ الالتزام بتكلیف من الملتزم الأصلي ، كما في المثال السابق أعلاه .

                                                            
، الطبع�ة ۲۰۰۱لس�نة  ۳۷)  أستاذنا الدكتور عب�اس العب�ودي ، ش�رح أحك�ام ق�انون البین�ات الجدی�د المع�دل بالق�انون رق�م ۱(

، الغی�ر  ؛ وك�ذلك د. ص�بري حم�د خ�اطر۱۱۹، ص ۲۰۰٤الأولى ، دار الثقاف�ة للنش�ر والتوزی�ع ، عم�ان ، الأردن ، 
 . ۳۳٥، ص  ۲۰۰۱عن العقد ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ، 

 . ۱٥۱)  د. طالب حسن موسى ، مصدر سابق ، ص۲(
 . ۲۲۱، ص ۲۰۰۲)  د. محمود سمیر الشرقاوي ، العقود التجاریة الدولیة ، مصدر سابق ، ۳(
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(الشـــخص الثالـــث)عن تنفیـــذ  وفـــي هـــذا المجـــال یطـــرح تســـاؤل معـــین بصـــدد تخلـــف الغیـــر
التزامــه وإمكانیــة اعتبــار ذلــك التخلــف عائقــاً فیمــا إذا كــان التنفیــذ متوقفــاً علیــه ، ممــا یســمح للبــائع 
بالتمسك به وبالتالي إعفاؤه من التعویض تجـاه الشـخص الـذي عهـد إلیـه بتنفیـذ التزامـه (المشـتري) 

 ؟
ل بالإیجــاب ، فأشــارت إلــى إمكانیــة ) عــن هــذا التســاؤ ٧٩تجیــب الفقــرة الثانیــة مــن المــادة (

 دفع مسؤولیة البائع بفعل الغیر ، حیث تنص على :
" إذا كان عدم تنفیذ أحد الطرفین نتیجة لعدم تنفیذ الغیـر الـذي عهـد إلیـه بتنفیـذ العقـد كـلاً 

 أو جزءاً فان ذلك الطرف لا یعفى من التبعة إلاّ إذا :
 آ.  أعفى منها بموجب الفقرة السابقة .  

 )١(ب. كان الغیر سیعفى من المسؤولیة فیما لو طبقت علیه أحكام الفقرة المذكورة "
ـــذ كـــل أو بعـــض  ـــر أجنبـــي بتنفی ـــى شـــخص مـــن الغی ـــع إل ـــد البی فـــإذا عهـــد أحـــد طرفـــي عق
الالتزامات التي تقع على عاتقه بموجب العقـد ، ثـم یتخلـف الغیـر عـن التنفیـذ ، الأمـر الـذي یـؤدي 

 الأخر) المتعاقد معه . ویمكن توضیح ذلك من خلال المثال الآتي :إلى تخلف البائع (الطرف 
تعاقدت إحدى الشركات الفرنسـیة المتخصصـة فـي صـناعة أجهـزة الكومبیـوتر (بائعـة) مـع   

إحــدى المنشــآت بــالعراق (مشــتریة) لتصــدیر أجهــزة كومبیــوتر تســلم خــلال شــهر حزیــران ، علــى أن 
ع بمواصــفات معینــة قــدمها المشــتري تناســب الغــرض تصــنع شاشــات أجهــزة الكومبیــوتر محــل البیــ

الـــذي ستســـتعمل فیـــه تلـــك الأجهـــزة . فلجـــأت الشـــركة الفرنســـیة إلـــى شـــركة فـــي فرنســـا لصـــنع هـــذه 
الشاشات على أن تسلم جاهزة إلى شركة صناعة الكومبیوتر خـلال شـهر أیـار . ثـم تعرضـت هـذه 

عـــداد الشاشـــات المطلوبـــة ، هـــذا الشـــركة (لصـــناعة الشاشـــات) إلـــى حریـــق نـــتج عنـــه تخلفهـــا عـــن أ
الأمــر أدى إلــى تخلــف شــركة صــناعة أجهــزة الكومبیــوتر عــن تنفیــذ التزامهــا المتفــق تســلیمها فــي 
الوقت المحدد ، ولم یتمكن البائع (شـركة صـناعة الكومبیـوتر) مـن اللجـوء إلـى شـركة بدیلـة لصـنع 

مـن التعـویض عنـد تخلفـه عـن تنفیـذ تلك الشاشات . واستناداً إلى المثال أعلاه یجوز إعفـاء البـائع 
التزامه بالتسـلیم نتیجـة وجـود عـائق وهـو (الحریـق) الـذي أدى إلـى تخلـف الغیـر (الشـخص الثالـث) 
عــن تنفیــذ التزامــه ، ممــا أدى إلــى عــدم تنفیــذ البــائع لالتزامــه ، وذلــك بشــرط تــوافر الشــروط التــي 

ف الغیــر لا یعتبــر وفقــاً لــنص المــادة فــي فقرتهــا الثانیــة وبالتــالي فــإن تخلــ ٧٩نصــت علیهــا المــادة 
 أعلاه عائقاً یبرر عدم مسؤولیة البائع من التعویض، إلاّ إذا توافر شرطان هما :

                                                            

لتوحید القواعد التي تطبق فـي التجـارة الدولیـة ، فـإن اتفاقیـة  )  خلافاً لاتفاقیة فیینا التي نصت على هذا الإعفاء١(
لاهاي لم تتناول مسألة إعفاء البائع المستند إلى إعفاء الغیر من تنفیذ الالتزام وتركت المسـألة للقواعـد العامـة 

 ولقوانین الدولة التي یعرض النزاع أمام قضائها.
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أن یشكل تخلف الشخص الثالث ( الغیر ) وفي مثالنا (شركة صناعة الشاشـات) عـن التنفیـذ أولاً. 
الــذي یتمســك بالإعفــاء  ) بــالنظر إلــى الطــرف٧٩عائقــاً فــي معنــى الفقــرة الأولــى مــن المــادة (

 .  (البائع) أي (شركة صناعة الكومبیوتر) في علاقته بالمشتري (الشركة    العراقیة)
وهــذا یعنــي أن علــى البــائع (الطــرف الــذي یتمســك بالإعفــاء) أن یثبــت تخلــف الغیــر أو أن 

معنى المبـین فعله یشكل عائقاً بالنسبة إلیه وهذا العائق یجب أن تتوافر فیه كـل ضـوابط العـائق بـال
 .)١() كونه خارج عن إرادته وغیر ممكن التوقع وقت إبرام العقد ومستحیل الدفع٧٩/١في المادة (

 أن یشـكل الحـادث الـذي أدى إلـى تخلـف الغیـر (الشـخص الثالـث) عـن التنفیـذ عائقـاً تنطبـقثانیاً. 
لســـابق ) ، بـــالمعنى ا٧٩علیـــه الضـــوابط المنصـــوص علیهـــا فـــي الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة (

وتبــرر إعفــاءه مــن التعــویض قبــل الطــرف الــذي عهــد إلیــه بتنفیــذ التزامــه (البــائع) ، فیمــا لــو 
 طبقت علیه أحكام المادة المشار إلیها من اتفاقیة فیینا .

وهـذا یعنــي یجـب أن یثبــت البـائع أن الغیــر هـو نفســه یمكـن أن تنتقــي مسـؤولیته عــن عــدم 
بـدوره لالتزامـه) نتیجـة لعـائق . فهـذا العـائق یبـرر إعفـاءه مـن التنفیذ (المؤدي إلى عدم تنفیذ البـائع 

) مـن ١/  ٧٩التعویض تجاه الطرف الذي عهـد إلیـه بتنفیـذ التزامـه لـو طبقـت علیـه أحكـام المـادة (
 . )٢(الاتفاقیة

وهـذان الشـرطان متحققـان فـي المثـال السـابق ، لأن السـبب فـي تخلـف (الطـرف الأصــلي) 
خــارج إرادتــه ، وغیــر متوقــع وقــت إبــرام عقــد البیــع ، ولا یمكــن تجنــب عــن التســلیم نــاتج عــن حریــق 

 آثاره أو دفعها ، ولم یكن هناك شركة بدیلة یمكنها صـناعة هـذه الشاشـات ، وبالتـالي ینطبـق علـى
 ) .٧٩هذا الحادث مفهوم العائق المنصوص علیه بالفقرة الأولى من المادة (

سـلیم یعفى البائع من التعـویض نتیجـة تـأخره عـن الت) ٧٩وتطبیقاً للفقرة الثانیة من المادة (
 ، حیث یعدّ التأخیر هنا عائقاً یبرر إعفاءه من التعویض قبل الشركة العراقیة (المشتریة).

                                                            

، مصـدر سـابق  ١٩٨٠الـدولي للبضـائع وفقـاً لاتفاقیـة فیینـا  )  د. محمد شكري سرور ، موجز أحكام عقد البیـع١(
 . ١٦٢، ص 

 .  ١٥١)  د. طالب حسن موسى ، مصدر سابق ، ص ٢(
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ونستنتج من ذلك أنه لا إعفاء للبـائع (الطـرف الأصـلي) مـن التعـویض طبقـاً للفقـرة الثانیـة 
إلیـــه بتنفیـــذ العقـــد كـــلا او جـــزءاً معفـــى بـــدوره مـــن ) إلاّ إذا كـــان الغیـــر الـــذي عهـــد ٧٩مـــن المـــادة (

) وتطبیقهـا علیهـا ٧٩التعویض قبله (أي قبل البائع) ، لو تم إنزال أحكام الفقرة الأولى من المـادة (
. والى جانب ذلك یجب توافر شروط الإعفاء مـن التعـویض المنصـوص علیهـا فـي المـادة المشـار 

مشتري ، إذ لا یكون عند ذلك لأحد الرجـوع بـالتعویض علـى إلیها بالنظر إلى البائع في علاقته بال
 أحد.

أما إذا كان الطرف المتخلف عن التنفیذ في عقد البیع (البائع) معفـى مـن التعـویض تجـاه 
) ، وكــان الغیــر الشــخص ٧٩الطــرف الآخــر (المشــتري) لتــوافر شــروط الفقــرة الأولــى مــن المــادة (

من التعویض لعدم تـوافر شـروط المـادة السـابقة . فـلا الثالث غیر معفى تجاهه (الطرف الأصلي) 
إعفاء للطرف المتخلف عن التنفیذ (البائع) ، لأنه لو كـان فـي حالـة إعفـاء فإنـه سـوف یرجـع علـى 
الغیر ویحصل منه على تعویض فهو بالتالي لا یعطي تعویضاً للمشـتري بینمـا یأخـذ تعویضـاً مـن 

بـــه الاتفاقیـــة ، فـــلا ســـبیل لتجنـــب هـــذه النتیجـــة إلاّ  الغیـــر فیحقـــق إثـــراء دون ســـبب وهـــذا لا تســـمح
بحرمانه من الإعفاء قبل الطرف الأخر (المشتري) . ولا غبن یلحق بالطرف المتخلف عـن التنفیـذ 

 . )١(ما دام یستطیع الرجوع على الغیر بالتعویض
وم ) بصدد تحدید مفهـ٧٩إلى أن نص الفقرة الثانیة من المادة ( )٢(ویذهب جانب من الفقه

الغیر ، لا یعمل إلاّ إذا كـان الشـخص الثالـث مكلفـاً بتنفیـذ الالتـزام مباشـرةً للطـرف الآخـر فـي عقـد 
البیــع ولــیس عــن طریــق الطــرف الأصــلي الــذي طلــب منــه القیــام بتنفیــذ المهمــة ، واســتناداً إلــى هــذا 

لفــة بصــنعها الــرأي لا یعمــل الــنص وفقــاً للمثــال أعــلاه إلاّ إذا كانــت (شــركة صــناعة الشاشــات) مك
لحساب المنشأة العراقیة مباشرة ولیس لحساب (شـركة صـناعة الكومبیـوتر) ، وهـذا الـرأي وإن كـان 
هو في الغالب الأكثر وقوعاً ویؤدي إلى توسیع مصطلح الغیر لیشمل حالات أخرى ، ألا انه كمـا 

ولا سـیما بعـد ، )٣(ذهب (الأستاذ الدكتور محسن شفیق) " لیس في النص ما یفهم منه قصره علیه"
 أن حلت عبارة "الشخص الثالث" بدلاً من عبارة "المقاول من الباطن" .

إلى أن المـورد لـیس مـن الغیـر فـلا یطبـق نـص الاتفاقیـة  )٤(ویذهب الرأي الغالب من الفقه
ــة كــون الغیــر (الشــخص الثالــث) مــن المــوردین أي الأشــخاص الــذین یتعاقــد معهــم البــائع  فــي حال

                                                            

 . ٢٥٨)  د.محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص ١(
(2)  P. Schlechtriem, Uniform Sales Law, The U.N. Convention on Contracts for 

International, Sale of Goods, Vienna, 1986, P. 104. 
، هــامش  ٢٥٩د. محســن شــقیق ، اتفاقیــة الأمــم المتحــدة بشــأن البیــع الــدولي للبضــائع ، مصــدر ســابق ، ص)  ٣(

 ) .٤٢٨رقم (

در سـابق، ؛ وكـذلك د. جمـال محمـود عبـد العزیـز ، مصـ ١٥١)  د. طالب حسن موسـى ، مصـدر سـابق ، ص٤(
 . ٣٥١ص
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، كمــــوردي الأغذیــــة إلــــى المستشــــفیات )١(جــــاري بالبضــــائع التــــي یتــــاجر بهــــالتجهیــــز مشــــروعه الت
وموردي الجلود لصناعة الألبسة والأثاث وغیرها . فـلا یطبـق الإعفـاء المنصـوص علیـه فـي الفقـرة 

) مـن اتفاقیـة فیینـا إذا كـان هـذا الغیـر مـن المـوردین والسـبب فـي ذلـك یرجـع ٧٩الثانیة من المـادة (
ردة في الغالب من المثلیات التي یكون بإمكان المشروع أن یحصـل علـى هـذه إلى كون السلع المو 

، فلا یعتبر تخلـف المـورد عـن توریـدها عائقـاً یحـول دون البـائع وتنفیـذ  )٢(السلع من أي مورد أخر
التزاماته وذلك لسهولة الحصول علیها من السوق . فضلاً عن أن المورد غیر مكلـف بتنفیـذ التـزام 

  .)٣(لا شأن له بعملیات إعادة البیع التي یجریها التجار الذین یتعامل معهم ذلك البائععلى البائع و 
أمــا تــابعوا الطــرف الــذي ینســب إلیــه الإخــلال ، فــلا یُعــدّو مــن الغیــر ، مــا دامــوا خاضــعین 
لسیطرة هـذا الطـرف ، فـإذا كـان الغیـر (الشـخص الثالـث) مـن الأشـخاص التـابعین لأي طـرف مـن 

ــــد كع ــــاء طرفــــي العق ــــق الإعف ــــلا یطب ــــر ، ف ــــف الغی ــــي تخل ــــذین تســــببوا بفعلهــــم ف ــــه ال ــــه وموظفی مال
) لأنــه المســؤول عــن أعمــالهم التــي تــتم تحــت إشــرافه فتــابعوا ٧٩/٢المنصــوص علیــه فــي المــادة (

الطرف الذي ینسب إلیه الإخلال لا یُعدّا من الغیر ، ما دام أنهـم یخضـعون لسـیطرة هـذا الطـرف، 
یر الأشخاص الذین ینفذون أداءاتهم باسـتقلال عـن رقابـة وأشـراف أحـد وبذلك یتضمن مصطلح الغ

طرفي العقد فلا یطبـق الإعفـاء إذا كـان الغیـر مـن تـابعي البـائع مـثلاً ، فـلا یعـدّ تخلفـه عـن التنفیـذ 
) ٤(عائقــاً یبــرر إعفــاء الأخیــر مــن التعــویض إلاّ إذا اتخــذ هــذا التخلــف شــكل الإضــراب أو التخریــب

) المــذكورة ٧٩ب أو التخریــب یشــكل عائقــاً وفقــاً لحكــم الفقــرة الأولــى مــن المــادة (وكــان هــذا الإضــرا
 . ) ٥(آنفاً بجمیع شروطها

 

                                                            

)  حیــث یلتــزم المــورد بتجهیــز البــائع بالبضــائع علــى دفعــات متتابعــة خــلال فتــرة زمنیــة معینــة لقــاء ثمــن او أجــرة ١(
ـــى ، منشـــورات دار  متفـــق علیهـــا ، د. باســـم محمـــد صـــالح ، القـــانون التجـــاري ، القســـم الأول ، الطبعـــة الأول

 . ٦٤، ص ١٩٨٧الحكمة ، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد ، 
 . ٢٢١، ص ٢٠٠٢)  د. محمود سمیر الشرقاوي ، العقود التجاریة الدولیة ، مصدر سابق ، ٢(
 . ٣٥١)  د. جمال محمود عبد العزیز ، مصدر سابق ، ص٣(
 . ٢٢١، ص  ٢٠٠٢)   د. محمود سمیر الشرقاوي ، العقود التجاریة الدولیة ، المصدر السابق ، ٤(

(5)  John Honnold, “Uniform Law For International Sales Under the 1980 United 
Nations Convention”, Op. Cit., 1991, P. 546. 
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 المطلب الثاني
 عدم التنفیذ بسبب فعل المشتري

تنتفي مسؤولیة المتبایع عن عدم تنفیذه لالتزامه بالتسلیم ، إذا كـان عـدم التنفیـذ هـذا یرجـع 
، وقد أخـذت بهـذا السـبب لإعفـاء المـدین مـن )١(المشتري) أو إهمالهإلى فعل الطرف الأخر نفسه (

ومنهــــا القــــانون المــــدني العراقــــي الــــذي أكــــد أن فعــــل الــــدائن (خطــــأ  )٢(الالتــــزام غالبیــــة التشــــریعات
) منـــه ٢١١المضــرور) مــن ضــمن الأســباب الأجنبیــة التــي تعــد ســبباً للإعفــاء وذلــك فــي المــادة (

 وتنص على ما یأتي :
الشــخص أن الضــرر قــد نشــأ عــن ســبب أجنبــي لا یــد لــه فیــه كآفــة ســماویة أو  " إذا أثبــت

حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغیر أو خطـأ المتضـرر كـان غیـر ملـزم بالضـمان مـا لـم یوجـد 
 نص أو اتفاق على غیر ذلك " .

ــا ، حیــث قضــت بأنــه لا )٣(وفضــلاً عــن ذلــك فقــد أخــذت لهــذا الســبب للإعفــاء اتفاقیــة فیین
لأحد الطرفین أن یتمسك بعدم تنفیذ الطرف الآخر لالتزامـه فـي حـدود مـا یكـون عـدم التنفیـذ  یجوز

 .  )٤(راجعاً إلى فعل أو إهمال من جانب الطرف الأخر
واستناداً إلى ذلك ، فإن فعل الدائن أو امتناعه یمكن أن یعتبر سبباً للإعفاء من الالتـزام عنـدما لا 

مــثلاً لالتزامــه بســبب تخلــف الطــرف الأخــر ( المشــتري ) عــن القیــام ینفــذ أحــد طرفــي العقــد كالبــائع 
، وبالتـالي یعفـى البـائع مـن تنفیـذ  )٥(بفعل یلزمه فیه العقد ، ویعتبر واجبـاً لكـي یكـون التنفیـذ ممكنـاً 

 التزاماته عند تخلف الطرف الآخر المتعاقد معه عن التنفیذ .       
ع الســلعة أو تســلیمها الــى المشــتري بســبب ومــن الأمثلــة علــى ذلــك تخلــف البــائع عــن صــن

تخلف المشتري عن إرسال الرسومات والمواصفات المطلوبة التي یلزمه العقد بتقدیمها للبـائع، بعـد 
أن اتفـــق البـــائع بالعقـــد مـــع المشـــتري علـــى تزویـــده بهـــا ، وكامتنـــاع المشـــتري عـــن إرســـال أذونـــات 

تصـــدیر الســـلعة ، أو عـــدم إرســـاله العربـــات  الاســـتیراد والـــرخص اللازمـــة التـــي تعهـــد بتقـــدیمها قبـــل
 . )٦(اللازمة التي تعهد بإرسالها لنقل البضاعة من مخازن البائع (المدین) إلى مخازنه وغیرها

                                                            

، مصـدر سـابق  ١٩٨٠)  د. محمد شكري سرور ، موجز أحكام عقد البیـع الـدولي للبضـائع وفقـاً لاتفاقیـة فیینـا ١(
 . ١٦٣، ص

مـــن القـــانون المـــدني  ٢٦١مصـــري وتقابلهـــا المـــادة ) مـــن القـــانون المـــدني ال ١٦٥)  وهـــذا مـــا تأخـــذ بـــه المـــادة (٢(
 الأردني .

، فلـم تتعـرض بـذلك إلـى  ١٩٦٤)  وخلافاً لاتفاقیة فیینا فإنه لا یوجد مقابل لهـذه المـادة فـي اتفاقیـة لاهـاي سـنة ٣(
 فعل الدائن كسبب لإعفاء المدین من المسؤولیة .

 ) من اتفاقیة فیینا .٨٠)  المادة (٤(

 . ٢٦٠، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص )  د.محسن شفیق٥(
 . ١٥٢)  د. طالب حسن موسى ، مصدر سابق ، ص٦(



 الباب الثاني

 ٢١٣ 

ففـــي هـــذه الحـــالات یتحقـــق إخـــلال البـــائع بالتســـلیم ، وعلـــى الـــرغم مـــن هـــذا الإخـــلال فـــإن 
مـن حقـوق للطـرف الأخـر ، خلافـاً للعـائق  المدین (البائع) یعفى من تنفیذ الالتزام في كل ما یقابلـه

فــإذا كــان الســبب فــي إخــلال البــائع )  ١(الــذي تأخــذ بــه الاتفاقیــة كســبب للإعفــاء مــن التعــویض فقــط
یعــود إلــى تقصــیر أو إخــلال المشــتري (الــدائن) ، فــلا یجــوز لهــذا الطــرف الأخیــر المطالبــة بالتنفیــذ 

بل على العكس من ذلك ، حیث یكون من حـق أو إنقاص الثمن  )٢(العیني أو الفسخ أو التعویض
البــائع (المــدین) المطالبــة بــالتعویض عــن الضــرر الــذي لحــق بــه مــن جــراء فعلــه أو امتناعــه عــن 

إلـى  ٦٢كما له استعمال أي جزاء من الجزاءات المنصوص علیها في المـواد مـن ( )٣(تنفیذ التزامه
طه ، ویجب تطبیق هـذا الإعفـاء المنصـوص ) من اتفاقیة فیینا بما فیها الفسخ إذا توافرت شرو ٦٥

)  ٤(علیــه فــي الاتفاقیــة أن یكــون فعــل الــدائن هــو الســبب الوحیــد لعــدم تنفیــذ المــدین (البــائع) لالتزامــه

فإذا كان هناك أكثر مـن فعـل مـن بینهـا فعـل الـدائن قـد أدى إلـى تخلـف البـائع عـن تنفیـذ التزامـه ، 
أ الـدائن (المضـرور) وخطـأ المـدین (المـدعى علیـه) ، فیتم اقتسـام المسـؤولیة فـي حالـة اشـتراك خطـ

، فضــلاً عــن أن غالبیــة التشــریعات تأخــذ )٥(وهــو الــرأي الــذي اســتقر علیــه الفقــه والقضــاء الفرنســیان
 ) التي تنص على :٢١٠بهذا الحل ومنها القانون المدني العراقي وذلك في المادة (

كـم بتعـویض مـا إذا كـان المتضـرر " یجوز للمحكمة أن تنقص مقـدار التعـویض أو آلا تح
 .) ٦(قد اشترك بخطئه في أحداث الضرر أو زاد فیه أو كان قد سوأ مركز المدین"

أما لو كان إخلال المشتري نتیجة تعطل بعض مكائنه أو قلة عماله أو نقص المواد التـي  
 یسأل عن یحتاجها لإتمام ذلك أو أي سبب آخر لا یعود للمشتري وإنما یعود للبائع ، فإنه 

                                                            

 . ٣٥٥)  د. جمال محمود عبد العزیز ، مصدر سابق ، ص ١(
ى مـن المـادة )  في هذه الحالة فان الطـرف المـدین یعفـى مـن التعـویض ولـو لـم یتـوافر شـروط أحكـام الفقـرة الأولـ٢(

 ) المذكورة آنفاً . ٧٩(

 .  ۹٤)  د. صفوت ناجي بھنساوي ، مصدر سابق ، ص۳(
 وما بعدھا . ۳٥٥)  د. جمال محمود عبد العزیز ، مصدر سابق ، ص٤(
،  ۱۹۹٤)  عب���د الرش���ید م���أمون ، الم���وجز ف���ي عق���د البی���ع والمقایض���ة ، دار النھض���ة العربی���ة ، الق���اھرة ، ٥(

 . ٦٦٥-٦٦٤ص
 ٤٣مــن القــانون المــدني الأردنــي المــرقم  ٢٦٤) مــن القــانون المــدني المصــري والمــادة  ٢١٦ابلهــا المــادة ()  ویق٦(

 . ١٩٧٦لسنة 
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هذا الإخلال ، ویكون من حق المشتري (المدین) استعمال جمیع الحقوق التي تمنحها الاتفاقیة لـه 
 في حدود هذا الإخلال .

واســتناداً إلــى مــا تقــدم ، لا یجــوز للمشــتري أن یتمســك بعــدم تنفیــذ التــزام البــائع ، وبالتــالي 
لتنفیـــذ العینـــي والفســـخ وتخفـــیض الـــثمن فـــإن البـــائع یعفـــى مـــن الجـــزاءات التـــي تضـــعها الاتفاقیـــة كا

وذلك في حدود ما یكون هذا الإخـلال أو عـدم التنفیـذ راجعـاً إلـى فعـل أو إهمـال مـن  )١(والتعویض
جانب الطرف الأخر (المشتري) ، كمـا فـي حالـة تقـدیم البـائع بضـائع معیبـة ، إذا كـان هـذا العیـب 

لمشـتري ، وبـذلك یتمسـك البـائع بفعـل یرجع إلى توجیهـات خاطئـة مـثلاً وغیـر واضـحة مـن جانـب ا
الدائن (المشتري) ویتم إعفاؤه من الالتزام بالمطابقة ، وقـد قـدمت اتفاقیـة فیینـا مثـالاً تطبیقیـاً لسـبب 
الإعفاء هذا عندما عالجت عـدم تنفیـذ البـائع لالتزامـه بالمطابقـة عنـد وجـود ملكیـة فكریـة وذلـك فـي 

هــذا الــنص البــائع مــن الالتــزام بالمطابقــة فــي حــال (ب) ) ، حیــث أعفــت بموجــب  ٤٢/٢المــادة ( 
وجود ملكیة صناعیة أو فكریة ، إذا كان الحـق أو الادعـاء ناتجـاً عـن اتبـاع البـائع لخطـط فنیـة أو 

 .)٢(رسوم أو تصامیم أو غیر ذلك من المواصفات التي قدمها المشتري (الدائن)
 

طبیقاً لمبدأ أخلاقي عام مفـاده أنـه " ) یعدّ ت٨٠ویشیر شرّاح الاتفاقیة إلى أن نص المادة (
فضــلاً عــن أنــه یســتند إلــى مبــدأ حســن النیــة الــذي  )٣(لا یجــوز لشــخص أن یفیــد مــن عملــة الشــائن"

، وهذا الأمر أدى إلى ان یوصف هـذا  )٥(وینبغي أن یراعى في تفسیر العقد )٤(تقوم علیه الاتفاقیة
لمشــار إلیــه أعــلاه فــي مشــروع الأنســترال ، ، ولــم یــرد هــذا الــنص ا الــنص بأنــه زائــد وغیــر ضــروريٍ 

   .)٦(وأضیف في المؤتمر بناء على اقتراح من ألمانیا الدیمقراطیة (قبل وحدة ألمانیا)

                                                            

 . ١٥٢)  د. طالب حسن موسى ، مصدر سابق ، ص١(
 . ٣٥٦)  د. جمال محمود عبد العزیز ، مصدر سابق ، ص٢(
 .٢٦١لي للبضائع ، مصدر سابق ص )  د. محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدو ٣(
) مـن اتفاقیـة فیینـا التـي تشـیر إلـى أن الاتفاقیـة یجـب أن تفسـر فـي ضـوء مبـادئ حسـن النیـة فـي ٧/١)  المادة (٤(

 التجارة الدولیة .

(5)  Bernard Audit, Op. Cit., 1990, P. 179 

  .٢٢٣، ص  ٢٠٠٢،  )  د. محمود سمیر الشرقاوي ، العقود التجاریة الدولیة ، مصدر سابق٦(
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، وهــذا الاتجــاه ناشــئ مــن أن )١(وقــد ســاد فــي المــؤتمر اتجــاه یمیــل إلــى تأكیــد هــذه المســألة
ا نـص خـاص بشـأن الإعفـاء مـن الالتـزام الاتفاقیة لم تتناول إلاّ الإعفاء من التعویض ، ولم یرد به

نفسه عندما یكون تخلف أحد الطرفین عند التنفیذ راجعاً إلى فعـل الطـرف الآخـر ، فوافـق المـؤتمر 
) مـن الاتفاقیـة فوضـع لهـا المـادة ٧٩على هذا الإعفاء حرصاً علـى إنهـا تغطـي نقصـاً فـي المـادة (

اغة لتخویلهـــا اختیـــار لمكـــان المناســـب ) لتعـــالج هـــذا الطـــرف وعهـــد المـــؤتمر إلـــى لجنـــة الصـــی٨٠(
 .)٢()٧٩لوضعها ، فجاء مكانها بعد المادة (

 
 المطلب الثالث

 اتفاق الطرفان صراحة على الإعفاء
یجب على كل من المتعاقدین تنفیذ التزامه بصورة تتفق مع ما توجبه الثقة بین الناس مـن 

اقــدین ، واســتناداً إلــى هــذا المبــدأ فــلا (حریــة تعاقدیــة) ، وذلــك علــى اعتبــار أن العقــد شــریعة المتع
، )٣(یجوز لأحدهما الرجـوع عـن العقـد ولا تعدیلـه إلاّ بموجـب نـص فـي القـانون أو بالتراضـي بینهمـا

ومتــى كــان العقــد مســتوفیاً لأركانــه وشــروطه كــان علــى طرفیــه تنفیــذه حســب مــا هــو متفــق علیــه ، 
 .)٥(ب ما یقتضیه التنفیذ من حسن نیة، وبحس)٤(بقصد الوفاء بجمیع الالتزامات التي یرتبها

، لـذلك فـإن البـائع یسـأل عـن إخلالـه بالتزامـه )٦(ویعدّ الالتـزام بالتسـلیم التـزام بتحقیـق نتیجـة
بمجــرد عــدم تنفیــذه لهــذا الالتــزام أو تــأخره فیــه ، ولا یعفــى مــن المســؤولیة إلاّ إذا اثبــت أن إخلالــه 

لتـي أقرتهــا الاتفاقیـة والتــي سـبق بیانهــا ، وهـي تلــك بالتزامـه یتحقـق فیــه سـبب مــن أسـباب الإعفــاء ا
الأسباب التي تنشأ عن وجـود عـائق خـارج عـن إرادتـه أو نتیجـة فعـل الـدائن المضـرور أو إهمالـه، 
وفضلاً عن هذه الأسباب فإن البائع یعفى من المسؤولیة بموجب الاتفاق بـین الطـرفین عـن طریـق 

 .  )٧(شرط صریح في العقد

ین الاتفـــاق علـــى الإعفـــاء مـــن الضـــمان أو إســـقاطه ، والاتفـــاق هنـــا یُعـــدّ ویجـــوز للمتعاقـــد
 صحیحاً بمقتضى القانون كاشتراط البائع براءته من كل عیب في المبیع ، كما یجوز 

                                                            

 .١٥٢د. طالب حسن موسى ، مصدر سابق ، ص )   ١(
 . ۲٦۱د. محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص )  ٢(
 ) من القانون المدني العراقي .۱٤٦/۱)  المادة (۳(
ب الفس��خ لع��دم التنفی��ذ ، مجل��ة العل��وم القانونی��ة )  ع��دنان إب��راھیم س��رحان ، س��لطة القاض��ي التقدیری��ة إزاء طل��٤(

 .  ۲۷۸، ص  ۱۹۸۹تصدرھا كلیة القانون في جامعة بغداد ، المجلد الثامن ، العددان الأول والثاني ، 
 ) من القانون المدني العراقي . ۱٥۰)  المادة ( ٥(
 . ٥۰۰بضائع ، مصدر سابق ، ص )  د. رضا عبید ، الالتزام بالتسلیم في القانون الموحد للبیع الدولي لل٦(
 ، وما بعدھا .   ۳٥۷)  د. جمال محمود عبد العزیز ، مصدر سابق ، ص ۷(
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ــائع) المــدین مســؤولیة  للمتعاقــدین فضــلاً عــن ذلــك أن یتفقــا علــى تشــدید الضــمان بــأن یتحمــل (الب
 . )١(العائق أو فعل المدین

) منها إلى مبدأ الحریـة التعاقدیـة الـذي ٦رت اتفاقیة فیینا محل الدراسة في المادة (وقد أشا
بموجبــه یســتطیع الطرفــان اســتبعاد المســؤولیة عــن الضــرر وإســقاطها بموجــب الاتفــاق المبــرم بیــنهم 

علــم البــائع بهــذا العیــب أو دم عــ، واشــترطت للأخــذ بهــذا الســبب مــن أســباب الإعفــاء  )٢(فــي العقــد
الشرط بالنسبة إلى العیب الذي تعمد البـائع أن یخفیـه ، أمـا إذا ظهـر بـالمبیع عیـب  غشه ، فیبطل

 . )٣(آخر فإن شرط عدم الضمان یكون صحیحاً 

فــإذا كــان البــائع یعلــم بالعیــب أو كــان لا یمكــن أن یجهلــه وأخفــى ذلــك علــى المشــتري فــلا 
لشـــروط الاتفاقیـــة المقیـــدة یجـــوز إعفـــاء البـــائع مـــن المســـؤولیة فیبقـــى ضـــامناً لـــه ، حیـــث تســـتبعد ا

 .   )٤(للمسؤولیة في هذه الحالة
وقد أجاز المشرع العراقي الاتفاقـات التـي توسـع مـن الضـمان أو تضـیقه أو إسـقاطه عنـه، 

منـــه حیـــث  )٥()٢،  ٢٥٩/١وقـــد تبنـــى القـــانون المـــدني العراقـــي صـــراحةً هـــذا الاتجـــاه فـــي المـــادة (
 نصت على :

لمـــدین تبعـــة الحـــادث الفجـــائي والقـــوة القـــاهرة . وكـــذلك " یجـــوز الاتفـــاق علـــى أن یتحمـــل ا
یجوز الاتفاق على إعفاء المدین من كل مسؤولیة تترتب على عدم تنفیذ التزامه التعاقدي إلاّ التـي 
تنشأ عن غشه أو خطأه الجسیم . ومع ذلك یجوز للمدین أن یشـترط عـدم مسـئولیته مـن الغـش أو 

 .)٦(خدمهم في تنفیذ التزامه"الخطأ الجسیم الذي یقع من أشخاص یست
ــائع قــد  واســتناداً إلــى الــنص أعــلاه  یشــترط لصــحة الاتفــاق علــى الإعفــاء أن لا یكــون الب
تعمـــد إخفـــاء العیـــب لأن ذلـــك یعتبـــر غشـــاً ، فلـــو تعمـــد البـــائع إخفـــاء العیـــب بالصـــبغ والطـــلاء فـــي 

                                                            
 ۱۹۸۹)  أستاذنا د. جعفر الفضلي ، الوجیز في العقود المدنیة  (البیع والإیجار والمقاول�ة ) ، مص�در س�ابق ، ۱(

 .  ۱٤۷-۱٤٦، ص 

 ) من اتفاقیة لاهاي.٣)  وتقابلها المادة (٢(

)  یجب على المشتري ان یثبت غش البائع بتعمده إخفاء العیب ، فالأصـل حسـن النیـة والغـش لا یفتـرض ومـن ٣(
یــدعي العكــس یقــع علیــه عــبء الإثبــات ، للمزیــد راجــع محمــد لبیــب شــنب ود. مجــدي صــبحي خلیــل ، شــرح 

 . ٢٨٣-٢٨٢، ص  ١٩٨٦أحكام عقد البیع ، دار النهضة العربیة، القاهرة ، 
 . ٤٠٥حمد یوسف الزعبي ، مصدر سابق ، ص )  د. م٤(
 ) من القانون المدني المصري .٢١٧/٢،١)  وتقابلها المادة ( ٥(

في فقرتها الثالثة على "یقع باطل كل شرط یقضي بالإعفاء من المسـؤولیة  ٢٥٩)  فضلاً عن ذلك تنص المادة ٦(
 المترتبة على العمل غیر المشروع" .
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، وبالتـالي لا یجـوز  )١(الكسر الموجود في جزء من أجزاء السیارة فـان إسـقاط الضـمان لا یؤخـذ بـه
 . )٢(الإعفاء من المسؤولیة أو تخفیفها في حالتي الفعل العمد للمدین أو الخطأ الجسیم

فهـذا الشـرط یـؤدي إلـى إعفـاء البـائع مـن التزامـه العقـدي بالضـمان ، والإعفـاء مـن الالتــزام 
لمسـؤولیة ، ومـن یحول دون قیام المسؤولیة عن الضرر بإزالة الشروط التي تؤدي إلى ترتب هـذه ا

أمـا  )٣(ثم یعفى البائع من تعویض الضرر الذي یترتب على العیب ، لأنه لا یضمن العیـب أصـلا
بشــأن القــانون المــدني الفرنســي فلــم یــنص علــى الإعفــاء مــن المســؤولیة العقدیــة ، فــي حــین یــذهب 

قــات الحریــة القضــاء الفرنســي إلــى صــحة شــروط الإعفــاء مــن المســؤولیة باعتبارهــا تطبیقــاً مــن تطبی
 .)٤(التعاقدیة ، مادام المستفید من هذه الشروط لم یرتكب غشاً أو خطأً جسیماً 

                                                            

، ١٩٨٩ي ، الوجیز في العقود المدنیة ( البیع والإیجـار والمقاولـة) ، مصـدر سـابق ، )  أستاذنا د. جعفر الفضل١(
 . ١٤٨ص 

)  یذهب البعض مـن الفقهـاء المصـریین إلـى إضـافة شـرط آخـر للإعفـاء مـن المسـؤولیة فـي حالـة وجـود العیـب، ٢(
الشـرط الثـاني هـو بطـلان فضلاً عن توافر الشرط المذكور أعلاه (الفعل العمد للمـدین أو الخطـأ الجسـیم) ،  و 

شـــرط الإعفـــاء مـــن الضـــمان إذا أدى وجـــود العیـــب إلـــى الأضـــرار بجســـم أو حیـــاة الإنســـان ، فحیـــاة الإنســـان 
وسلامة جسمه لا یصح أن تكون محلاً لاتفاقات مالیة ، راجـع بشـأن ذلـك د. سـعید جبـر ، الضـمان الإتفـاقي 

؛ وكـــذلك د. عبــد الرســـول عبـــد  ١٢٥، ص  ١٩٨٥للعیــوب الخفیـــة فــي عقـــد البیـــع ، دار النهضــة العربیـــة ، 
الرضا محمد ، الالتزام  بضمان العیوب الخفیة في البیع ، أطروحـة دكتـوراه مقدمـة إلـى كلیـة الحقـوق بجامعـة 

؛ وكذلك عبد المنعم البدراوي ، النظریة العامة للالتزامـات فـي القـانون  ١٩٦، ص  ١٩٧٤القاهرة ، القاهرة ، 
، وتجــدر الإشــارة فــي هــذا المجــال إلــى أنــه اســتناداً  ٤٢٥، ص  ١٩٩٢ر الالتــزام، ، مصــاد ١المصــري ، ج 

إلــى القــانون المــدني العراقــي  یقــع باطــل كــل شــرط یقضــي بــذلك اســتناداً إلــى المســؤولیة التقصــیریة ، المــادة ( 
 ) منه . ٢٥٩/٣

 . ٢٩٥)  د. أسعد ذیاب ، مصدر سابق ، ص ٣(
 . ٣٥٨مصدر سابق ، ص  )  د. جمال محمود عبد العزیز  ،٤(
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 الفصل الثالث
 الجزاءات المقررة على مخالفة البائع للتسلیم

 
ــائع فــي  تعرضــت اتفاقیــة فیینــا لاحكــام الجــزاءات المترتبــة علــى المخالفــة التــي یرتكبهــا الب
تنفیـــذ التزامـــه ، فحرصـــت الاخیـــرة علـــى تنظـــیم تلـــك الجـــزاءات التـــي تقررهـــا وذلـــك فـــي المـــواد مـــن 

، وفضـلاً )١(ثل بالتنفیـذ العینـي والفسـخ وتخفـیض الـثمن) منها ، وهي جزاءات أصلیة تتم٧٨-٤٥(
عـــن ذلـــك فـــإن هنـــاك جـــزاءات تكمیلیـــة وهـــي التعـــویض الـــذي یضـــاف عنـــد تـــوافر شـــروطه إلـــى 

، وقـد یكتفـي المشـتري بالمطالبـة بـالتعویض كجـزاء وحیـد عـن )٢(الجزاءات الأصلیة لتغطیة الضرر
ـــة محـــل الدراســـة ـــى هـــذه الصـــفة فـــي المـــادة  المخالفـــة الحاصـــلة ، وقـــد نصـــت الاتفاقی صـــراحةً عل

 ) منها.٤٥/٢(
وعنــد مطالبــة المشــتري بــأي جــزاء مــن الجــزاءات ، لا یجــوز للقاضــي أو المحكــم أن یمــنح 
البــائع أي مهلــة قضــائیة لتنفیــذ التزامــه ، مــا لــم یتفــق الطرفــان صــراحةً أو ضــمناً علــى مــنح هــذه 

 . )٣(المهلة للقاضي أو المحكم
للمشتري أن یكون حراً في اختیـاره دون قیـد علـى ذلـك ، وهـذا القیـد والفسخ كجزاء لایمكن 

الذي وضعته الاتفاقیة على المشتري هو ان یشكل اخلال البائع بالتسلیم مخالفة جوهریة ، ویحكـم 
 : )٤(موضوع الجزاءات المترتبة على مخالفة البائع قواعد معینة ، من أهم هذه القواعد ما یأتي

لـب ر الجزاءات الممنوحة لـه فـي حالـة إخـلال البـائع ، فقـد یبـدأ مـثلاً بطیجوز للمشتري أن یغیّ  .١
التنفیــذ العینــي ثــم یعــدل عنــه إلــى الفســخ ، وقــد یقتصــر طلبــه علــى التعــویض فقــط ثــم یرغــب 
باضافة التنفیذ العیني ، ومع ذلك لایجوز للمشـتري اسـتعمال أي حـق یتعـارض مـع حـق سـبق 

  فـلا حـق لـه بعـد ذلـك فـي طلـب التنفیـذ العینـي أو تخفـیضله استعماله ، فاذا فسخ العقد مـثلاً 
 ) من اتفاقیة فیینا .٤٦/١الثمن ، المادة (

نح أجازت الاتفاقیة للمشتري أن یمنح مهلة اضافیة للبائع الذي یتخلف عـن تنفیـذ التزامـه ، ومـ .٢
التــزم  ئع فقــدالمهلــة الاضــافیة حقــاً اختیاریــاً للمشــتري ولــیس واجبــاً علیــه ، فــإذا مــنح المهلــة للبــا

) ، أمـــا إذا لـــم یمنحهـــا كـــان لـــه اســـتعمال الجـــزاءات التـــي تهیئهـــا لـــه ٤٧/٢بمـــا وعـــد المـــادة (
 الاتفاقیة عند اخلال البائع بالتزامه بالتسلیم .

                                                 
 ) من اتفاقیة فیینا الجزاءات الأصلیة . ٥٠-٤٦)  تضمنت المواد من (١(
 ) منها. ٧٨-٧٤)  تناولت اتفاقیة فیینا التعویض في المواد من (٢(
 ) من اتفاقیة فیینا .٤٥/٣)  استناداً إلى المادة (٣(
)  للمزیــد مــن التفصــیل راجــع : د. محســن شــفیق ، اتفاقیــة الأمــم المتحــدة بشــأن البیــع الــدولي للبضــائع ، مصــدر ٤(

 . ١٧٦-١٦٩سابق ، ص 
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یم ویجوز منح المهلة الاضافیة بمناسـبة أي إخـلال یقـع مـن البـائع فـي تنفیـذ التزامـه بالتسـل
ة جوهریة ، ولابد هنا من التعرض لمسـألة مهمـة تـرتبط بالمـاد سواء كانت المخالفة جوهریة ام غیر

ت غیـر ) ، فالاتفاقیة لا تجیز الفسخ الا اذا كانت المخالفة في تنفیذ العقـد جوهریـة ، فـاذا كانـ٤٧(
جوهریة فانها تجیز طلب التنفیذ العینـي أو تخفـیض الـثمن دون الفسـخ ، وهنـا لا تثـار أي صـعوبة 

هــا إذا كانــت المخالفــة فــي بــدایتها غیــر جوهریــة ، وأنــذره المشــتري بإزالت ولكــن تبــرز المشــكلة فیمــا
الفــة وبــالرغم مــن انتهــاء الأنــذار لــم یقــم البــائع بالتنفیــذ خــلال المهلــة الاضــافیة ، فهــل تتحــول المخ

 غیر الجوهریة بسبب هذا الأصرارالى مخالفة جوهریة تسمح للمشتري باستعمال الفسخ ؟ 
ذا  لـم ن الجواب ایجاباً في حالة اخلال البـائع بالتزامـه بالتسـلیم أي إبموجب الأتفاقیة یكو  

بنـــدأ) لأن صـــدر الـــنص اقتصـــر علـــى هـــذه /٤٩/١ینفـــذه فـــي الوقـــت المحـــدد اســـتناداً الـــى المـــادة (
رغم الحالة فقط وهي التي بموجبها لم یسلم البائع البضاعة في الموعد وأصرّ على عدم التسـلیم بـال

 ،لأضافیة التي یحـددها المشـتري بشـرط أن تكـون هـذه الفتـرة الأضـافیة معقولـة من إنقضاء الفترة ا
بقـة فلا تتحول المخالفـة غیـر الجوهریـة فـي الحـالات الأخـرى التـي یخـل فیهـا البـائع بالتزامـه بالمطا

 مثلاً . 
واســتناداً إلــى مــا تقــدم ، ســوف نوضــح الجــزاءات الاصــلیة والجــزاءات التكمیلیــة وذلــك فــي 

 حث كالآتي : أربعة مبا
 المبحث الاول : التنفیذ العیني .

 المبحث الثاني : الفسخ .
 المبحث الثالث : تخفیض الثمن .

 المبحث الرابع : التعویض .
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 المبحث الاول
 التنفیذ العیني (تسلیم البضاعة)

عقــد إن التنفیــذ العینــي هــو إجبــار البــائع علــى تنفیــذ عــین مــا التــزم بــه ، وفقــاً لمــا یحــدده ال
 مبرم بین المتعاقدین أو وفقاً لنصوص الاتفاقیة الدولیة . ال

والمبــدأ العــام الســائد لــدى التشــریعات الوطنیــة كالقــانون العراقــي والمصــري والفرنســي هــو 
إجبار البـائع علـى تسـلیم المبیـع المتعاقـد علیـه ، ویعـدّ التعـویض اسـتثناءً علـى هـذا المبـدأ ، خلافـاً 

التعـــویض عـــن عـــدم التنفیـــذ هـــو الأصـــل فـــي حالـــة إخـــلال البـــائع للقـــانون الانجلیـــزي الـــذي جعـــل 
، ومـع صـعوبة التوفیـق بـین موقـف التشـریعات  )١(بالتزامه بالتسـلیم ، وجعـل التنفیـذ العینـي اسـتثناءً 

اللاتینیة التي تجعل الاصل هـو التنفیـذ العینـي ، وموقـف القـانون الانجلیـزي الـذي یجعلـه اسـتثناءً، 
عیة واحـــدة ، فقـــد أخـــذت الاتفاقیـــات الدولیـــة موقفـــاً وســـطاً كمـــا فعلـــت وجمعهمـــا فـــي قاعـــدة موضـــو 

) منهــا . واســتناداً إلــى مــا تقــدم، ســوف نقســم هــذا المبحــث الــى ثلاثــة ٢٨اتفاقیــة فیینــا فــي المــادة (
 مطالب كالاتي : 

 المطلب الاول : شروط التنفیذ العیني .
 لعیني .المطلب الثاني : الوسائل المقررة للمشتري في التنفیذ ا

 المطلب الثالث : حق البائع باصلاح عدم المطابقة في البضاعة .
 

 المطلب الاول
 شروط التنفیذ العیني

، حیـث )٢() منهـا٢٨لقد نظمت اتفاقیة فیینا محل الدراسة التنفیذ العینـي وذلـك فـي المـادة (
 نصت على :

مـن الطـرف الاخـر تنفیـذ  " اذا كان من حق أحد الطرفین بمقتضـى احكـام هـذه الاتفاقیـة أن یطلـب
م التــزام مــا ، فــإن المحكمــة غیــر ملزمــة باصــدار حكــم بالتنفیــذ العینــي الا اذا كــان بوســعها أن تقــو 

 بذلك بمقتضى قانونها فیما یتعلق بعقود بیع مماثلة لا تشملها هذه الاتفاقیة ".
ــذ التــزام هــذه المــادة تتعلــق بالتنفیــذ الجبــري الــذي یطالــب بــه أحــد الطــرفین فــي العقــد لتن فی

الطــرف الاخــر ، وقــد نصــت الاتفاقیــة فــي عــدة مواضــع علــى اجبــار الطــرف المخــالف بــأن یقــوم 
بتنفیــذ التزاماتــه تجــاه الطــرف الثــاني فــي العقــد ، وقــد یكــون عــدم التنفیــذ مــن جانــب البــائع أو مــن 

                                                 
 . ٥٣٣ق ، ص )  د. رضا عبید ، الالتزام بالتسلیم في القانون الموحد للبیع الدولي للبضائع ، مصدر ساب١(
) من الاتفاقیة في الفصل الأول مـن القسـم الثالـث تحـت عنـوان "أحكـام عامـة" ، وتقابـل ٢٨)  لقد وردت المادة (٢(

 ) من اتفاقیة لاهاي . ٦المادة (
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ــائع جــاز للمشــتري أن یطلــب تنفیــذ التزاماتــه و  ذلــك جانــب المشــتري ، فعنــدما یكــون مــن جانــب الب
 .)١() من الاتفاقیة٤٦/١استناداً إلى المادة (

حــول المقصــود بالقــانون الــوطني لمحكمــة  ) أعــلاه خلافــاً فــي الفقــه٢٨ویثیــر نــص المــادة (
" فهـــل المقصـــود بـــه القواعـــد  Its Own Lowالنـــزاع ، وتحدیـــداً بعبـــارة " بمقتضـــى قانونهـــا " " 

انون انین (قواعـد الاسـناد) التـي قـد تحیـل إلـى قـالموضوعیة في القانون الوطني أم قواعد تنازع القو 
 آخر غیر القانون الوطني لمحكمة النزاع؟

ونؤید بشأن ذلك الرأي الراجح الذي یقضي بأن المشرع الدولي یقصد من القـانون الـوطني 
لمحكمة النزاع القواعد الموضوعیة في قانون محكمـة النـزاع ، ولایقصـد بـذلك قواعـد تنـازع القـوانین 

یتضــمنها قــانون المحكمــة والتــي قــد تحیــل إلــى قــانون موضــوعي آخــر یحكــم عقــد البیــع غیــر التــي 
قانون المحكمة ، فإذا كان قانون المحكمة لا یسمح الحكم بالتنفیذ العیني في بیع مماثـل لایخضـع 
للاتفاقیــة ، فانهــا ســترفض طلبــه وتقضــي بتطبیــق الجــزاءات الاخــرى التــي نصــت علیهــا الاتفاقیــة 

 .)٢(مثلاً  كالتعویض
أمــا إذا كــان قــانون المحكمــة المعــروض علیهــا النــزاع یجیــز التنفیــذ العینــي فــي بیــع مماثــل 

. ویمكــن أن یشــكل هــذا الحكــم قیــداً علــى انــزال جــزاء )٣(غیــر خاضــع للاتفاقیــة حكمــت بــه المحكمــة
مشـتري الـى التنفیذ العیني ، یتمثل هـذا القیـد بعـدم اجـازة قـانون القاضـي لهـذا الحـق ، فلكـي یلجـأ ال

 التنفیذ العیني ، یجب النص علیه في قانون الدولة التي سیتم فیها التنفیذ العیني 
وتختلف أحكام التشریعات الوطنیة بالنسبة لتنفیذ الالتزامات تنفیذاً عینیاً أو اجباریاً ، فیعـدّ 

لمشتري یمكـن التنفیذ العیني في كل من القانون العراقي والمصري والفرنسي من الحقوق الاصلیة ل
لــه أن یطلبهــا اذا أخــل البــائع بالتزاماتــه المترتبــة علــى العقــد ، أمــا التنفیــذ بطریــق التعــویض وهــو 

، فتقضي باجبار المدین بالالتزام بعد اعذاره على تنفیذ التزامـه تنفیـذاً عینیـاً متـى كـان  )٤(الاستثناء
ین جـــاز لـــه أن یقتصـــر علـــى دفـــع ذلـــك ممكنـــاً ، امـــا اذا كـــان فـــي هـــذا التنفیـــذ العینـــي إرهـــاق للمـــد

                                                 
) مـن اتفاقیـة ٦٢)  أما إذا كان المخالف هو المشتري جاز للبائع أن یطالب الأخیر بالتنفیذ استناداً إلـى المـادة (١(

 نا . فیی
؛ وكذلك محمود سمیر الشرقاوي ، العقود التجاریـة الدولیـة ،  ٦٦)  د. عادل محمد خیر ، مصدر سابق ، ص ٢(

 . ١٢٣، ص  ٢٠٠٢مصدر سابق ، 
 . ٦٢)  د. صفوت ناجي بهنساوي ، مصدر سابق ، ص ٣(
ئع التـي امتنـع البـائع عـن )  وتجدر الأشارة الى أن التنفیذ العیني قد یتمثـل فـي حـق المشـتري بـأن یشـتري البضـا٤(

تســلیمها علــى نفقــة البــائع بعــد الحصــول علــى اذن المحكمــة قبــل الشــراء ، وعنــد الاســتعجال یجــوز دون اذن 
بشرط اعذار البائع بشراء البضائع على نفقتة د. محمود سمیر الشرقاوي ، التـزام البـائع بالتسـلیم فـي عقـد بیـع 

 .  ٥٩، ص  ١٩٧٦البضائع ، مصدر سابق ، 
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، وذلـك خلافـاً للقـانون الانجلیـزي الـذي یعـده  )١(تعویض نقدي اذا كـان ذلـك لایلحـق ضـرراً جسـیماً 
 استثناءً ، والتعویض هو الأصل .

والتنفیــذ العینــي كمــا بینــا ســابقاً هــو اجبــار المــدین علــى تنفیــذ التزامــه بالطریقــة التــي یعینهــا 
) مـــن القـــانون المـــدني العراقـــي ، ٢٤٦إن كـــان ذلـــك ممكنـــاً ، المـــادة ( العقـــد ونصـــوص الاتفاقیـــة ،

وبـــذلك جـــاءت الاتفاقیـــة مطابقـــة للقـــانون  المـــدني العراقـــي ، ویتضـــح مـــن هـــذا التعریـــف أن هنـــاك 
 )٢(شروطاً معینة یستلزم توافرها لتحقیق التنفیذ العیني ، وهذه الشروط هي كالاتي:

 

 كناً أولاً. أن یكون التنفیذ العیني مم
فــالالتزام بالتســلیم عمــل مــادي بمقتضــاه یــتم نقــل حیــازة المبیــع مــن البــائع الــى المشــتري ،   

وعلى هـذا الاسـاس فإنـه غالبـاً مـا یكـون ممكنـاً یقـوم بـه المشـتري بنـاءً علـى أمـر البـائع أو القضـاء 
ولكـن قـد  )٣(فیجوز للمشتري أن یطالب به ویجوز للمحكمة أن تقضي به ما دام هـذا التنفیـذ ممكنـاً 

یصبح تنفیذ هـذا الالتـزام مسـتحیلاً بفعـل المـدین أو بـأي سـبب خـارج عـن یـد البـائع ، فـإذا اسـتحال 
تنفیــذ هــذا الالتــزام بفعــل المــدین او بســببه ، فلــم تعــد هنــاك جــدوى مــن طلــب التنفیــذ العینــي ورجــع 

المشتري بالفسـخ ، أمـا الدائن بالتعویض ، فالتعویض هو الاجراء البدیل للتنفیذ العیني مالم یرغب 
 إذا كانت الاستحالة بسبب أجنبي فینقضي الالتزام دون تعویض .

 

 ثانیاً. أن یطلب الدائن التنفیذ العیني أو یتقدم بھ المدین 
فإذا طلب الدائن (المشتري) التنفیذ العینـي وكـان ممكنـاً ، فلـیس للمـدین (البـائع) أن یمتنـع 

التعویض ، بـل یجبـر علـى التنفیـذ العینـي أي ایـداع عـین مـا عن التسلیم بأن یقتصر على التقدم بـ
التزم به ، والعكس صحیح ، فـإذا تقـدم المـدین بالتنفیـذ العینـي فلـیس للـدائن (المشـتري) أن یرفضـه 
ویطلب التعویض مكانه ، بل تبرأ ذمة البائع المدین بالتنفیذ العینـي الكامـل أي (التسـلیم الصـحیح) 

أما إذا لم یطلبه الدائن (المشتري) حتـى اذا كـان ممكنـاً واقتصـر علـى  ، رضي به البائع أو رفضه
المطالبة بالتعویض ، ولم یعرض المدین(البائع) من جهته أن یقوم بتنفیذ التزامه عیناً أي (التسـلیم 
الصحیح) ، فإنه یستعاض عن التنفیذ العیني باللجوء إلى التعویض ، ویقوم هذا على افتـراض إن 

التعویض وعدم عرض البائع للتسلیم یكون بمثابة اتفاق ضمني بـین الطـرفین علـى طلب المشتري 
                                                 

 ) من القانون المدني المصري . ٢٠٣)  المادة (١(
)  د. عبــد الــرزاق الســـنهوري ، الوســیط فـــي شــرح القـــانون المــدني ، الجــزء الثـــاني ، نظریــة الالتـــزام بوجــه عـــام، ٢(

 .  ٧٦٧-٧٦٠الأثبات ، آثار الألتزام ، دار احیاء التراث العربي ، بیروت ، لبنان ، ص 
 ،  ١٩٨٠النظریــــــة العامــــــة للألتــــــزام ، دار النهضــــــة العربیــــــة ، بیــــــروت ،  )  د. أنــــــور ســــــلطان ، المــــــوجز فــــــي٣(

 . ٤٥ص 
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اســتبدال الالتــزام بالتســلیم (التنفیــذ العینــي) بــالتعویض . ذلــك أن التعــویض لــیس التزامــاً تخییریــاً أو 
أي  التزاماً بدلیاً بجانب التنفیذ العیني ، فلـیس للالتـزام الا محـل واحـد هـو عـین مـا التـزم بـه المـدین

التسلیم الصحیح (التنفیـذ العینـي) ، ولا یملـك الـدائن (المشـتري) وحـده أو المـدین (البـائع) وحـده أن 
یختــار التعــویض دون التنفیــذ العینــي. ولایجــوز ان یســتبدل التعــویض بالتســلیم (التنفیــذ العینــي) الا 

 باتفاقهما معاً ما دام التسلیم ممكناً . 

 
العین��ي ارھ��اق للم��دین او یك��ون فی��ھ  ثالث��اً. أن لا یك��ون ف��ي التنفی��ذ

 ارھاق ولكن العدول عنھ یلحق بالدائن ضرراً جسیماً 
إذا كــان مــن شــأن التنفیــذ العینــي أن یرهــق البـــائع فــإن حــق المطالبــة بــه یســقط مــن قبـــل 
ــا ینطــوي علــى معنــى العنــت الشــدید فــلا یكفــي فیــه مجــرد العســر والكلفــة  المشــتري ، والارهــاق هن

أن یكــون التنفیــذ العینــي مــن شــانه أن یلحــق بالــدائن خســارة فادحــة ، ویتــرك  والضــیق ، بــل یجــب
) مــن القــانون المــدني ١٤٦/٢التقــدیر فــي ذلــك للقاضــي ، وجــاء هــذا الحكــم مطابقــاً لحكــم المــادة (

 العراقــي المتعلقــة بنظریــة الظــروف الطارئــة التــي تجیــز للقاضــي إنقــاص الالتــزام المرهــق الــى الحــد
شــروط محــددة . ویشــترط لتطبیــق هــذا الشــرط أن لا یلحــق بالمشــتري ضــرر  المعقــول وذلــك ضــمن

جســــیم مــــن جــــراء العــــدول عــــن التنفیــــذ العینــــي الــــى التعــــویض ، فیــــوازن القاضــــي بــــین المصــــالح 
المتعارضــة مصــالح المــدین ومصــالح الــدائن ، فــإذا أمكــن تفــادي ارهــاق المــدین ولــو بضرریســیر 

ب التنفیـذ العینـي ، امـا اذا كـان التنفیـذ العینـي لا یترتـیصیب الدائن جاز أن یحـل التعـویض محـل 
علیــه ارهــاق شــدید للمــدین ، أو ترتــب علیــه هــذا الارهــاق ولكــن العــدول عنــه الــى التعــویض یلحــق 
بالــدائن ضــرراً جســیماً ، وجــب الرجــوع إلــى الأصــل ، وهــو وجــوب التنفیــذ العینــي دون التعــویض، 

 صیب البـائع مـن التسـلیم ، وبـین الضـرر الجسـیم الـذي قـدبذلك یتحقق التوازن بین الارهاق الذي ی
 یصیب المشتري من جراء العدول عنه .

 
رابعاً. یجب على الدائن (المشتري) أن یعذر المدین قبل اللجوء إلى 

 التنفیذ 
واعذار المدین واجب في التنفیذ العیني ، اذا كان المقصود أن یكون هذا التنفیذ قهریاً أي  

، او قام به المـدین مختـاراً غیـر  )١(، أما إذا كان التنفیذ العیني یتحقق بقوة القانون بطریق الاجبار
مجبر فالظاهر أنه لا حاجة الى الاعذار في هاتین الحـالتین وأكثـر مـایكون الاعـذار فـي المطالبـة 

                                                 
)  فمــثلاً إن انتقــال الملكیــة مــن البــائع الــى المشــتري یــتم فــوراً ابــرام عقــد البیــع اذا كــان المبیــع منقــولاً غیــر معــین ١(

 ) .  ١هامش رقم ( ٥٩بالذات ومملوكاً للبائع ، د. صفوت ناجي بهنساوي ، مصدر سابق ، ص 
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بـــالتعویض، ولكنـــه یكـــون واجبـــاً أیضـــاً حتـــى لـــو كـــان المطلـــوب هـــو التنفیـــذ العینـــي ، فـــاذا لـــم یقـــم 
ـــــدم المشـــــتري ـــــأن یتق ـــــك ب ـــــي، وذل ـــــذ العین ـــــه قضـــــائیاً بالتنفی ـــــل مطالبت ـــــائع قب  المشـــــتري باعـــــذار الب

مطالبـاً بـه ثـم عـرض البـائع التسـلیم ، جـاز للبــائع فـي هـذه الحالـة حتـى بعـد المطالبـة القضــائیة أن 
ـــه  ـــدائن (المشـــتري) بالتنفیـــذ العینـــي ، فیخســـر المشـــتري مصـــروفات التقاضـــي ولا یصـــح ل یتقـــدم لل

ـــم یعـــذره قبـــل المطالبـــة الم ـــه ل ـــاً ، لأن ـــذاً عینی ـــذ التزامـــه تنفی ـــالتعویض عـــن التـــأخر فـــي تنفی طالبـــة ب
 القضائیة .

وقـــد جـــاء موقـــف القـــانون المـــدني المصـــري كـــذلك مطابقـــاً لموقـــف القـــانون العراقـــي بشـــأن 
لطــرف ، فــلا یمكــن تنفیــذ الالتــزام الا اذا قــام ا)١(منــه ٢٠٣شــروط التنفیــذ العینــي وذلــك فــي المــادة 

الممتنــع بالتنفیــذ نفســه نظــراً لاهمیــة الاعتبــار الشخصــي فــي تنفیــذ ذلــك الالتــزام ، فــاذا اصــر علــى 
ــاءً علــى طلــب الطــرف الاخــر أن تصــدر قــراراً بــالزام المــدین بالتنفیــذ  الامتنــاع ، جــاز للمحكمــة بن

حــدد المحكمــة وبــدفع غرامــة تهدیدیــة اذا بقــى ممتنعــاً عــن التنفیــذ ، امــا اذا أصــر علــى الامتنــاع فت
مقـــدار التعـــویض الـــذي یلـــزم الطـــرف الممتنـــع بدفعـــه الـــى الطـــرف الاخـــر ، اســـتناداً إلـــى المـــادتین 

) مـــن القـــانون المـــدني العراقـــي . هـــذا هـــو موقـــف التشـــریعات التـــي أخـــذت بالنظـــام ٢٥٤و  ٢٥٣(
، فهـي  )٢(اللاتیني حیث تعتبر أن التنفیـذ العینـي هـو القاعـدة وأن التعـویض المـالي هـو الاسـتثناء 

تحاول أن تجبر المدین بتنفیذ التزاماتـه ، وفـي حالـة عـدم امكانیـة ذلـك یقـوم التعـویض مقـام التنفیـذ 
علـــى عكـــس التشـــریع الانكلیـــزي والتشـــریعات التـــي نقلـــت عنـــه التـــي تأخـــذ بقواعـــد (القـــانون العـــام) 

)Common Law()الطـرف الاخـر والتي تجعل التعویض المالي هو القاعدة العامة عند امتناع  )٣
في العقد بتنفیذ التزامه ، اما اجبار الممتنع بتنفیذ التزامه ، فلا تلجـأ الیـه المحـاكم الا عنـدما یكـون 
ذلــك أقــدر علــى تحقیــق العدالــة ، فالاصــل هــو التعــویض المــالي ، امــا التنفیــذ العینــي الجبــري فهــو 

محكمـة لا تلجـأ الـى التنفیـذ العینـي فال) ٤(استثناء یرد علیه ، والمسـألة متروكـة الـى تقـدیر المحكمـة 

                                                 
 ) من القانون المدني الأردني النافذ .٣٥٥)  وتقابلها المادة (١(
 .   ٦٦)  د. عادل محمد خیر ، مصدر سابق ، ص ٢(
بأنـه لایجـوز الحكـم بالتنفیـذ العینـي ، الا اذا قـدرت المحكمـة  common law)  تقضـي قواعـد (القـانون العـام) ٣(

 عدم تنفیذ التزامه ، راجع بشأن ذلك أن التعویض لیس جزاءاً یحقق عدالة أفضل على 
Amsons. Lauof Contract, Twenty Sixth, Edition, by A. g.guest , M.A, Clarend on, 
Press Oxford, 1984 , p517 .   

)  وقد كانت المحاكم الأنكلیزیـة سـابقاً تجیـز فـي بعـض الأحیـان الأمـر بالتنفیـذ العینـي فـي أي عقـد ، متـى تبـین ٤(
الحــال المحیطــة أن المتعاقــد الــذي یطلــب هــذا التنفیــذ حتــى لــو حصــل علــى حكــم بــالتعویض مــن مــن ظــروف 

محاكم القانون ، فهـذا لـن یكـون علاجـاً كافیـاً لجبـر الضـرر فـي هـذه الحالـة لعـدم تنفیـذ الإلتـزام العقـدي وبـذلك 
اعتبـار أن محـاكم العدالـة هـي یعد تدخل محكمة العدالة طبیعیاً وتـأمر الـدائن بـالإلتزام بالتنفیـذ العینـي ، علـى 
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الا اذا قدرت ان التعویض النقدي في ظروف الدعوى لا یعتبـر جـزاءً عـادلاً ، والمحـاكم الانكلیزیـة 
وإن كانت قد خففت من هذه القاعدة ، وحكمت بالتنفیذ العیني في كل حالة یكـون فیهـا اقـدر علـى 

وز لها في ضوء السـلطة التقدیریـة للمحكمـة تحقیق عدالة أفضل من الحكم بالتعویض . الا أنه یج
في القضاء بالتنفیذ العیني ، "فـي ظـروف الـدعوى المطروحـة أمامهـا الا تحكـم بالتنفیـذ اذا رأت ان 
الحكـــم بـــالتعویض المـــالي یمـــنح المـــدعي تعویضـــاً كـــاملاً ، ویعـــود علیـــه بـــذات المنفعـــة التـــي كـــان 

 .  )١(سیجنیها لو نفذ العقد"
وذلــك بالاشــارة الــى أنــه " فــي  )٢(الانكلیــزي كیفیــة الاخــذ بالتنفیــذ العینــي وقــد حــدد القــانون 

دعوة الاخلال بالعقد لتسلیم بضاعة معینة أو مفرزة ، یجوز للمحكمة بناءً علـى طلـب المـدعي أن 
تصــدر حكمــاً متــى رأت ذلــك مناســباً ، بأنــه یجــب تنفیــذ العقــد عینــاً ، دون اعطــاء المــدعى علیــه 

 اظ بالبضاعة لدى دفع التعویض" . الخیار في الاحتف
ونظراً لاختلاف التشریعات الوطنیة بالنسبة لامكانیة التنفیذ الجبري باجبار الطرف المخل 
بالتنفیذ ، وامام كـون التنفیـذ العینـي هـو الاصـل فـي القـانون العراقـي والمصـري والفرنسـي، واعتبـاره 

موقفین والتوفیـق بینهمـا فـي قاعـدة موضـوعیة استثناءً في التشریع الانكلیزي وصعوبة الجمع بین ال
) منهـا كمـا ٢٨، فقد اتخذت اتفاقیة البیع الدولي للبضائع موقفاً وسـطاً وذلـك فـي المـادة () ٣(موحدة

فعـــل قبـــل ذلـــك القـــانون الموحـــد للبیـــع الـــدولي للبضـــائع فـــي مادتـــه السادســـة عشـــرة ، فقـــد اعطـــت 
ـــالزام الطـــرف المخـــل بتنفیـــذ التزامـــه (التنفیـــذ الاتفاقیـــة للمحكمـــة التـــي یطلـــب الیهـــا اصـــدار قـــرا ر ب

 – Lexالجبـري) الحـق فـي عـدم الاسـتجابة للطلـب ، إلاّ إذا كـان قانونهـا الـوطني "قـانون القاضـي

forie   وهـو قـانون المحكمـة التـي قـدم الیهـا الطلـب ، یسـمح لهـا بـإجراء التنفیـذ الجبـري بالنسـبة "
 لذي توجد فیه المحكمة المعنیة . لعقود البیع على الصعید المحلي للبلد ا

وقد احالت الاتفاقیات الدولیة بشأن إجراءات أو وسائل التنفیذ العیني الى القـانون الـوطني 
، وبذلك تركتها للقوانین الوطنیة إلاّ أنها وضـعت بعـض الاحكـام الخاصـة التـي ) ٤(الواجب التطبیق

                                                                                                                                            
تلك المحاكم التي تملك القدرة علـى مخالفـة محـاكم القـانون العـام فـي تطبیقهـا لأحكـام الشـریعة الأنكلیزیـة ، د. 

 .  ٣٣٤، ص  ١٩٧٥ثروت حبیب ، مصدر سابق ، الطبعة الاولى ، 
 .  ٦٠)  د. صفوت ناجي بهنساوي ، مصدر سابق ، ص ١(
 .  ١٩٧٩) من قانون بیع البضائع الأنكلیزي لعام ٥٢ولى من المادة ()  وذلك في الفقرة الأ٢(
 . ١٢٧)  د. محسن شفیق اتفاقیة الأمم المتحدة للبیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص ٣(
تأخذ بالتنفیذ العیني مع اش�تراط أن یك�ون ج�ائزاً وفق�اً لق�انون القاض�ي ، وق�د تناول�ت  ۱۹٦٤)  واتفاقیة لاھاي ٤(

لتنفیذ العیني لأخلال البائع بالالتزام بالتسلیم مرةً ، ومرة اخرى عند إخلال البائع ب�الإلتزام بالمطابق�ة جزاء ا
) من اتفاقیة لاھاي ، وعلى العكس من ذلك فق�د تناول�ت اتفاقی�ة فیین�ا ھ�ذا  ٤۲و  ۱٦و ۷، وذلك في المواد (

معین ، فضلاً عن انھا خصصت لكل من  الجزاء بنصوص واحدة لجمیع التزامات البائع دون تحدید لإلتزام
 الاستبدال واصلاح الخلل في المبیع نصوصاً مستقلة . 
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ائعة فــي التنفیــذ العینــي ، وهــو مــا سنوضــحه تســتلزمها التجــارة الدولیــة ، وذلــك لتعیــین الوســائل الشــ
 في المطلب الثاني . 
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 المطلب الثاني
 )١(الوسائل المقررة للمشتري في التنفیذ العیني

ـــة  ـــة متعـــددة ، منهـــا اســـلوب الغرامـــة التهدیدی ـــوانین الوطنی إن الوســـائل التـــي تاخـــذ بهـــا الق
الها او اصــــلاح العیــــب فــــي والســــماح للمشــــتري بشــــراء بضــــائع مماثلــــة لتكملــــة الــــنقص او لاســــتبد

البضاعة ، وعلى الرغم من ان الاتفاقیات الدولیة تقضي بأن التنفیذ العیني یعد من اول الجزاءات 
فــي مواجهــة الطــرف المخــل ، الاانهــا لــم تحــدد الوســائل التــي یمكــن اللجــوء الیهــا للتنفیــذ العینــي ، 

ویكــون قــانون ) ٢(ون الواجــب التطبیــقفمرجــع الامــر بشــان هــذه الاجــراءات القانونیــة یكــون الــى القــان
المحكمــة التــي یطلــب منهــا التنفیــذ العینــي فــي الغالــب قــانون القاضــي ،وذلــك اســتناداً إلــى الوســائل 

  )٣(السائدة في القواعد العامة المشار الیها في القوانین الوطنیة
قضـــاء وعلـــى الـــرغم مـــن أن الاتفاقیـــات الدولیـــة تتـــرك هـــذه الوســـائل او الاجـــراءات الـــى ال

الداخلي لكـل دولـة ، الاانهـا وضـعت بعـض الاحكـام الخاصـة المتعلقـة بهـا والتـي تسـتلزمها التجـارة 
) فــي الفقــرة الاولــى منهــا مبــدا عامــاً للتنفیــذ العینــي  مفــاده أنــه یجــوز ٤٦الدولیــة ، فتقــرر المــادة (

الجــزاءات التــي  للمشــتري أن یطلــب مــن البــائع تنفیــذ التزاماتــه مــا لــم یتمســك المشــتري بتطبیــق أحــد
. وبــذلك وضــعت هــذه المــادة قیــداً علــى انــزال جــزاء التنفیــذ العینــي وهــو )٤(لاتتفــق مــع هــذا الطلــب

یتمثــل بعــدم جــواز اســتعمال المشــتري لحــق اخــر یتعــارض مــع حقــه فــي طلــب التنفیــذ العینــي ، فــلا 
ح البضــاعة یجــوز للمشــتري أن یلــزم البــائع بتنفیــذ عــین التزامــه بالمطابقــة مــن خــلال طلــب اصــلا

أو إذا مـارس  )٦(، أو طلـب اسـتبدال البضـاعة) ٥(المعیبة ، إذا أعلـن الأول فسـخ عقـد البیـع الـدولي
 ) من اتفاقیة فیینا بل یستبعد حق المشتري في التنفیذ العیني، ٥٠حقه في تخفیض الثمن المادة (

                                                 
) منهــا ، عنــد إخــلال البــائع ٢٥)  لاتجیــز اتفاقیــة لاهــاي للمشــتري طلــب التنفیــذ العینــي للعقــد وذلــك فــي المــادة (١(

، وكـان هـذا الشـراء ممـا یتفـق  بالتزامه بالتسلیم متى كان بامكانه الحصول على البضـاعة بشـرائها مـن السـوق
مع العـرف ، فـي هـذه الحالـة یفسـخ العقـد بحكـم القـانون مـن وقـت وقـوع الشـراء الجدیـد والعلـة فـي هـذه القاعـدة 
أنه لامحل لأصرار المشـتري علـى اكـراه البـائع علـى التنفیـذ ، مـادام فـي مقـدور المشـتري الحصـول علـى ذات 

عویض عن كل ضرر یصیبه من جراء ذلك ، راجـع د. محسـن شـفیق السلعة من السوق ، ومطالبة البائع بالت
 .   ١٣٣، اتفاقیة لاهاي بشأن البیع الدولي للمنقولات المادیة ، مصدر سابق ، (القسم الثاني) ، ص 

 . ١٦)  د. سعید محمد هیثم ، مصدر سابق ، ص ٢(
) مـن القـانون المـدني ٢١٤-٢٠٣مـن () مـن القـانون المـدني العراقـي ، والمـواد ٢٥٢-٢٤٦)  راجـع المـواد مـن (٣(

 المصري . 
 . ١٥٣،١٠٢، ص ص  ٢٠٠٢)  د. محمود سمیر الشرقاوي ، العقود التجاریة الدولیة ، مصدر سابق ، ٤(
 ) من اتفاقیة فیینا . ٤٩)  المادة (٥(
 ) من اتفاقیة فیینا . ٤٦/٢)  المادة (٦(
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وهـذا  )١(تزامـه بالمطابقـةإذا تمسك بالتعویض عن التنفیذ المعیب للعقد الناتج عـن اخـلال البـائع لال
ما أكدته الاتفاقیة في نصوصها من عدم جواز الجمع بین الحقوق الاصلیة التي تعطیها للمشـتري 
في مواجهة الطرف الاخر المخل ، فاما التنفیذ العیني واما الفسـخ وامـا انقـاص الـثمن، فضـلاً عـن 

كمیلیــاً یضــاف إلــى أي مــن حقــه  فــي طلــب التعــویض مــع الفائــدة ، وقــد یكــون التعــویض جــزاءاً ت
 الجزاءات السابقة وقد یكون أصلیاً یكتفي المشتري باللجوء الیه .

وبالتالي یحق للمشتري في حالة ما اذا كان ما تسلمه غیر مطابق للعقـد ان یحصـل علـى  
: وهــي امــا أن یطلــب المشــتري تســلیمه بضــاعة بدیلــة واســتبدالها ) ٢(التنفیــذ العینــي باحــدى وســیلتین

ة مطابقة ، أو أن یطلب إصـلاح البضـاعة غیـر المطابقـة إذا كـان مـا تسـلمه معیبـاً ، وهـذا ببضاع
یتطلـــب منـــا لبیـــان هـــاتین الوســـیلتین أن نقســـم هـــذا المطلـــب الـــى مقصـــدین یتنـــاول الأول الوســـیلة 
الاولــى وهــي : طلــب البــائع اســتبدال البضــاعة غیــر المطابقــة وتســلیم بضــاعة مطابقــة بــدلها. أمــا 

 ثاني فنخصصه لبیان الوسیلة الثانیة وهي طلب اصلاح عیب المطابقة في البیع .المقصد ال
 

 المقصد الاول
 طلب البائع استبدال البضاعة غیر المطابقة للعقد

 ) من اتفاقیة فیینا على هذا الطلب حیث تقضي بأنه: ٤٦تنص الفقرة الثانیة من المادة (
للعقـد أن یطلـب مـن البـائع تسـلیم بضـائع بدیلـة  " لایجوز للمشتري في حالـة عـدم مطابقـة البضـائع

إلاّ إذا كـــان العیـــب فـــي المطابقـــة یشـــكل مخالفـــة جوهریـــة للعقـــد وطلـــب المشـــتري تســـلیم البضـــائع 
 أو فــي میعـــاد ٣٩البدیلــة فــي الوقــت الــذي یخطــر فیــه البــائع بعــدم المطابقــة وفقــاً لاحكــام المــادة 

 معقول من وقت هذا الإخطار ".
ذلــك ، فــإن الاصــل فــي اتفاقیــة فیینــا هــو اعطــاء الحــق للمشــتري باســتعمال واســتناداً الــى  

) ، باسـتثناء جـزاء ٤٦/١التنفیذ العیني دون اشتراط وقوع مخالفة جوهریة من جانب البـائع المـادة (
الاســتبدال باعتبــاره احــدى وســائل التنفیــذ العینــي فــلا یطبــق الا فــي حالــة وقــوع مخالفــة جوهریــة ، 

 .)٣()٤٦/٢المادة (

                                                 
 ومابعدها .  ٤٢٥)  د. جمال محمود عبد العزیز ، مصدر سابق ، ص ١(
 ) من اتفاقیة فیینا . ٤٦/٣،٢)  استناداً الى المادة (٢(
)  فضلاً عـن ذلـك سـوف نتنـاول فـي المقصـد الثـاني الوسـیلة الثانیـة للتنفیـذ العینـي تـرتبط بوقـوع مخالفـة جوهریـة ٣(

 وهي اصلاح العیب في البضاعة .
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،  )١(ونظــراً لمــا یتطلبــه الــزام البــائع بطلــب الاســتبدال مــن تحمیــل الاخیــر تكــالیف باهضــة  
لــذا ارتــأت الاتفاقیــة احاطــة حــق البــائع ، فــي اســتعمال طلــب الاســتبدال بــبعض الشــروط ، وهــذه 

 : )٢(الشروط هي 
 في العقد   )٣(. أن یشكل عیب المطابقة مخالفة جوهریة١

شـرط الـى ان الاسـتبدال یقتضـي ارسـال بضـاعة مطابقـة للمشـتري ویعود السبب في هـذا ال
واعــادة البضــاعة غیــر المطابقــة الــى البــائع ، وهــو أمــر یتطلــب نفقــات وتكــالیف علــى البــائع تفــوق 

 .)٤(عادة "المنفعة التي یحصل علیها المشتري من الاستبدال اذا كانت المخالفة غیر جوهریة"
  . ان یقدم المشتري طلب الاستبدال٢

وتقـــدیم هـــذا الطلـــب یكـــون متزامنـــاً إمـــا مـــع إخطـــاره للبـــائع   بعـــدم المطابقـــة أو فـــي میعـــاد 
 . )٥(لاحق معقول من تاریخ إرساله للاخطار بعدم المطابقة

 

 المقصد الثاني
 طلب إصلاح العیب

 ) في فقرتها الثالثة على : ٤٦تنص المادة  (
أن یطلــب مــن البــائع إصــلاح العیــب فــي  " یجــوز للمشــتري فــي حالــة عــدم مطابقــة البضــائع للعقــد

المطابقة إلاّ إذا كان هذا الاصلاح یشكل عبئاً غیر معقـول علـى البـائع مـع مراعـاة جمیـع ظـروف 
الحــال . ویجــب طلــب الاصــلاح ، أمــا فــي وقــت الاخطــار بوجــود العیــب فــي المطابقــة وفقــاً للمــادة 

 ) ، وأما في میعاد معقول من وقت هذا الإخطار" .٣٩(
و لـناداً الى المادة اعلاه ، فان للبائع ان یطالب باصلاح العیب في المطابقـة ، حتـى واست

لــم یشـــكل عـــدم المطابقــة مخالفـــة جوهریـــة ، وبــذلك لـــم یشـــترط لاســتعمال حـــق اصـــلاح العیـــب ان 
یشـكل عیــب المطابقــة مخالفــة جوهریــة مــن جانــب البـائع فــي حــین نجــد اشــتراط ذلــك عنــد اســتعمال 

 دال .المشتري حق الاستب

                                                 
 . ١٢٩)  د. طالب حسن موسى ، مصدر سابق ، ص ١(
 ) من اتفاقیة فیینا .٤٦/٢هذه الشروط المادة ( )  أشارت الى٢(
 ) من هذه الأطروحة .١٤٨)  راجع مفهوم المخالفة الجوهریة في الأتفاقیات الدولیة ص (٣(
 . ١٧٥)  د. محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص ٤(
 .  ١٩)  د. عادل محمد خیر ، مصدر سابق ، ص ٥(
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وقــد أقــرّت الاتفاقیــة بحــق المشــتري فــي اصــلاح البضــاعة المعیبــة ، بصــرف النظــر عــن 
طبیعـة العیــب مهمـا كــان نوعــه ، باسـتثناء عیــب المطابقــة التافـه ، لانــه یعــد مـن الامــور المتســامح 

 .)١(بها
ویكـــون هـــذا الاصـــلاح ، إمـــا بتكملـــة الجـــزء النـــاقص بالبضـــاعة وارســـاله الـــى البـــائع ، أو 

ر الجــزء المعیــب ، ولكــن یــتم ذلــك وفــق شــروط معینــة حــددتها الاتفاقیــة ، وهــذه الشــروط هــي بتغییــ
 كآلاتي : 

أي عبئاً غیر محتمل بالنسـبة للبـائع، ) ٢(ألاّ یشكل إصلاح العیب عبئاً غیر معقول على البائع .١
ه جمیـع وعدم المعقولیـة یعـدّ امـراً متروكـاً بداهـة لتقـدیر القاضـي أو المحكـم ، ویـدخل فـي تقـدیر 

ومثــل هــذا العــبء یقتضــي الاصــلاح  )٣(ظــروف الحــال المحیطــة للبیــع التــي تؤخــذ بالاعتبــار
بإرسال اخصائیین من دولة البائع الى دولة المشتري بینما یستطیع المشتري الاستعانة بخبـراء 

، فتكــون بــذلك تكــالیف اصــلاح العیــب باهضــة  مــن دولتــه یقومــون بــنفس العمــل وبنفقــات أقــل
منفعــة التــي سیحصــل علیهــا المشــتري مــن إصــلاحه . وفــي هــذه الحالــة یفضــل قیــام تتجــاوز ال

 المشتري باصلاح العیب على نفقة البائع بواسطة الاخصائیین المحلیین. 
والبـــائع فـــي مجـــال المعـــاملات التجاریـــة الدولیـــة لا یتـــردد فـــي تلبیـــة طلبـــات عملائـــه التـــي 

صـوناً لسـمعة منتجاتـه وخشـیةً مـن المسـؤولیة تتعلق خاصةً باصلاح العیـب فـي البضـاعة ، وذلـك 
 . )٤(وخاصة اذا نشأ عن العیب ضررٌ مادیاً أو بدني

. ویشــترط أن یتــزامن طلــب الإصــلاح إمــا مــع إخطــاره للبــائع بعــدم المطابقــة أو فــي میعــاد لاحــق ٢
 . )٥(معقول من تاریخ إرساله للإخطار بعدم المطابقة

                                                 
(1)  Bernard Audit , Op. Cit.,1990, P. 126 .  

)  لقـد تعرضــت اتفاقیـة لاهــاي بشــيءمن التفصـیل الــى هـذا الشــرط عنــدما نصـت علــى أسـالیب محــددة لأصــلاح ٢(
العیــب ، فیجـــوز للمشـــتري أن یطلــب إصـــلاح العیـــب اذا كـــان البــائع نفســـه هـــو الــذي أنـــتج الشـــيء أو صـــنعه 

) منهــا ، وفضــلاً عــن ذلــك نصــت اتفاقیــة ٤٢/١تنفیــذ هــذا الإصــلاح المــادة ( بشــرط أن یكــون فــي اســتطاعته
لاهاي على أسالیب أخرى للتنفیذ العیني اضافة الى اصلاح العیب ، وتتمثل هذه الوسائل بقیام البائع بتكملـة 

م الجـــزء النـــاقص اذا كانـــت البضـــاعة معینـــة بـــذاتها ، أو فـــي اعطـــاء بـــدل عـــن البضـــاعة یكـــون مطابقـــاً لمـــا تـــ
الاتفــاق علیــه ، أو بتغییــر الجــزء المعیــب أو بتكملــة الكمیــة الناقصــة اذا كانــت البضــاعة معینــة بــالنوع ، راجــع 

بشأن البیـع الـدولي للمنقـولات المادیـة ، مصـدر سـابق، القسـم  ١٩٦٤د. محسن شفیق ، اتفاقیات لاهاي لعام 
 .    ١٣٨الثاني ، ص 

 .  ٦٣ص  )  د. صفوت ناجي بهنساوي ، مصدر سابق ،٣(
 .  ٤٣٢)  د. جمال محمود عبد العزیز ، مصدر سابق ، ص ٤(
 .   ٩٢)  د. عادل محمد خیر ، مصدر سابق ، ص ٥(
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شــتري اســتبدال البضــاعة او اصــلاح العیــب فــي وفـي كــل الحــالات الســابقة ســواء طلــب الم
المطابقة ، فقد نصّـت الاتفاقیـة بتشـجیع المشـتري بإعطائـه مهلـة إضـافیة للبـائع كـي یسـتطیع تنفیـذ 

، )١(طلبـات المشـتري فـي إصـلاح العیـب أو الاسـتبدال ، ویجـب ان تكـون المهلـة الاضـافیة معقولـة
تمكــن المشــتري مــن الاســتعانة بــالحقوق  )٢(المهلــةفــاذا ظــل البــائع ممتنعــاً عــن التنفیــذ إلــى انقضــاء 

الاخرى ضد البائع ، التي تجیزهـا الاتفاقیـة فـي حالـة مخالفـة البـائع لالتزاماتـه بمـا فیهـا حـق الفسـخ 
إذا كانـت المخالفــة جوهریــة ، أمــا إذا كانـت المخالفــة غیــر جوهریــة فـي حالــة طلــب إصــلاح العیــب 

شـتري بطلـب الفسـخ لأن هـذا الأثـر یقتصـر علـى التخلـف فلا تنقلب الى مخالفة جوهریة تسـمح للم
فقـرة أولـى / ب) مـن اتفاقیـة فیینـا  /٤٩عن تنفیذ الالتزام بالتسلیم ، وهي الحالة الواردة في المـادة (

، وبموجبهــا یمتنــع البــائع عــن تســلیم البضــاعة فــي الفتــرة الاضــافیة التــي حــددها المشــتري او أعلــن 
 ) .٣(لفترةأنه سوف لایسلمها خلال تلك ا

 

 المطلب الثالث
 حق البائع باصلاح عدم المطابقة في البضاعة

یجـب أن نفــرق بــین حالـة طلــب المشــتري إصـلاح العیــب فــي البضـاعة كجــزاء یســتعین بــه 
الأخیــر عنــد عــدم تنفیــذ البــائع لالتزاماتــه ، وهــو مــا بینــاه فــي المطلــب الثــاني ، وبــین حالــة اصــلاح 

مــن البــائع ولــیس المشــتري ، ســواء عنــدما یســلم البــائع البضــاعة  العیــب فــي البضــاعة لكــن بمبــادرة
) مــن الاتفاقیــة محــل الدراســة او عنــدما ٣٧قبــل المیعــاد المحــدد للتســلیم (التســلیم المبتســر) المــادة (

وذلـك لمـا  )٤() من الاتفاقیـة٤٨یطلب البائع إصلاح البضاعة بعد المیعاد الاصلي للتسلیم المادة (
 من شروط معینة . یترتب على الحالتین

) مــن اتفاقیــة فیینــا فــإن المشــتري یفقــد حقــه فــي طلــب تخفــیض ٥٠واســتناداً الــى المــادة ( 
الـــثمن كجـــزاء تأخـــذ بـــه الاتفاقیـــة ، إذا رفـــض المشـــتري عـــرض البـــائع بـــأن یقـــوم بالتنفیـــذ واصـــلاح 

 ) من الاتفاقیة .٤٨،  ٤٧البضاعة وفقاً للمادتین المشار الیهما (
ات الدولیة للبائع الحق باصلاح عدم المطابقة ، وذلك في حالة ما إذا قـام وتعطي الاتفاقی 

بتســلیم البضــاعة قبــل المیعــاد ، وكانــت هــذه البضــاعة غیــر مطابقــة للعقــد أو لنصــوص الاتفاقیــة، 

                                                 
 .  ١٣٠)  د. طالب حسن موسى ، مصدر سابق ، ص ١(
اضـي )  وعلى الرغم من اقرار الأتفاقیة لمبدأ المساواة بین طرفي العقد ، الا أنها وخلافاً لما سـبق یمنـع علـى الق٢(

 منح مهلة لتنفیذ التزاماته في المواد المتعلقة بجزاءات مخالفة المشتري لألتزاماته . 
 )  راجع ص (    ) من هذه الأطروحة . ٣(
 .  ٤٣٤)  د. جمال محمود عبد العزیز ، مصدر سابق ، ص ٤(



 الباب الثاني

 ٢٣٢ 

، وله أیضاً في حدود معینـة )١(فیظل البائع محتفظاً بهذا الحق حتى حلول المیعاد الاصلي للتسلیم
 .)٢(صلاح الخلل في التنفیذ بعد انقضاء المیعاد الاصلي للتسلیمالحق ایضاً با

واســتناداً إلــى مــا تقــدم ، ســوف نقســم هــذا المطلــب الــى مقصــدین تتنــاول فــي الاول حــق 
البــائع بإصــلاح عــدم المطابقــة فــي التنفیــذ قبــل تــاریخ التســلیم ونخصــص الثــاني لبیــان حــق البــائع 

 ریخ التسلیم .باصلاح عدم المطابقة في التنفیذ بعد تا
 

 المقصد الاول
 یمحق البائع باصلاح عدم المطابقة في التنفیذ قبل تاریخ التسل

) مــن اتفاقیــة فیینــا تعطــي للبــائع الحــق باصــلاح الاخــلال فــي حالــة تســلیم ٣٧إن المــادة (
البضــاعة قبـــل المیعـــاد المحـــدد للتســـلیم فـــي العقـــد ، فـــإذا مـــا تـــم التســـلیم قبـــل التـــاریخ المتفـــق علیـــه 

لتســلیم المبكــر) ، أي قبــل حلــول میعــاد التســلیم وكانــت البضــاعة التــي تــم تســلیمها غیــر مطابقــة (ا
للعقد أو لنصوص الاتفاقیة ، فإن البائع یحتفظ حتى حلول المیعـاد الاصـلي للتسـلیم بحـق إصـلاح 

 ، وذلك بتسلیم الاجزاء الناقصة من البضاعة أو تكملة ما قد یكـون بهـا مـن نقـص)٣(عدم المطابقة
فــي كمیتهــا أو باســتبدال البضــاعة أو تســلیم بضــاعة بدیلــة عــن البضــاعة غیــر المطابقــة للعقــد، أو 
بإصــلاح أي عیــب ظهــر فــي مطابقــة البضــاعة التــي تــم تســلیمها ، وغیــر ذلــك مــن التــدابیر التــي 
تصبح معها البضاعة مطابقة ، لیغلق الطریق أمام المشتري إن أراد استعمال الحقوق التـي تهیئهـا 

 .  )٤(الاتفاقیة في حالة تخلف البائع عن تنفیذ التزامه له
وإن ضابط عدم مضایقة المشـتري أو تحمیلـه نفقـات غیـر معقولـة متـروك لتقـدیر القاضـي  

أو المحكــم ، فمــثلاً اضــطرار المشــتري إلــى غلــق مصــانعه لمــدة طویلــة لاصــلاح عیــب الآلات أو 
صـلاح ، فـاذا تحقـق هـذا الضـابط جـاز للمشـتري إقامة فواصل بین أجزاء المصنع الذي یتم فیه الا

) من الاتفاقیـة ٣٧منع البائع من اصلاح عدم المطابقة واستعمال هذا الحق الذي تقرره له المادة (
ومطالبتــه  بــالجزاءات التــي یــنص علیهــا العقــد وفــي جمیــع الاحــوال للمشــتري المطالبــة بــالتعویض 

أم لم یقـم بـه ، وفضـلاً عـن ذلـك، یحـق للمشـتري إذا عند عدم المطابقة سواء قام البائع بالأصلاح 

                                                 
 . ١٩٨٠) من اتفاقیة فیینا ٣٧)  المادة (١(
 .  ١٩٨٠) من اتفاقیة فیینا ٤٨)  المادة (٢(

(3) Peter, Schlechtriem, Op. Cit., P. 68.  
) من اتفاقیة فیینا فان استعمال البائع لهذا الحق مشروط بالا یؤدي ذلـك إلـى إضـرار ٣٧)  واستناداً إلى المادة (٤(

غیر معقولة بالمشتري او الى تحملـه نفقـات غیرمعقولـة ، راجـع د. محمـود سـمیر الشـرقاوي ، العقـود التجاریـة 
 . ١٤٠، ص  ٢٠٠٢یة ، مصدر سابق ، الدول
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لحـــق بـــه ضـــرر نتیجـــة التســـلیم المبتســـر للبضـــاعة مطالبـــة البـــائع بـــالتعویض عـــن هـــذا الضـــرر ، 
 . )١() منها٣٧ویسري على هذا التعویض احكام الاتفاقیة الواردة في المادة (

 

 المقصد الثاني
 حق البائع في الاصلاح بعد تاریخ التسلیم

 على : ) ٢() من اتفاقیة فیینا٤٨/١مادة (تنص ال
 ) یجوز للبائع ولو بعد تاریخ التسلیم ان یصلح علـى٤٩"مع عدم الاخلال باحكام المادة (

حســابه كــل خلــل فــي تنفیــذ التزاماتــه ، بشــرط ألاّ یترتــب علــى ذلــك تــأخیر غیــر معقــول ولا یســبب 
فع المصــاریف التــي انفقهــا المشــتري للمشــتري مضــایقة غیــر معقولــة أو شــكوكاً مــن قیــام البــائع بــد

 ومع ذلك یحتفظ المشتري بحق المطالبة بالتعویضات المنصوص علیها في هذه الاتفاقیة".
وبــذلك تقــرر المــادة أعــلاه للبــائع الــذي یتخلــف عــن تنفیــذ التزامــه حقــاً هــو عــرض اصــلاح 

، الا أن المـادة اعـلاه ) اجازت كقاعـدة عامـة للمشـتري فسـخ العقـد ٤٩الخلل في التنفیذ ، فالمادة (
اوردت بعـــض الاســـتثناءات ، حیـــث تجیـــز للبـــائع ولـــو بعـــد التـــاریخ المحـــدد لتســـلیم البضـــاعة أن 

، وذلـــك متـــى )٣(یعـــرض علـــى المشـــتري أن یصـــلح علـــى حســـابه كـــل خلـــل یقـــع فـــي تنفیـــذ التزاماتـــه
الى المشـتري توافرت شروط معینة لاستعمال البائع لحقه في الاصلاح ، بعد تمام تسلیم البضاعة 

 : )٤(، هذه الشروط هي كالآتي
أن یقـــع علـــى عـــاتق البـــائع جمیـــع مصـــاریف إصـــلاح الخلـــل الـــذي وقـــع فـــي تنفیـــذ الالتـــزام ،  .١

كمصاریف إصلاح العیب الذي ظهر في البضـاعة ، أو إرسـال قطـع الغیـار أو نفقـات ارسـال 
لمشــــتري بالمطالبــــة الجـــزء أو الكمیــــة التــــي لـــم تســــلم منهــــا ، وبالتـــالي لایــــؤثر هــــذا فـــي حــــق ا

 بالتعویض .
أن یقـــوم البـــائع بـــابلاغ المشـــتري باســـتعداده فـــي إصـــلاح الخلـــل فـــي التنفیـــذ دون تـــأخیر غیـــر  .٢

معقـول ، فــإذا أخطـره المشــتري باكتشـاف عیــب فـي الآلــة مـثلاً ، وجــب علیـه الإســراع فـي الــرد 
بـذلك یتفـادى علیه لیخطـره بعزمـه علـى اصـلاح العیـب ، ویحـدد میعـاد إجـراء إصـلاح الخلـل و 

قیـــام المشـــتري بفســـخ العقـــد ، ویطمـــئن علـــى أن البـــائع لدیـــه الاســـتعداد للقیـــام بإصـــلاح الخلـــل 
 .  بالتنفیذ

                                                 
 .  ١٢٤)  د. طالب حسن موسى ، مصدر سابق ، ص ١(
 ) من اتفاقیة لاهاي . ٤٤/١)  وتقابلها المادة (٢(
 .   ٩٣)  د. عادل محمد خیر ، مصدر سابق ، ص ٣(
ومابعـدها؛  ٧١٧)  د. محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الـدولي للبضـائع ، مصـدر سـابق ، ص ٤(

 .  ٦٦وكذلك د. صفوت ناجي بهنساوي ، مصدر سابق ، ص 
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 ألاّ یسبب إصلاح الخلل في التنفیذ مضایقة غیر معقولة للمشتري كما لو كان محل البیـع آلـة .٣
 . طویلةبها عیب ، واقتضى اصلاح هذا العیب تعطیل العمل في منشأة المشتري مدة 

ـــع المصـــاریف .٤ ـــرد جمی ـــائع ب ـــزم الب ـــذ ،   أن یلت ـــي التنفی ـــل ف ـــي انفقهـــا المشـــتري لمواجهـــة الخل الت
ـــائع  ـــل أن یتولاهـــا الب ـــة قب ـــة لاصـــلاح عیـــب الال كالنفقـــات التـــي تحملهـــا فـــي المحـــاولات الاولی
وكنفقات اخلاء المكـان الـذي یجـري فیـه الاصـلاح ، ویجـوز للمشـتري اذا سـاوره شـك فـي قـدرة 

 .)١(ع على اداء هذه المصاریف ، ان یرفض عرض البائع بالقیام بإجراء الإصلاحالبائ
ویجوز للبائع ان یعرض اصلاح الخلل في التنفیـذ بمناسـبة كـل مخالفـة ، ولـو كانـت جوهریـة،  .٥

ویشترط لقبول عرضه أن لا یكون المشتري قد سـبقه الـى فسـخ العقـد وإلاّ فـلا مجـال لاصـلاح 
ــة هــذ ــالنص علــى " مــع عــدم الاخــلال بالمــادة ٤٨ا مــا قررتــه المــادة (الخلــل فــي هــذه الحال ) ب

،  ) " وبالتــالي لا مجــال لتطبیــق الــنص واصــلاح الخلــل إذا كــان ممــا لا یمكــن إصــلاحه٤٩(
ویقــع هــذا علــى وجــه الخصــوص فــي حالــة التــأخیر فــي التســلیم عنــدما یكــون موعــد التســلیم لــه 

اعة موســمیة ویترتــب علــى تــأخیر تســلیمها أهمیــة خاصــة عنــد المشــتري ، كمــا إذا كانــت البضــ
ــائع ارجــاع الوقــت الــذي مضــى وهــذا یعنــي إمكــان تطبیــق  فــوات موســمها ، اذ كیــف یمكــن للب

الــنص عنـــدما لا تكـــون هنــاك أهمیـــة خاصـــة لموعــد التســـلیم ، ولكـــن یمكــن القـــول إن المجـــال 
الاخـلال الواقـع فـي  ) لـیس هـو الاخـلال بـالالتزام بالتسـلیم وانمـا هـو٤٨الرحب لتطبیق المادة (

  .)٢(المطابقة
ویثــار التســاؤل حــول مــا اذا كــان البــائع قــد عقــد العــزم علــى الاصــلاح وبــادر إلــى عــرض 

 إصلاح الخلل على المشتري ، فهل یعدّ هذا العرض مُلزماً للمشتري ، ولایجوز له أن یرفضه؟
 للاجابة عن هذا التساؤل فقد ظهر رأیان : 

، فمــن حــق المشــتري رفــض )٣(ان هــذا العــرض لا یعــدّ مُلزمــاً للمشـتري ویــذهب الـىالــرأي الاول :  
عـــرض البــــائع بالقیــــام باصــــلاح العیــــب اذا ســــاوره شــــك فــــي قــــدرة البــــائع علــــى رد 

 . )٤(مصاریف الاصلاح التي قد ینفقها  المشتري
ــاني :  ــرأي الث یــذهب إلــى خــلاف ذلــك ویــرد علــى التســاؤل بالایجــاب حیــث یــرى إلــزام المشــتري ال

 .)٥(كبذل

                                                 
 .  ١٧)  د. سعید محمد هیثم ، مصدر سابق ، ص ١(
 ومابعدها .  ١٣٠)  د. طالب حسن موسى ، مصدر سابق ، ص ٢(
 .  ١٥٦، ص  ٢٠٠٢)  د. محمود سمیر الشرقاوي ، العقود التجاریة الدولیة ، مصدر سابق ، ٣(
 ) من اتفاقیة فیینا . ٤٨/١إلى المادة ( )  استنادا٤(
 .  ١٧٧)  د. محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص ٥(



 الباب الثاني

 ٢٣٥ 

ونعتقـــد ان الـــرأي الأول أقـــرب للصـــواب علـــى اعتبـــار ان هـــذا الحـــق منصـــوص علیـــه فـــي 
رف الاتفاقیة فضلاً عن ان التسلیم بالرأي الثاني یؤدي الـى تفضـیل البـائع علـى الـرغم مـن انـه الطـ

المخل وإن أثـر اسـتعمال البـائع بحقـه فـي الاصـلاح علـى حقـوق المشـتري یتمثـل بامتنـاع المشـتري 
عمال حقوقه الاخرى وتجمیدها خلال الفترة التي یحددها للاصلاح فیمـا عـدا حـق المطالبـة من است

 بالتعویض . 
) الاجــراءات العملیــة للاتصــال بــین الطــرفین ، وتبــدأ هــذه ٤٨/٢،٣،٤وقــد نظمــت المــادة (

قـد الاجراءات عندما یعلم المشتري البائع باكتشاف العیـب فـي المطابقـة او التـأخیر فـي التسـلیم ویع
البائع العزم على إصلاح الخلل في التنفیذ ، فیجب علیه قبل ان یستعمل المشتري حقه في الفسخ 
فـــي حالـــة كـــون المخالفـــة جوهریـــة أن یبـــادر الـــى اخطـــار المشـــتري بعزمـــه هـــذا ویحـــدد مـــدة معینـــة 

، ویطلب منه إعلان رأیه في هذا العـرض وإعلامـه بمـا إذا كـان یقبـل إصـلاح )١( لاجراء الاصلاح
 . الخلل في التنفیذ أم لا

فمتــى طلــب البــائع مــن المشــتري أن یعلمــه بمــا إذا كــان یقبــل إصــلاح الخلــل فــي التنفیــذ أم 
، ولم یرد المشتري في میعاد معقول ، فیكون مـن حـق البـائع تنفیـذ التزاماتـه فـي المیعـاد الـذي )٢(لا

أي حــق یتعــارض مــع حــق حــدده لطلبــه ، ولا یجــوز للمشــتري قبــل انقضــاء هــذا المیعــاد اســتعمال 
ـــثمن فیمـــا عـــدا التعـــویض فمـــن حقـــه  البـــائع فـــي اجـــراء الاصـــلاح كحقـــه فـــي الفســـخ أو إنقـــاص ال

 المطالبة به دائماً.
وإن قیام البـائع باخطـار المشـتري بعزمـه علـى تنفیـذ التزاماتـه فـي المـدة المحـددة یعنـي انـه  

 .)٣(علمه بالقبول او برفض التنفیذیطلب من المشتري ان یعلمه بقراره في الوقت نفسه ، أي ان ی
ــلَ المشــتري عــرض البــائع بإصــلاح الخلــل فــي التنفیــذ ، فإنــه یترتــب علــى ذلــك   أمــا إذا قَبِ

امتنــاع المشــتري عــن اســتعمال أي حــق یتعــارض مــع حــق البــائع فــي إجــراء الاصــلاح كالفســخ أو 
المیعــاد ونفــذ البــائع مــا  فــإذا انقضــى )٤(انقــاص الــثمن ، باســتثناء التعــویض فمــن حقــه المطالبــة بــه

وعــد بــه باصــلاح العیــب ، فقــد نفــذ العقــد ولایبقــى الا التعــویض ، واذا لــم ینفــذ وعــده عــادت حقــوق 
المشــتري جمیعــاً مــن فســخ أو إنقــاص الــثمن أو التنفیــذ العینــي ، فضــلاً عــن التعــویض فــي جمیــع 

 الأحوال .

                                                 
 ) من اتفاقیة فیینا .٤٨/٣)  استناداً إلى المادة (١(
 ) من اتفاقیة فیینا .٤٨/٢)  المادة  (٢(
 . ) من اتفاقیة فیینا ٤٨/٣)  المادة (٣(
)  وعلى الرغم من أن الأتفاقیة محل الدراسة تجیـز للبـائع عـرض اصـلاح العیـب بشـروط معینـة فیحـق للمشـتري ٤(

 ) منها.٤٨/١لو قَبِلَ بالعرض أن یطالب البائع بالتعویض المنصوص علیه بالاتفاقیة في المادة (
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العرض الموجه مـن البـائع  وفضلاً عن ذلك فان للمشتري إذا ما طلب منه اعلان رأیه في
، فله ان یبادر (المشتري) إلـى اسـتعمال حقـه فـي الفسـخ إذا كانـت المخالفـة جوهریـة ، وذلـك لمنـع 
البــائع مــن اصــلاح الخلــل فــي التنفیــذ ویحــدث هــذا عنــدما یكــون المشــتري راغبــاً بــالتهرب مــن العقــد 

تمــل أن تقــرر المحكمــة الغــاء بســبب هبــوط الاســعار مــثلاً فیثــار النــزاع بــین الطــرفین ، ومــن المح
الفســخ وحرمانــه منــه " علــى أســاس أن عــرض البــائع لاصــلاح الخلــل اســقط عــن المخالفــة صــفة 

ویكــون للبــائع الــتمكن مــن إجــراء الإصــلاح ) ١(الجوهریــة فصــارت غیــر صــالحة لاحــداث هــذا الأثــر"
 الذي عرضه .

) مـن ٢،٣وفقـاً للفقـرتین (وإن الطلب أو الاخطار الذي یقوم البـائع بتوجیهـه الـى المشـتري 
. )٢() وذلــك بإصــلاح الخلــل فــي التنفیــذ لا ینــتج أثــره إلاّ إذا وصــل فعــلاً إلــى المشــتري٤٨المــادة (

وهـــذا یعنـــي ان مخـــاطر ضـــیاع الرســـالة فـــي الطریـــق أو تـــأخر وصـــولها تكـــون علـــى البـــائع خلافـــاً 
 .)٣() من اتفاقیة فیینا٢٧لاحكام المادة (

 

                                                 
 ومابعدها.  ١٧٩، مصدر سابق ، ص  )  د. محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع١(
 ) من اتفاقیة فیینا . ٤٨/٤)  استناداً إلى المادة (٢(
) مـن اتفاقیـة لاهـاي ، وتضـع هـذه المـواد حكمـاً عامـاً یقضـي بـأن المراسـلات اذا ٣٩/٣و ١٤)  وتقابلها المـواد (٣(

و تبلیــغ یبعــث بــه أحــد تمــت بالوســیلة المناســبة ، فــإن أي تــاخیر أو خطــأ فــي ایصــال أي اخطــار أو طلــب أ
الطــرفین فــي البریــد أو أي وســیلة اتصــال لا تحــرم المرســل مــن حقــه فــي التمســك بــه والاعتمــاد علــى أنهــا قــد 

 وصلت للطرف الآخر (المرسل الیه) . 
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 المبحث الثاني
 الفسخ 

) منهــا ، ویمكــن تعریــف الفســخ وفقــاً ٤٩نصــت اتفاقیــة فیینــا علــى حــق الفســخ فــي المــادة ( 
للبیع الدولي بأنه " تحرر كل من طرفي العلاقـة فـي عقـد البیـع الـدولي مـن الالتزامـات التـي ترتبهـا 

 .) ١(هذه العلاقة في ذمة كل من الطرفین"
لاهـاي عنـدما لـم یأخـذ بفكـرة الفسـخ  والمشرع الدولي في اتفاقیة فیینـا خـالف موقـف اتفاقیـة

التلقــائي (الفســخ بقــوة القــانون) الــذي كانــت تأخــذ بــه الاتفاقیــة الاخیــرة نتیجــة لمــا یترتــب علیــه مــن 
واكتفــت اتفاقیــة فیینــا بــإعلان المشــتري الفسـخ واخطــار البــائع بــه خلافــاً لاتفاقیــة لاهــاي  )٢(انتقـادات

، والفســخ التلقــائي هــو الــذي بمقتضــاه ینفســخ ) ٣(التــي أجــازت فــي بعــض الحــالات الفســخ التلقــائي
العقد من تلقاء نفسه أي دون حاجة الى قضاء القاضي بالفسخ ، ویكون ذلك اما بنـاء علـى اتفـاق 

 .  )٤(خاص بین العاقدین ، وإما بناء على نص في القانون
، والفســـخ واســـتناداً إلـــى مـــا تقـــدم ، فـــإن اتفاقیـــة لاهـــاي تجمـــع بـــین الفســـخ بـــارادة الطـــرفین  

التلقائي (بقوة القانون) ، ویعدّ الفسخ بقوة القانون خروجاً عن الاصل أي خروجاً عن الفسـخ بـإرادة 
 .)٥(الطرفین 

                                                 
 .  ٥٤٩)  د. رضا عبید ، الألتزام بالتسلیم في القانون الموحد للبیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص ١(
نتقــادات الموجهــة الــى الفســخ التلقــائي مخالفتــه للمبــادئ التــي تقــوم علیهــا اتفاقیــة لاهــاي ، ومــن هــذه )  مــن الأ٢(

المبــادئ الاقتصــاد فــي  فســخ العقــد لمــا یترتــب علیــه مــن نتــائج وآثــار اقتصــادیة قاســیة غیــر مرغــوب بهــا فــي 
باعـادة المتعاقـدین الـى الحـال التـي  مجال التجارة الدولیة بالمقارنة مع المعاملات الداخلیة ، تتمثل هذه الآثـار

كانا علیها سابقاً قبل إبرام العقد ، وما یرافق ذلك من نفقات إعادة البضاعة وغیر ذلك من آثار ، فضـلاً عـن 
أن الفســـخ التلقـــائي یخـــالف مبـــدأ احتـــرام إرادة المتعاقـــدین الـــذي تقـــوم علیـــه الاتفاقیـــة ، اذ یتحقـــق الفســـخ بقـــوة 

القــانون متــى تــوافرت شــروطه وحــالات نفــاذه ، بغــض النظــر عــن ارادة الأطــراف ســواء القــانون تلقائیــاً بــنص 
أرادت الفسخ من عدمه ، للمزید من التفصیل راجع د. رضا عبید ، الألتزام بالتسلیم فـي القـانون الموحـد للبیـع 

 .ومابعدها ؛ وكذلك راجع ص (     ) من هذه الأطروحة  ٥٥٤الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص 
 ) من اتفاقیة لاهاي . ٣٠/٢،١و  ٢٦/٢)  المواد (٣(
، وتجدر الأشارة الى أن هناك فرقاً بین الفسخ التلقائي وبـین  ٦٢)  د. عادل محمد خیر ، مصدر سابق ، ص ٤(

الفســخ بحكــم القــانون (الانفســاخ) ، حیــث یعتبــر الأخیــر العقــد منفســخاً مــن تلقــاء نفســه دون صــدور قــرار بقــوة 
ن إرادة أي مـــن الطـــرفین ، وذلـــك اذا أصـــبح تنفیـــذ الالتـــزام بالتســـلیم مســـتحیلاً ، بینمـــا فـــي الفســـخ القـــانون ودو 

التلقــائي یتفــق الطرفــان علــى أنــه إذا لــم ینفــذ أحــدهما التزامــه فســوف یفســخ العقــد مــن تلقــاء نفســه دون صــدور 
 قرار من القاضي . 

 .  ٣٩١)  د. جمال محمود عبد العزیز ، مصدر سابق ، ص ٥(
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ذلـك و ویمكن أن نعرف الفسخ استناداً إلى القواعـد العامـة بأنـه : زوال الرابطـة التعاقدیـة ، 
 زاماته .خلال أحد العاقدین في تنفیذ التبعد انعقاد العقد صحیحاً نافذاً وقبل أن یتم تنفیذه بسبب ا

ویجــوز أن یقــع الفســخ بتــدخل القضــاء ، أو بطریــق الاتفــاق بنــاء علــى شــرط فاســخ مقتــرن  
بالعقد ، أو بقوة القانون وذلك اذا استحال على أحد المتعاقدین أو كلیهما تنفیـذ الالتـزام الـذي تقـرر 

 .)١(و الزلزال أو الحرب مثلاً بموجب العقد بسبب أجنبي أو قوة قاهرة كالفیضان أ
وتختلف التشریعات الوطنیة التي عالجت الفسخ فیما بینهـا ، فالقـانون المـدني العراقـي فـي 

، یعطــي الحــق للمشــتري اذا لــم یقــم البــائع بتنفیــذ التزامــه بالتســلیم بــأن یعــذره ) ٢() منــه ١٧٧المــادة (
، أو تنفیـذ )٣(بـذلك سیضـطر للمطالبـة بالفسـخبضرورة تنفیذ التزامه خلال مدة معقولة ، فاذا لم یقم 
 .)٤(العقد مع التعویض في الحالتین إن كان له مقتضى

ومع ذلك یجوز للمحكمـة ان تمـنح البـائع أجـلاً ، كمـا یجـوز لهـا رفـض طلـب الفسـخ ، إذا 
 .)٥(كان ما لم یوفِ به البائع (المدین) قلیلاً بالنسبة للالتزام في جملته

                                                 
)  المستشــار محمــد محمــود المصــري والمستشــار محمــد أحمــد عابــدین ، الفســخ والأنفســاخ والتفاســخ فــي ضــوء ١(

 .  ٢١، ص  ١٩٩٧القضاء والفقه ، دار المطبوعات الجامعیة ، الأسكندریة ، 
بفســخ  ) مــن القــانون المــدني المصــري ، كمــا یســمح القــانون المــدني العراقــي للمشــتري١٥٧/١)  وتقابلهــا المــادة (٢(

) مــن ٤٣٨) منــه ، وتقابلهــا المــادة (٥٤٧العقــد قبــل التســلیم اذا نقصــت قیمــة المبیــع لتلــف أصــابه ، المــادة (
 القانون المدني المصري . 

)  د. محمـــد یوســـف الزعبـــي ، العقـــود المســـماة ، شـــرح عقـــد البیـــع فـــي القـــانون المـــدني ، الطبعـــة الأولـــى ، دار ٣(
 . ٣٢٩، ص  ٢٠٠٤الأردن ،  الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ،

،  ١٩٨٠)  د. أنور سلطان ، العقود المسماة ، شرح عقدي البیع والمقایضة ، دار النهضـة العربیـة ، بیـروت ، ٤(
 . ١٧٨ص 

) مــن القــانون المــدني ١٥٧/٢) مــن القــانون المــدني العراقــي ، وتقابلهــا المــادة (١٧٧/١)  واســتناداً إلــى المــادة (٥(
 ستعمال المشتري حق الفسخ القضائي أربعة شروط هي :المصري ، ویشترط لا

 أن یثبت المشتري تخلف البائع عن الوفاء بالتزامه بالتسلیم . .١
مـن المبیـع أن یكون المشتري قد قام بالتزاماته الناشئة من عقد البیع أو مستعداً للقیام بها  فیكون قد دفـع ث .٢

ي لتسلیم ، راجع بشأن ذلـك د. عبـد الـرزاق السـنهور للمشتري ، أو یكون مستعداً لدفعه لمجرد حلول وقت ا
 . ٨١٥،٨٢٠، الوسیط في شرح القانون المدني ، الجزء الرابع ، مصدر سابق ، ص ص 

 أن یطلب المشتري الفسخ دون التنفیذ دون أن یكون قد نزل عن حقه في طلبه . .٣
. التزامــات ، راجــع بشــأن ذلــك دألا یكــون المشــتري غیــر قــادر علــى رد ماقــد یكــون قــد أداه البــائع الیــه مــن  .٤

طبعـة سلیمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني في العقود المسماة ، المجلد الأول ، عقـد البیـع ، ال
 .  ٢٥٥، فقرة  ١٩٩٠الخامسة ، مطبعة السلام ، 
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ات الوطنیـــة التـــي تتبنـــى هـــذا الموقـــف كالقـــانون العراقـــي والمصـــري وبـــذلك أوردت التشـــریع
نصاً خاصاً بالفسخ الاتفاقي ، ونصاً آخر یتعلق بالانفساخ بقوة القانون ، فضلاً عن انها وضـعت 

 .)١(نظام الفسخ الاتفاقي في نفس مرتبة الفسخ القضائي
سـخ التلقـائي ، اذ تجیـز المـادة واستثناءاً من القاعدة العامة ، فقـد أخـذ المشـرع العراقـي بالف

) مــن القــانون المــدني العراقــي الاتفــاق علــى ان العقــد یعتبــر مفســوخاً مــن تلقــاء نفســه دون ١٧٨(
حاجـــة الـــى حكـــم قضـــائي عنـــد عـــدم الوفـــاء بالالتزامـــات الناشـــئة عنـــه ، وهـــذا الاتفـــاق لایعفـــي مـــن 

 .)٢(الاعذار إلاّ إذا اتفق المتعاقدان صراحة على عدم ضرورته
في حین یعتبر القانون الفرنسي الفسـخ القضـائي الأصـل أمـا الفسـخ الاتفـاقي فهـو اسـتثناء  

علــى ذلــك الأصــل ، فالمشــرع الفرنســي یعــدّ مــن الضــروري تــدخل القضــاء لفســخ العقــد اســتناداً إلــى  
) مــن ١١٨٤القواعــد العامــة ، حیــث لا یســمح بــذلك بفســخ العقــد بقــوة القــانون ، وذلــك فــي المــادة (

 ن المدني الفرنسي التي تنص على :القانو 
لـة " یكون الشرط الفاسخ دائماً ضمناً (مفتـرض ضـمنیاً) بـالعقود الملزمـة للجـانبین فـي الحا
قــوة بالتــي لا یقــوم أحــد أطــراف العقــد بتنفیــذ التزامــه ، فــي هــذه الحالــة فــإن العقــد لا یكــون مفســوخاً 

نـدما بـین اجبـار الاخـر علـى تنفیـذ الاتفـاق ع القانون وإنمـا الطـرف الـذي لـم ینفـذ التزامـه لـه الخیـار
یكون ممكناً أو طلب فسخ العقد مع التعویض . والفسخ یجب ان یقدم عـن طریـق القضـاء ویمكـن 

 للقاضي منح المدین مدة بحسب الظروف ".
واســتناداً إلــى هــذا الــنص ، فــإن للطــرف المضــرور الخیــار بــین الــزام الطــرف الاخــر بتنفیــذ  

مكنـــاً وبـــین اللجـــوء إلـــى الفســـخ مـــع التعـــویض ، ویجـــب ان یطلـــب الفســـخ مـــن الاتفـــاق إن كـــان م
القضاء فلا یتحقـق الفسـخ فـي القـانون المـدني الفرنسـي بصـورة تلقائیـة وانمـا یتطلـب ان یـتم بتـدخل 

، استناداً إلى أحكام القانون المدني الفرنسـي . وهـذا الفسـخ هـو فسـخ قضـائي ، لأنـه تـم )٣(القاضي
 .)٤(من القضاء

                                                 
 .  ٣٨٩)  د. جمال محمود عبدالعزیز ، مصدر سابق ، ص ١(
 ) من القانون المدني الأردني . ٢٤٥ون المدني المصري ، والمادة () من القان١٥٨)  ویقابلها المادة (٢(
ـــاً للقـــانون المـــدني  ١٧٧)  د. لطیـــف جبـــر كومـــاني ، مصـــدر ســـابق ، ص ٣( مـــن الهـــامش ؛ وكـــذلك الحـــال طبق

) منـــه ، خلافـــاً لاتفاقیـــة لاهـــاي التـــي أوردت حكمـــاً یـــؤدي إلـــى الفســـخ بقـــوة القـــانون ١٧٧العراقـــي فـــي المـــادة (
 ) منها .  ٢٦ي) في المادة ((التلقائ

)  في العقود الدولیة فإن العقد ینفسخ دون اللجـوء إلـى القضـاء ، فـي حـین نجـد فـي العقـود المدنیـة أنـه لا یمكـن ٤(
أن یقــع الفســخ بمجــرد عــدم تنفیـــذ البــائع لالتزامــه لأن القاضــي یملــك ســـلطة واســعة لتقــدیر ذلــك ، د. إبـــراهیم 

 .  ٢٤ص  إسماعیل إبراهیم ، مصدر سابق ،
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إذا كـــان الفســـخ لا یـــتم فـــي ظـــل التشـــریعات المدنیـــة إلاّ بحكـــم قضـــائي بواســـطة تـــدخل و  
القاضــي أو باتفــاق أو بقــوة القــانون التــي تحــدث نتیجــة عــدم التنفیــذ ، وللقاضــي عنــد رفــع دعــوى 
الفسخ سلطة تقدیریة واسعة فیجیب طلـب الفسـخ أو یرفضـه وللمـدین أن یقـوم بتنفیـذ العقـد فیتجنـب 

، فـــإن اتفاقیـــة فیینـــا خالفـــت  )١(، وللـــدائن أن یتمســـك بالعقـــد ویطلـــب التنفیـــذ العینـــيالحكـــم بالفســـخ 
 .)٢(اتفاقیة لاهاي بشأن تبني أحد هذه التشریعات

واستناداً إلى ما تقدم ، یقتضي الأمر أن نبین شروط الفسخ ، فضـلاً عـن توضـیح حالاتـه 
نــاول فــي المطلــب الأول شــروط واثــاره وذلــك مــن خــلال تقســیم هــذا المبحــث الــى ثلاثــة مطالــب نت

 الفسخ وفي المطلب الثاني نبین حالاته ، أما المطلب الثالث فنخصصه لبیان الآثار .
 

 المطلب الاول
 شروط الفسخ

إذا كانــت اتفاقیــة فیینــا قــد تبنــت فلســفة مغــایرة بشــأن الفســخ تتمثــل بــإعلان فســخ العقــد مــن 
المــدني العراقــي الــذي یتبنــى الفســخ الاتفــاقي  جانــب المشــتري (الــدائن) ، فانهــا تقتــرب مــن القــانون

 . ، وتبتعد عن القانون الفرنسي الذي یجعل الفسخ القضائي هو الأصل )٣(أیضاً 
فــإذا رأى المشــتري أن المخالفــة التــي وقعــت مــن البــائع فــي تنفیــذ التزامــه علــى درجــة مــن  

مــن الافضــل الــتخلص  الخطــورة ، بحیــث لــم تعــد هنــاك فائــدة مــن الابقــاء علــى العقــد ، بــل اضــحى
، فـــلا )٤(مـــن العقـــد ، فیجـــوز لـــه عنـــد تـــوافر شـــروط الفســـخ طلبـــه دون حاجـــة الـــى الرجـــوع للقضـــاء

یشترط طلب الفسخ من القضاء وإنما یكفیه اعلانه مـع وجـوب اخطـار البـائع بـذلك ، فیجـوز بـذلك 
یحـدث اثـره إلاّ إذا . أو ان یعلـن المشـتري الفسـخ ویخطـر البـائع بـه . والفسـخ لا )٥(ان یتم بالاتفـاق

                                                 
 .  ٦٩)  د. صفوت ناجي بهنساوي ، مصدر سابق ، ص ١(
)  ویذهب البعض من الفقه إلى أن الفسخ بقوة القانون قـد یكـون وسـیلة عادلـة أو فعّالـة فـي تجـارة المـواد الأولیـة ٢(

نـه ، حیث تقتضي تقلبات الأسعار وسـرعة تـداول السـلع مـن المتعـاملین ضـرورة تحدیـد مـواقفهم بسـرعة ، إلاّ أ
وسیلة غیر عادلة وغیر مبررة فیما یتعلق بتجـارة المعـدات والآلات والمنتجـات الصـناعیة التـي تتمیـز أسـعارها 
بالثبـات بصـفة عامـة ، وقـد یكـون أیضـاً ضـاراً بمصـالح الطـرف المضـرور ، راجـع : د. رضـا عبیـد ، الالتـزام 

 .٥٥٦، ص بالتسلیم في القانون الموحد للبیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق 
 ) من القانون المدني المصري. ١٥٨) من القانون المدني العراقي والمادة (١٧٨)  المادة (٣(
 ) من اتفاقیة فیینا . ٤٩/١)  المادة (٤(
) مـــن اتفاقیـــة فیینـــا تقـــرر الفســـخ الاتفـــاقي فتـــنص علـــى "یجـــوز تعـــدیل العقـــد أو فســـخه برضـــا ٢٩/١)  المـــادة (٥(

 هذا النص في اتفاقیة لاهاي . الطرفین" . ولا یوجد مقابل ل
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، وربطــت نفــاذ اثــر الفســخ علــى اخطــار المشــتري بائعــه )١(تــم بواســطة اخطــار موجــه مــن المشــتري
 بإعلان الفسخ نتیجة عدم التنفیذ الذي یشكل مخالفة جوهریة .

ــة وقــوع اعتــراض مــن قبــل البــائع علــى الفســخ كــان هــو المكلــف باقامــة الــدعوى   وفــي حال
ول علــى حكــم بالغــاء الفســخ الواقــع مــن المــدعى علیــه ، والحكــم بمخاصــمة المشــتري لطلــب الحصــ

. ووقـــوع الفســـخ دون تـــدخل مـــن القضـــاء یعـــد مـــن السیاســـة التشـــریعیة الأكثـــر )٢(علیـــه بـــالتعویض
ملاءمــة لمصـــلحة التجـــارة الدولیـــة الــذي یقتضـــي الاســـراع الـــى تصــفیة عقـــد البیـــع الـــدولي دون أن 

ظــاره ممــا یتــرك أثــراً كبیــراً علــى البضــاعة ، ممــا قــد یتطلــب ذلــك حكمــاً مــن القضــاء قــد یطــول انت
 .)٣(یعرضها للتلف والهلاك كالزهور والفواكه قبل أن یفصل في مصیرها

ولا تنظـــر الاتفاقیـــة إلـــى جـــزاء الفســـخ بعـــین الرضـــا لمـــا یترتـــب علیـــه ولا ســـیما فـــي مجـــال 
لا بـد  سـخ إلاّ بشـروط معینـةالتجارة الدولیة من نتائج وآثار خطرة ، لذلك فـان الاتفاقیـة لـم تجـز الف

مـــن تحققهـــا لوقـــوع الفســـخ ، فاحاطـــت هـــذا الجـــزاء بشـــروط تضـــیق مـــن نطـــاق اســـتعماله ، ویمكـــن 
استخلاص هذه الشروط من نصوص أحكام الاتفاقیات الدولیة الخاصة بالفسخ وهذه الشـروط هـي 

: 
 . وجوب ارتكاب البائع مخالفة جوهریة .أولاً 
یـة ) مـن اتفاق٤٩/٢استعمال حق الفسخ خلال میعاد معقول ، المادة (. وجوب قیام المشتري بثانیاً 

 فیینا .
یهـا . وجوب ان یكون المشتري قادراً على رد البضاعة محل عقـد البیـع بالحالـة التـي كانـت علثالثاً 

 وقــت تســلمها ، واعــادة الحــال الــى مــا كــان علیــه ســابقاً قبــل التعاقــد ، وذلــك بــأن یكــون قــادراً 
 اعة الى البائع بنفس الحالة التي استلمها علیها .على إعادة البض

 . الإخطار بوقوع الفسخ .رابعاً 
 

 أولاً. وجوب ارتكاب البائع مخالفة جوھریة 
إن الفسخ باعتباره جـزاءً قاسـیاً لا یمكـن ان یتـرك للمشـتري الخیـار فـي اتخـاذه دون قیـد أو  

لبـــائع بتنفیـــذ التزاماتـــه مخالفـــة شـــرط علـــى ذلـــك ، والشـــرط یتثمـــل هنـــا بوجـــوب ان یشـــكل اخـــلال ا
، وقـــد ســـبق ان بینـــا المقصـــود بالمخالفـــة الجوهریـــة وشـــروطها المنصـــوص علیهـــا فـــي  )٤(جوهریـــة

                                                 
 ) من اتفاقیة فیینا . ٢٦)  استناداً إلى المادة (١(
 .  ١٣٢)  د. طالب حسن موسى ، مصدر سابق ، ص ٢(
 .  ١٨٢)  د. محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص ٣(
 أنه : "یجوز للمشتري فسخ العقد :  ) على٤٩)  تنص الفقرة الأولى من المادة (٤(
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، وإن اشــتراط المخالفــة الجوهریــة وإن كــان یمثــل قیــداً علــى حــق  )١() مــن اتفاقیــة فیینــا٢٥المــادة (
لمشــتري وتعســفه فــي اســتعماله. المشــتري فــي الفســخ ، الا أنــه یمثــل حمایــة للبــائع مــن ســوء نیــة ا

واستناداً إلى ذلك ، اذا كانت المخالفة غیر جوهریة فلا یكون للمشتري الحق بالفسخ ، وانما یكون 
، وتعــدّ المخالفــة الجوهریــة هــي القاعــدة العامــة أو الاســاس لتبریــر الفســخ ، إذ  لــه الحــق بــالتعویض

جــوهري یتمثــل بحرمــان الطــرف الآخــر  یشــترط لكــي تعــدّ المخالفــة جوهریــة ان یترتــب علیهــا ضــرر
مـن المصـالح التـي كـان یتوقعهـا مـن ابـرام عقـد البیـع   Substantially(المضرور) ، بشـكل أسـاس

أي لا یكفـــي مجـــرد الضـــرر العـــادي ، ویكفـــي وقـــوع الاخـــلال ولـــم یكـــن جســـیماً ، والعبـــرة بتفویـــت 
متوقعـــاً وفقـــاً لمعیـــار مصـــلحة كـــان یطمـــح إلیهـــا المضـــرور مـــن العقـــد ، ویجـــب ان یكـــون الضـــرر 

ــا كــان الالتــزام الــذي تخلــف عنــه البــائع  الشــخص العاقــل ویجــوز للمشــتري التمســك بهــذا الجــزاء ای
كالالتزام بتسلیم البضاعة أو تسلیم المسـتندات أو الالتـزام بالمطابقـة سـواء كانـت مطابقـة مادیـة أي 

مســك الغیــر بــأي حــق او ادعــاء مطابقــة المبیــع للمواصــفات العقدیــة ، أم كانــت مطابقــة قانونیــة یت
 .)٢(على البضاعة المبیعة

وســوف نتعــرض بالتفصــیل إلــى هــذا الشــرط عنــد بیــان حــالات الفســخ ، والتطــرق لخطــورة  
ثـاني المخالفة المتمثلة بالمخالفة الجوهریة باعتبارها حالة من حالات الفسخ . وذلك فـي المطلـب ال

 . 

 
 الفسخ خلال میعاد معقول  ثانیاً: وجوب قیام المشتري باستعمال حق 

 ) على : ٤٩تنص الفقرة الثانیة من المادة (
عقـد " أما في الحالات التي یكون البائع فیها قد سلم البضائع ، فإن المشتري یفقـد حقـه فـي فسـخ ال

 إلاّ إذا وقع الفسخ : 
  في حالة التسلیم المتأخر ، في میعاد معقول بعد أن یكون قد علم بأن التسلیم قد تم  )أ(
 وفي حالات المخالفات الاخرى غیر التسلیم المتأخر ، إذا وقع الفسخ في میعاد معقول. )ب(

 . بعد ان یكون المشتري قد علم أو كان من واجبه ان یعلم بالمخالفة ، أو ١
ن أو بعـد ا ٤٧) مـن المـادة ١. بعد انقضاء أي فترة اضافیة یحددها المشتري وفقـاً للفقـرة (٢

  ینفذ التزاماته خلال تلك الفترة الاضافیة ، أویعلن البائع أنه سوف لا

                                                                                                                                            
فـة یشّـكل مخال == (آ) إذا كان عدم تنفیذ البائع لالتزام من الالتزامات التي یرتبها علیه العقد أو هـذه الاتفاقیـة     

 جوهریة للعقد".
 ) من اتفاقیة لاهاي . ٢٨و  ١٠)  وتقابلها المادتان (١(
 .  ١٦٠، ص  ٢٠٠٢ریة الدولیة ، مصدر سابق ، )  د. محمود سمیر الشرقاوي ، العقود التجا٢(
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 أو بعـــد ان ٤٨) مـــن المـــادة ٢. بعـــد انقضـــاء أي فتـــرة اضـــافیة یعینهـــا البـــائع وفقـــاً للفقـــرة (٣
 یعلن المشتري انه سوف لایقبل التنفیذ "

تــورد المــادة اعــلاه قیــداً علــى اســتعمال المشــتري لحقــه فــي الفســخ ، فتشــترط علــى الاخیــر 
الفسخ " في میعاد معقول " وتهدف مـن ذلـك الشـرط الـى الاسـراع فـي تحدیـد مصـیر  استعمال حق

العقد ، وترتب على تراخي المشـتري فـي اسـتعمال هـذا الحـق سـقوط حقـه فـي اعـلان الفسـخ اذا لـم 
 .)١(یقم به المشتري خلال میعاد معقول

ا یظـــل ولا یعنـــي ســـقوط حـــق المشـــتري فـــي الفســـخ ســـقوط حقـــه فـــي بقیـــة الجـــزاءات ، وانمـــ
للمشــتري الحقــوق الاخــرى التــي یخولهــا لــه القــانون كالمطالبــة بالتنفیــذ العینــي أو انقــاص الــثمن أو 

 .)٢(التعویض
وبذلك تحرص الاتفاقیـة علـى حـث المشـتري لاسـتعمال حـق الفسـخ ، وسـبب هـذا الحـرص 

البضـاعة لتلـف  من جانب الاتفاقیة هو أن بقاء العقد معلقاً بین الإلغاء والإبقاء مدةً طویلة یعرض
أو لانخفــاض ســعرها فــي الســوق أو لتحمیــل البــائع نفقــات غرامــة تــأخیر عــن تخــزین البضــاعة فــي 

 .)٣(أحد المخازن أو حراستها
ولــم یعــین الــنص المشــار الیــه میعــاداً محــدداً لاســتعمال حــق الفســخ ، مكتفیــاً باشــتراط أن  

جعل البعض من الفقة یذهب الـى أن  ینفذ المشتري حقه في الفسخ في میعاد معقول ، وهذا الأمر
، فــي حــین یــذهب )٤(هــذا الوقــت المعقــول یعــد معیــاراً لبــدء ســریان ســقوط حــق المشــتري فــي الفســخ

                                                 
) منهـا سـقوط حـق المشـتري فـي طلـب اسـتبدال البضـاعة ٤٦/٢)  في حین تقرر اتفاقیـة فیینـا وذلـك فـي المـادة (١(

) أو فــي میعــاد ٣٩إذا كانــت المخالفــة جوهریــة ، ولــم یقــم البــائع بإخطــار عــدم المطابقــة وفقــاً لأحكــام المــادة (
 لإخطار . معقول من وقت هذا ا

)  وخلافاً لاتفاقیة فیینا التي تبنت "المیعاد المعقول" وذلك في الحكم الخاص بإعلان الفسـخ خـلال مـدة معقولـة، ٢(
نجد أن اتفاقیـة لاهـاي تضـع عـدة انـواع مـن المـدد بشـأن الفسـخ ، فقـد اسـتخدمت فـي غالبیـة نصوصـها عبـارة 

النصوص مصطلح (المدة المعقولة) ، وقد عرفـت  (المدة القصیرة) في حین استخدمت في البعض الآخر من
) من اتفاقیة لاهـاي المـدة القصـیرة بأنهـا "أقصـر میعـاد مسـتطاع تبعـاً للظـروف ابتـداءً مـن اللحظـة ١١المادة (

التي یمكن فیها القیام بالعمل" ، وبذلك تبنت الاتفاقیة هذا المصطلح وذلك بشأن إعـلان الفسـخ ، حیـث یجـب 
علان الفســخ فــي أقصــر میعــاد مســتطاع تبعــاً للظــروف، وابتــداءً مــن اللحظــة التــي یمكــن أن یقــوم المشــتري بــإ

القیــام بهــذا الإعــلان ، وقــد جــاءت هــذه الشــروط التــي تضــعها الاتفاقیــة لإرســال إخطــار الفســخ خلالهــا متفرقــة 
الموحــد للبیــع علــى مــواد الاتفاقیــة بحســب كــل إخــلال ، راجــع : د. رضــا عبیــد ، الالتــزام بالتســلیم فــي القــانون 

 وما بعدها .  ٥٦٠الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص 
(3)  John Honnold,uniform law for international sales under the 1980 united nations 

convention,op.cit,P385-386   . 
 .  ٩٤)  د. عادل محمد خیر ، مصدر سابق ، ص ٤(
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جانب آخر من الفقه إلى أن المیعاد المعقـول هـذا مخصـص لممارسـة المشـتري حقـه فـي اسـتعمال 
ر ان هــــذه الفتــــرة توصــــف الجــــزاءات المقــــررة ، ونعتقــــد أن الــــرأي الثــــاني هــــو الراجــــع علــــى اعتبــــا

بالمعقولیة لكي یكون تحدیدها مرناً تراعى فیه ظروف الحال وطبیعة البضاعة المبیعة التي تتغیـر 
باختلافها ، فإذا كان المبیع قـابلاً للتلـف السـریع كالفواكـه والخضـار واللحـوم یجـب أن یكـون میعـاد 

 .)١(والادوات الكهربائیة استعمال الحق أقصر منه في حالة المبیعات الجامدة كالمكائن
) نقطــــة بدایـــة ســــریان المیعــــاد ٤٩وقـــد حــــدد الـــنص فــــي الفقـــرة الثانیــــة (ب) مــــن المـــادة ( 

المعقــول للتمســك بهــذا الحــق ، لإعــلان الفســخ مفرقــاً بــین حــالتین تتفــاوت فیهمــا لحظــة بدایــة هــذه 
 الفترة كالآتي :

 الحالة الأولى: حالة التسلیم المتأخر 
سقوط حق المشتري في الفسـخ مـن الوقـت الـذي یعلـم فیـه المشـتري بـان  یبدأ سریان میعاد

التسلیم قد تمّ ، فاذا قام البائع بتسلیم المبیع متأخراً عن المیعاد الواجب تسلیمه فیـه فعلـى المشـتري 
 .)٢(أن یستعمل حقه في الفسخ في میعاد معقول یبدأ من وقت علمه بأن التسلیم قد تمّ 

 
  ة المخالفات الاخرى غیر التسلیم المتأخرالحالة الثانیة: حال

 ویبدأ میعاد سریان سقوط حق المشتري في الفسخ على النحو الآتي :
من الوقت الذي یعلـم فیـه المشـتري بالمخالفـة التـي وقعـت مـن البـائع أي (العلـم الحقیقـي) ، أو  .١

 .)٣(كان من واجبه أن یعلم بالمخالفة أي (أن یكون العلم مفترضاً)
مـن اتفاقیـة  )٤٧/١تحدید المشتري مهلةً اضافیة للبـائع لتنفیـذ التزاماتـه وفقـاً للمـادة ( وفي حالة .٢

، فیسري المیعاد المعقول للفسخ من وقت إنقضاء المهلة الإضافیة أو مـن الوقـت الـذي )٤(فیینا
 یعلن فیه البائع أنه سوف لا ینفذ التزاماته خلال المهلة الإضافیة الممنوحة له.

، لیقــوم البــائع )٥()٤٨/٢مل البــائع المهلــة الاضــافیة المخولــة لــه بمقتضــى المــادة (أمــا إذا اســتع .٣
 بتنفیـــذ إلتزامـــه فیســـري المیعـــاد المعقـــول للفســـخ مـــن وقـــت انقضـــاء هـــذه المهلـــة أو مـــن الوقـــت

  

                                                 
، هــامش  ١٨٤متحـدة بشـأن البیـع الـدولي للبضـائع ، مصـدر سـابق ، ص )  د. محسـن شـفیق ، اتفاقیـة الأمـم ال١(

 .  ٣٨١) ؛ وكذلك د. جمال محمود عبدالعزیز ، مصدر سابق ، ص٢٨٦رقم (
(2)  Francois Dessemontet, Op. Cit., P.353.   

 ) من اتفاقیة فیینا .١بند ب //٤٩/٢)  المادة (٣(
 إضافیة للبائع لتنفیذ التزاماته تنفیذاً صحیحاً  .  )  التي تتعلق بجواز إعطاء المشتري مهلة٤(
 )  التي تتعلق بحق البائع في عرض التنفیذ العیني وإجبار المشتري على قبوله . ٥(
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 .)١(الذي یعلن فیه المشتري أنه سوف لا یقبل التنفیذ
حدیـد میعـاد معقـول لاعـلان الفسـخ ومع مراعاة الحالات المشـار إلیهـا ، فـإن الهـدف مـن ت

أو الاســتبدال ، هــو لمواجهــة المشــتري ســیئ النیــة ، الــذي لا یرغــب بــاللجوء الــى فســخ عقــد البیــع 
الدولي عند ارتفاع أسعار البضـاعة ، فـي حـین یلجـأ إلـى إعـلان فسـخ العقـد عنـد انخفـاض اسـعار 

 .)٢(هذه البضائع بشكل ملحوظ
اقــد ، دراً علــى اعــادة الحــال إلــى مــا كــان علیــه ســابقاً قبــل التع: وجــوب أن یكــون المشــتري قــاثالث��اً 

وذلــك بــأن یكــون قــادراً علــى إعــادة البضــاعة محــل عقــد البیــع إلــى البــائع بــنفس الحالــة التــي 
 استلمها بها : 

للمشــتري فــي حالــة إخــلال البــائع بإلتزامــه أن یعلــن فســخ العقــد ، ویلتــزم اســتناداً الــى هــذا 
، ویكـون هـذا الطلـب متیسـراً )٣(غیر المطـابق اذا طالبـه البـائع بهـذا الاسـترداد الفسخ بأن یرد المبیع

للمشتري اذا كان المبیع لا یزال عنـده بحالتـه التـي تسـلمها بهـا . أمـا إذا اسـتحال علـى المشـتري رد 
البضاعة الى البائع بنفس حالتها التي تسلمها بها أو ردهـا بحالـة تطـابق الـى حـد كبیـر تلـك الحالـة 

 تي (تسلمها بها) ، فان المشتري یفقد حقه في إعلان الفسخ .ال
، والاتفاقیـة محـل الدراسـة )٤() من اتفاقیة فیینا٨٢/١وتقرر الاتفاقیة هذا المبدأ في المادة (

فلم تتطلب رد البضاعة بنفس الحالة التي تسلمها بهـا المشـتري  )٥(تترك للمشتري جانباً من المرونة
ض لــه المبیــع مــن عملیــات عدیــدة ممــا یجعــل امــر اعادتــه مطابقــاً لمــا كــان ، وذلــك نتیجــة لمــا یتعــر 

علیه عند تسلمه لها أمراً مستحیلاً ، وانما سمحت للمشتري برد البضاعة إذا لم تكـن مطابقـة تمامـاً 
عند إعلان الفسخ أو طلب الاستبدال بنفس حالة تسلمها ، واكتفت بردها بحالة تطابق الحالة التـي 

                                                 
)  وتتــرك ســلطة تقــدیر معقولیــة هــذا المیعــاد إلــى قاضــي النــزاع أو المحكــم . ویراعــى فــي جمیــع الحــالات میعــاد ١(

م المطابقة وهو مدة سـنتین ، إلاّ إذا كـان هنـاك اتفـاق علـى میعـاد أقصـر سقوط حق المشتري في التمسك بعد
) من اتفاقیة فیینا ، أو كانت هذه العیوب تتصل بأمور كان البائع یعلـم ٣٩/٢أو أطول ، استناداً إلى المادة (

محمـــود  ) مـــن اتفاقیـــة فیینـــا ، د. جمـــال٤٠بهـــا أو لا یمكنـــه أن یجهلهـــا ولـــم یخبـــر بهـــا االمشـــتري ، المـــادة (
وما بعدها ؛ أما إذا كان البائع یجهل العیـوب الموجـودة فـي البضـاعة  ٣٨١عبدالعزیز ، مصدر سابق ، ص 

 (حســـــــــن النیـــــــــة) فإنـــــــــه یســـــــــتفید مـــــــــن الجـــــــــزاء المفـــــــــروض علـــــــــى المشـــــــــتري والمتمثـــــــــل بســـــــــقوط الحـــــــــق ، 
ي ، مصدر سابق ، ص د. محسن شفیق ، اتفاقیات لاهاي بشأن البیع الدولي للمنقولات المادیة ، القسم الثان

١٣٨  . 
 .  ٣٨١)  د. جمال محمود عبدالعزیز ، مصدر سابق ، ص ٢(
 ) من اتفاقیة فیینا . ٨١/٢)  المادة (٣(
) مــن اتفاقیــة لاهــاي التــي تلــزم المشــتري عنــد إعــلان الفســخ أن یــرد البضــاعة بالحالــة ٧٩/١)  وتفابلهــا المــادة (٤(

 التي كانت علیها وقت تسلمها .  
 فاً لاتفاقیة لاهاي التي لم تتضمن هذه الإضافة .)  خلا٥(
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والامـر  ،)٢(، فـلا یشـترط أن یكـون هـذا التطـابق كـاملاً  )١(الى درجة كبیرة من التطابقسلمت علیها 
 متروك لتقدیر المحكم أو القاضي .

ویرد على هذا الشرط استثناءات لا تحول فیها استحالة الرد دون المشتري واسـتعمال حقـه 
 )٣(هي حسن نیة المشـتريفي الفسخ أو طلب الاستبدال ، وتقوم هذه الاستثناءات على فكرة واحدة 

 : )٤(، وهذه الاستثناءات هي كالاتي
إذا كانــــت اســــتحالة رد البضــــاعة أو صــــعوبة ردهــــا بحالــــة تطــــابق الحالــــة التــــي تســــلمها بهــــا  .١

وانمــا لســبب  )٥(المشــتري إلــى حــد كبیــر غیــر ناشــئة عــن فعــل أو امتنــاع مــن جانــب المشــتري
 و فیضان .خارج عن ارادة المشتري ، كما اذا هلكت في حریق أ

إذا كانت الاستحالة بسبب اسـتعمال المشـتري بصـورة معقولـة لحقـه فـي فحـص المبیـع ، حیـث  .٢
أن یقـــع الفحـــص فـــي اقـــرب وقـــت ممكـــن تســـمح بـــه الظـــروف أي (أول ) ٦(تشـــترط اتفاقیـــة فیینـــا

فرصة تمكنه من ذلك) ، فمثلاً یتطلب فحص المبیـع للتأكـد مـن صـنفه ودرجـة جودتـه ونقاوتـه 
یر بوضـع كمیـة ضـئیلة منـه فـي راحـة الیـد وهـذا مـا یجعـل البضـاعة تختلـف عمـا أن یقوم الخب

 كانت علیه ، لكن هذا التغییر لا یمنع المشتري من استعمال حق الفسخ.
إذا قام المشتري في إطار ممارسة نشاطه التجـاري العـادي بإعـادة بیـع البضـاعة كلهـا أو جـزء  .٣

ن یكــون مــن واجبــه اكتشــافه أو قــام باســتهلاك منهــا ، قبــل أن یكتشــف عــدم المطابقــة أو قبــل أ
) مـن اتفاقیــة ج�ـ/٨٢/٢اسـتناداً إلـى المـادة ( )٧(المبیـع أو تحویلـه فـي نطـاق الاسـتعمال العـادي

                                                 
(1)  Francois Dessemontet, Op. Cit., P. 548.   

 .  ٢٢٨، ص  ٢٠٠٢)  د. محمود سمیر الشرقاوي ، العقود التجاریة الدولیة ، مصدر سابق ، ٢(
 اي . )  وقد جاءت اتفاقیة فیینا حول قبول هذه الاستثناءات مطابقة لموقف اتفاقیة لاه٣(
 وما بعدها. ٢٦٥)  د. محسن شفیق، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص ٤(
)  وتتفــق اتفاقیــة فیینــا مــع اتفاقیــة لاهــاي فــي هــذا الاســتثناء ، ولكــن اتفاقیــة لاهــاي تضــیف علــى ذلــك الاســتثناء ٥(

ناشـئة عـن فعـل المشـتري فقـط ، وإنمـا فضـلاً عـن ذلـك  ) منها بأن لا تكون استحالة الرد٧٩وذلك في المادة (
"أو مــن جانــب الأشــخاص الــذین یســأل عــنهم كعمالــه ومســتخدمیه" ، ولــم تشــر اتفاقیــة فیینــا صــراحةً إلــى تلــك 
الإضافة على اعتبار أنها مفهومة بداءةً استناداً إلـى قاعـدة الفـرع یتبـع الأصـل ، د. جمـال محمـود عبـدالعزیز 

 .  ٣٨٣، مصدر سابق ، ص 
 ) من اتفاقیة فیینا . ٣٨/١)  المادة (٦(
) دون اشـتراط وقـوع هـذه الحـالات قبـل أن یكتشـف ج�ـ/٧٩/١)  واتفاقیة لاهـاي تبنـت هـذا الاسـتثناء فـي المـادة (٧(

المشتري عدم المطابقة ، أو كان من واجبه أن یكتشفه ، د. رضا عبید ، الالتزام بالتسـلیم فـي القـانون الموحـد 
، ویرجع السبب في عـدم اشـتراط ذلـك إلـى أنـه یجـب علـى  ٥٧٢ولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص للبیع الد

المشتري الاحتفاظ بالبضاعة بحالتها بعد اكتشافه العیب لیقوم بردها إلى البائع إذا سعى إلـى طلـب الفسـخ أو 
 الاستبدال . 
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فیینا . ولا یرتب الفسخ في هذه الحالة ظلماً للبائع نتیجة إثراء المشتري دون وجه حـق ، وإنمـا 
رد كامـــل الـــثمن الـــذي دفعـــه ، فلـــیس مـــن یجـــب علـــى المشـــتري الـــذي یقـــرر الفســـخ أن لا یســـت

المتصــور أن یجمــع بینــه وبــین البضــاعة التــي أعــاد بیعهــا أو اســتهلكها ، وإلاّ أثــرى دون وجــه 
حـــق كمـــا بیّنـــا علـــى حســـاب البـــائع فیكـــون علـــى المشـــتري أن یـــرد للبـــائع مقابـــل المنفعـــة التـــي 

ــثمن الــذي دفعــه مقا ــة بــالفرق بــین ال بــل المنفعــة التــي حصــل حصــل علیهــا مــن المبیــع المتمثل
علیهـــا مـــن المبیـــع ، وهـــذه المنفعـــة هـــي الـــثمن الـــذي قبضـــه فـــي حالـــة إعـــادة البیـــع ، ومقابـــل 

 ) من اتفاقیة فیینا .٤٨/٢المادة ( )١(الاستهلاك في حالة الاستهلاك
ـــى اســـتحالة رد المبیـــع علـــى النحـــو المـــذكور ، إلاّ أن یفقـــد المشـــتري حقـــه فـــي  ولا یترتـــب عل

الفسخ وحقه بالطلب من البائع استبدال البضاعة وتسلیمه بضاعة اخـرى بـدلاً عنهـا التمسك بجزاء 
فقــط ، أمــا الجــزاءات الاخــرى فیبقــى لــه الحــق بــاللجوء إلیهــا ، فــلا یســقط عنــه كتخفــیض الــثمن أو 

 . )٢(التعویض كجزاء تكمیلي أو طلب اصلاح العیب
 

 رابعاً. الإخطار بوقوع الفسخ 
روط الاجرائیـــة لاقتضـــاء الفســـخ ، حیـــث تؤكـــد القـــوانین الوطنیـــة یعـــدّ هـــذا الشـــرط مـــن الشـــ 

ومنهــــا القــــانون العراقــــي ضــــرورة إعــــلان المشــــتري عــــن رغبتــــه بالفســــخ (الاعــــذار) ، الا اذا اتفــــق 
) من القانون المـدني العراقـي علـى : ١٧٨المتعاقدان صراحةً على عدم ضرورته ، فتنص المادة (

ر مفسـوخاً مـن تلقـاء نفسـه دون الحاجـة الـى حكـم قضـائي عنـد " یجوز الاتفاق على ان العقـد یعتبـ
عـدم الوفـاء بالالتزامـات الناشـئة عنـه . وهـذا الاتفـاق لا یعفـي مـن الاعـذار إلاّ إذا اتفـق المتعاقــدان 

 .)٣(صراحةً على عدم ضرورته "
 ویعدّ الإخطار إحدى وسائل الاتصال المهمة بین الطـرفین ، وتأخـذ بـه الاتفاقیـات الدولیـة

في معظم نصوصها كما سنبین فیما بعد ، فمتـى قـرر المشـتري اسـتعمال حـق الفسـخ  فانـه یتعـین 
، دون حاجــة الــى رفــع  )٤() مــن اتفاقیــة فیینــا٢٦علیــه إخطــار البــائع بــذلك ، اســتناداً الــى المــادة (

                                                 
 وما بعدها .  ٨٢)  د. صفوت ناجي بهنساوي ، مصدر سابق ، ص ١(
) مــن الاتفاقیــة التــي تــنص صــراحة علــى : " المشــتري الــذي یفقــد حقــه فــي ان یفســخ ٨٣اســتناداً إلــى المــادة ()  ٢(

) یحـتفظ بجمیـع حقوقـه الاخـرى فـي الرجـوع ٨٢العقد أو أن یطلب من البائع تسلیم بضـائع بدیلـة وفقـاً للمـادة (
 على البائع بموجب شروط العقد وأحكام هذه الاتفاقیة ".

 ) من القانون المدني المصري . ١٥٨ا المادة ()  وتقابله٣(
 ) منه . ١٧٨)  ویطلق علیه في القانون المدني العراقي بالإعذار ، المادة (٤(
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الامــر وطلبــه مــن القضــاء فــإذا اعتــرض البــائع علــى الفســخ فــإن البــائع هــو المكلــف بــاللجوء إلــى 
 .)١(لقضاء للحصول على حكم بالغاء الفسخ والمطالبة بالتعویض إن كان له مقتضىا
وقد رجحت الاتفاقیة هذه السمة وهي وقوع الفسخ دون تدخل القضاء لمصـلحة التعـاملات  

ــا ســابقاً ، )٢(التجاریــة الدولیــة ، فتعــدّ هــذه الســمة هــي السیاســة التشــریعیة الأكثــر ملاءمــة ، كمــا بینّ
عــلان الفســخ مــا ینطبــق علــى جمیــع المراســلات الاخــرى مــن حیــث تحمــل الطــرف وینطبــق علــى إ

المرســل الیــه لتبعــة المخــاطر المتعلقــة بالبریــد نتیجــة أي تــأخیر فــي ایصــاله مــثلاً ، فالنتیجــة التــي 
یرتبها النص على ضـیاع الاخطـار أو الطلـب أو التبلیـغ هـي حـق المرسـل فـي التمسـك بالرسـالة ، 

عاد المناسب واحدثت أثرها، وبالتالي یعفى الطرف المرسل من تحمـل تبعـة كما لو وصلت في المی
 .)٣(مخاطر إهمال البرید والتلكس

) من اتفاقیة فیینا قاعدة عامة حول ضـرورة الاخطـار عنـد اعـلان فسـخ ٢٦وتقرر المادة ( 
 بــذلك ، العقــد مــن قبــل أحــد الطــرفین ، ولا یصــبح الفســخ نافــذاً ، إلاّ إذا تــم اشــعار الطــرف الاخــر

 فتنص على :
" لا یحــــدث إعــــلان فســــخ العقــــد أثــــره ، إلاّ إذا تــــم بواســــطة إخطــــار موجــــه الــــى الطــــرف 

 .)٤(الاخر"
واســـتناداً إلـــى الـــنص أعـــلاه ، یتبـــین ان الاتفاقیـــة محـــل الدراســـة اشـــترطت للعمـــل بالفســـخ 

لتلقـــائي توجیـــه اخطـــار مـــن طالـــب الفســـخ ، وبـــذلك لا محـــل فـــي اتفاقیـــة فیینـــا لمـــا یســـمى بالفســـخ ا
(الفسخ بقوة القـانون) الـذي تقـرره القـوانین الوطنیـة (دون الحاجـة الـى توجیـه انـذار عنـد نـص العقـد 

                                                 
 .٦٠، ص  ١٩٧٦)  د. محمود سمیر الشرقاوي ، الالتزام بالتسلیم في عقد بیع البضائع ، مصدر سابق ، ١(
 .  ١٧)  د. سعید محمد هیثم ، مصدر سابق ، ص ٢(
) من اتفاقیة فیینا ، ولا یقتصر حكم الإخطار على حالة الإخطـار بالفسـخ فحسـب ، وإنمـا قـد یقـع ٢٧)  المادة (٣(

أیضاً بمناسبة الإخطارات والتبلیغـات والطلبـات الأخـرى التـي توجـب أحكـام هـذا الجـزء (الجـزء الثالـث الخـاص 
الـدولي إلـى الطـرف الآخـر فـي أي أمـر مـن ببیع البضـائع) مـن الاتفاقیـة توجیههـا مـن أحـد أطـراف عقـد البیـع 

 الأمور الأخرى المتعلقة بتنفیذ عقد البیع الدولي . 
)  وتتفــق اتفاقیــة لاهــاي مــع اتفاقیــة فیینــا حــول إلــزام المشــتري بالقیــام بــإعلان الفســخ ، ویــذهب الــبعض إلــى أن ٤(

ظــل اتفاقیــة لاهــاي ویعتبــر مــن إعــلان الفســخ یعــدّ مــن المبــادئ الأساســیة التــي تقــوم علیهــا نظریــة الفســخ فــي 
ممیزاتــه، د. رضــا عبیــد ، الالتــزام بالتســلیم فــي القــانون الموحــد للبیــع الــدولي للبضــائع ، مصــدر ســابق ، ص  

؛ وإن شـــرط إعـــلان الفســـخ یســـتخلص مـــن بعـــض نصـــوص اتفاقیـــة لاهـــاي التـــي تخـــول المشـــتري توقیـــع ٥٦٢
 ) منها . ٦٢،  ٤١،  ٢٤ي النصوص الآتیة : (الجزاءات على البائع ، وقد أفصحت الاتفاقیة عن ذلك ف
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، إذ تعــرض )١(علــى ذلــك) ، كمــا یعــد هــذا الفســخ مــن أحــد انــواع الفســخ الــواردة فــي اتفاقیــة لاهــاي
ن إرادة طرفـي لانتقادات تثیر الشكوك حول مصیر العقد ، نتیجة لوقوعه دون اخطار به ورغماً عـ

العقـــد ، فضـــلاً عـــن أن الفســـخ التلقـــائي لایـــتلاءم مـــع طبیعـــة التجـــارة الدولیـــة ، الأمـــر الـــذي جعـــل 
الاتفاقیــة تتجنبــه  وتتبنــى مســلكاً أخــر بموجبــه یبقــى عقــد البیــع الــدولي قائمــاً ، مــا دام المشــتري أو 

یكون مصیر العقد بید البـائع البائع لم یعلن صراحةً فسخه، وقد جاء هذا الرأي موفقاً فلا یعقل أن 
(المــدین)  وهــو المســؤول عــن عــدم التنفیــذ أو التنفیــذ المتــأخر یقــوم مــن جانبــه بوضــع نهایــة لــه ، 
وبالتــالي لا یعــد الفســخ حقــاً مقــرراً لمصــلحة البــائع ، وإنمــا هــو جــزاء مقــرر لمصــلحة المشــتري عنــد 

 .)٢(اخلال البائع بالتزامه بالتسلیم
ر ملـزم بـاعلان البـائع برغبتـه فـي التمسـك بالفسـخ أو بعزمـه علـى وبذلك فـإن المشـتري غیـ

التمســك بــه ، ولكــن إذا فســخ یتعــین علیــه أن یعلــن البــائع بهــذا الفســخ الــذي وقــع لیكــون علــى علــم 
 .)٣(به

ویّعدّ الاخطار بالفسخ فـي ظـل اتفاقیـة لاهـاي ضـابطاً لحـق المشـتري فـي إعـلان الفسـخ ، 
جــواز فســخ العقــد تلقائیــاً بحكــم القــانون الــذي تتبنــاه وینــتج آثــاره فتضــیف الاخیــرة فضــلاً عــن حالــة 

بشــكل تلقــائي فــي الحــال بغــض النظــر عمّــا تُعبــرّه إرادة الاطــراف فــي عقــد البیــع الــدولي ، فتضــیف 
حالة أخرى وهي حالة فسخ عقد البیع الدولي باخطار یتم من جانب المشـتري ، وبالتـالي لایشـترط 

یطلــب المشــتري الفســخ مــن القضــاء ، فیجــوز أن یــتم برضــا الطــرفین ، فــي ظــل اتفاقیــة فیینــا أن 
) منهــا أو یكتفــي بــاعلان المشــتري الفســخ واخطــار البــائع بــه ، فــلا یحــدث الفســخ أثــره ٢٩المــادة (

 .)٤() إلاّ إذا تم بواسطة إخطار موجه إلى الطرف الآخر٢٦استناداً إلى المادة (
روع الاتفاقیـة الدولیــة لبیــع البضـائع الــدولي بمــا وبـذلك لــم یأخـذ فریــق العمــل الـذي أعــد مشــ

) منـه حـول فسـخ عقـد البیـع ٣٠و  ٢٦فـي المـادتین ( ١٩٦٤كان ینص علیه القانون الموحد لعـام 
ــاً (الفســخ التلقــائي) ، دون أن یتطلــب القــانون مــن الطــرف الــذي یعلــن فســخ العقــد أن یرســل  تلقائی

                                                 
و  ٢٦/٢و  ٢٥)  وتجیــــز اتفاقیــــة لاهــــاي فــــي بعــــض النصـــــوص الفســــخ بحكــــم القــــانون ، مــــثلاً فــــي المـــــواد (١(

)، في حین لا یقع الفسخ في اتفاقیة فیینا تلقائیاً ، وإنما یجـب أن یعلنـه المشـتري ویخطـر بـه البـائع، ٣٠/١،٢
قــي فیجیــز الاتفــاق علــى اعتبــار العقــد مفســوخاً مــن تلقــاء نفســه دون حاجــة إلــى حكــم أمــا القــانون المــدني العرا

قضــائي عنـــد الإخـــلال بالالتزامـــات الناشــئة ، لكنـــه لا یرتـــب علـــى الاتفــاق الإعفـــاء مـــن الإعـــذار إلاّ إذا اتفـــق 
 المتعاقدان صراحةً على الإعفاء . 

 .  ٧٧)  د. صفوت ناجي بهنساوي ، مصدر سابق ، ص ٢(
 . ١٨١د. محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص  ) ٣(
 وما بعدها .  ٤٠٠،  ٣٩٢)  د. جمال محمود عبدالعزیز ، المصدر السابق ، ص ص ٤(
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نــص المــادة  ١٩٧٨ن فریــق العمــل قــد أعــد عــام إخطــاراً بــذلك إلــى الطــرف الآخــر ، ولهــذا نجــد أ
 ) الحالیة التي تستلزم إخطار الطرف الآخر بالفسخ .٢٦(

 ) من الاتفاقیة : ٢٦ویمكن ملاحظة ما یأتي من نص المادة (
إن فسخ العقد یستلزم ارسال اخطار أو اشعار الى الطرف الاخر ، وهذا یشمل جمیـع حـالات  .١

 یة .الفسخ المنصوص علیها في الاتفاق
لم یوضح النص كیفیة الاخطار ، فهل یجب أن یـتم كتابـةً أم یجـوز أن یكـون شـفویاً ومـا هـي  .٢

الوسیلة التي یتم بواسطتها . وعلیـه یمكننـا القـول ان الاخطـار یمكـن ان یـتم كتابـة أو شـفویاً ، 
) مــن اتفاقیــة فیینــا ، ونعتقــد انــه ٢٧وبــاي وســیلة اتصــالات مناســبة لظــروف الحــال ، المــادة (

یجــوز اعتبــار كــل طــرق الاتصــال وســیلة فعّالــة فــي شــأن اخطــار المشــتري بفســخ عقــد البیــع 
الــدولي ســواءً برســالة أو ببرقیــة أو بــالتلفون أو بــالتلكس أو بالفــاكس أو أي رســالة الكترونیــة ، 
فهذه الوسائل تتناسب مـع سـرعة وتطـور العصـر ، فالسـند المكتـوب وفقـاً للمفهـوم الحـدیث فـي 

رة الدولیـة یقصـد بـه أي محـرر یثبـت ارسـاله مـن أحـد الطـرفین الـى الطـرف الآخـر قانون التجـا
. وهـذا مـا أكدتـه  )١(ولو لم یكن مُوَقعاً بخط الصادر منـه المحـرر ، ویشـمل ذلـك الـتلكس مـثلاً 

إلـــى مـــن اتفاقیـــة فیینـــا ) ٢٩/٢، ولكـــن أشـــارت المـــادة () ٢() منهـــا١٣اتفاقیـــة فیینـــا فـــي المـــادة (
 ي العقد المكتوب .اشتراط أن یكون الإخطار كتابیاً ف

لم تصـرح المـادة المـذكورة عـن الوقـت الـذي ینـتج اعـلان الفسـخ أثـره ، ولكـن الـنص قـد اشـترط  .٣
الاخطــار لكــي یســري مفعــول اعــلان الفســخ ، لــذا یمكــن القــول فــي ضــوء مــا جــاء فــي المــادة 

) مـــن الاتفاقیـــة أنـــه یكفـــي للفســـخ أن ینـــتج أثـــره بارســـال الاخطـــار ، ولا یســـتوجب الـــنص ٢٦(
تلام الطرف الاخر للاخطار المـذكور ، وعلیـه فـإن مجـرد الارسـال یكفـي لكـي یصـبح فسـخ اس

العقــد نافــذاً . ولكــي یكــون هــذا الاعــلان منتجــاً یجــب أن یكــون فــي موعــده ولا یرتكــب المعلــن 
خطــأ فــي توجیهــه فمــثلاً لــو كانــت المــدة المتبقیــة مــن المــدة اللازمــة لعمــل الإعــلان هــي یومــاً 

معلـــن یرتكـــب خطـــأ لـــو اختـــار إرســـال الرســـائل بوســـیلة بطیئـــة كالبریـــد ، امـــا واحـــداً ، فـــإن ال
 .)٣(ضیاعها فان المعلن لا یتحمل أثرها

                                                 
 . ١٢٥، ص  ١٩٩٢)  د. محمود سمیر الشرقاوي ، العقود التجاریة الدولیة ، مصدر سابق ، ١(
) مــن اتفاقیــة فیینــا علــى أن "یشــمل مصــطلح كتابــةً فــي حكــم هــذه الاتفاقیــة الرســائل البرقیــة ١٣دة ()  تــنص المــا٢(

 والتلكس" .
 .  ١١٥)  د. طالب حسن موسى ، مصدر سابق ، ص ٣(
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ویثــار تســاؤل بصــدد ارســال الاخطــار فــي میعــاد مناســب وبوســیلة اتصــالات مناســبة ، ثــم 
لـــى یفقـــد الاخطـــار أو یتـــأخر وصـــوله بســـبب لا یـــد للمرســـل فیـــه ، فـــلا تصـــل الرســـالة أو البرقیـــة ا

 الطرف الاخر ، فما هو الحكم في هذه الحالة ؟ 
) منهــا ، ٢٧لمعالجــة هــذا الامــر اضــافت اتفاقیــة فیینــا فیمــا یتعلــق بالاخطــار فــي المــادة ( 

 حیث تنص على : 
" ما لم ینص هذا الجزء من الاتفاقیة صراحة على خـلاف ذلـك ، فـإن أي تـأخیر أو خطـأ 

ث به أحد الطرفین في العقد ، وفقاً لأحكام هذا الجـزء في إیصال أي إخطار أو طلب أو تبیلغ یبع
وبالوســیلة والظــروف المناســبة وكــذلك عــدم وصــول الاخطــار أو الطلــب أو التبلیــغ ، لا یحــرم هــذا 

 .)١(الطرف من حقه في التمسك به "
إن مــا جــاءت بــه هــذه المــادة بالنســبة للاخطــارات أو الطلبــات ینحصــر فــي التطبیــق علــى  

لثالث فقط من اتفاقیة البیع الدولي للبضائع ، وهي تعالج مسألة التـأخیر فـي وصـول أحكام الجزء ا
الاخطــار أو الخطــأ فــي إیصــاله الــى الطــرف الاخــر ، ویلاحــظ انهــا جعلــت تبعــة ذلــك تقــع علــى 
عــاتق المرســل الیــه ، بشــرط ان لا یكــون التــأخیر أو عــدم الایصــال راجعــاً الــى خطــأ الطــرف الــذي 

لى اهماله أو عدم اختیاره الوسیلة المناسبة وعلى هذا الاسـاس یشـترط لتطبیـق ارسل الاخطار أو ا
 : )٢(هذه المادة أن تتوافر الشروط الآتیة

ن اختیار الوسیلة الملائمة بالنسبة لظروف الحالة ، فلو كانت المراسلات قد جرت بـین الطـرفی .١
ــــي ارســــال الاخطــــ ــــع ف ــــى الطــــرف الاخــــر أن یتب ــــات فعل ــــالتلكس أو بالبرقی ــــس الوســــیلة ب ار نف

للاتصــال بــالطرف الاخــر ولــو كانــت المراســلات قــد جــرت بواســطة الرســائل ، فعلــى الطــرف 
الــذي یریــد إرســال الإخطــار أن یتجنــب إرســاله برســالة ، إذا كــان هنــاك مــثلاً إضــراب لعمــال 
النقــل عــن العمــل قــد یــدوم طــویلاً ، وعلیــه فــي هــذه الحالــة اختیــار وســیلة أخــرى أكثــر ملاءمــةً 

 نسبة للظروف ، كأن یرسل الاخطار بالتلكس .بال
إذا لم یصل الإخطـار إلـى المرسـل الیـه ولـم یكـن للمرسـل یـد فـي ذلـك ، فـإن المرسـل یسـتطیع  .٢

ان یحــتج قبــل الطــرف الاخــر (المرســل الیــه) بانــه قــد ارســل الاخطــار بالوســیلة الملائمــة ، أمــا 

                                                 
)  وقد استعملت اتفاقیة فیینـا "الوسـائل المناسـبة" ، بینمـا اسـتعملت اتفاقیـة لاهـاي مصـطلح "الوسـائل المعتـادة" ، ١(

هـــذا الاخـــتلاف إلـــى أن اتفاقیـــة فیینـــا تعطـــي مرونـــة أكثـــر للوســـائل المســـتعملة لإرســـال الإخطـــار ، د.  ویرجـــع
 من الهامش.   ١٢٠، ص  ٢٠٠٢محمود سمیر الشرقاوي ، العقود التجاریة الدولیة ، مصدر سابق ، 

للبضائع ، مصدر سـابق، )  في هذا المعنى راجع : د. محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي ٢(
 . ١٢٣-١٢١ص ص 
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فـذ ماجـاء فـي هـذا الصـدد بالنسـبة التاخیر وعـدم الوصـول فـلا یسـال عنـه، وبالتـالي یكـون قـد ن
 .)١(للقصد من الاتفاقیة

) ینطبــق فقــط علــى الاخطــارات أو الطلبــات والتبلیغــات التــي تجــري ٢٧إن حكــم هــذه المــادة ( .٣
طبقاً لمـا جـاء فـي نصـوص الجـزء الثالـث مـن الاتفاقیـة ، فـاذا كـان الـنص وارداً فـي جـزء أخـر 

الــنص الــوارد بهــذا الجــزء الاخــر ان وجــد، فــلا تســري القاعــدة المنصــوص علیهــا وانمــا یســري 
 )  الواردة في الجزء الثاني (تكوین البیع) بشأن القبول المتأخر .٢١/٢مثال ذلك المادة (

وهـــذا الـــنص لا یســـري إلاّ إذا وجـــد فـــي الاتفاقیـــة نـــص صـــریح یقضـــي بخـــلاف ذلـــك ، وفـــي  .٤
 لا یحــدث أثــره إلاّ إذاالاتفاقیــة عــدة نصــوص مخالفــة تؤكــد أن الإخطــار أو الطلــب أو التبلیــغ 

 وصل فعلاً إلى المخاطب .
) مـــن الاتفاقیـــة محـــل الدراســـة حـــول ٤٨مثـــال ذلـــك ماجـــاء فـــي الفقـــرة الرابعـــة مـــن المـــادة (

ضــرورة وصــول الطلــب أو الإخطــار إلــى المشــتري ، كــي یصــار إلــى إحــداث أثرهمــا بمــا جــاء فــي 
ترط ) التـي تشـ٦٥الثانیـة مـن المـادة ( ) من المادة أعلاه ، وكذلك ما جاء فـي الفقـرة٣و٢الفقرتین (

 استلام المشتري للاخطار الذي یرسله البائع حول تحدید مواصفات البضائع .
نخلــص ممــا تقــدم ، إن أحــد طرفــي العقــد اذا اراد فســخ عقــد البیــع طبقــاً لنصــوص الاتفاقیــة 

اء فســوحاً مــن تلقــعلیــه أن یرســل إخطــاراً إلــى الطــرف الآخــر یعلمــه بالفســخ ، وبالتــالي یعــدّ العقــد م
نفســـه ولا أثـــر لتـــأخیر أو عـــدم وصـــول الإخطـــار إلـــى الطـــرف الآخـــر إذا كـــان المرســـل قـــد اختـــار 
الوســیلة الملائمــة طبقــاً للظــروف وارســل الاخطــار بواســطتها ولا حاجــة للطلــب مــن المحكمــة بفســخ 

 ) من القانون المدني العراقي التي تنص على :١٧٧العقد كما جاء في المادة (
عاقـد العقود الملزمة للجانبین إذا لـم یـوفِ أحـد العاقـدین بمـا وجـب علیـه بالعقـد جـاز لل" في 

الاخر بعد الاعذار ان یطلب الفسخ مع التعویض إن كان له مقتضـى ، علـى أنـه یجـوز للمحكمـة 
أن تنظــر المــدین إلــى أجــل كمــا یجــوز لهــا أن تــرفض طلــب الفســخ اذا كــان مــالم یــوف بــه المــدین 

 ة للالتزام في جملته ".قلیلاً بالنسب
 

 المطلب الثاني
 حالات الفسخ المقررة للمشتري

على الرغم من أن اتفاقیة فیینا قد اجازت للمشتري الحق في فسخ العقد بارادتـه المنفـردة ، 
الا انها لم ترغب بترك اسـتعمال هـذا الحـق فـي یـده یسـتعمله ان شـاء متـى اراد الافـلات مـن العقـد 

لتــي وقعــت فــي التنفیــذ تافهــة ، ولــذلك فقــد حرصــت الاتفاقیــة علــى الحــد مــن ولــو كانــت المخالفــة ا

                                                 
 .  ١٦)  د. فوزي محمد سامي ، مصدر سابق ، ص ١(
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استعمال هذا الحق بتحدید حالات الفسخ ، وذلـك للمحافظـة علـى عقـد البیـع قـدر الامكـان ، تجنبـاً 
لما قد یترتب على استعماله في مجال التجارة الدولیة من اثار اقتصادیة غیر مرغوب بهـا بالنسـبة 

 لطرفي العقد .
یــذهب الــبعض مــن الفقــه بشــأن حــالات الفســخ إلــى أن هــذه الحــالات وردت علــى ســبیل و 

) مــن الاتفاقیـة ، فـلا یجــوز للمشـتري اسـتعمال حقــه فـي الفسـخ الااذا وجــد ٤٩الحصـر فـي المـادة (
ـــة " المتمثلـــة بجوهریـــة  فـــي حالـــة منهـــا ، وتتمثـــل هـــذه الحـــالات بفكـــرتین همـــا : " خطـــورة المخالف

یــة امتنــاع البــائع عــن التســلیم علــى الــرغم مــن إعــذاره ، وتجیــز الاتفاقیــة بموجبهــا المخالفــة ، والثان
 .)١(تحول المخالفة غیر الجوهریة إلى جوهریة

في حین یذهب جانب آخر من الفقه إلى جواز تناول حـالات الفسـخ بشـكل موسـع لتشـمل 
مبتسـر) ، الـذي یتحقـق ) حالـة الفسـخ (ال٤٩فضلاً عـن هـاتین الحـالتین المشـار الیهمـا فـي المـادة (

عندما یتضح للمشـتري قبـل التـاریخ المحـدد لتنفیـذ العقـد ان البـائع سـیرتكب مخالفـة جوهریـة وبـذلك 
تســمح بالفســخ ولــو لــم تقــع هــذه المخالفــة وحالــة الفســخ الجزئــي والمتمثلــة بحالــة الفســخ حــال تســلیم 

)٢(البضاعة على دفعات
. 

) مـن اتفاقیـة فیینـا جـاءت علـى سـبیل ٤٩دة (ونعتقد أن حالات الفسخ التي وردت في الما
 الحصر ، لذا نقترح بامتدادها لتشمل حالات أخرى من الفسخ غیر مذكورة فـي المـادة أعـلاه ، فـلا

) مـن الاتفاقیـة بتطبیقاتـه ٤٩یجوز حصر حالات الفسخ المتاحة للمشتري على ما ورد في المادة (
الات أخـــرى ، فضـــلاً عـــن الحـــالات التـــي تعـــد المختلفـــة ، وإنمـــا بســـط هـــذه الحـــالات لتمتـــد إلـــى حـــ

 الاصل وهي الفسخ العادي حال وقوع مخالفة جوهریة قد حدثت ، وحالة امتناع البائع عن التسلیم
لجزئـي ارغم إعذاره ، وهذه الحالات التي تمتد الیها الاتفاقیة هي الفسخ الوقائي (المبتسر) والفسـخ 

 فسـخ بـدون اللجـوء للقضـاء یعـدّ اسـتثناءً فـإن الشـرّاح، وعلى الـرغم مـن أن إعطـاء المشـتري حـق ال
 یرون ضرورة توسیع نطاق هذه الحالات لتشمل حالات أخرى وكالآتي :

أولاً: حالة فسخ العقد المقررة للمشتري حال وقوع مخالفة جوھریة قد 
 حدثت

 بـائع) للمشـتري فسـخ العقـد عنـد اخـلال ال٤٩لقد اجازت الفقـرة الاولـى بنـد (أ) مـن المـادة (
لـى : عبتنفیذ أحد التزاماته مخالفة جوهریة للعقد ، حیث تنص المادة اعلاه في الفقرة الاولـى منهـا 

 " یجوز للمشتري فسخ العقد : 

                                                 
وم�ا بع�دھا؛  ۱۸۲)  د. محسن شفیق، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البی�ع ال�دولي للبض�ائع ، مص�در س�ابق ، ص ۱(

 .  ۱۷وكذلك د. سعید محمد ھیثم ، مصدر سابق ، ص 
 وما بعدھا .  ۳۹۲صدر سابق ، ص )  د. جمال محمود عبدالعزیز ، م۲(
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اقیـــة اذا كـــان عـــدم تنفیـــذ البـــائع لالتـــزام مـــن الالتزامـــات التـــي یرتبهـــا علیـــه العقـــد أو هـــذه الاتف )أ(
 یشكل مخالفة جوهریة للعقد " .

یــة فیینــا إلــى هــذه الحالــة لخطــورة المخالفــة ، فــلا یكفــي أن تكــون هنــاك وقــد أشــارت اتفاق
، وتعــدّ شــرطاً مــن شــروط الفســخ التــي ســبق أن بیّناهــا . )١(مخالفــة وإنمــا یجــب ان تكــون جوهریــة

وتبرر المخالفـة الجوهریـة الفسـخ ایـاً كـان إخـلال البـائع بالتزامـه سـواء كـان الاخـلال بامتنـاع البـائع 
، فقـد تكـون المخالفـة )٢(ة أم التأخیر في تسـلیمها أم تسـلیم بضـاعة غیـر مطابقـةعن تسلیم البضاع

 جوهریة في أي حالة من هذه الحالات .

                                                 
 .  ۱۷)  د. سعید محمد ھیثم ، مصدر سابق ، ص ۱(
 .  ٧١)  د. صفوت ناجي بهنساوي ، مصدر سابق ، ص ٢(
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وخلافاً لاتفاقیة فیینا التي تعرضـت لجـزاء الفسـخ فیمـا یتعلـق بجمیـع التزامـات البـائع وذلـك 
اولـت مسـألة الفسـخ فـي ) منها ، نجد ان اتفاقیة لاهـاي التـي تن٤٩في نصوص موحدة في المادة (

حالة مخالفة جوهریة قد حدثت بانها فرقت بین الالتـزام بالتسـلیم والالتـزام بالمطابقـة ، حیـث نصـت 
) منهــا علــى جــزاء ٣٠/١و  ٢٦/٢علــى جــزاء الفســخ لكــل التــزام علــى حــدة ، فنصــت فــي المــواد (

لــــق بــــالالتزام الفســــخ فــــي شــــأن الالتــــزام بالتســــلیم ، فــــي حــــین نصــــت علــــى جــــزاء الفســــخ فیمــــا یتع
 .)١(بالمطابقة

وفضــلاً عــن ذلــك ، فــان اتفاقیــة لاهــاي تقیــد حــق الفســخ بشــأن الاخــلال بمكــان التســلیم ، 
الا اذا  حیث لا یجوز فسخ عقد البیع الدولي وفقاً للاتفاقیة ، فیما یتعلق بالاخلال بمكان التسلیم ،

 جوهریة لمیعاد التسلیم . كان هذا الاخلال یشكل مخالفة جوهریة ، ویصاحبه ایضاً مخالفة
كما تقید الاتفاقیة أیضاً حق الفسخ فیما یتعلق بالالتزام بالمطابقة بان یكون عدم المطابقـة 
یشكل مخالفـة جوهریـة ومصـحوباً أیضـاً بمخالفـة جوهریـة فـي میعـاد التسـلیم ، فاشـترطت فـي حالـة 

ـــائع لمیعـــاد تســـلیم البضـــاعة وان یكـــون هـــذا  ـــة اخـــلال الب ـــاً ، فشـــرط عـــدم المطابق الاخـــلال جوهری
الإخــلال الجــوهري الموجــب لحــق الفســخ فــي حالــة المطابقــة هــو أن یكــون هنــاك إخــلال جــوهري 

، فــي حــین لــم تقیــد اتفاقیــة فیینــا حــق الفســخ )٢(بالمطابقــة مصــحوباً بــإخلال جــوهري بمیعــاد التســلیم
للبضـائع مـا دام امتنــاع بـاي قیـد مـن هــذه القیـود الـواردة ، فتجیـز للمشــتري فسـخ عقـد البیـع الــدولي 

 البائع عن تنفیذ التزامه یشكل مخالفة جوهریة.
 

 ثانیاً. حالة امتناع البائع عن التسلیم على الرغم من إعذاره  
ب) تحـــول المخالفـــة غیـــر الجوهریـــة إلـــى /٤٩/١تجیـــز اتفاقیـــة فیینـــا اســـتناداً إلـــى المـــادة ( 

ائع بتسـلیم البضـائع فـي الفتـرة الاضـافیة التـي جوهریة تحققت في حالة عدم التسلیم ، إذا لم یقم الب
) مــن اتفاقیــة فیینــا ، أو اذا اعلــن البــائع انــه ســوف لایســلمها ٤٧/١حــددها المشــتري وفقــاً للمــادة (

 . )٣(خلال تلك الفترة
فاتفاقیة فیینـا تجیـز للمشـتري عنـد حلـول میعـاد التسـلیم ولـم ینفـذ البـائع لالتزامـه سـواء كـان 

فـاذا انقضـت ) ٤(قة ، أن یمنح للبائع مهلة اضافیة لكي ینجز الاخیر تنفیذ التزامهبالتسلیم أم المطاب
هذه المهلة دون ان ینجز البـائع التزامـه تتحـول المخالفـة غیـر الجوهریـة إلـى مخالفـة جوهریـة حتـى 

                                                 
 ) من اتفاقیة لاهاي . ٤٣)  المادة (١(
ومـا  ٥٦٦)  د. رضا عبیـد ، الالتـزام بالتسـلیم فـي القـانون الموحـد للبیـع الـدولي للبضـائع ، مصـدر سـابق ، ص ٢(

 بعدها . 
(3)  Francois Dessemontet, Op. Cit., PP. 349-350.   

 . ١٩٨٠) من اتفاقیة فیینا ٤٧)  الفقرة الأولى من المادة (٤(
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لــو كانــت فــي بــدایتها غیــر جوهریــة ، ونظــراً لمــا للالتــزام بالتســلیم مــن أهمیــة فــي نطــاق الاتفاقیــات 
) یقصــر ذلــك التحــول فقــط علــى التخلــف عــن تنفیــذ الالتــزام بتســلیم ٤٩ولیــة فــان نــص المــادة (الد

وفضـلاً عـن هـذه الحالـة یضـیف الـنص حالـة  ٠البضاعة وحده دون باقي التزامات البـائع الاخـرى 
أخرى بموجبها تتحول المخالفة غیـر الجوهریـة الـى جوهریـة وهـي حالـة إعـلان البـائع انـه سـوف لا 

ضـــاعة خـــلال تلـــك الفتـــرة الاضـــافیة ، فعنـــد تحقـــق هـــذه الحالـــة یتحـــول الاخـــلال بـــالالتزام یســـلم الب
، وللمشــتري وقــد ظهــر إصــرار البــائع علــى عــدم التســلیم أو عجــزه )١(بالتســلیم الــى مخالفــة جوهریــة

عنــه الحــق بــإعلان فســخ العقــد ســواء أكــان عــدم التســلیم یشــكل مــن بدایتــه مخالفــة جوهریــة أم لا ، 
رٍ أن ذلــك یفســر علــى أنــه إذا كــان عــدم التســلیم  یشــكل مــن بدایتــه مخالفــة جوهریــة ، علــى اعتبــا

فوفقــاً للحالــة الأولــى التــي بیّناهــا وهــي حالــة الفســخ حــال وقــوع مخالفــة جوهریــة ، فللمشــتري إعــلان 
الفســخ قبــل مــنح المهلــة الاضــافیة ، فیعــود الیــه نفــس الحــق بعــد انقضــائها بداهــةً ، أمــا إذا كانــت 

لفة غیر جوهریة وانذره المشتري بازالتهـا وبـالرغم مـن انتهـاء الانـذار أصـرّ البـائع علـى عنـاده المخا
فــلا تظــل محتفظــة بصــفتها هــذه بعــد انقضــاء المهلــة الاضــافیة ، وإنمــا تتحــول اســتناداً إلــى المــادة 

ریـة ) بسبب إصرار البـائع علـى عـدم تنفیـذ التزامـه بالتسـلیم أو عجـزه عنـه إلـى مخالفـة جوه٤٩/١(
 .) ٢(تتیح للمشتري الفسخ

امــا فــي حالــة امتنــاع البــائع عــن تنفیــذ التزامــه بالتســلیم ، اذا كــان هــذا الامتنــاع یعــود الــى 
استعمال البائع لحقه في حبس البضاعة حتى یستوفي حقه في ثمنهـا مـن المشـتري ، فـلا یعـدّ مـن 

ي حــین نجــد أن المخالفــة غیــر ، فــ )٣(قبیــل عــدم التنفیــذ وبالتــالي لایحــق للمشــتري اســتعمال الفســخ
ــائع بإلتزامــه بالمطابقــة  الجوهریــة لا تتحــول إلــى جوهریــة فــي الحــالات الأخــرى التــي یخــل فیهــا الب

 .)٤(مثلاً 
ثالث��اً: حال��ة الفس��خ الواق��ع قب��ل تنفی��ذ العق��د لمخالف��ة جوھری��ة مس��تقبلیة 

 (الفسخ المبتسر) 
 ولى على : في فقرتها الا )٥() من اتفاقیة فیینا٧٢تنص المادة ( 

                                                 
 وما بعدها .  ١٧)  د. سعید محمد هیثم ، مصدر سابق ، ص ١(
 .  ١٨٣ق ، ص )  د. محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ، مصدر ساب٢(
 .  ٩٠)  د. خالد عبدالحمید ، مصدر سابق ، ص ٣(
 .  ١٣٣)  د. طالب حسن موسى ، مصدر سابق ، ص ٤(
) من اتفاقیة لاهاي ، حیث أجازت هذا الفسخ في حالة قیام قرائن قویة تشـیر إلـى تـرجیح ٧٦)  وتقابلها المادة (٥(

 المادة على :  الإخلال عن تنفیذ الالتزام عند حلوله ، حیث تنص هذه
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د "إذا تبین بوضوح قبل حلول میعاد تنفیذ العقد أن أحد الطرفین سوف یرتكب مخالفة جوهریة للعقـ
 جاز للطرف الآخر أن یفسخ العقد ".

واستناداً إلى ذلك ، فإن اتفاقیة فیینا تتیح للمشـتري وفقـاً لشـروط معینـة حـق اعـلان الفسـخ  
، أي أن الفســخ هنــا یــتم قبــل أن تقــع المخالفــة الجوهریــة  قبــل حلــول المیعــاد المعــین لتنفیــذ الالتــزام

فعـــلاً ، هـــذا فضـــلاً عـــن الحـــالات الســـابقة التـــي ذكرناهـــا ، الخاصـــة بحالـــة وقـــوع مخالفـــة جوهریـــة 
للالتــزام بالتســلیم كمبــرر للفســخ ، التــي تفتــرض إن هــذا المیعــاد المعــین لتنفیــذ الالتــزام قــد حــل  وان 

ذ قد وقعت من جانب البائع ، فینبني الفسخ المبتسر علـى الإخـلال هناك مخالفة جوهریة في التنفی
المتوقــع بالتنفیــذ لجانــب مهــم مــن التزامــات المتعاقــد بحیــث یشــكل مخالفــة جوهریــة ، ومــن ثــمّ تكــون 

 .)١(حریة الاختیار للطرف المضرور بین وقف تنفیذ التزامه بالتسلیم أو فسخ العقد
ذه الحالـــة عنـــدما أعطـــى للمشـــتري الحـــق بالفســـخ اذا وقـــد أقـــر القـــانون المـــدني العراقـــي هـــ 

 . )٢(نقصت قیمة المبیع قبل التسلیم لتلف أصابه
ونظراً لكون توقع الاخلال قد یؤدي الى جزاء الفسخ الذي یعـد مـن أشـد الجـزاءات جسـامة  

فــي المجــال التعاقــدي ، فــإن الــنص یتطلــب صــراحةً اســتخلاص هــذا التوقــع بوضــوح مــن ظــروف 
 .)٣(" It is clearالحال ، " 

ونؤیـــد فـــي هـــذه الحالـــة رأي غالبیـــة الفقهـــاء مـــن خطـــورة الأمـــر هنـــا لكـــون الاتفاقیـــة تجیـــز  
للمشــتري إعــلان فســخ العقــد قبــل حلــول میعــاده ، كــإجراء وقــائي تفرضــه مقتضــیات التجــارة الدولیــة 

د بالتزاماتـه ، لإشاعة الثقة والاستقرار فـي عقـد البیـع الـدولي فـي مواجهـة الطـرف الـذي لـم یخـل بعـ
وإنمــا وقعــت دلائــل علــى أنــه ســیخل بهــا إخــلالاً جوهریــاً ، فــإلاجراءات المتاحــة للطــرف المــدعي 

 .)٤((المشتري) لیس هو مجرد وقف التنفیذ بل یتعداه إلى إعلان جزاء الفسخ

                                                                                                                                            
،  "إذا تبـین قبـل حلــول المیعـاد المعــین للتنفیـذ أن أحــد المتعاقـدین سـوف یرتكــب مخالفـة جوهریــة لشـروط العقــد

بشــأن البیــع  ١٩٦٤جــاز للمتعاقــد الآخــر أن یعلــن الفســخ ، راجــع : د. محســن شــفیق ، اتفاقیــات لاهــاي لعــام 
 .  ١٦١ابق ، ص الدولي للمنقولات المادیة ، (القسم الثاني) ، مصدر س

 وما بعدها .  ١٧٤)  د. خالد عبدالحمید ، مصدر سابق ، ص ١(
) مــن ٤٣٨) مــن القــانون المــدني العراقــي ، وقــد جــاءت هــذه المــادة مطابقــة للمــادة (٥٤٧)  وذلــك فــي المــادة (٢(

یكـون  القانون المدني المصري التـي تجیـز أیضـاً للمشـتري طلـب فسـخ البیـع فـي هـذه الحالـة ، لكـن یشـترط أن
) من القانون المـدني ٥٤٧هذا النقص جسیماً بحیث لو طرأ قبل العقد لما تمّ البیع ، في حین نجد أن المادة (

 العراقي لا تضیف هذا الشرط .
 ) من اتفاقیة فیینا . ٧٢/١)  المادة (٣(
. وعلــى  ٢٢٩ )  د. محســن شــفیق ، اتفاقیــة الأمــم المتحــدة بشــأن البیــع الــدولي للبضــائع ، مصــدر ســابق ، ص٤(

 هذا الأساس یطلق علیه البعض بالفسخ الوقائي : 
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وقــد وضــعت الاتفاقیــة عــدة شــروط لاســتعمال حــق الفســخ الواقــع قبــل حلــول تنفیــذ العقــد ، 
 :)١(لاتفاقیة الأخذ بالفسخ المبتسر إلاّ إذا توافرت هذه الشروط وهيحیث لا تقر ا

وجــود احتمــال بــأن یرتكــب البــائع مخالفــة جوهریــة للعقــد ، ولا یشــترط نشــوء هــذا الاحتمــال عــن  .١
ذا ظهور عجز في قدرة المدعى علیه (البائع) على التنفیـذ أو انهیـار ائتمانـه وإنمـا قـد یكـون هـ

 ذ وفي كامل یسره ولكنه معاند وممتنع عن التنفیذ عمداً.الطرف قادراً على التنفی
سیرتكب مخالفـة جوهریـة للعقـد ، كقیـام  )٢(وجود أدلة أو قرائن أو وقائع تفید بوضوح أن البائع .٢

البائع بقطع علاقاته التجاریة مع المشتري أو قیامه بتصفیة منشأته قبل تنفیـذ الالتـزام بالتسـلیم 
انات للوفــاء بــالثمن ، أو لجوئــه الــى وســائل مــدمرة للحصــول ، أو رفــض المشــتري تقــدیم ضــم

 على نقود للوفاء بالجزء الحال من الثمن كبیع بضائعه بخسارة كبیرة .
قــد حــدوث الوقــائع أو القــرائن الدالــة علــى احتمــال ارتكــاب البــائع مخالفــة جوهریــة بعــد ابــرام الع .٣

 بالتسلیم ، لا بعد ذلك المیعاد.ویجب أن تقع قبل حلول المیعاد المعین لتنفیذ الالتزام 
إنــذاراً  )٣(یجــب قبــل طلــب الفســخ أن یوجــه المــدعي (المشــتري) اذا كــان الوقــت یســمح لــه بــذلك .٤

، لیؤكــد فیــه اســتعداده  )٤(الــى البــائع بشــروط معقولــة یعــرض علیــه فرصــة تقــدیم ضــمان كــافٍ 
ه ســـوف لا ینفـــذ التزامـــه لتنفیـــذ التزامـــه بالتســـلیم عنـــد حلـــول المیعـــاد بشـــرط ألاّ یعلـــن البـــائع أنـــ

 بالتسلیم ، فیكون للبائع أحد خیارین : 
 إما أن یستجیب البائع للاخطار ویقدم هذا الضمان فلا یجوز للمشتري اعلان الفسخ ،  •
. ولا حاجة لهذا الاخطـار اذا )٥(أو أن یرفض او یعجز عن تقدیمها فیجوز للمشتري الفسخ •

ري) بانـه سـوف لاینفـذ التزامـه بالتسـلیم ، فیبـرر كان البـائع قـد اخبـره الطـرف الاخـر (المشـت
 عندها للمشتري إعلان الفسخ .

وینــتج الفســخ أثــره حــال تــوافر هــذه الشــروط بشــرط مراعــاة الفقــرة الثانیــة والثالثــة مــن المــادة  
) مــن اتفاقیــة فیینــا ، ویتمثــل هــذا الاثــر باتاحــة حــق الفســخ للطــرف المــدعي ولــیس فــي الامــر ٧٢(

                                                                                                                                            
Jean Kerby, Les Obligations du Vendeur dans la lio uniforme surla vente 
international, convention de la haye 1964, These du Doctorat, Paris, 1967, P. 181.    

ومـا بعـدها ؛ كـذلك : د. محسـن شـفیق ، اتفاقیـة الأمـم  ٧٢ )  د. صفوت ناجي بهنساوي ، مصدر سـابق ، ص١(
 وما بعدها .  ٢٢٧المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص 

)  لقــد تناولــت اتفاقیــة فیینــا حالــة الفســخ المبتســر والفســخ الجزئــي فــي حالــة البیــع مــع التســلیم علــى دفعــات فــي ٢(
امـات البـائع والمشـتري ، وذلـك فــي الفـرع الأول مـن الفصـل الخــامس أحكامهـا المشـتركة التـي تنطبـق علــى التز 

 منها ، لذلك سوف نشیر إلى البائع لكون الأمر محل الدراسة یتعلق بمخالفة البائع . 
 )  فإذا كان الوقت لا یسمح بذلك فیكفي الإخطار بالفسخ مباشرةً دون إتاحة تلك الفرصة للبائع . ٣(
 اقیة فیینا . ) من اتف٧٢/٢)  المادة (٤(
 ) من اتفاقیة فیینا .٧٢/٢)  المادة (٥(
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لـــه أن یصـــرف النظـــر عـــن الشـــكوك وینتظـــر حتـــى حلـــول میعـــاد تنفیـــذ الالتـــزام ثـــم إلـــزام علیـــه ، ف
 .)١(یستعمل حقوقه ، إذا وقعت من الطرف الاخر مخالفة جوهریة

)  أي لا یوجـــد مبـــرر للاخطـــار ، متـــى اعلـــن ٧٢ولا تســـري احكـــام الفقـــرة الثانیـــة مـــن المـــادة (
فــذ التزامــه وقــد تأكــد عزمــه علــى عــدم الطــرف الموجــه الیــه احتمــال الاخــلال (البــائع) أنــه لــن ین

 .)٢(التنفیذ
 

 رابعاً. الفسخ حال تسلیم البضاعة على دفعات (الفسخ الجزئي) 
ویقصد بهذا البیع المنصوص على تنفیذه بمراحل بحیث یقوم البائع فیه باستلام البضـاعة 

لــه علــى فــي كــل مرحلــة ، كــأن یتفــق الطرفــان علــى شــراء عــدد معــین مــن الاجهــزة علــى ان تســلم 
 دفعات محددة ویسدد ثمنها في كل دفعة .

وقد تعرضت الاتفاقیة لهذا النوع من البیوع مـن ناحیـة الفسـخ فقـط ، وخصصـت لـه المـادة 
، حیــث توضــح الفقــرة الاولــى المبــدأ العــام فــي شــان فســخ هــذا النــوع مــن )٣( ) بفقراتهــا الــثلاث٧٣(

 ستثنائین یردان على هذا المبدأ .البیوع  والفقرتان الثانیة والثالثة تشتملان على ا
 ) من اتفاقیة فیینا على :  ٧٣وتنص الفقرة الأولى من المادة (

 " فــي العقــود التــي تقضــي بتســلیم البضــائع علــى دفعــات ، اذا كــان عــدم تنفیــذ أحــد الطــرفین لالتــزام
جـــاز  مـــن التزاماتـــه المتعلقـــة باحـــدى الـــدفعات یشـــكل مخالفـــة جوهریـــة للعقـــد بشـــان تلـــك الدفعـــة ،

 للطرف الاخر فسخ العقد بالنسبة لتلك الدفعة ".
ویطرح التساؤل الآتي في هذا النوع من البیوع : هل تعتبر كل دفعـة مـن الـدفعات المتفـق 

ات  علیهـا فـي عقـد البیـع الـدولي تتمتـع بكیـان مســتقل قـائم لذاتـه ، فـلا تتـأثر بمـا یجاورهـا مـن عملیــ
زء تلط فیمــا بینهــا وتكــون كــلاً لایتجــزأ بحیــث اذا إنهــار جــولا تــؤثر فیهــا ، أم أن هــذه الــدفعات تخــ

 إنهارت معه الأجزاء الأخرى ؟ 
اختلــف الفقــه بشــأن الاجابــة عــن هــذا التســاؤل ، لكــن یــذهب الــرأي الــراجح كمــا ســبق أن  

) أعــلاه أن الأصــل وفقــاً لاتفاقیــة فیینــا أن یكــون لكــل دفعــة مــن ٧٣/١واســتناداً إلــى المــادة ( )٤(بیّنــا
تســلیم البضــاعة المتفــق علیهــا كیــان مســتقل ، مــا لــم یكــن هنــاك ارتبــاط وتــداخل بــین هــذه  دفعــات

الدفعات ، بحیث تشكل فـي مجموعهـا كـلاً لا یتجـزأ غیـر قابـل للتبعـیض فینظـر الـى تلـك الـدفعات 

                                                 
 .  ١٤١)  د. طالب حسن موسى ، مصدر سابق ، ص ١(
 ) من اتفاقیة فیینا . ٧٢/٣)  استناداً إلى المادة (٢(
 .  ١٩٦٤) من اتفاقیة لاهاي ٤٥)  وتقابلها المادة (٣(
 )  راجع ص (    ) من هذه الأطروحة . ٤(
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، وهــذا مــا أكدتــه الاتفاقیــة فــي الفقــرة الاولــى مــن المــادة اعــلاه ، فأجــازت للمشــتري )١(ككیــان واحــد 
ن الفسخ ، وان هذا الفسخ یقتصـر أثـره علـى الدفعـة التـي وقعـت المخالفـة الجوهریـة بمناسـبتها اعلا

 . )٢(، بینما ابقت الدفعات الاخرى (السابقة على هذه الدفعة واللاحقة علیها) قائمة 
ویمكـن ان تجــد حالـة الفســخ المبتســر مكانـاً لهــا فیمــا یتعلـق بحالــة الفســخ الجزئـي (تســلیم البضــاعة 

دفعات) ، فیمكن أن تتوافر هاتان الحالتان في آن واحد ، فتقـوم هـذه المخالفـة علـى المخالفـة على 
المبتســرة  حیــث تعــد تطبیقــاً خاصــاً لهــا فــي شــأن حالــة بیــع البضــاعة علــى دفعــات ، لــذلك تخضــع 

نیـة ) فـي فقرتهـا الثا٧٣، وبذلك تعطي المـادة ()٣(للشروط التي تتعلق بالفسخ المبتسر المذكورة آنفاً 
مثــالاً أو تطبیقــاً علــى حالــة الفســخ المبتســر فــي عقــود البیــع مــع التســلیم علــى  )٤(مــن اتفاقیــة فیینــا 

دفعـــات بـــأن یخـــل البـــائع بأحـــد التزاماتـــه بمناســـبة أحـــد الـــدفعات ویعطـــي اخلالـــه هـــذا أســـباباً جدیـــة 
لیة ، فانـه یجـوز لاعتقاد المشتري بأنه ستكون هناك مخالفة جوهریة للعقد بشأن الالتزامات المستقب

 .)٦(، بشرط ان یتم ذلك في فترة معقولة )٥(للمشتري أن یفسخ العقد بالنسبة للدفعات المستقبلیة 
یتعلــق بتشــابك  )٧(فــي حــین یــرد اســتثناء اخــر علــى المبــدأ العــام الــذي قررتــه اتفاقیــة فیینــا 

خل أو ارتبـاط بـین بعض دفعات التسـلیم مـع الدفعـة التـي وقـع بشـأنها الاخـلال ، أي متـى وجـد تـدا
الدفعات بحیث تشكل في مجموعها كلاً غیر قابل للتجزئة ، فتفقـد اسـتقلالها عـن بعضـها ، بحیـث 
لا یمكن الانتفاع بالبضاعة المبیعة في الغرض الذي اعدت من أجله إلاّ بتكامل دفعات البضـاعة 

ا الطرفــان وقــت انعقــاد ، فیصــیر تنفیــذها كلهــا ضــروریاً للانتفــاع بــالمبیع فــي الاغــراض التــي أرادهــ
العقــد ، ووقعــت مخالفــة جوهریــة فــي تنفیــذ إحــدى الــدفعات ، كمــا لــو كــان المبیــع آلــة یــتم تســلیمها 

                                                 
 ؛ وكذلك راجع :  ٤٩عبدالعزیز ، مصدر سابق ، ص  )  د. جمال محمود١(

  Bernard Audit, Op. Cit.,1990, P. 159-160. 
) مـــن ٥١) مــن المـــادة (٧٣، ویتشـــابه حكــم المـــادة ( ٧٣)  د. صــفوت نـــاجي بهنســاوي ، مصـــدر ســابق ، ص ٢(

جزءاً منهـا غیـر مطـابق للعقـد اتفاقیة فیینا التي تفترض أن البائع لم یسلم إلاّ جزءاً من البضاعة فقط ، أوسلم 
) عامــة تشــمل المخالفــة التــي تقــع مــن أحــد الطــرفین ٧٣، والفــرق بــین هــذین النصــین یكمــن  فــي أن المــادة (

 ) الا بالمخالفة التي تقع من البائع وحده .  ٥١البائع أو المشتري ، بینما لاتتعلق المادة (
 وحة . ) من هذه الأطر ٢٥٦)  فیما یتعلق بالشروط راجع ص (٣(
 ) من اتفاقیة لاهاي . ٤٥)  وتقابلها المادة (٤(
)  وهذا یعني أن حقه في الفسخ هنا یقتصر على الدفعات المستقبلیة وحدها دون أن یشمل الدفعات التـي نفـذت ٥(

فعــلاً ، " ولایشــمل أیضــاً الدفعــة التــي أثــار الخلــل فــي تنفیــذها الشــكوك فــي مســتقبل العقــد ، الا اذا كــان هــذا 
ل یشــكل بذاتــه مخالفــة جوهریــة تبــرر فســخ تلــك الدفعــة هــي الأخــرى " ، د. محســن شــفیق ، اتفاقیــة الأمــم الخلــ

 .  ٢٣١المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص 
 ) من اتفاقیة فیینا .٧٣)  الفقرة الثانیة من المادة (٦(
 ) من اتفاقیة فیینا .١ /٧٣)  وذلك في المادة (٧(
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على دفعات فإذا حدث إخلال من جانب البائع بالنسبة إلى أحـد الأجـزاء ، فمـن حـق المشـتري فـي 
التــي وقعــت فیهــا المخالفــة نفــس الوقــت فســخ العقــد كــاملاً ، أي ســواءً بالنســبة الــى الدفعــة المعیبــة 

الجوهریة ، وبالنسبة الى الدفعات الاخرى السابقة علیها التي تم تسلیمها فعـلاً ، والـدفعات اللاحقـة 
لها التي سیتم تسلیمها مستقبلاً من الاجزاء الباقیة من البضاعة ، ویجب بداهةً ان یكـون الاخـلال 

 .)١(بةجوهریاً من جانب البائع بالنسبة إلى الدفعة المعی
 

 المطلب الثالث
 آثار الفسخ

،  )٣(علــى أثــر فســخ عقــد البیــع الــدولي للبضــائع  )٢() مــن اتفاقیــة فیینــا ٨١نصّــت المــادة ( 
وذلك في الفقرتین الاولى والثانیة منها ، فتنص في الأولى على أثر الفسخ في المستقبل ، وتـنص 

ي ، فعنــد تــوافر شــروط الفســخ فــي الثانیــة علــى مایترتــب علــى الفســخ مــن أثــر رجعــي فــي الماضــ
 المذكورة آنفاً ، فإن الآثار التي تترتب علیها هي ما یأتي : 

 
أولاً: انحلال الرابطة التعاقدیة وإبراء الطرفین مما یرتبھ علیھما من 

 التزامات 
واســتناداً الــى القواعــد العامــة فــإن غالبیــة القــوانین الوطنیــة تأخــذ بهــذا الاثــر ومنهــا القــانون 

 ) على :٨١تنص الفقرة الاولى من المادة () ٤(ي العراق
" بفســخ العقــد یصــبح الطرفــان فــي حــل مــن الالتزامــات التــي یرتبهــا علیهمــا العقــد مــع عــدم 
الإخـــلال بـــاي تعـــویض مســـتحق ، ولا یـــؤثر الفســـخ علـــى أي مـــن شـــروط العقـــد المتعلقـــة بتســـویة 

والتزاماتهمــا المترتبــة علــى فســخ  المنازعــات أو أي مــن أحكامــه الاخــرى التــي تــنظم حقــوق الطــرفین
 العقد ".

واستناداً إلى ذلك ، یعفى الطرفان من أحكام عقد البیع ، وهذا هو الأثر الطبیعـي للفسـخ، 
فیــزول العقــد فــي ســبیل اعــادة الحــال الــى مــا كــان علیــه قبــل التعاقــد ، نتیجــة فســخه ، ولا یكــون لــه 

                                                 
؛ د. محمــود ســمیر الشــرقاوي ، العقــود  ١٩٨٠) مــن اتفاقیــة فیینــا ٧٣ناداً إلــى الفقــرة الثالثــة مــن المــادة ()  اســت١(

 ومابعدها .  ٢٠٦،ص  ٢٠٠٢التجاریة الدولیة ، مصدر سابق ، 
 .  ١٩٦٤) بفقرتیها من اتفاقیة لاهاي ٧٨)  وتقابلها المادة (٢(
فـرع الخــامس مـن الفصــل الخـامس المخصــص للأحكـام المشــتركة )  وقـد أشـارت الأتفاقیــة الـى اثــار الفسـخ فــي ال٣(

 التي تنطبق على التزامات الطرفین من الجزء الثالث الخاص ببیع البضائع .
 ) من القانون المدني المصري .١٦٠) من القانون المدني العراقي وتقابلها المادة (١٨٠)  المادة (٤(
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لــك الأثــر الــنص الســابق فــي عبــارة " بفســخ وجــود بعــد الفســخ بالنســبة للطــرفین وهــو مــا عبــر عــن ذ
 .)١(العقد یصبح الطرفان في حل من الالتزامات التي یرتبها علیهما العقد "

وتأخذ اتفاقیة لاهاي بهذا الاثر حیث تؤكد أنه بالفسخ ینقضي العقد ویتحرر الطرفـان مـن 
 .)٢(التزاماتهما

 تبـة علـى العقـد ، فیصـبح البـائعویترتب على زوال العقـد أن تـزول التزامـات الطـرفین المتر 
 غیر ملزم بالتسلیم اذا لم یكن قد سلم البضاعة بعد ، ویصبح المشتري غیر ملزم بدفع الثمن .

وتنطـــوي الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة المشـــار إلیهـــا أعـــلاه ، علـــى بعـــض الاســـتثناءات علـــى 
 في المبادئ الآتیة :بعض بنود العقد التي لا یمسها الفسخ وهذه الاستثناءات یمكن اجمالها 

لا یؤثر الفسخ في حق كل من الطرفین بالاستناد الى العقـد الـذي فسـخ ، لمطالبـة احـد طرفـي  .١
العقد بـالتعویض المسـتحق عـن الضـرر الـذي اصـاب المضـرور ، وبالتـالي لایمنـع الفسـخ مـن 

لیم مـن جانب المشـتري علـى سـبیل المثـال لاخـلال الطـرف الاخـر (البـائع) بتنفیـذ التزامـه بالتسـ
 . )٣(الاستناد الى عقد البیع الدولي ذاته بعد فسخه للمطالبة بالتعویض 

لا یؤثر الفسخ في بنـود عقـد البیـع الـدولي المتعلقـة بشـرط التحكـیم وشـروط تسـویة المنازعـات،  .٢
فـــالبیوع الدولیـــة لاتخلـــو عـــادةً مـــن هكـــذا شـــروط تتعلـــق بتســـویة المنازعـــات الناشـــئة عـــن العقـــد 

الـــة النـــزاع علـــى التحكـــیم (شـــرط التحكـــیم) ، أو الاتفـــاق علـــى اختصـــاص كالاتفـــاق علـــى اح
محكمـــة دولـــة معینـــة بنظـــر النـــزاع ، أو علـــى تطبیـــق قـــانون معـــین ، ولا تبـــدأ هـــذه الشـــروط 
فاعلیتهــا فــي حالــة الفســخ الا بعــد وقوعــه ولهــذا تبقــى هــذه الشــروط قائمــة تحــدث اثارهــا بعـــد 

 عقد .، لذا لایؤثر فیها انهیار ال )٤(الفسخ 
لا یؤثر الفسخ على شروط العقد الخاصة التـي تـنظم حقـوق الطـرفین والتزاماتهمـا المترتبـة فـي  .٣

 . )٥(حالة فسخ عقد البیع الدولي كشرط الاعفاء من المسؤولیة والشرط الجزئي 
وإن هذه الاستثناءات التي تبقى فیها الحقوق والالتزامات حیة بعـد الفسـخ غیـر واردة علـى 

انمـــا تعـــد امثلـــة یجـــوز الاضـــافة الیهـــا ، ویوجـــد بالاتفاقیـــة أمثلـــة اخـــرى علـــى هـــذه ســـبیل الحصـــر و 

                                                 
 فیینا .   ) من اتفاقیة ٨١/٢)  استناداً إلى المادة (١(
) مـن اتفاقیـة لاهـاي ، ویـذهب جانـب مـن الفقـه الـى أن هـذا الأثـر هـو ٧٨)  وذلك في الفقرة الأولى مـن المـادة (٢(

الوحید الذي یترتب في ظل اتفاقیـة لاهـاي علـى الفسـخ ، ولـم یـنص القـانون علـى أثـر آخـر ناشـئ عـن الفسـخ 
ن مـن عقـد البیـع الـدولي الـذي یربطهمـا، للمزیـد راجـع سواه ، وهو انقضـاء العلاقـة العقدیـة الناشـئة بـین الطـرفی

 .٥٦٩د. رضا عبید ، الألتزام بالتسلیم في القانون الموحد للبیع الدولي للبضائع مصدر سابق ، ص 
 .  ٤٠٤)  د. جمال محمود عبد العزیز ، مصدر سابق ، ص ٣(

(4)  Bernard Audit , op.cit , 1990 , p 181 .  
(5) Francois dessemontet ,op.cit , p 543-544 .    
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الحالات كالتزام المشتري بالمحافظة على البضـاعة التـي تسـلمها قبـل ان یعلـن فسـخ العقـد ، وحـق 
  ٠)١(الاسترداد المقرر لطرفي عقد البیع نتیجة الفسخ 

 
 وفاؤه قبل التعاقد) ثانیاً: الأثر الرجعي للفسخ ( حق استرداد ما تم 

تتبنــى غالبیــة التشــریعات الوطنیــة هــذا الاثــر ، ففــي القــانون المــدني العراقــي مــثلاً تــنص 
) على " إذا فسخ عقد المعاوضة الوارد علـى الاعیـان المالیـة او انفسـخ سـقط الالتـزام ١٨٠المادة (

كـان قـد سـلم یسـترد ، فـإذا الذي كان مترتباً علیه ، فـلا یلـزم تسـلیم البـدل الـذي وجـب بالعقـد ، وان 
 .)٢(استحال رده یحكم بالضمان"

واستناداً إلى القواعد العامة یترتـب علـى الفسـخ انحـلال الرابطـة التعاقدیـة بـأثر رجعـي إلـى 
وقــت إبرامــه ، وتنعــدم جمیــع الاثــار المتولــدة عنــه ویعــاد الطرفــان الــى الحالــة التــي كانــا علیهــا قبــل 

مــا (البــائع والمشــتري) ان یــرد الــى الطــرف الاخــر مــا كــان قــد إبــرام العقــد ، فیجــب علــى كــل منه
اســــتوفاه بســــبب العقــــد ، فالبــــائع یــــرد إلــــى المشــــتري الــــثمن وفوائــــده ، والمشــــتري یــــرد إلیــــه المبیــــع 

 . )٤(، وبالاضافة الى الرد له ان یطلب التعویض ان كان له مقتضى)٣(وثماره
الحـق للمتعاقـد الـذي قـام بتنفیـذ التزامـه حیـث منحـت ) ٥(وقد تبنت اتفاقیـة لاهـاي هـذا الأثـر 

كلــه أو بعضــه فــي طلــب اســترداد مــا اداه ، وتحقیقــاً للتــوازن بــین المتعاقــدین فقــد اشــار الــنص الــى 
اذا كــان كــل منهمــا قــد نفــذ جــزءاً مــن التزامــه  )٦(وجــوب الاســترداد مــن الجــانبین فــي وقــت واحــد 

 . وطلب الاسترداد
اد من أحد الاثار الثانویـة المترتبـة علـى الفسـخ فـي ظـل ویعد جانب من الفقه حق الاسترد 

اتفاقیــة لاهــاي لیتحقــق بهمــا الوصــول الــى اعــادة المتعاقــدین الــى مــا كانــا علیــه قبــل التعاقــد  وهمــا 
 .)٧(التعویض والاسترداد

في حین یذهب الرأي الراجح الذي نؤیده إلى أن هـذه الآثـار المتمثلـة بالانهیـار والاسـترداد 
هـي آثـار متسـاویة ومنطقیـة علـى أثـر اعـلان المشـتري فسـخ عقـد البیـع الـدولي ، حیـث والتعویض 

                                                 
 وما بعدها.  ٢٦٢)  د. محسن شفیق، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص ١(
 ) من القانون المدني الأردني . ٢٤٨) من القانون المدني المصري والمادة (١٦٠)  وتقابلها المادة (٢(
 .  ٤١والمستشار محمد أحمد عابدین ،  مصدر سابق ، ص  )  المستشار محمد محمود المصري٣(
 .  ٦٧٠، ص  ١٩٩٠)  د. سلیمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني ، مصدر سابق ، ٤(
 ) من اتفاقیة لاهاي . ٧٨/٢)  استناداً إلى المادة (٥(
)٦  (Simultanement  
 .  ٥٧١حد للبیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص )  د. رضا عبید ، الألتزام بالتسلیم في القانون المو ٧(
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یعـــد نتیجـــة منطقیـــة للاثـــر الاول وهـــو ابـــراء المتعاقـــدین مـــن الالتزامـــات التـــي یرتبهـــا العقـــد عنـــد 
 .)١(التعویضات ، وبالتالي لا یمكن عدّها آثاراً ثانویة أو تبعیة لأنها تترتب بشكل تسلسلي

تفاقیة فیینا ما أخـذت بـه التشـریعات الوطنیـة مـن اتفاقیـة لاهـاي ، حیـث تـنص وقد أكدت ا 
 ) على : ٨١الفقرة الثانیة من المادة (

ى " یجــوز لأي طــرف قــام بتنفیــذ العقــد كــلاً أو جــزءاً أن یطلــب اســترداد مــا كــان قــد رده أو دفعــه إلــ
وجــب علیهمــا تنفیــذ هــذا الطــرف الاخــر بموجــب العقــد ، واذا كــان كــل مــن الطــرفین ملزمــاً بــالرد 

 الالتزام في وقت واحد " .
وهذا الحكم یعد تطبیقاً لقاعدة الاثـر الرجعـي للفسـخ ، التـي تسـتلزم إعـادة الطـرفین إلـى مـا  

 كانا علیه قبل العقد .
واستناداً إلى الفقرة الثانیـة مـن المـادة المشـار الیهـا فإنـه ، إذا أعلـن المشـتري فسـخ العقـد ، 

من وقت نشوئه لا من وقت إعلانه ، ویعـد العقـد المفسـوخ كأنـه لـم یكـن ، ویسـقط فإن العقد ینحل 
أثــره حتــى فــي الماضــي ، ومــن ثــم یقتضــي الامــر اعــادة الحــال الــى مــا كــان علیــه ، ویعطــى لكــل 
طــرف الحــق فــي اســترجاع مــا كــان قــد اداه بموجــب العقــد ، وهــي نتیجــة منطقیــة للفســخ ، وبالتــالي 

الــثمن حــق اســترداده ، اذا تخلــف البــائع عــن تســلیم البضــاعة ، او ســلم مــن حــق المشــتري اذا ادى 
بضاعة غیر مطابقـة ویسـري ذات الحكـم علـى التنفیـذ الجزئـي لالتـزام أي مـن الطـرفین ، فـاذا كـان 
كـــل مـــن الطـــرفین قـــد نفـــذ جـــزءاً مـــن التزاماتـــه ، كمـــا اذا نفـــذ البـــائع التزامـــه بالتســـلیم جزئیـــاً، وســـلم 

لبضــاعة ، ودفــع المشـــتري مــا یقابــل هـــذا الجــزء مــن الـــثمن ثــم قــرر احـــدهما المشــتري جــزءاً مـــن ا
، )٢((المشــتري أو البــائع) الفســخ ، فلكــل طــرف منهمــا صــار لــه الحــق فــي ان یســترد مــا قــام بإدائــه

وتقــرر الاتفاقیــة مراعــاةً لتحقیــق التــوازن بــین طرفــي العقــد بوجــوب تنفیــذ الــرد فــي هــذه الحالــة مــن 
 . الطرفین في وقت واحد

وهذا یعني ان النص قرر لكل منهما حق حبس ما یجب علیه رده حتى یستوفي مـا یحـق  
 . )٣(له قبضه 

مــا یتوجــب علــى كــل مــن الطــرفین رده عنــد  )٤(أمــا عــن موضــوع الــرد ، فتبــین اتفاقیــة فیینــا 
 فسخ العقد كالاتي : 

                                                 
؛ وكـذلك د. محسـن شـفیق ، اتفاقیـات لاهـاي لعـام  ٤٠٦)  د. جمال محمود عبد العزیز ، مصدر سـابق ، ص ١(

 . ١٦٢بشأن البیع الدولي للمنقولات المادیة ، مصدر سابق ، ص  ١٩٦٤
 . ٢٢٧، ص  ٢٠٠٢ة ، مصدر سابق ، )  د. محمود سمیر الشرقاوي ، العقود التجاریة الد ولی٢(

(3) Francois Dessemontet , op.cit , p 545-546 . 
 .  ١٩٦٤) من اتفاقیة لاهاي ٨١) من اتفاقیة فیینا ، وتقابلها المادة (٨٤/١)  المادة (٤(
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ثمن مضـافاً إلیـه الفائـدة اذا كان البائع ملتزماً بإعادة الثمن الذي قبضه ، وجب علیه أن یرد ال .١
، ولم تحـدد الاتفاقیـة سـعر )١(المستحقة محسوبة اعتباراً من یوم الوفاء به (سداده) إلى یوم رده

الفائــدة الــذي یلتــزم بــه البــائع خلافــاً لاتفاقیــة لاهــاي، ولكــن یرجــع فــي تحدیــد هــذا الســعر إلــى 
 ذا ماسنبینه لاحقاً.وه )٢(القواعد المعمول بها في القانون الوطني الواجب التطبیق

أما المشـتري فیسـأل تجـاه البـائع عـن رد البضـاعة ورد مقابـل مـا حصـل علیـه مـن مزایـا ناشـئة  .٢
عن اسـتعمال البضـاعة ، أي (مقابـل المنفعـة) التـي حصـل علیهـا مـن البضـائع ، أو مـن جـزء 

 ، كما لو قام استعمال البضاعة او قام باعادة بیعها أو تصنیعها ، وذلك :  )٣(منها
 آ.  إذا كان علیه (المشتري) اعادة البضائع أو جزء منها .

ب. أما إذا استحال على المشتري ان یرد البضـاعة كلهـا أو جـزءاً منهـا ، أو اسـتحال اعادتهـا 
بحالة تطابق الى حد كبیر الحالـة التـي كانـت عنـد تسـلیمها ، ولكـن علـى الـرغم مـن ذلـك 

، فیلتــزم تجــاه البــائع )٤(بتســلیم بضــاعة بدیلــةأعلــن فســخ العقــد أو طلــب مــن البــائع إلزامــه 
عن جمیع المنافع التي حصـل علیهـا مـن البضـائع ، أو مـن جـزء منهـا ، وهـذا مـا یسـمى 

 .)٥(بأجر المثل
 
 
 
 
 

                                                 
 ) من اتفاقیة فیینا .  ٨٤/١)  المادة (١(

(2) S chlechtriem , op.cit , p 107 .    
 . ١٩٨٠) من اتفاقیة فیینا ٨٤/٢للمادة ( )  استناداً ٣(
 . ١٩٨٠ب) من اتفاقیة فیینا /٨٤/٢)  المادة (٤(
 . ١٤٤)  د. طالب حسن موسى ، مصدر سابق ، ص ٥(
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 المبحث الثالث
 تخفیض الثمن

) منهـا تخفـیض الـثمن بعـد اعطـاء فتـرة اضـافیة للبـائع ٥٠حددت اتفاقیـة فیینـا فـي المـادة (
ع بدیلــة أو إصــلاح الضــرر الــذي وقــع بالبضــاعة ویعــد هــذا الجــزاء مــن الجــزاءات فــي تقــدیم بضــائ

الاصلیة المقررة للمشتري عندما تكـون البضـاعة معینـة ، وقـد حرصـت الاتفاقیـة علـى بیـان طریقـة 
 لتقدیر التخفیض ، وعدم تركه لإرادة المشتري كیفما یشاء .

ثــة مطالــب نتنــاول فــي الأول مجــال واســتناداً إلــى ذلــك ، ســوف نقســم هــذا المبحــث إلــى ثلا 
تطبیــق التخفــیض ، أمــا الثــاني فنبــین فیــه طریقــة تقــدیره ، ونخصــص الثالــث لحــالات تعطیــل حــق 

 المشتري في استعماله .
 

 المطلب الاول
 مجال تطبیق التخفیض

ـــانون المـــدني  ـــى هـــذا الجـــزاء ، فـــي حـــین یشـــیر الق ـــانون المـــدني العراقـــي عل ـــم یـــنص الق ل
) مـــن القـــانون المـــدني ٤٤٤صـــراحةً علـــى جـــزاء التخفـــیض ، فتشـــیر المـــادة ( المصـــري والفرنســـي

المصــري إلــى أنــه إذا اختــار المشــتري البــاقي مــن المبیــع أي (الابقــاء علــى العقــد) فلــه ان یطالــب 
، فـي حـین یجیـز القـانون المـدني الفرنسـي هـذا  )١(بالتعویض عما اصابه من ضرر بسبب العیب 

 ) منه ، التي تنص على : ١٦٤٤(الجزاء صراحةً في المادة 
" للمشـــتري الخیـــار بإرجـــاع الشـــيء وباســـترجاع الـــثمن أو الاحتفـــاظ بالشـــيء وباســـترجاع جـــزء مـــن 

 الثمن والاحتفاظ بالجزء الباقي ، ویقرر من قبل الخبراء " 
 واســـــــــتناداً إلـــــــــى ذلـــــــــك ، یمـــــــــنح المشـــــــــتري الحـــــــــق بـــــــــالرجوع بـــــــــدعوى انقـــــــــاص الـــــــــثمن 
 Actio Aestimatoria , Actio Quantiminoris  وهـي دعـوى تقدیریـة كانـت معروفـة بالقـانون

                                                 
)  وخلافاً للقانون المدني المصري الذي یشیر الى ذلك في حالة العیب ، فان القانون المدني العراقي یشـیر إلـى ١(

حقاق الجزئي ولیس في حالة العیب ، لذلك فان الحكم السابق ینطبـق علـى القـانون ذلك الحكم في حالة الأست
) مــن القــانون المــدني العراقــي فــي حالــة الأســتحقاق ٥٥٥المصــري أكثــر مــن القــانون العراقــي ، فتشــیر المــادة (

البـة بتخفـیض الجزئي الى أنه للمشتري الخیار بـین اقامـة دعـوى رد المبیـع (الفسـخ) واعـادة الـثمن ، وامـا المط
) بـین حالـة مـا اذا كـان العیـب جسـیماً أو غیـر ٤٤٤الثمن . أما القانون المدني المصري فقد میز في المـادة (

جســـیم ، ففـــي الحالـــة الأولـــى یخیــــر المشـــتري بـــین الفســـخ ورد المبیـــع ، وبــــین اســـتبقاء المبیـــع مـــع المطالبــــة 
ســـوغ للمشـــتري ســـوى المطالبـــة بـــالتعویض عـــن بـــالتعویض عـــن الضـــرر ، بینمـــا فـــي الحالـــة الثانیـــة فانهـــا لات

؛ وكـذلك د. غنـي حسـون  ١٧٤ماأصابه من ضرر نجم عن العیـب ، د. أسـعد ذیـاب ، مصـدر سـابق ، ص 
 .    ٢٩٢طه ، مصدر سابق ، ص 
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تسمح للمشتري ضحیة العیب الخفي ان یحصـل مـن بائعـه علـى إصـلاح یزیـل العیـب  )١(الروماني
، والاحتفــاظ بــالمبیع واســترجاع جــزء مــن الــثمن المــدفوع مقابــل العیــب الــذي كشــفه إن أراد اســتبقاء 

) حـق المشـتري فضـلاً عـن ذلـك بالحصـول علـى تعویضـات ٤٥١٦، كمـا تقـرر المـادة ( )٢(المبیع 
 .)٣(متى اعترف بائعه بعیوب الشيء

وإن تخفیض الثمن یعد من الجزاءات الاصلیة التي تهیئها الاتفاقیة للمشتري عنـدما تكـون 
البضــــاعة المســــلمة معیبــــة أو ناقصــــة او لا تنطبــــق علیهــــا المواصــــفات المــــذكورة بالعقــــد ، إذا لــــم 

اءات الاخــرى (الفســخ والتنفیــذ العینــي) عنــد إخــلال البــائع بالتزامــه بالتســلیم ، وذلــك یســتعمل الجــز 
 . )٤() من اتفاقیة فیینا ٥٠استناداً إلى المادة (

ویقصد بهذا الجزاء الزام البائع برد جـزء مـن ثمـن البضـاعة الـى المشـتري اذا كـان الاخیـر 
لبضـاعة المتفـق علیـه ان لـم یكـن قـد دفعـه قد دفع الثمن بأكمله ، أو عدم دفـع المشـتري كـل ثمـن ا

 .)٥(كله
ولا  ویرد جزاء تخفیض الثمن بمناسبة اخلال البائع بالتزامه بالمطابقة الكمیة او الوصـفیة،

كـان مـن  یرد بمناسبة الاخلال بالالتزام بالتسلیم (أي التأخیر في میعاد التسـلیم) ، فهـذا الجـزاء وان
لى حالات عدم المطابقة فقـط ولا ینطبـق فـي حـالات الاخـلال الجزاءات الاصلیة الا أنه یقتصر ع

ت بمیعاد التسلیم ومكـان التسـلیم ، وهـذا منطقـي اذ ان الفـرض الـذي یواجهـه هـذا الجـزاء هـو التفـاو 
 الوصفي أو الكمي في الشيء المبیع وهذا غیر موجود في حالتي میعاد التسلیم ومكان التسلیم .

المشــتري غیــر مطابقــة للمعقــود علیــه ســواء مــن حیــث  فــإذا كانــت البضــاعة التــي تســلمها
الكمیة أو الوصفیة ، فمن حـق البـائع الابقـاء علـى البضـاعة مـع تخفـیض الـثمن بمـا یـوازي العیـب 

 .)٦(فیها

                                                 
)  د. صــاحب عبیــد الفــتلاوي ، ضــمان العیــوب وتخلــف المواصــفات فــي عقــود البیــع ، الطبعــة الأولــى ، مكتبــة ١(

 .  ١٧٩،ص  ١٩٩٧لنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ، دار الثقافة ل
)  د. صــــاحب عبیــــد عبــــد الزهــــرة ، ضــــمان العیــــب وتخلــــف الوصــــف فــــي عقــــد البیــــع ومــــدى تــــأثره بــــالتطورات ٢(

الأقتصادیة والأجتماعیة ، دراسة فقهیة وعلمیة مقارنة ، رسـالة ماجسـتیر مقدمـة الـى كلیـة القـانون فـي جامعـة 
 . ٢١ص  ، ١٩٧٩بغداد ، بغداد ، 

(3)  Michel de juglart , les chartier , de construction et de la garantie des vic es eaches, 
revue de droit maritime form cais , 24 , annee , 1972 , aout , P. 453. 

 ) من اتفاقیة لاهاي . ٤٦)  وتقابلها المادة (٤(
 .  ٦٣، ص ١٩٧٦بالتسلیم في عقد بیع البضائع ، مصدر سابق ،  )  د. محمود سمیر الشرقاوي ، الألتزام٥(
 .  ٥٧٧)  د. رضا عبید ، الألتزام بالتسلیم في القانون الموحد للبیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص ٦(
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ــــــة ــــــة جوهری ــــــت المخالف ــــــة وللمشــــــتري  )١(وهــــــذا الحــــــق جــــــائز ســــــواءً أكان ــــــر جوهری  أم غی
بالكامــل أم دفــع جزئیــاً أم لــم یــدفع بعــد، وهــذه إنقــاص الــثمن ســواء أكــان هــذا الــثمن مــدفوعاً مســبقاً 

 العبارة :
"Whether Or Not The Price Has Already Been paid  "  
والمقصود بها " سواء تم دفع الثمن أم لا " ، لم تكن موجودة في مراحل اعـداد الاتفاقیـة ، 

لو كان الثمن قد دفـع ثم قرر القائمون على الاتفاقیة اضافتها لتأكید أن تخفیض الثمن جائز حتى 
كلـــه ، وبـــذلك ازالـــت هـــذه الاضـــافة الاعتقـــاد بـــان التخفـــیض لا یعمـــل إلاّ علـــى صـــورة مقاصـــة أي 
بخصــم مبلــغ التخفــیض مــن الــثمن المســتحق ، وبالتــالي لا یعنــي إنقــاص الــثمن مقاصــة بــین الــثمن 

 .)٢(غیر المسدد والعیب الحاصل بالبضاعة
شــتري الــى البــائع یخطــره فیــه بتمســكه بتطبیــق هــذا ویــتم انقــاص الــثمن بــاعلان یوجهــه الم 

، ویشــیر إلــى أن إعــلان الفســخ لا ینفــذ إلاّ إذا تــم عــن طریــق اخطــار یوجــه إلــى الطــرف )٣(الجــزاء
ــذلك یطبــق فــي جمیــع حــالات )٤(الآخــر ، وقــد ورد هــذا الحكــم ضــمن الاحكــام العامــة للاتفاقیــة ، ل

 فاقیة .التمسك بتطبیق الجزاءات المنصوص علیها في الات
فــإذا كــان الــثمن قــد دفــع بأكملــه ، فللمشــتري بعــد أن یعلــن البــائع انقــاص الــثمن أن یطالبــه  

برد ما یعادل مبلغ التخفیض ، واذا كان الثمن قد دفع جزئیاً فللمشتري خصم مقدار التخفیض مـن 
تري عــن البــاقي غیــر المــدفوع ، وإذا كــان البــاقي غیــر كــافٍ لتغطیــة مبلــغ التخفــیض ، فیمتنــع المشــ

أداء الجزء الباقي من الثمن ، ثم یطالب البائع برد ما قبضه زائـداً عـن الـثمن ، أمـا إذا كـان الـثمن 
 .)٥(لم یدفع فللمشتري أن یخصم من الثمن مقدار التخفیض ویدفع الباقي للبائع

ا وبذلك یتبین ممـا سـبق ، أن تخفـیض الـثمن یعـدّ جـزاءاً أصـلیاً تؤكـده كـل مـن اتفاقیـة فیینـ
ن تفاقیــة لاهــاي ، ویقتصــر تطبیقــه علــى حالــة عــدم تنفیــذ البــائع لالتزامــه بالمطابقــة دون غیــره مــوا

التزامـات ، فـإذا كانـت البضـاعة غیـر مطابقــة یحـق للمشـتري تخفـیض الـثمن ، وإذا عارضـه البــائع 
فــي مبــدأ التخفــیض أو مقــداره ولــم یســتجب المشــتري فللبــائع اللجــوء إلــى القضــاء ، ویحــق للمشــتري 

 لتمسك به سواء أكانت المخالفة جوهریة أم غیر جوهریة .ا

                                                 
)  غیر أن المشـتري یفضـل فـي الواقـع العملـي عنـد المخالفـة الجوهریـة الأسـتفادة مـن فرصـة الفسـخ بـدلاً مـن أي ١(

 جزاء آخر . 
ومابعــدها  ١٨٥)  د. محســن شــفیق ، اتفاقیــة الأمــم التحــدة بشــأن البیــع الــدولي للبضــائع ، مصــدر ســابق ، ص ٢(

 (من الهامش) .
 ) من اتفاقیة فیینا .٢٦)  استناداً للمادة (٣(

(4)  Francois Dessemontet, Op.Cit., P. 355. 
 . ٨٤د. صفوت ناجي بهنساوي ، مصدر سابق ، ص  ) ٥(
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ویثار تساؤل عـن امكانیـة التمسـك بهـذا الجـزاء فـي حالـة عـدم المطابقـة القانونیـة أي حـال 
) منهــا تؤكــد أن المقصــود منهــا هــو ٥٠خاصــة وان الاتفاقیــة فــي المــادة () ١(وجــود عیــوب قانونیــة 

 للبضاعة ؟  قصر هذا الجزاء على عدم المطابقة المادیة
 للاجابة عن هذا التساؤل ، فان الفقه انقسم إلى رأیین :  

:  یـــذهب إلـــى عـــدم جـــواز التمســـك بانقـــاص الـــثمن فـــي هـــذه الحالـــة (عـــدم المطابقـــة الـــرأي الاول 
 .)٢()٥٠القانونیة) ، بالاستناد إلى وضوح نص المادة (

لمطابقــة القانونیــة ، فعلــى الــرغم : إلــى جــواز التمســك بانقــاص الــثمن فــي حالــة عــدم ا الــرأي الثــاني
) یقصــد منــه تطبیــق هــذا الجــزاء فــي حالــة عــدم المطابقــة ٥٠مــن أن نــص المــادة (

ــثمن وفقــاً  المادیــة للبضــاعة فقــط ، اذ یشــیر الــنص إلــى جــواز التمســك بانقــاص ال
لقیمــة البضــاعة وقــت التســلیم ، الا أنــه یجــوز بســط ذلــك علــى حالــة عــدم المطابقــة 

 .)٣(على عدم المطابقة المادیة الذي یشوب البضاعة القانونیة قیاساً 
ونؤیــد الــرأي الثــاني وهــو الــراجح حیــث یجــوز التخفــیض فــي حالــة عــدم المطابقــة القانونیــة 
وذلــك فــي حالــة وجــود عیــوب قانونیــة تتعلــق بالبضــاعة بالقیــاس إلــى العیــوب المادیــة المنصــوص 

عة، وبــذلك یمتــد هــذا الجــزاء الــى حالــة ) مــن الاتفاقیــة التــي تشــوب البضــا٥٠علیهــا فــي المــادة (
ادعاء الغیر بوجـود حـق لـه علـى البضـاعة محـل البیـع وبالتـالي یمكـن للمشـتري ان یطلـب انقـاص 
الـثمن عنــدما یقــع مــن الغیــر تعــرض للمشــتري یسـتند الــى التمســك بحــق مــن حقــوق الملكیــة الفكریــة 

 الذي یدعیه الغیر على البضاعة المبیعة .
 

 المطلب الثاني
 یقة تقدیر التخفیضطر

یــؤدي الــى  )٤(إن لجــوء المشــتري الــى جــزاء التخفــیض المنصــوص علیــه فــي اتفاقیــة فیینــا 
بقـــاء العقـــد بـــالرغم مـــن إخـــلال البـــائع فـــي التزاماتـــه كـــأن یســـلم كمیـــة أقـــل أو فیهـــا عیـــب ، فیكتفـــي 

                                                 
) تـنظم التــزام البـائع بضــمان ادعـاء الغیــر ، أي بضـمان التعــرض القـانوني الصــادر عــن ٤٤-٤١)  المـواد مــن (١(

) منها البائع بأن یضمن للمشتري أي حق أو ادعاء قد یدعي بـه ٤١الغیر حیث تلزم اتفاقیة فیینا في المادة (
روط تحقـــق التـــزام البـــائع بضـــمان الغیـــر علـــى البضـــاعة ، للمزیـــد مـــن التفصـــیل راجـــع د. خمـــیس خضـــر ، شـــ

تعرضــه الشخصــي وتعــرض الغیــر ، مجلــة القــانون والأقتصــاد ، مجلــة فصــلیة یصــدرها أســاتذة كلیــة الحقــوق 
 .    ٣٣٨، ص  ١٩٧٥،  ٤٥بجامعة القاهرة ، السنة 

(2)  John Honnold ,” uniform law for international sales under the 1980 united nation 
convention , op .cit , 1991 , p 397 .  

 . ١٦٤، ص  ٢٠٠٢)  د. محمود سمیر الشرقاوي ، العقود التجاریة الدولیة ، مصدر سابق ، ٣(
 ) من اتفاقیة فیینا .٥٠)  المادة (٤(
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زءاً منـه والبـاقي ، أم لم یـدفع بعـد ، أو سـدد جـ)١(المشتري بإنقاص الثمن سواءً أكان مدفوعاً بأكمله
لــم یســدده . والمشــتري هــو الــذي یحــدد مقــدار التخفــیض فــي الــثمن ، الا ان الاتفاقیــة لــم تتــرك هــذا 
التقدیر الذي یجریه علـى الـثمن لارادة المشـتري یسـتعمله كیفمـا یشـاء ، وإنمـا حرصـت علـى وضـع 

ین قیمـــة ضـــابط لـــه یـــتم بموجبـــه التخفـــیض ، حیـــث قضـــت بـــأن یكـــون التخفـــیض  بنســـبة الفـــرق بـــ
البضـاعة التــي ســلمت فعــلاً وقــت وقــوع التســلیم وقیمـة البضــاعة لــو كانــت كاملــة المطابقــة فــي هــذا 

 .)٢(الوقت ، والعبرة تكون بالتسلیم الفعلي أي بوصول البضاعة الى حیازة المشتري
المصـــري حلـــولاً لهـــذه  )٣(فـــي حـــین لـــم تقـــدم التشـــریعات الوطنیـــة كالقـــانون المـــدني العراقـــي 

لــذلك اختلــف الفقــه حــول كیفیــة تقــدیر التخفــیض إلــى عــدة آراء منهــا مــا یــتم تحدیــده عــن  المســألة
، أو عـن طریـق الاخـذ )٤(طریق الفرق بـین قیمـة المبلـغ المـدفوع وقیمتـه الفعلیـة نتیجـة وجـود العیـب

 بقیمــة المبیــع التجاریــة باعتبــاره خالیــاً مــن العیــوب ، ثــم یقــدر قیمتــه التجاریــة نتیجــة وجــود العیــب ،
 .)٥(ویكون التخفیض بمقدار الفرق بین القیمتین اللتین سبق احتسابهما

أمــا موقــف القــانون المــدني الفرنســي فإنــه قــد وضــع قواعــد عامــة بشــأن التخفــیض ، حیــث 
) منــه تحدیــد التخفــیض بمــا یــوازي الفــرق بــین مــا دفــع وبــین مــا یجــب أن ١٦٤٤اعتمــد فــي المــادة (

ــاً ،  ــو كــان المبیــع معیب والجــزء الــذي یجــب علــى البــائع رده إلــى المشــتري عنــد الحكــم یــدفع فیمــا ل
 .)٦(بالتخفیض ، یتم تحدیده بوساطة الخبیر

في حین تبنت الاتفاقیـة ضـابطاً لتقـدیر التخفـیض وهـو ضـابط مـادي بحـت ولـیس ضـابطاً 
شخصیاً ، فالعبرة في تقدیر قیمة البضـاعة سـواء كانـت مطابقـة أو غیـر مطابقـة بنسـبة الفـرق بـین 

ـــة تامـــة وقـــت الق ـــة  مطابق ـــو كانـــت مطابق ـــت للبضـــائع التـــي ســـلمت فعـــلاً وقیمتهـــا ل ـــي كان یمـــة الت
ولــیس بدرجــة أو نســبة العیــب أو الــنقص مــن ناحیــة ظــروف المشــتري التــي تعاقــد مــن  )٧(التســلیم

 أجلها كما كان سائداً في اتفاقیة لاهاي .

                                                 
 )   یحق للمشتري التمسك بهذا الجزاء في حالة دفع الثمن كاملاً ، راجع بشأن ذلك :١(

Hans Van Houtte, The Law of International Trade, London, Sweet and Mazwell, 
1995, P. 140. 

 .١٨)   د. سعید محمد هیثم ، مصدر سابق ، ص ٢(
)  علماً أن القانون المدني العراقي لم یأخذ أساساً بجزاء تخفیض الثمن ، فمن المنطقي أن لا ینظم كیفیة تقـدیره ٣(

 . 
 . ٢٠٧)  أسعد ذیاب ، مصدر سابق ، ص ٤(
 ومابعدها . ٢٥٢)  د. عبد الرسول عبد الرضا ، مصدر سابق ، ص ٥(

(6)  Bernard Audit, Op.Cit., 1990, P. 133. 
 . ١٩٨٠) من اتفاقیة فیینا ٥٠)  المادة (٧(
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كمـا كـان  )١(إبـرام عقـد البیـع فالعبرة اذاً بثمن البضاعة وقت التسلیم ولا یؤخذ بالسعر وقت
علیــــه محــــدداً فــــي اتفاقیــــة لاهــــاي ، وبــــذلك اختلــــف اســــلوب الاتفاقیــــات الدولیــــة فــــي تقــــدیر نســــبة 

) منهــا تخفــیض الــثمن ٤٦التخفــیض ، فعلــى الــرغم مــن ان اتفاقیــة لاهــاي كانــت تحــدد فــي المــادة (
، إلاّ  )٢(عیـب فـي المطابقـةبنسبة الانخفاض الذي طرأ على قیمـة المبیـع وقـت ابـرام العقـد بسـبب ال

أن القــائمین علــى اتفاقیــة فیینــا قــرروا أن الاعتمــاد فــي تحدیــد نســبة تخفــیض الــثمن یجــب ان یكــون 
. وقـــد ســـبق أن بینـــا أن وقـــت التســـلیم هـــو وقـــت تقـــدیر )٣(علـــى وقـــت التســـلیم لا وقـــت إبـــرام العقـــد

یجـي باعتبـاره الحـل الـذي ینسـجم ، ویرجع هذا العـدول إلـى اقتـراح مـن الوفـد النرو )٤(المطابقة ایضاً 
والحــل الــذي اخــذت بــه اتفاقیــة فیینــا هــو أكثــر ســهولة فــي التطبیــق لأنــه مــن الصــعب  )٥(مــع الواقــع

تقدیر قیمة البضاعة وقت ابرام العقد ، لانه في الغالب لا تكون البضاعة موجـودة فـي هـذا الوقـت 
. 

 
 المطلب الثالث

 حالات تعطیل حق المشتري في تخفیض الثمن
یفقد المشـتري حقـه فـي التمسـك بجـزاء التخفـیض ، وذلـك إذا تحققـت احـدى الحـالات التـي  

اشــارت الیهــا الاتفاقیــة محــل الدراســة فــي احكامهــا ، حیــث تقیــد الاتفاقیــة نطــاق تطبیــق التخفــیض 
 بعدة قیود .

                                                 
 Pretore Dellaمــــن محكمــــة كــــانتول تیشــــینو  ٢٧/٤/١٩٩٢)  ویؤكــــد علــــى ذلــــك الحكــــم الصــــادر فــــي ١(

Giurisdizione di Locarno Campagana  فــي سویســرا ، حیــث قضــت المحكمــة بــأن تخفــیض ثمــن
) مـن اتفاقیـة فیینـا یكـون بنسـبة تعـادل الفـرق بـین القیمـة التـي كانـت للبضـائع ٥٠الشراء إعمالاً بـنص المـادة (

التــي ســلمت فعــلاً لــدى تســلیمها والقیمــة التــي كــان ینبغــي أن تكــون للبضــائع المطابقــة للمواصــفات فــي ذلــك 
  الوقت . أنظر :

7/4/1992, Pretore Della Giurisdizione di Locarno Campagana.  
 رقم القضیة وفقاً لترتیب الأنسترال : 

A/CN G/SER C/ABSTRACTS/4 
 عنوان الملف على شبكة الإنترنت : 

www.http://csmail.law.pace.rdu/cisg.arabic/middileast.abstract 4.htm.  
دت تخفیض الثمن على أساس الفرق بین القیمـة الحقیقیـة للبضـاعة وقـت إبـرام العقـد )  أي أن اتفاقیة لاهاي حد٢(

 ) من اتفاقیة لاهاي . ٤٦، وقیمة البضاعة المعیبة استناداً إلى المادة (

(3)  Hans, Van Houtte, Op. Cit., No. 92.   
 )  وذلك في الفصل الثاني من الباب الأول من هذه الأطروحة . ٤(
 .  ١٦٥، ص  ٢٠٠٢مود سمیر الشرقاوي ، العقود التجاریة الدولیة ، مصدر سابق ، )  د. مح٥(
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ــــیض ، وهــــذه   ــــق التخف ــــد بموجبهــــا نطــــاق تطبی ــــة عــــدة حــــالات یتقی ــــذلك أوردت الاتفاقی وب
قـــد تكـــون عامـــة لا تنطبـــق علـــى التخفـــیض فحســـب وانمـــا تنطبـــق علـــى جمیـــع الجـــزاءات الحـــالات 

الاخرى ، وقد تكون خاصة فقط بجزاء التخفیض وهذه الحالات سوف نتعرض لها في مقصدین ، 
نبــین فــي الأول الحــالات العامــة لتقییــد حــق المشــتري فــي التخفــیض ، وفــي الثــاني نتنــاول الحــالات 

 الخاصة بالتخفیض .

 
 مقصد الاولال

 حالات عامة لتقیید حق المشتري في التخفیض
إن الحـــالات التـــي تقیـــد حـــق المشـــتري فـــي التخفـــیض ، تـــرد علـــى جمیـــع الجـــزاءات التـــي  

ـــى أحكـــام المـــواد  ـــر ، اســـتناداً إل ـــائع عنـــد إخـــلال الأخی ـــى الب ـــة لرجـــوع المشـــتري عل تقررهـــا الاتفاقی
) ، وهــذه الحــالات العامــة هــي ٤٦/١و ٤٧/٢و ٤٨/٢المنصــوص علیهــا فــي اتفاقیــة فیینــا وهــي (

 : )١(كالاتي
 . حالة الجمع بین تخفیض الثمن وبین أي من الجزاءات الاصلیة  ١

لایجوز الجمع بین تخفیض الثمن بوصفه جزاءً أصلیاً ، وبین أي مـن الجـزاءات الاصـلیة 
قیـــات الدولیـــة أنـــه الاخـــرى المقـــررة للمشـــتري عنـــد اخـــلال البـــائع بتنفیـــذ التزامـــه ، حیـــث تؤكـــد الاتفا

ـــه لأي مـــن الجـــزاءات الاصـــلیة الاخـــرى  یشـــترط لاســـتعمال المشـــتري لجـــزاء التخفـــیض عـــدم لجوئ
كالفسخ أو التنفیذ العیني ، وبالتالي لا یجـوز للمشـتري اسـتعمال جـزاء یتعـارض مـع جـزاء سـبق لـه 

التخفــیض ، إذ  اســتعماله فــاذا تــم فســخ العقــد مــثلاً فــلا یجــوز لــه بعــد ذلــك طلــب التنفیــذ العینــي أو
محـل الدراسـة ) ٢(یصبح هذا الطلب بعد ان سقط العقد بالفسخ غیر ذي موضـوع ، وتقـرر الاتفاقیـة

، اصـبحت الـدعوى بـدورها ثم فسخ العقد  قبل الفصـل بالـدعوىأن المشتري إذا ما طلب التخفیض 
 .)٣(غیر ذات موضوع

 د التسلیم أم بعده  . حالة عرض البائع على المشتري اصلاح الخلل سواء في میعا٢
لا یجــوز للمشــتري اســتعمال أي جــزاء یتعــارض مــع حــق البــائع فــي تنفیــذ التزامــه باصــلاح 
عیـــب المطابقـــة قبـــل انتهـــاء المـــدة المحـــددة فـــي طلـــب البـــائع ، وذلـــك عنـــدما یطلـــب الاخیـــر مـــن 

د علیــه ن لــم یــر إالمشــتري ان یبلغــه مــا اذا كــان یقبــل تنفیــذ هــذا الالتــزام علــى النحــو الصــحیح ، فــ

                                                 
 . ٤٣٩)  د. جمال محمود عبدالعزیز ، مصدر سابق ، ص ١(
) مــن اتفاقیــة فیینــا التــي تــنص علــى " یجــوز للمشــتري ان یطلــب مــن البــائع ٤٦/١)  اســتناداً الــى احكــام المــادة (٢(

 مشتري قد استعمل حقاً یتعارض مع هذا الطلب "تنفیذ التزاماته الا اذا كان ال
 .  ١٧٠)  د. محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص ٣(
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، )١(المشــتري فــي میعــاد معقــول فانــه یجــوز للبــائع تنفیــذ التزامــه فــي المیعــاد الــذي حــدده فــي طلبــه
 بشرط أن یتسلم المشتري فعلاً هذا الطلب.

 . حالة منح المشتري مهلة اضافیة للبائع في تنفیذ التزامه ٣
لتعــویض فــي لا یجــوز للمشــتري ان یســتعمل أي جــزاء مــن الجــزاءات المقــررة لــه مــا عــدا ا 

لشـكل احالة تحقق مخالفة البائع للعقـد ، ثـم یمـنح المشـتري البـائع فتـرة إضـافیة لتنفیـذ التزامـه علـى 
ـــذ التزامـــه بالمطابقـــة اســـتناداً إلـــى أحكـــام المـــا ـــة لتنفی دة الصـــحیح ، تكـــون هـــذه الفتـــرة مـــدتها معقول

اء الفتـرة اسـتعمال أي جـز  ) من اتفاقیة فیینا ، وبالتـالي لا یجـوز للمشـتري قبـل انقضـاء هـذه٤٧/٢(
 ئع .من الجزاءات المقررة له بما فیها التخفیض عند اخلال البائع بتنفیذ عقد البیع الدولي للبضا

 

 المقصد الثاني
 الحالات الخاصة لتقیید حق المشتري في التخفیض

إن حــــق المشــــتري بالمطالبــــة بــــالتخفیض یعطلــــه أي تحــــرك ایجــــابي مــــن جانــــب البــــائع ، 
رتب على ذلك سقوط حق المشتري في المطالبة بهذا الجزاء إذا توافرت إحـدى الحـالات وبالتالي یت

 : )٢() من الاتفاقیة على سبیل الحصر ، وهذه الحالات هي٥٠الثلاث التي اوردتها المادة (
حالة التسلیم قبل المیعاد وعرض البائع اصلاح عدم المطابقة خـلال هـذا الوقـت ولغایـة حلـول  .١

، فـإذا )٣()٣٧المتفق علیـه فـي العقـد ، وبالشـروط المنصـوص علیهـا فـي المـادة (میعاد التسلیم 
بــادر البــائع الــى تســلیم البضــاعة قبــل المیعــاد (التســلیم المبتســر) ، ثــم قــام باســتعمال حقــه فــي 
اصلاح الخلل في تنفیذ التزاماته قبل حلـول هـذا المیعـاد ، فیعطـل هـذا العـرض علـى المشـتري 

الجــزاءات الاصــلیة المقــررة لــه بمــا فیهــا التخفــیض خــلال المــدة التــي اســتعمال أي جــزاء مــن 
یضعها البائع فـي عـرض اصـلاح الخلـل حتـى یحـل میعـاد التسـلیم وبالتـالي لا یكـون للمشـتري 
الا استعمال حق التعـویض ، أمـا عنـد حلـول هـذا المیعـاد وعـدم أداء البـائع مـا التـزم بـه فیحـق 

اء التخفــیض مــع التعــویض كجــزاء تكمیلــي ، أمــا قبــل للمشــتري مــع بقــاء هــذا العیــب طلــب جــز 
 .)٤(ذلك فلا یحق له طلب ذلك

                                                 
 ) من اتفاقیة فیینا .٤٨/٢)  استناداً إلى أحكام المادة (١(
 ؛ وك��ذلك :  ۱٦٦، ص  ۲۰۰۲،  )  د. محم��ود س��میر الش��رقاوي ، العق��ود التجاری��ة الدولی��ة ، مص��در س��ابق۲(

 وما بعدھا .  ۸٥د. صفوت ناجي بھنساوي ، مصدر سابق ، ص 
)  إلاّ إذا اتضح عدم توافر شروط استعمال البائع للرخصة المقررة لھ وفقاً لھذا النص وذلك كما في حال�ة  م�ا ۳(

 ولة بھ . إذا تطلب ذلك تحمل المشتري لنفقات غیر معقولة أو أدى ذلك إلى أضرار غیر معق
 .  ۱۹۸۰) من اتفاقیة فیینا ٥۰)  المادة (٤(
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ـــة  ـــع مـــن المطالب ـــإن ســـقوط حـــق المشـــتري فـــي اســـتعمال جـــزاء التخفـــیض لا یمن ـــذلك ف وب
 .)١(بالتعویض عن الضرر الذي لحقه من جراء إخلال البائع بالتزامه

اصـــلاح الخلـــل فـــي التنفیـــذ ، وفقـــاً  . حالـــة تســـلیم البضـــاعة فـــي المیعـــاد أو بعـــده وعـــرض البـــائع٢
) مـــن اتفاقیـــة فیینـــا فـــلا یجـــوز للمشـــتري ان یتمســـك بجـــزاء التخفـــیض إذا ٤٨لاحكـــام المـــادة (

عرض البائع على المشتري إصلاح الخلل (عدم المطابقة) فـي میعـاد التسـلیم أو بعـده ، وقبـل 
فـیض ، لكنـه یبقـى المشتري هذا الاصلاح وبالتالي یعطل هـذا العـرض حـق المشـتري فـي التخ

محتفظــاً بحقــه فــي المطالبــة بــالتعویض ، حتــى حلــول المیعــاد الــذي حــدده البــائع فــي العــرض 
اد لإصلاح الخلل الذي وقع بالتنفیذ ، فاذا اصلح البـائع عـدم المطابقـة ، قبـل حلـول هـذا المیعـ

 ه حـق جـزاءفلا جـزاء علیـه ، أمـا إذا ظـلّ حتـى حلـول هـذا المیعـاد متخلفـاً عـن التنفیـذ عـاد الیـ
 التخفیض .

وكــذلك لا یترتــب علــى ســقوط حــق المشــتري فــي التخفــیض فــي هــذه الحالــة حرمانــه مــن 
 المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي قد یلحقه بسبب إخلال البائع بالتزامه.

. حالة رفض المشتري دون مسوغ قانوني قیام البائع بإصلاح المخالفة ، یفقد المشـتري حقـه فـي ٣
ء التخفــیض اذا رفــض دون مبــرر عــرض البــائع بقیامــه باصــلاح المخالفــة التــي التمســك بجــزا

وقعت في التنفیذ طبقاً للمادتین المذكورتین آنفاً ، وذلك سواء خلال المیعـاد الـذي حـدده البـائع 
و  ٥٠أم في میعاد معقول في حالة تسلیم البائع البضائع إلى المشتري اسـتناداً إلـى المـادتین (

رغــم  )٢(المــدة المتبقیــة علــى المیعــاد المحــدد للتســلیم (حالــة التســلیم المبتســر) ) ، أو خــلال٤٨
 . )٣(توافر شروط التطبیق

وتجــدر الاشــارة إلــى أنــه فــي جمیــع الحــالات الــثلاث الســابقة ، لا یفقــد المشــتري حقــه فــي 
 التمسك بالتعویض عما لحقه من ضرر عند سقوط حقه وحرمانه من التمسك بتخفیض الثمن. 

ب على المشتري إذا قرر التخفیض اخطار البـائع بـذلك ویتحمـل الأخیـر المرسـل إلیـه ویج
 .)٤(مخاطر أي تأخیر أو خطأ في إیصال هذا الإخطار

وفــــي هــــذا المجــــال لــــم تــــنص اتفاقیــــة فیینــــا علــــى میعــــاد معــــین لاخطــــار المشــــتري البــــائع  
ري لجــزاء التخفــیض عنــد إلــى أنــه عنــد اختیــار المشــت )٥(بتخفــیض الــثمن ، ویــذهب الــرأي الــراجح

                                                 
 . ١٩٨٠) من اتفاقیة فیینا ٣٧)  المادة (١(
 ) من اتفاقیة فیینا . ٣٧و  ٥٠)  استناداً إلى المواد (٢(
 وما بعدها.  ١٨٩)  د. محسن شفیق، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص ٣(
 .  ١٩٨٠) من اتفاقیة فیینا ٢٧اداً إلى المادة ()  استن٤(
وما بعدها ، وكـذلك تتفـق اتفاقیـة لاهـاي مـع اتفاقیـة  ٤٤٠)  د. جمال محمود عبدالعزیز ، مصدر سابق ، ص ٥(

فیینا في هذا المجال ، حیث إنها لم تشر أیضاً إلى مدة معینة یستخدم فیها المشتري حقه بإخطار البـائع == 
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إخلال البائع بالتزامه بالمطابقـة ، فإنـه یجـب علـى الاول ان یعلـم البـائع بـالعیوب وقـت اكتشـافها ، 
وإخطاره بها ، وبما قرره من اسـتعمال هـذا الجـزاء أو إخطـاره خـلال فتـرة معقولـة مـن اللحظـة التـي 

لمشتري تنفیذ الاخطار بهذه الصـورة ، فإذا أهمل ا)١(اكتشف فیها العیب أو كان من واجبه اكتشافه
 . ، سقط حقه في التمسك بجزاء التخفیض

                                                                                                                                            
. ویذهب جانب من الفقه بحق إلى أن جـزاء التخفـیض بسـبب عـدم المطابقـة یمكـن أن یتخـذ بجزاء التخفیض 

فـي الحـال إذا لـم یقـم المشـتري بــإجراءات التنفیـذ العینـي ، ویفقـد المشـتري حقــه فـي اتخـاذ هـذا الجـزاء إذا بــادر 
یم فـي القـانون الموحـد للبیـع البائع إلى التنفیذ قبل اتخـاذ المشـتري لـه ، راجـع : د. رضـا عبیـد ، الالتـزام بالتسـل

 . ٥٨٢الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص 
 ) من اتفاقیة فیینا . ٣٩/١)  استناداً للمادة (١(
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 المبحث الرابع
 )١(التعویض

إن التعویض في اتفاقیة فیینا عن الأضرار التي قـد تلحـق بـالطرف الـدائن (المشـتري) مـن 
فـة، یقصـد جراء إخلال البائع بتنفیذ التزامه بالتسلیم ، قد یكون جزاءً أصلیاً في مواجهـة هـذه المخال

بـه جبـر الضـرر المترتـب علـى هـذا الاخـلال ، فیكتفـي المشـتري بـاللجوء الیـه وحـده دون غیـره مــن 
الجــزاءات الأخــرى ، وقــد یكــون جــزاءً تكمیلیــاً یترتــب علــى الإخــلال بالالتزامــات التــي ینشــئها البیــع 

ذ العینـــي والفســـخ تفرضـــه الاتفاقیـــة مضـــافاً إلـــى الجـــزاءات الاصـــلیة التـــي بیناهـــا ســـابقاً وهـــي التنفیـــ
وتخفــیض الــثمن ، فیســتطیع المشــتري الجمــع بــین أي حــق مــن الحقــوق الاصــلیة المقــررة لــه وبــین 

 .)٢(التعویض
تم تقدیر التعویض بثلاث طرق فإما أن یكون التعویض قضائیاً وهذا هـو الأصـل حیـث وی

ــم یــتم تقــدیره مقــدماً باتفــاق الطــرفین ، فیكــون التعــ ــاً ویســمى یقــوم القاضــي بتقــدیره مــا ل ویض اتفاقی
أیضاً بالشرط الجزائي وقد یكون التقدیر عن طریق نص القـانون ، كمـا وقـع ذلـك فـي تحدیـد سـعر 

، وقــد نظمــت اتفاقیــة فیینــا احكــام التعــویض )٣(معــین للفائــدة وهــذا هــو التعــویض القــانوني (الفائــدة)
تركــت تنظــیم التعــویض ) منهــا ، و ٧٨-٧٤القضــائي والقــانوني (الفائــدة) ، وذلــك فــي المــواد مــن (

 .)٤(الاتفاقي لارادة الطرفین
وسوف نقسم هـذا المبحـث الـى مطلبـین ، نبـین فـي الاول التعـویض القضـائي ، وفـي المطلـب 

 الثاني نوضح التعویض القانوني (الفائدة) .
 المطلب الاول

 التعویض القضائي
قواعــد التعــویض  وقــد قســمنا هــذا المطلــب الــى ثلاثــة مقاصــد ، نتنــاول فــي المقصــد الأول

القضـــائي مـــن حیـــث المبـــادئ العامـــة للتعـــویض وأنواعـــه ، أمـــا المقصـــد الثـــاني فنبـــین فیـــه القواعـــد 
المتعلقــة بحالــة تقــدیر التعــویض فــي حالــة الفســخ ، أمــا المقصــد الثالــث فنخصصــه لبیــان الحــالات 

 التي تقید حق المشتري بالتعویض .

                                                 
وس�یلة القض�اء لجب�ر الض�رر مح�واً أو تخفیف�اً ، وھ�و ی�دور م�ع ویض بأن�ھ : ")  یعرّف جانب من الفقھ�اء التع�۱(

ھ البشیر طاً وعدماً" ، راجع : د. عبدالمجید الحكیم والأستاذ عبدالباقي البكري والأستاذ محمد الضرر وجود
 . ۲٤٤مصدر سابق ، ص ، 

 .  ١٩٨٠) من اتفاقیة فیینا ٤٥/٢)  المادة (٢(
 )  د. عبـــدالرزاق الســـنهوري ، الوســـیط فـــي شـــرح القـــانون المـــدني ، نظریـــة الالتـــزام بوجـــه عـــام ، الجـــزء الثـــاني ،٣(

 .  ٨٢٥مصدر سابق ، ص 
)  وقد وضعت اتفاقیة فیینا أحكام التعویض ضمن الأحكام المشتركة التي تنطبق على كل من البـائع والمشـتري ٤(

 . 
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 المقصد الأول
 صرهالمبادئ العامة للتعویض وعنا

،  وقـد )١(المبدأ السائد في التشریعات الوطنیة هو أن التعویض لا یكون إلاّ لجبـر الضـرر
عرفت محكمة التمییز العراقیة التعویض في قرار لها بأنه "التعـویض الـذي یحكـم بـه للمتضـرر ولا 
یصـــح وصـــفه بكونـــه عقابـــاً علــــى الخصـــم الآخـــر أو مصـــدر ربــــح للمتضـــرر ، وإنمـــا هـــو لجبــــر 

، والضــرر هنــا هــو مــا یصــیب أحــد طرفــي عقــد البیــع الــدولي بســبب عــدم قیــام الطــرف )٢(الضــرر"
 الاخر بتنفیذ التزاماته  أو أنه یخالفها .

وتختلف هذه التشریعات في هذا الصدد باعتبـار التعـویض جـزاءاً أصـلیاً أو جـزاءاً تكمیلیـاً 
لیاً فــي بعــض الاحیــان ، ، یجیــزان طلــب التعــویض جــزاءاً أصــ)٤(والفرنســي )٣(، فالقــانون المصــري

وفي أحیان أخرى جزاءاً تكمیلیاً یضاف إلى بـاقي الجـزاءات السـابقة ، وللمتضـرر الحـق فـي طلـب 
التعویض اضافة الى حقوقه الاخرى كالفسخ مثلاً ، بینما یعتبر في القانون الانكلیزي جـزاءً أصـلیاً 

العــام ، فــي حــین یعتبــر كــلاً مــن  ، بــل هــو الجــزاء)٥(عنــد اخــلال البــائع بالتزامــه بتســلیم البضــاعة
، حیـــث یضـــع القـــانون الانجلیـــزي  التنفیـــذ العینـــي والفســـخ جـــزاءاً اســـتثنائیاً علـــى هـــذا الجـــزاء العـــام

) منـه حیـث تؤكـد أنـه إذا ٥١(القاعدة العامة عند اخلال البائع بالتزامه بالتسلیم) وذلك في المـادة (
 .)٦(المشتري فإن للأخیر الحق في طلب التعویض أخل البائع بتنفیذ التزامه بتسلیم البضاعة الى

ـــــة عـــــن الضـــــرر  ـــــي نطـــــاق المســـــؤولیة العقدی ـــــة التعـــــویض ف وتقصـــــر التشـــــریعات الوطنی
. وهــذا مــا أكدتــه اتفاقیــة فیینــا صــراحةً فــي المــادة )٨(المتوقــع الحــدوث وقــت إبــرام العقــد )٧(المباشــر

                                                 
 وما بعدھا .  ۱٦۱)  د. عزیز كاظم جبر ، مصدر سابق ، ص ۱(
ین الع�راقیین ، الس�نة ) ، منشور في مجلة القضاء ، تصدر ع�ن نقاب�ة المح�ام۱۹٥٦/جـ/۲۰۸٦)  رقم القرار (۲(

 . ۲٥۲، ص  ۱۹٥۷
 ) من القانون المدني المصري . ۲۱٥)  المادة (۳(
) من القانون المدني الفرنسي ، التي تنص على : "تكون التعویض�ات الواجب�ة لل�دائنین بش�كلٍ ۱۱٤۹)  المادة (٤(

 صلة بعد ذلك".عام عن الخسارة التي حصلت ومن الكسب الفائت عدا الاستثناءات والتغییرات الحا
 .  ۱۹۷۹) من قانون بیع البضائع الإنكلیزي ٥۱)  وھذا ما تقضي بھ المادة (٥(
 .٦۲، ص  ۱۹۷٦)  د. محمود سمیر الشرقاوي ، الالتزام بالتسلیم في عقد بیع البضائع ، مصدر سابق ، ٦(
وی��راد بالض��رر ، )  ف��ي نط��اق المس��ؤولیة التقص��یریة یع��وض ع��ن الض��رر المباش��ر متوقع��اً أو غی��ر متوق��ع ۷(

الأذى ال��ذي یك��ون نتیج��ة طبیعی��ة متوقع��ة للفع��ل الض��ار الص��ادر ع��ن نش��اط محدث��ھ ، ول��م یك��ن المباش��ر 
غیر المباشرة فلا تكون نتیجة طبیعیة للفع�ل ، أما الأضرار باستطاعة المتضرر أن یتوقاه ببذل جھد معقول 

ة ولیالض���رر ف���ي المس���ؤویض الض���ار ال���ذي أح���دث الض���رر ، للمزی���د راج���ع : د. س���عدون الع���امري ، تع���
أم���ا ف���ي .  ۳٤، ص  ۱۹۸۱بغ���داد ،  التقض���یریة ، منش���ورات مرك���ز البح���وث القانونی���ة ، وزارة الع���دل ،

الض�رر غی��ر  إل�ى وح�ده ولا یمت�دالمس�ؤولیة العقدی�ة فیقتص�ر التع�ویض فق�ط ع�ن الض��رر المباش�ر المتوق�ع 
د. أن�ور س�لطان ، غ�ش الم�دین أو خطئ�ھ الجس�یم .  إل�ى في حالة كون عدم تنفی�ذ الالت�زام راجع�اً إلاّ قع المتو

 . ۷۰، ص  ۱۹۷٤ة العربیة ، بیروت ، أحكام الالتزام (الموجز في النظریة العامة للالتزام) ، دار النھض
أنھ إذا لم یكن التعویض مق�دراً ف�ي ) من القانون المدني العراقي ، حیث تقضي ب۱٦۹)  وھذا ما تؤكده المادة (۸(

فاتـه العقد أو بنص القانون فالمحكمة ھي التي تقدره ، ویشمل التعویض ما لحق الدائن من خس�ارة وم�ا == 
مــن كســب بســبب ضــیاع الحــق علیــه أو بســبب التــأخر فــي اســتیفائه بشــرط أن یكــون هــذا نتیجــة طبیعیــة لعــدم 
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كـــان یمكـــن أن یتوقعـــه عـــادة وقـــت  ، فـــلا یلتـــزم المـــدین إلاّ بتعـــویض الضـــرر الـــذي )١() منهـــا٧٤(
التعاقـــد ، فجعلـــت التعـــویض بـــذلك یقتصـــر علـــى الضـــرر المتوقـــع وقـــت انعقـــاد عقـــد البیـــع الـــدولي 
للبضائع ، وهذا ما أكدته اتفاقیة لاهاي أیضاً . وبالتالي فالمسؤولیة عن الضرر الذي یؤخـذ بنظـر 

لمقــدار الــذي یتوقعــه البــائع المخــالف الاعتبــار النــاجم عــن مخالفــة الالتــزام بالتســلیم مقصــورة علــى ا
(الضابط الشخصي) ، وهذا الضابط وحده غیر كافٍ لأنه یشجع كلاً من طرفي عقد البیع الدولي 
علــى التهــرب مــن التزاماتــه دون انــزال جــزاء التعــویض علــى أي منهمــا ، لــذلك أضــاف إلیــه الــنص 

دراك وقت إبـرام العقـد مـن صـفة ضابطاً مادیاً وهو ما كان ینبغي علیه ان یتوقعه شخص سوى الا
، مــع الاخــذ )٢(البــائع (المــدین بــالالتزام بالتســلیم) لــو وجــد فــي نفــس الظــروف المحیطــة لعملیــة البیــع

بعــین الاعتبــار فــي كــل الفــروض الاســلوب الــذي حددتــه المــادة اعــلاه لإثبــات توقــع الضــرر مــن 
تــي كــان هــذا البــائع یعلــم أو كــان جانــب الطــرف المخــل إذ إن العبــرة فــي ذلــك بالوقــائع والاحــداث ال

 .)٣(ینبغي ان یعلم بها وقت إبرام العقد
وتســتثني التشــریعات الوطنیــة مــن قاعــدة قصــر التعــویض علــى الضــرر المتوقــع الحــدوث 
وقت إبرام العقد الذي بموجبه ینطبق على المتعاقـد حسـن النیـة ، الحالـة التـي یرتكـب فیهـا الطـرف 

، أمــا إذا كــان المتعاقــد الــذي أخــل بالتنفیــذ ســیئ )٤(أو خطــأ جســیماً الــذي وقعــت منــه المخالفــة غشــاً 
، )٥(النیة فحینئـذ یشـمل الضـرر الحـادث كلـه سـواء كـان متوقعـاً وقـت ابـرام العقـد ام لـم یكـن متوقعـاً 

إلــى أن التعــویض یشــمل الضــرر غیــر المتوقــع ایضــاً فــي حالــة ) ٦(فــي حــین لــم تشــر اتفاقیــة فیینــا
، الأمـر الـذي تأخـذ بـه التشـریعات الوطنیـة ، )٧(ن جانب الطرف المتعاقدالغش أو الخطأ الجسیم م

) منهـا إلـى أن تقـدیر ٨٩والحال ذاته كذلك في اتفاقیـة لاهـاي ، ولكـن الاخیـرة أشـارت فـي المـادة (
التعویض في هذه الحالـة یجـب أن یجـري كمـا لـو كـان البیـع لا یخضـع لأحكامهـا ، ومـن ثـمّ سـیتم 

                                                                                                                                            
اء به ، ومتى كان المـدین لـم یرتكـب غشـاً أو خطـأً جسـیماً فـلا یجـاوز وفاء المدین بالالتزام أو لتأخره عن الوف

) ٢٢١فــي التعــویض مــا یكــون متوقعــاً عــادةً وقــت التعاقــد مــن خســارة تحــل أو كســب یفــوت ، وتقابلهــا المــادة (
 ) من القانون المدني الفرنسي . ١١٥٠من القانون المدني المصري ، والمادة (

 اتفاقیة لاهاي .  ) من٨٢)  وتقابلها المادة (١(
 . ٤٥٥)  د. جمال محمود عبدالعزیز ، مصدر سابق ، ص ٢(
ـــا ؛ د. محمـــود ســـمیر الشـــرقاوي ، العقـــود التجاریـــة الدولیـــة ، مصـــدر ســـابق ، ٧٤)  المـــادة (٣( ) مـــن اتفاقیـــة فیین

 .  ٢١٠، ص  ٢٠٠٢
 ون المدني المصري .) من القان٢٢١/٢) من القانون المدني العراقي ، والمادة (١٦٩/٣)  المادة (٤(
 .  ١٦٢)  د. عزیز كاظم جبر ، مصدر سابق ، ص ٥(
 ) منها .٧٤)  المادة (٦(

 (7) Ripert et Roblot, Op. Cit., P. 645. 
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ق تطبیــــق القواعــــد المطبقــــة علــــى عقــــود البیــــع غیــــر المحكومــــة بهــــذا تحدیــــد التعــــویض عــــن طریــــ
، وتركت بذلك تقدیر ذلك الـى القـانون الـوطني الواجـب التطبیـق ، وعلـى الـرغم مـن عـدم )١(القانون

مـن وجـوب تطبیـق  )٢(الاشارة الى هذا الامر في اتفاقیة فیینا ، فنؤید ما یذهب الیه شـراح الاتفاقیـة
القــانون الواجــب التطبیــق  إلــى) منهــا التــي تحیــل ٧/٢قیــة اســتناداً الــى المــادة (هــذا المبــدأ فــي الاتفا

، وبالتــالي یجــب تــرك المســألة الــى القــانون الواجــب التطبیــق لان )٣(عنـد غیــاب الــنص فــي الاتفاقیــة
الغـــش أو التــــدلیس یتعلــــق بالنظــــام العــــام الســــائد فــــي كــــل دولــــة ، ولان هــــذا المفهــــوم یختلــــف فــــي 

 .)٤(انه من الصعب التوحید الدولي لهذا المفهوم في مجال البیوع الدولیةالتشریعات الوطنیة ف
وطریقة تقدیر التعویض تكون على أساس الخسارة التي وقعت والكسـب الـذي فـات فیجـب 
أن یكــون هــذا التقــدیر معــادلاً للضــرر الفعلــي الــذي لحــق المضــرور ولا یتعــین أن یشــمل اكثــر مــن 

لمحكم سلطة تقدیر ذلك مع مراعـاة الاعـراف المطبقـة ویراعـى ذلك ، ویترك لقاضي الموضوع او ا
تطبیق ضابطي التوقع الشخصي والموضوعي التي سبق ذكرهما ، وفقاً لاتفاقیـة فیینـا ، ففـي حكـم 
لاحــدى هیئــات التحكــیم الخــاص فــي القــاهرة ، طرحــت هیئــة التحكــیم فــي نــزاع حــدث بــین الشــركة 

تعــویض الرســمي للتنمیــة والائتمــان الزراعــي حــدوداً لتقــدیر الاللبنانیــة للتجــارة الدولیــة وبــین البنــك 
 ) منه ، حیث یقضي هذا الحكم بأنه : ٢٢١/١یستند الى القانون المدني المصري في المادة (

) من القانون المدني ، أن منـاط تعـویض ٢٢١/١" واذ كان من المقرر وفقاً لحكم المادة (
لذي اصابه محققـاً ، وان یكـون نتیجـة طبیعیـة للخطـأ الدائن عما فاته من كسب ان یكون الضرر ا

الـــذي وقـــع مـــن المـــدین ، وأن الضـــرر یعتبـــر نتیجـــة طبیعیـــة إذا لـــم یكـــن فـــي اســـتطاعة الـــدائن أن 
یتوخاه ببذل جهد معقـول ، فـإن لـم یكـن الضـرر نتیجـة للخطـأ ، فانـه لایكـون مباشـراً ولایسـأل عنـه 

دیـــة لا یعـــوض الـــدائن إلاّ عـــن الضـــرر المباشـــر المـــدین ، ومـــن جهـــة اخـــرى ففـــي المســـؤولیة العق
، ومعیـار توقـع الضـرر معیـار )٥(المتوقع عادة وقت التعاقد فـي غیـر حـالتي الغـش والخطـأ الجسـیم

موضوعي ، لا معیـاراً ذاتیـاً ، أي أن الضـرر المتوقـع هـو الـذي یتوقعـه الشـخص المعتـاد فـي مثـل 

                                                 
) من اتفاقیة لاھاي على : " في حالة الت�دلیس أو الغ�ش ، ف�إن التع�ویض س�یتم تحدی�ده ع�ن ۸۹)  تنص المادة (۱(

 لى عقود البیع غیر المحكومة بھذا القانون". طریق تطبیق القواعد المطبقة ع
؛ وك�ذلك : د. حس�ام ال�دین عب�دالغني الص�غیر ، مص�در  ۱٤٥)  د. طالب حسن موسى ، مص�در س�ابق ، ص ۲(

 .   ۱۷٤سابق ، ص 
، حی�ث أش�ارّ إل�ى أن م�ا یفھ�م  ۸۲)  ویذھب إلى عكس ذلك د. صفوت ناجي بھنساوي ، مص�در س�ابق ، ص ۳(

أن "الب�ائع یلت�زم بتع�ویض الض�رر المتوق�ع فحس�ب ، أی�اً كان�ت درج�ة جس�امة الخط�أ  )۷٤من نص الم�ادة (
 الذي ارتكبھ ، أي ولو كان ھذا الخطأ یرقى إلى مرتبة الغش أو الخطأ الجسیم". 

وم�ا  ٦۰۲)  د. رضا عبید ، الالتزام بالتسلیم في القانون الموحد للبی�ع ال�دولي للبض�ائع ، مص�در س�ابق ، ص ٤(
 بعدها . 

 ) من القانون المدني المصري .۲۲۱/۱)  المادة (٥(
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اقـــد ، لا الضـــرر الـــذي یتوقعـــه هـــذا المـــدین الظـــروف الخارجیـــة التـــي وجـــد فیهـــا المـــدین وقـــت التع
 .)١(بالذات"

ولما كان طلب التعویض قـد یكـون مـن الجـزاءات التكمیلیـة التـي قـد یتمسـك بـه المضـرور 
فــة الــى جانــب أحــد الجــزاءات الاصــلیة فانــه یمكــن الحكــم بــه فــي اتفاقیــة فیینــا ، ســواءٌ أكانــت المخال

حالـة المخالفـة الجوهریـة إعـلان فسـخ العقـد أم  جوهریة أم غیر جوهریة وسواء طلب المضرور فـي
 الابقاء علیه . 

) منهــا یُعــدّ مــن  ٧٤وعلــى الــرغم مــن أن هــذا الحكــم الــذي قدمتــه اتفاقیــة فیینــا فــي المــادة (
المبـادئ العامـة للتعـویض التـي تنطبــق ایـاً كانـت درجـة جسـامة المخالفــة ، فـإن هـذا الحكـم یختلــف 

صـــر حـــق المشـــتري فـــي المطالبـــة بـــالتعویض علـــى حالـــة الفســـخ عـــن حكـــم القواعـــد العامـــة ، إذ یق
بسبب عدم التنفیذ أو التنفیذ المعیب الـذي یصـل إلـى اعتبـاره إخـلالاً جوهریـاً فـي العقـد ، فـي حـین 
ـــدما یلحقـــه ضـــرر مـــن الإخـــلال ســـواء كـــان هـــذا  ـــالتعویض عن ـــة ب یكـــون للمشـــتري الحـــق بالمطالب

 . )٢(الاخلال جوهریاً أم غیر جوهري
شأن عناصر التعویض ، فتشترط معظم التشریعات الوطنیة لاستحقاق التعویض فـي أما ب

نطاق المسؤولیة العقدیة ، أن یكون هناك إخـلال تعاقـدي مـن جانـب الطـرف المخـل (البـائع)، وأن 
یلحــق بــالطرف الــدائن (المشــتري) ضــرر مــن جــراء هــذا الاخــلال ، مــع تــوافر علاقــة الســببیة بــین 

، ویشمل التعویض مالحق الدائن من خسارة ومافاته من كسـب بشـرط ان  ررالاخلال بالعقد والض
، وتثیـر مسـألة وقـت تقـدیر )٣(یكون هذا نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالالتزام او للتأخر في الوفاء بـه

 كــمحكــان هــذا الوقــت هــو وقــت حصــول الضــرر أو إقامــة الــدعوة أو صــدور الیمــا إذا التعــویض وف
ــة نســبیاً التــي قــد تســتغرقها  إشــكالاً فــي نطــاق القــوانین الداخلیــة وذلــك بســبب الفتــرة الزمنیــة الطویل

أن علـــى اعتبـــار ین أن هـــذا غیـــر متصـــور علـــى صـــعید التجـــارة الدولیـــة الـــدعوى المدنیـــة ، فـــي حـــ
 نسبیاً ، ویكون ذلك غالباً عن طریق التحكیم . صیر تحسم بوقت قالخلافات التي تثار بشأنها 

ـــا فـــي المـــادة ( ـــة فیین ـــه التشـــریعات ٧٤وقـــد ســـایرت اتفاقی ـــذي قررت ) منهـــا ذات الموقـــف ال
 :  الوطنیة بشان المسؤولیة العقدیة إذ تنص على

" یتــألف التعــویض عــن مخالفــة احــد الطــرفین للعقــد مــن مبلــغ یعــادل الخســارة التــي لحقــت 
 بالطرف الآخر والكسب الذي فاته نتیجة المخالفة " .

                                                 
 وما بعدھا .  ٤٥٥)  د. جمال محمود عبدالعزیز ، مصدر سابق ، ص ۱(
 .  ۱۸۲)  د. لطیف جبر كوماني ، مصدر سابق ، ص ۲(
) م��ن ق��انون بی��ع البض��ائع الإنكلی��زي لع��ام ٥۱/۲) م��ن الق��انون الم��دني العراق��ي ، والم��ادة (۱٦۹/۲)  الم��ادة (۳(

) من القانون المدني المص�ري ، ونج�د أن الق�انون الم�دني الفرنس�ي أیض�اً یؤك�د ف�ي ۲۲۱، والمادة ( ۱۹۷۹
 منھ .  ) منھ أن الدائن یستحق التعویض عن الخسارة التي لحقتھ والكسب الذي یحرم۱۱٤۹المادة (
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واســتناداً إلــى هــذا الــنص ، فــان الاتفاقیــة تقصــر التعــویض علــى الضــرر المتوقــع حدوثــه 
یم من الطرف المخالف الـذي یسـأل عـن وقت إبرام العقد ، ما لم یكن راجعاً إلى غش أو خطأ جس

كـــل ضـــرر مباشـــر ســـواءً أكـــان متوقعـــاً أو غیـــر متوقـــع وقـــت إبـــرام العقـــد وفقـــاً لاحكـــام المســـؤولیة 
 . )١(التقصیریة التي تتناول التعویض عن الضرر المباشر المتوقع وغیر المتوقع

امــة ، الا ان حكــم وعلــى الــرغم مــن أن الحكــم الــوارد فــي الاتفاقیــة جــاء مشــابهاً للقواعــد الع
الاتفاقیة یختلف عن احكام القواعد العامة فیما یتعلق بتوقع الضرر ، فاسـتناداً إلـى القواعـد العامـة 
یرجع التوقع الى ما یتوقعه الطرفان أثناء إنشاء العقد ، أما بموجب الاتفاقیـة فیرجـع الـى مـا توقعـه 

 .)٢(الطرف المخل (مرتكب الإخلال) أثناء إنشاء العقد أیضاً 
وقــد أكــدت الاتفاقیــة محــل الدراســة فــي المــادة أعــلاه وجــوب أن یشــمل التعــویض الخســارة 
ــدائن والــربح الــذي فــات علیــه بســبب إخــلال المــدین بالتزامــه ، وفــي جمیــع  الفعلیــة التــي لحقــت بال
الاحــوال لایجــوز أن یتجــاوز التعــویض مــا كــان یتوقعــه المــدین أو مــا كــان یفتــرض فیــه أن یتوقعــه 

، وكــذلك تقــرر اتفاقیــة لاهــاي هــذه القاعــدة بشــأن تقــدیر التعــویض ، وذلــك فــي  )٣(روفحســب الظــ
) منها ، حیث تقضي بإنزال التعویض على أساس الضرر مشتملاً علـى الخسـارة التـي ٨٢المادة (

 وقعت والكسب الذي فات .
 ) الأمور الآتیة : ٧٤ویمكن أن نستنتج من نص المادة (

 ال�نص أن�ھ دة الرومانیة فجعلت التعویض مبلغا من النقود ، حیث ذكر. اتبعت الاتفاقیة القاع۱
 ……."." یتألف التعویض عن مخالفة أحد الطرفین للعقد من مبلغ 

یعدّ التعویض في اتفاقیة فیین�ا ج�زاءً یترت�ب عل�ى مخالف�ة المش�تري لإلتزام�ھ بالتس�لیم ف�ي  .٢
ط��رف المخ��الف ، ویس��توجب عق��د البی��ع ، أي یرت��ب ھ��ذا الأخ��لال المس��ؤولیة التعاقدی��ة لل

 .)٤(التعویض متى توافرت شروط ھذه المسؤولیة
یتألف التعویض عـن مخالفـة أحـد الطـرفین (البـائع) للعقـد مـن عنصـرین همـا الخسـارة التـي  .٣

وتتبـع طریقـة تقـدیر التعـویض هـذه  )٥(لحقت بالطرف المضرور والكسب الذي فـات بسـببها
نــوع المخالفــة ، ومــع ذلــك اذا أعلــن المشــتري عنــد إخــلال أي مــن طرفــي العقــد ، أیــاً كــان 

الفســخ كــان لــه أن یحصــل علــى تعــویض بطریقــة الصــفقات البدیلــة ، وتظــل معهــا القاعــدة 
العامة قائمة متمثلة بتقدیره التعویض علـى أسـاس الخسـارة التـي وقعـت والكسـب الـذي فاتـه 

                                                 
 . ۲۱٤)  د. عبدالمجید الحكیم و د. عبدالباقي البكري و د. محمد طھ البشیر ، مصدر سابق ، ص ۱(
 .  ۱۸۱)  د. لطیف جبر كوماني ، مصدر سابق ، ص ۲(
)  د. حمزة حداد ، مركز القانون والتحكیم ، قانون التجارة الدولیة الأنسترال ، ورقة عم�ل مقدم�ة إل�ى م�ؤتمر ۳(

، منشور على ش�بكة الإنترن�ت عل�ى الموق�ع  ۱٦/٦/۲۰۰۰-۱٤ثالث ، جامعة بیرزیت ، فلسطین ، القضاة ال
 .www.http://lac.com.jo./reasearch2.htmالآتي :                       

 .  ۸۷)  د. صفوت ناجي بھنساوي ، مصدر سابق ، ص ٤(
(5)  Bernard Audit, Op. Cit., 1990, P. 163. 
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المقصـــد  لتكمـــل عناصـــر الضـــرر التـــي لاتغطیهـــا هـــذه الطریقـــة ، وهـــو مـــا سنوضـــحه فـــي
 الثاني.

 
 المقصد الثاني

 حالات تقدیر التعویض في بعض ظروف الفسخ
 قــد یحــدث أن یفســخ العقــد لإخــلال البــائع لإلتزامــه بالتســلیم ، فیضــطر المشــتري إلــى القیــام

بشــراء بضــاعة بدیلــة للبضــاعة غیــر المســلمة مــن البــائع مــثلاً ، أو یضــطر البــائع كــذلك فــي حالــة 
مها مــثلاً وهــو مــا إلــى إعــادة بیــع البضــاعة بســبب اخــلال المشــتري بتســلّ  إخــلال المشــتري لإلتزامــه

یطلق علیه (الصـفقة البدیلـة). فـإن التعـویض یشـمل الفـرق مـا بـین السـعرین دون إخـلال بحقـه فـي 
) ، إذا كــان لهــا مقتضــى المــادة ٧٤المطالبــة بالتعویضــات الأخــرى المنصــوص علیهــا فــي المــادة (

 ) من اتفاقیة فیینا.٧٥(
 ذا لم یتم الشراء أو اعادة البیـع علـى هـذا النحـو وتـم فسـخ العقـد ، وكـان للبضـاعة سـعروا

ـــة  ـــین الســـعرین فضـــلاً عـــن المطالب ـــي الســـوق وقـــت الفســـخ فیشـــمل التعـــویض الفـــرق مـــا ب ســـائد ف
 ) من اتفاقیة فیینا.٧٦) استناداً إلى المادة (٧٤بالتعویض بموجب المادة (

من الاتفاقیة محـل الدراسـة حـالات تقـدیر التعـویض  )٧٦و  ٧٥وبذلك تضمنت المادتان (
عند الفسخ ، وقد احاطه المشرع الدولي عند استعمال الحق المنصـوص علیـه فـي هـاتین المـادتین 

 بقید المعقولیة الذي یتیح للقاضي أو المحكم مجالاً واسعاً للتقدیر .
فـــي الأول حـــدود  واســـتناداً إلـــى مـــا تقـــدم ، ســـوف نقســـم هـــذا المقصـــد الـــى فـــرعین نتنـــاول

ة ) مـن اتفاقیـ٧٥التعویض في حالة الفسخ عند استعمال المشتري لنظـام الصـفقة البدیلـة ، المـادة (
فیینــا . وفــي الثــاني نوضــح حــدود التعــویض عنــد الفســخ دون اســتعمال المشــتري حقــه فــي الصــفقة 

 ) من الأتفاقیة .٧٦البدیلة ، المادة (

 
 الفرع الأول

 لفسخ عند استعمال المشتري حدود التعویض في حالة ا
 لنظام الصفقة البدیلة

تتبنى الاتفاقیة لنظام الصفقة البدیلة في نطاق حالات تقـدیر التعـویض فـي حالـة الفسـخ ، 
 ، التي تقضي بأنه :  )١() منها٧٥وذلك في المادة (

                                                 
 ) من اتفاقیة لاهاي . ٨٥المادة ()  وتقابلها ١(
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" إذا فسخ العقد وحدث على نحو معقول وخلال مدة معقولة بعد الفسـخ أن قـام  المشـتري 
راء بضـــائع بدیلـــة أو قـــام البـــائع باعـــادة بیـــع البضـــائع ، فللطـــرف الـــذي یطالـــب بـــالتعویض أن بشـــ

یحصل على الفرق بین سعر العقد (الذي تـم فسـخه) وسـعر الشـراء البـدیل ، أو السـعر عنـد اعـادة 
 ) من الاتفاقیة " .٧٤البیع ، وكذلك فضلاً عن التعویضات الأخرى المستحقة بموجب المادة (

اً إلــى ذلــك أعطــت الاتفاقیــة للمشــتري علــى الــرغم مــن اســتعمال حقــة فــي اعــلان واســتناد
التزامـه بالتسـلیم بالفسخ طریقاً خاصاً لطلب التعویض عن الضرر الذي یلحقه بسبب إخلال البائع 

عند ارتكابه مخالفة جوهریة ، وهو الحق بشراء بضاعة بدیلة من السـوق بـدلاً مـن البضـاعة محـل 
، فضــلاً عــن حقــه بالحصــول علــى التعویضــات الأخــرى لتغطیــة ماقــد یبقــى بعــد البیــع الــذي فســخ 

) مـن الاتفاقیـة ، وذلـك عنـد تحقـق شـروط ٧٤ابرام الصفقة البدیلة من أضرار وفقاً لأحكـام المـادة (
 : )٢(، وهذه الشروط هي كالآتي)١(معینة یجب توافرها

فر المحكمـة طلـب التعـویض إن لـم تتــواأن یكـون فسـخ العقـد وفقـاً لقواعـد الأتفاقیـة ، وإلاّ ردت  .١
 شروط الفسخ . 

إذا كان ثمن الصفقة البدیلة أعلى من الثمن المبین في العقد ، فتلحق عندئذ بالمشتري خسارة  .٢
هـــي الفـــرق بـــین الثمنـــین ، ویكـــون مـــن حقـــه المطالبـــة بهـــذا الفـــرق فضـــلاً عـــن حقـــه بالمطالبـــة 

 .)٣(بالتعویض عن كل خسارة أخرى تلحق به
ا كان ثمن الصفقة البدیلة مساویاً لثمن الصفقة المعین في العقد الذي فسخ ، فـلا یجـوز أما اذ .٣

، )٤(للمشتري أو البائع المطالبة بالتعویض ، حیـث لـم تلحـق بایهمـا خسـارة ، ولـم یَفُتْهمـا كسـب
 ) من الاتفاقیة .٧٤أما إذا كان ثمن الصفقة أقل منه فله أن یطلب تعویضاً وفقاً للمادة (

شـترط أن تعقـد الصـفقة البدیلـة بـذات شـروط الصـفقة الأصـلیة ، سـواء مـن حیـث الــثمن أو لا ی .٤
میعــاد التســلیم أو الكمیــة وغیــر ذلــك ، ولــیس هنــاك مــایحول دون أن یحقــق الطــرف المضــرور 

                                                 
)  كمــا أعطــت اتفاقیــة فیینــا نفــس الحــق للبــائع عنــد طلــب الفســخ لإخــلال المشــتري بالتزامــه بــدفع الــثمن مــثلاً ، ١(

وذلـــك بإعـــادة بیـــع البضـــاعة مـــن أجـــل الحصـــول علـــى التعـــویض ، وهـــذه الشـــروط یجـــب توافرهـــا ســـواء أكـــان 
شــكري ســـرور ، مـــوجز أحكــام عقـــد البیـــع الــدولي للبضـــائع وفقـــاً  المــدعي هـــو البــائع أو المشـــتري ، د. محمـــد

 .  ١٦٠، مصدر سابق ، ص  ١٩٨٠لاتفاقیة فیینا 
 .  ١٤٦)  د. طالب حسن موسى ، مصدر سابق ، ص ٢(
 ) من أتفاقیة فیینا . ٧٤)  استناداً إلى المادة (٣(
 .   ٦٠)  د. عادل محمد خیر ، مصدر سابق ، ص ٤(
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ـــع  ـــي البی ـــثمن ف ـــى مـــن ال ـــثمن أعل ـــائع الصـــفقة ب ـــاع الب ـــة ، كمـــا إذا ب كســـباً مـــن الصـــفقة البدیل
 .)١(الاصلي

تفاقیة فیینا حق المشتري بعقد الصـفقة البدیلـة بضـابط مـرن هـو ضـابط المعقولیـة لقد أحاطت ا .٥
، فیجب على المشتري أن یستعمل حقه في الشراء البدیل خلال مدة معقولة بعد الفسخ ، كمـا 

 یجب علیه عقد الشراء على نحو معقول وكالآتي : 
رور) حقـه بالشـراء خـلال مـدة آ.  یشترط للمطالبة بـالتعویض أن یسـتخدم المشـتري (الطـرف المضـ

ـــة بعـــد الفســـخ ، یقررهـــا القاضـــي أو المحكـــم مراعیـــاً فـــي ذلـــك ظـــروف الحـــال وطبیعـــة  معقول
المعاملــة، لأن مــنح المشــتري هــذا الحــق بالشــراء (الصــفقة البدیلــة ) مــع المطالبــة بــالفرق بــین 

ر بالبــائع الــثمن فیهــا والــثمن فــي العقــد ، یهــيء للمشــتري (الطــرف المضــرور) وســیلة للإضــرا
(الطــــرف الآخــــر) ، إذا تراخــــى المشــــتري فــــي اســــتعمال هــــذا الحــــق ، حتــــى تتغیــــر الأســــعار 

، كمــا لایجــوز أن یقــوم المشــتري عنــد عقــد )٢(بالأرتفــاع لمصــلحته ضــد مصــلحة الطــرف البــائع
 الصفقة البدیلة بالشراء بشروط مجحفة بالبائع .

) إیمانــاً منــه بمبــدأ حســن النیــة فــي ب. یوجــب المشــرع الــدولي علــى المشــتري (الطــرف المضــرور
تنظــیم علاقــات التجــارة الدولیــة ، فضــلاً عــن اســتعمال حقــه خــلال مــدة معقولــة بعــد الفســخ ، 
یوجب علیه إبرام الصـفقة البدیلـة بطریقـة معقولـة فیشـترط الـنص بـذلك للمطالبـة بـالتعویض أن 

لمتاحــة بالســوق ، أي بأحســن الشــروط ا)٣(یســتخدم الطــرف المضــرور حقــه علــى نحــو معقــول
بیعاً وشراءً ، فبالنسبة للبائع یكون مـن أجـل الحصـول علـى أعلـى سـعر ممكـن وبأقـل ثمـن إن 

 .)٤(كان مشتریاً ، ویترك تحدید المعقولیة لقاضي النزاع أو المحكم عند النظر بالنزاع
ـــى أن التـــزام المشـــتري بضـــابط المعقولیـــة     ـــذي یـــذهب ال ـــة ، الـــرأي ال ونؤیـــد فـــي هـــذه الحال

، والتي سوف نتناولها فیمـا بعـد )٥(نتج عن التزامه بالحد من تفاقم مخاطر الأضرار التي تلحق بهی
ضــمن الحــالات التــي تقیــد حــق المشــتري فــي طلــب التعــویض ، الأمــر الــذي یوجــب علــى المشــتري 
أن یبادر إلى شراء بضائع بدیلة بأقل ثمن ممكن تسمح بـه الظـروف ، وفـي كـل الأحـوال لا تعنـي 

ولیــة وجــوب الشــراء أوالبیــع بــنفس شــروط الصــفقة الأصــلیة التــي تضــمنها العقــد المفســوخ كمــا المعق

                                                 
مـــن  ٢٤٢، اتفاقیـــة الأمـــم المتحـــدة بشـــأن البیـــع الـــدولي للبضـــائع ، مصـــدر ســـابق ، ص )  د. محســـن شـــفیق ١(

 الهامش . 
 . ٤٦١)  د. جمال محمود عبدالعزیز ، مصدر سابق ، ص ٢(
، مصـدر سـابق،  ١٩٨٠)  د. محمد شكري سرور ، موجز أحكام عقد البیع الـدولي للبضـائع وفقـاً لاتفاقیـة فینـا ٣(

 . ١٦٠ص 
  (4)  Francois Dessemontet, Op. Cit., P. 499. 

 ) من اتفاقیة فیینا . ٧٧)  استناداً لنص المادة (٥(
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بینــا ســابقاً ، ونؤیــد مایــذهب الیــه جانــب مــن الشــراح مــن أن معیــار المعقولیــة هنــا یجــب أن یكــون 
 .)١(محدداً وفقاً لمعیار مادي وهو سلوك الشخص سوي الأدراك

قـد لأخـلال البـائع بالتزامـه بالتسـلیم ، بـأن لا یتقیـد وبذلك یتضـح ممـا تقـدم أنـه إذا فسـخ الع
حــلاً عــادلاً  )٢(مــثلاً بالموعــد المحــدد لــه او بمواصــفات المبیــع واجــب التســلیم ، فتقــرر اتفاقیــة فیینــا

بموجبه یقوم المشتري باستعمال حقه بطریقة معقولة وخلال مدة معقولة بشراء بضـاعة بدیلـة علـى 
مـــن العـــدل أن یكـــون للمشـــتري اذا اشـــترى البـــدیل بســـعر أعلـــى أن مســـؤولیة البـــائع فعندئـــذ یكـــون 

) فضــلاً عــن حقــه بالمطالبــة بــالفرق بــین ســعر شــراء ٧٤یطالــب بالتعویضــات التــي قررتهــا المــادة (
 البضائع البدیلة والسعر المثبت في العقد كصورة من صور التعویض الاضافي .

الســوق فــان التعــویض الــذي تقــدره  فــاذا قــام المشــتري بعــد الفســخ بشــراء بضــائع بدیلــة مــن
الاتفاقیــة یكــون مســاویاً للفــرق بــین ســعر الشــراء الــوارد فــي العقــد وســعر الاســتبدال ، وإذا اشــترى 
البضائع البدیلة بسعرٍ مساوٍ لسعرها في العقد أو أقل منـه فـلا مطالبـة بـالتعویض لأن المشـتري لـم 

 .)٣(یلحق به أي ضرر
 

 الفرع الثاني
د الفسخ دون استعمال المشتري حقھ في حدود التعویض عن

 الصفقة البدیلة 
 ) من اتفاقیة فیینا۷٦المادة (

قد یحـدث بعـد فسـخ العقـد أن لا یقـوم المشـتري بالشـراء ، وبالتـالي لا یحصـل الشـراء فعـلاً 
مـــن قبـــل المشـــتري علـــى النحـــو الســـابق ، ولكـــن یتوقـــع الأخیـــر مخالفـــة الطـــرف الآخـــر (البـــائع) 

من الاتفاقیة) وبموجبها یحق للمشتري فسخ العقـد  ٧٢الإخلال المبتسر طبقاً للمادة لالتزاماته أي (
، ومـــع ذلـــك تقـــرر الاتفاقیـــة عنـــدما یكـــون للبضـــاعة ســـعر متـــداول فـــي الســـوق حـــق المشـــتري فـــي 

، یتمثــل بــالفرق بــین الســعر المحــدد فــي العقــد ) ٤(الحصــول علــى تعــویض إضــافي كجــزاء تكمیلــي
وقـــت الفســـخ ، فضـــلاً عـــن حقـــه فـــي التعویضـــات الأخـــرى المســـتحقة  والســـعر الجـــاري للبضـــاعة

                                                 
 .  ١٤٦)  د. طالب حسن موسى ، مصدر سابق ، ص ١(
 ) من اتفاقیة فیینا . ٧٥)  استناداً إلى المادة (٢(
ــ ١٨٤)  د. لطیــف جبــر كومــاني ، مصــدر ســابق ، ص ٣( ى أنــه یمكــن ، كمــا تجــدر الإشــارة فــي هــذا المجــال إل

) وذلـــك إذا كـــان الفســـخ قـــد حـــدث لإخـــلال المشـــتري بالتزامـــه بـــدفع الـــثمن أو بتســـلم ٧٥تطبیـــق نـــص المـــادة (
 البضاعة مثلاً . 

 . ٢١٣-٢١٢، ص ٢٠٠٢)  د. محمود سمیر الشرقاوي ، العقود التجاریة الدولیة ، مصدر سابق ، ٤(
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، وبــذلك تجــري عملیــة حســابیة مــن  )١() عــن كــل ضــرر لا یغطیــه هــذا الفــرق٧٤بموجــب المــادة (
) مـن الاتفاقیـة وجـود سـعرٍ جـارٍ ٧٦أجل تقدیر التعویض في هذه الحالة ، حیث افترضت المـادة (

فأخـذت الاتفاقیـة بنظـام السـعر الجـاري للبضـاعة وقـت  في السوق للسلعة محل العقـد الـذي فُسـخ ،
 ) المذكورة آنفاً .٧٥الفسخ وذلك عند عدم توافر شروط المادة (

حــلاً عــادلاً بموجبــه یحصــل الطــرف المضــرور (المشــتري) ، ) ٢(وبــذلك تقــرر اتفاقیــة فیینــا
ي باسـتعمال حقـه فـي على فروق إذا فسخ العقد لإخلال البائع بالتزامه وذلك عندما لا یقوم المشـتر 

إبرام صفقة بدیلة ، كما لو لم یكـن المشـترى قـد إشـترى بـدیلاً ، متـى كـان للبضـائع سـعر جـار فـي 
، ولـم تعـرف اتفاقیـة فیینـا السـعر الجـاري ، لكنهـا حـددت المقصـود منـه كمـا ) ٣(السـوق وقـت الفسـخ

ا بأنــه " ذلــك الســعر الــذي ) منهــ١٢ســنبین لاحقــاً ، خلافــاً لاتفاقیــة لاهــاي التــي عرفتــه فــي المــادة (
ینتج عن تحدید سعر رسمي في السوق ، وفي حالة غیاب ذلك التحدید، یجـوز أن تكـون عناصـر 

 البضاعة ، معیاراً لتحدید السعر وفقاً لأعراف السوق ".
ولحســـاب التعـــویض فـــي هـــذه الحالـــة یجـــب أن یراعـــى الآتـــي بشـــأن كیفیـــة تحدیـــد الســـعر 

ان ن الـذي أخــذت بــه اتفاقیـة فیینــا لتحدیـد هــذا السـعر ، وكــذلك المكــالجـاري ، فینبغــي مراعـاة الزمــا
 الذي تعینه الاتفاقیة للرجوع إلیه في تعیین ذلك السعر وكالآتي :

 أ. بالنسبة لزمان تحدید السعر الجاري  
تمیــز الاتفاقیــة بشــأنه بــین حــالتین ، إذ یختلــف الزمــان فــي كــل حالــة بحســب مــا إذا كــان 

 .  )٤(فسخ قبل تسلیم البضاعة إلى المشتري أو بعد تسلیمهاالمشتري قد أعلن ال
: إذا أعلــن المشــتري الفســخ قبــل تســلیم البضــاعة فــالعبرة بالســعر الجــاري وقــت فســخ الحالــة الأولــى

، وذلـــك فـــي حالـــة وقـــوع إعـــلان الفســـخ مـــن جانـــب  )٥(عقـــد البیـــع الـــدولي للبضـــائع

                                                 
 ) من اتفاقیة فیینا .١/ ٧٦)  المادة (١(
، فضــلاً عــن أن  ١٩٦٤) مــن اتفاقیــة لاهــاي ٨٤) مــن اتفاقیــة فیینــا ویقابلهــا المــادة (٧٦ إلــى المــادة ()  اســتناداً ٢(

 یتضمن حكماً مشابهاً لذلك  ١٩٧٩) من قانون بیع البضائع الإنجلیزي لسنة ٥١المادة (
صـــدر ســـابق ، )  د. محمـــد شـــكري ســـرور ، مـــوجز أحكـــام عقـــد البیـــع الـــدولي للبضـــائع وفقـــاً لاتفاقیـــة فیینـــا ، م٣(

 . ١٦٥، ص  ١٩٨٠
)   في حین یقصد بالتسـلیم فـي البیـوع البحریـة سـیف وفـوب هـو تسـلیم الوثـائق لأنـه " إذا شـحن البـائع فـي البیـع ٤(

سیف البضائع في الوقت المحدد، وأرسل الوثائق إلى المشتري على الوجه المطلوب ، كـان هـو المعـول علیـة 
؛  ١٨٣ـــ١٨٢" ، د. لطیــف جبــر كومــاني ،  مصــدر ســابق ، ص ولــیس وصــول البضــائع إلــى مكــان التفریــغ

 وكذلك : 
David  M. Sassoon, CIF & FOB Contracts British Shipping Law, Part Five, 
Stevens & Sons Ltd., London, 1968, P. 207.  

 ) من اتفاقیة فیینا .١/ ٧٦)  المادة (٥(
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لطــرف الأخیــر البضــاعة الطــرف المضــرور (المشــتري) ، فــي حــین لــم یتســلم هــذا ا
(أي أن البضاعة لا تكون في حیازته الفعلیة لحظة إعلان الفسخ) ، وبـذلك یكـون 

 . )١(المعیار الذي یؤخذ به بشأن وقت تحدید هذا السعر هو وقت وقوع الفسخ
: إذا أعلـن المشـتري الفسـخ بعـد تسـلیم البضـاعة فـإذا أصـبحت البضـاعة فـي حیـازة الحالة الثانیـة 

لفعلیة قبل أو لحظـة إعـلان الفسـخ ، فیكـون وقـت تحدیـد السـعر الجـاري المشتري ا
) مـن اتفاقیـة فیینـا ٧٦، فأجـازت الفقـرة الأولـى مـن المـادة ()٢(هو وقت هـذا التسـلیم

للطرف المضرور الذي یطالب بالتعویض أن یطالب بتطبیق السعر الجـاري وقـت 
قـد ، وذلـك فـي حالــة تسـلیم البضـاعة بـدلاً مـن السـعر الجـاري وقــت طلـب فسـخ الع

، وذلــك )٣(فســخه للعقــد بعــد تســلمه البضــاعة وأصــبحت البضــاعة فــي حیازتــه فعــلاً 
لكـــي لا تفســـح المجـــال للمشـــتري الإضـــرار بالبـــائع ، فـــلا تُمـــنح لـــه الفرصـــة عنـــدما 
یكــون مســتلماً للبضــاعة أن یؤجــل طلــب الفســخ لحــین تغیــر الأســعار بالانخفــاض 

لبضاعة لتحدید السعر الجاري هـو وقـت تقـدیر . كما یعد وقت تسلیم ا)٤(لمصلحته
المطابقــة المادیــة للبضــاعة أیضــاً ، الــذي یســمح بالتأكــد مــن وجــود ضــرر قــد لحــق 
ــد بــه لتحدیــد الســعر  بالمشــتري أم لا ، فضــلاً عــن أنــه یعــدّ نفــس الوقــت الــذي یعت

. ویحتســـب التعـــویض الإضـــافي )٥(الجـــاري الـــذي یصـــلح أساســـاً لتقـــدیر التعـــویض
الفـــرق بـــین ســـعر التعاقـــد والســـعر الســـابق علـــى إعـــلان الفســـخ وهـــو علـــى أســـاس 

 .     )٦(السعر الجاري للبضاعة عند حیازتها فعلاً 
ــاء  CIFوفــي البیــع  )٧()C & Fففــي البیــع ( یقــوم المشــتري باســتلام البضــاعة فــي مین

 الوصول المتفق علیه .

                                                 
 .٢٤٣بشان البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص)  د. محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة ١(
 ؛ وكذلك : ٩٠)  د.صفوت ناجي بهنساوي ، مصدر سابق ، ص ٢(

Bernard Audit, Op. Cit.، 1990, P. 170.  

(3) John Honnold, Uniform Law for International Sales Under the 1980 United 
Nations Convention, Op. Cit., 1991, P. 510.   

 . ١٤٦)  د. طالب حسن موسى ، مصدر سابق ، ص ٤(
 .٤٦٤)  د. جمال محمود عبد العزیز ، مصدر سابق ، ص ٥(

(6) John Honnold, Uniform Law for International Sales Under the 1980 United 
Nation Convention, Op. Cit., 1991, P. 510. 

 مین علیها .)  البیع بشرط نقل البضاعة دون التأ٧(
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 ب. أما بشأن مكان تحدید السعر الجاري  
المقصــود مــن الســعر الجــاري فــي الفقــرة الثانیــة مــن المــادة أعــلاه ، فقــد حــددت الاتفاقیــة 

فـي المكـان الـذي كـان ینبغـي أن یـتم فیـه تسـلیم البضـاعة وفقـاً لاحكـام  )١(فذكرت أنه السعر السائد
) مــن الاتفاقیــة ، واســتناداً إلــى هــذه المــادة فــإن مكــان التســلیم الــذي یجــب الرجــوع إلیــه ٣١المــادة (

ري ، یختلف بحسـب كـل حالـة علـى حـده ، فقـد یكـون المكـان المعـین فـي العقـد  لتحدید السعر الجا
أو مكــان تســلیم البضــاعة لأول ناقــل ، أو مكــان التصــنیع ، أو مكــان الإنتــاج ، وقــد یكــون المكــان 

 :)٢(الذي یوجد به مكان عمل البائع وهذه الحالات هي كآلاتي
لمتفـق علیـه مـن قبـل طرفـي عقـد البیـع ، فـإذا . إن مكان التسلیم قد یكون كقاعدة عامـة المكـان ا١

لــم یحــدد مكــان التســلیم لحظــة إبــرام العقــد ، فــان هــذا المكــان ســیختلف حســب مــا إذا كــان عقــد 
البیع یتضـمن عملیـة نقـل البضـائع أم لا ، فـإذا كـان العقـد یتضـمن نقـل البضـائع ، فـان مكـان 

 .            )٣(ناقل لإیصالها إلى المشتري التسلیم یصبح ذلك المكان الذي تسلم فیه البضائع إلى أول
وفي حالة عدم وجود مكان متفق علیه من قبـل الأطـراف للتسـلیم أو لـم یقـضِ العقـد بنقـل هـذه  .١

البضائع ، فتحدد الاتفاقیة مكاناً آخر هو مكان التصـنیع أو مكـان الإنتـاج وذلـك فیمـا إذا كـان 
وع ، سـتفرز مـن مخـزون معـین ، أو تصـنع، العقد یتعلق ببضائع محددة أو بضائع معینة بـالن

أو تنــتج ، وعــرف الطرفــان وقــت إبــرام العقــد أن البضــائع موجــودة فــي مكــان معــین ، أو أنهــا 
ستصــنع أو ســتنتج فــي مكــان معــین فیلتــزم البــائع بوضــع البضــائع تحــت تصــرف المشــتري فــي 

 .)٤(ذلك المكان
ان التســلیم ، یرجــع إلــى المكــان وعنــد عــدم تحقــق أي حالــة مــن الحــالات الســابقة فــي شــأن مكــ .٢

 . )٥(الذي توجد فیه منشأة البائع
ففـي البیـع سـیف مــثلاً حیـث یتضـمن البیــع عملیـة نقـل یــتم التسـلیم بمناولـة البضــاعة لأول 
ناقل لتوصیلها إلى المشـتري ، فیؤخـذ بالسـعر الجـاري فـي مكـان هـذا التسـلیم ، وإذا لـم یوجـد سـعرٍ 

                                                 
)  قـد یكــون الســعر الســائد ســعر اً مقــرراً أو ســعراً رســمیاً ، وقــد لا یكــون كــذلك ، فیكفــي أن یكــون ســائداً فــي نــوع ١(

) المقرر لتحدید السعر السائد، راجـع ٧٦البضاعة وفي زمان ومكان تسلیمها المشار إلیهما في نص  المادة (
 امش) .(من اله ٦١د.عادل محمد خیر ، مصدر سابق ، ص 

 . ٤٦٥-٤٦٤)  د. جمال محمود عبد العزیز ، مصدر سابق ، ص ٢(
 آ) من اتفاقیة فیینا ./٣١)  المادة (٣(
 ب) من اتفاقیة فیینا ./٣١)  المادة (٤(
 ) من اتفاقیة فیینا .جـ/٣١)  المادة (٥(
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لســـعر فــي أي مكـــان آخــر یكـــون مــن المعقـــول الاســتناد إلیـــه مـــع جــارٍ فـــي هــذا المكـــان ، یؤخــذ با
 . )١(مراعاة الفرق في نفقات نقل البضاعة

) مـــن ٣١وعنـــد عـــدم وجـــود ســـعرٍ جـــارٍ للبضـــاعة فـــي أي مـــن الأمـــاكن المحـــددة بالمـــادة (
اتفاقیــة فیینــا ، كــان الســعر الجــاري هــو الســعر فــي أي مكــان آخــر یمكــن أن یكــون بــدیلاً معقــولاً  

، وبـذلك یتبـین أن مكـان تحدیـد )٣(، مع مراعاة فروق مصاریف نقل البضاعة إلى هـذا المكـان)٢(له
السعر الجاري هو المكان الذي یجب أن یتم فیـه تسـلیم البضـاعة ، فـإذا لـم یكـن هنـاك سـعر سـائد 
في هذا المكان ، كان السـعر الجـاري هـو السـعر فـي أي مكـان آخـر یمكـن أن یكـون بـدیلاً معقـولاً 

 مراعاة الفروق في مصاریف نقل البضاعة . له مع
وهذه المصـاریف تتمثـل بمصـاریف أو تكلفـة نقـل البضـاعة مـن السـوق البـدیل إلـى السـوق 
الأصـــلي للمبیـــع ، وهـــو المكـــان الـــذي كـــان یجـــب أن یـــتم فیـــه تســـلیم البضـــاعة ، فـــإذا كانـــت هـــذه 

ــثمن فــي الســوق البــدیل لا یكــون بــدیلاً  ــذلك فــي هــذه التكــالیف غالیــة جــداً فــإن ال معقــولاً ، وتبعــاً ل
الحالة أي في حالة عدم إمكانیة تحدید مثل هذا السعر الجاري عند عـدم إمكانیـة تحدیـد أي مكـان 

ـــق المـــادة ( ـــه لا مجـــال لتطبی ـــاً للضـــوابط الســـابقة ، فإن ـــق القاعـــدة ٧٦طبق ـــذٍ تطبی ) ، ویتعـــین عندئ
 .)٤(تعویض) التي بموجبها یتم تقدیر ال٧٤المنصوص علیها في المادة (

 

 المقصد الثاني
 الحالات التي تقید حق المشتري في التعویض

أوردت اتفاقیـــة فیینـــا حـــالات معینـــة یتقیـــد بموجبهـــا حـــق المشـــتري فـــي طلـــب التعـــویض ، 
ویمكــن أن تشــمل حــالتین ، همــا : وجــود العــائق والتــزام المشــتري بــالتخفیف مــن تفــاقم الأضــرار، 

 على حدة في فرع مستقل كالآتي :وسوف نبین كل حالة من هذه الحالات 

                                                 
؛ ویقــدر  ٢٤٣ق ، ص )  د. محســن شــفیق ، اتفاقیــة الأمــم المتحــدة بشــأن البیــع الــدولي للبضــائع ، مصــدر ســاب١(

هذا التعویض في البیوع البحریة عند عدم وجود سـعر جـارٍ للبضـاعة فـي السـوق علـى أسـاس الضـرر الفعلـي 
الذي تعرض له المشتري ، حیث یجري الابتعاد عن اللجوء إلى سعر السوق ، وهذا التقدیر مـن شـأنه تغطیـة 

 . ١٨٣ص عنصري الضرر فعلاً ، د. لطیف جبر كوماني ، مصدر سابق ، 
)  الأمر هنا متروك للتقدیر والبحـث عـن سـعر أخـر ویكـون مـن المعقـول الاسـتناد إلیـه ، كالسـعر الجـاري ، فـي ٢(

مكــان إبــرام العقــد أو مكــان الوفــاء بــالثمن ، حیــث یعــد ذلــك بــدیلاً معقــولاً للمكــان الــذي كــان یجــب فیــه تســلیم 
محمــود ســمیر الشــرقاوي ، العقــود التجاریــة الدولیــة ،  البضــاعة مكــان إبــرام العقــد أو مكــان الوفــاء بــالثمن ، د.

 (من الهامش) . ٢١٣، ص  ٢٠٠٢مصدر سابق ، 
 . ١٤٧) من اتفاقیة فیینا ، وكذلك د. طالب حسن موسى ، مصدر سابق ، ص ٧٦/٢)  المادة (٣(
 . ٦٢-٦١)  د. عادل محمد خیر ، مصدر سابق ، ص٤(
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 الفرع الأول
 وجود العائق

) مـن اتفاقیـة فیینـا ، فالبـائع الـذي یتخلـف عـن تنفیـذ الالتـزام ١/ ٧٩وهذا ما أكدته المـادة (
بالتسلیم یعفى من المسؤولیة عن تعویض الضـرر الـذي یترتـب علـى ذلـك ، إذا كـان هـذا الإخـلال 

لــك وجــوب تــوافر شــروط معینــة ینبغــي توافرهــا فــي العــائق ناتجــاً عــن وجــود عــائق ، ویراعــى فــي ذ
إذ بتـوافر هـذه الشـروط یعفـى البـائع الـذي أخـل بالتزامـه بالتسـلیم  )١(لكي یعفى البائع مـن التعـویض

مــن التعــویض ، فــلا یكــون للمبــادئ العامــة التــي ذكرناهــا فــي المقصــد الأول أي تطبیــق فــي هــذه 
 لمشتري في طلب التعویض .الحالة التي بموجبها یتقید فیها حق ا

ویقتصر أثر الإعفاء على التعویض فقـط دون بـاقي الجـزاءات الأخـرى المنصـوص علیهـا 
فــي الاتفاقیــة (فیینــا) التــي یســتطیع المشــتري اســتعمالها ، فضــلاً عــن أن البــائع یبقــى ملتزمــاً بتنفیــذ 

مــن قبــل المشــتري فــي التزامــه بالتســلیم علــى الــرغم مــن ذلــك ، وتتحــدد هــذه الجــزاءات المســتخدمة 
 . )٣(كما بینا سابقاً تبعاً لصفة العائق إذا كان مؤقتاً أم دائماً  )٢(حالة وجود العائق

 

 الفرع الثاني
 التزام المشتري بالتخفیف من تفاقم الأضرار

لــم تــنص معظــم التشــریعات صــراحةً علــى التــزام المشــتري (الطــرف المضــرور) بالحــد مــن 
م یملیه مبدأ حسن النیة الذي تقضي به هذه التشـریعات ، ویجسـد هـذه الأضرار ، ولكن هذا الالتزا

الحالة القانون المدني المصري والقانون المدني الكویتي اللذان یؤكـدان أن التعـویض یقتصـر علـى 
الضـــرر المباشـــر فقـــط ، فیجـــب أن تكـــون الخســـارة التـــي لحقـــت بالـــدائن والـــربح الـــذي فاتـــه "نتیجـــة 

لتزام أو للتــأخر فــي الوفــاء بــه " ، ویكــون كــذلك "إذا لــم یكــن فــي اســتطاعة طبیعیــة لعــدم الوفــاء بــالا
، فوضـعت بـذلك هـذه التشـریعات ضـابطاً للضـرر المباشـر  )٤(الدائن أن یتجنبه ببذل جهـد معقـول"

، وهــذا مــا )٥(یقضــي بأنــه الضــرر الــذي لــم یكــن فــي اســتطاعة الــدائن أن یتوخــاه ببــذل جهــد معقــول
) منهـا وأرسـت ذات المبـادئ المقـررة فـي التشـریعات أعـلاه ، ٧٧في المادة (أخذت به اتفاقیة فیینا 

                                                 
 ذه الأطروحة .)  راجع بشأن هذه الشروط ص (     ) من ه١(
 . ٤٥٦)  د. جمال محمود عبد العزیز ، مصدر سابق ، ص ٢(
 )  راجع ص (     ) من هذه الأطروحة .٣(
 ) منه. ١٦٩)  خلافاً للقانون المدني العراقي الذي لم یرد بشأن هذه العبارة صراحة وذلك في نص المادة ( ٤(
) من القـانون المـدني الكـویتي أشـار إلیهـا د. ٣٠٠لمادة () من القانون المدني المصري وا ١/  ٢٢١)  المادة ( ٥(

، مصـدر ســابق ،  ١٩٨٠محمـد شـكري سـرور ، مـوجز إحكـام عقـد البیــع الـدولي للبضـائع وفقـاً لاتفاقیـة فیینـا 
 . ١٦١ص 
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أنــه یجــب علــى الطــرف الــذي ســیطالب بــالتعویض أن ) ١() مــن اتفاقیــة فیینــا٧٧حیــث تؤكــد المــادة (
یتخـــذ التـــدابیر المعقولـــة حســـب الظـــروف للتقلیـــل مـــن الخســـارة الناجمـــة عـــن المخالفـــة ، بمـــا فیهـــا 

یكـون مسـؤولاً فـي مواجهـة الطـرف الآخـر عمـا كـان یمكـن أن یلاقیـه مـن  الكسب الذي فـات ، وإلاّ 
 خسارة .

واستناداً إلى ذلك یلتزم المشتري باتخاذ التدابیر اللازمـة لحفـظ البضـاعة والمحافظـة علیهـا 
والإســراع لشــراء بضــاعة بدیلــة إذا كــان عازمــاً علــى شــرائها وكانــت المؤشــرات تشــیر إلــى الارتفــاع 

   . )٢(رالمستمر بالأسعا
وتعــدّ هــذه القاعــدة المنصــوص علیهــا فــي المــادة الســابقة مــن اتفاقیــة فیینــا قاعــدة أخلاقیــة 
یملیها مبدأ حسن النیة في التعامل الـذي تـنص علیـه غالبیـة التشـریعات الوطنیـة أیضـاً ، وتقتضـي 

 .)٣(هذه القاعدة بالتزام المشتري بالتخفیف من الأضرار
لتــي قـام المشــتري بشـرائها غیــر مطابقـة للعقــد ، فیجـب علــى الأخیــر فـإذا كانــت البضـاعة ا        

عقـد أن یقوم باتخاذ التدابیر الضروریة للتقلیل مـن الخسـائر المترتبـة علـى عـدم مطابقـة البضـاعة لل
، فإذا كانت هـذه البضـاعة عبـارة عـن سـلع سـریعة التلـف كالفواكـه والخضـراوات مـثلاً توجـب علـى 

 ن یتخــذ الإجـراءات المناســبة لضـمان حفــظ البضــاعة اسـتناداً إلــى المــادةالمشـتري فــي هـذه الحالــة أ
) من اتفاقیة فیینا ، وذلك لتجنب تضاعف عیوب المطابقة ، فضـلاً عـن جـواز قیـام المشـتري ٨٦(

 (الطرف الملتزم بالحفظ) ببیع تلك البضائع لحساب البائع لمنع قدر كبیر من الخسائر .
بهــــذا الواجــــب یجــــوز للبــــائع أن یطلــــب تخفــــیض مبلــــغ وإذا تخلــــف المشــــتري عــــن القیــــام 

التعــویض المســتحق للمشــتري لجبــر الضــرر الــذي لحــق بالبــائع ، ویعــد هــذا الحــق المعطــى للبــائع 
جــزاءاً علــى مخالفــة المشــتري للالتــزام بالحــد مــن الضــرر ، ویعــادل هــذا التخفــیض فــرق الــثمن بــین 

وقــت تحمــل المشــتري واجــب القیــام بــالإجراء الــثمن الحقیقــي للبضــاعة بالحالــة التــي وجــدت علیهــا 
 .)٤(اللازم لتجنب الخسائر وثمن البضاعة بعد الانخفاض

وهــذا الجـــزاء الـــذي تقـــرره الاتفاقیـــة علـــى المشــتري یتمثـــل بحـــق البـــائع فـــي طلـــب تخفـــیض  
التعـــویض بقـــدر الخســـارة التـــي كـــان یمكـــن تجنبهـــا لـــو أن المشـــتري اتخـــذ الإجـــراء المعقـــول للحـــد 

 .)٥(منها

                                                 
 .١٩٦٤) من اتفاقیة لاهاي ٨٨)  ویقابلها المادة (١(
 .   ١٤٧)  د. طالب حسن موسى ، مصدر سابق ، ص ٢(
 . ٢٤٤محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص )  د. ٣(
 . ٤٥٨)  د. جمال محمود عبد العزیز ، مصدر سابق ، ص ٤(
 .٩١)  د. صفوت ناجي بهنساوي ، مصدر سابق ، ص ٥(
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ویســري ذلــك ســواء أكانــت المخالفــة بعقــد البیــع جوهریــاً أم غیــر جــوهري ، وأیــاً كــان الجــزاء 
 .)١(الذي یطلبه وسواءً أوقع الفسخ مبتسراً أم عند وقوع المخالفة في التنفیذ

وبــذلك یتبــین ممــا تقــدم ، أن الاتفاقیــة تلــزم المشــتري بواجــب الحــد مــن الضــرر وتقلیلــه ، 
ررة ویكـون قـادراً علـى ذلـك أن یمنـع تزایـد الضـرر ، ویكـون مسـؤولاً إذا عندما یتسلم البضائع متض

أهمل المشتري في اتخاذ هذا التدبیر ، وتتحدد مسؤولیته بمقدار الفرق بین "الضرر الحقیقـي الـذي 
تعرضـــت لـــه البضـــائع وبـــین مـــا یفتـــرض أن یكـــون علیـــه الضـــرر ، لـــو أن المشـــتري نفـــذ الالتـــزام 

 .)٢(لزم لتخفیف الضرر"المفروض علیه واتخذ ما ی
وفضلاً عن هاتین الحالتین اللتین تقیدان حق المشتري في التعویض وذلك في الاتفاقیـات 
الدولیة ، إلاّ أن اتفاقیة لاهاي أضافت حالة ثالثة یتقید بموجبها حق المشتري في طلـب التخفـیض 

ین الحـالتین عـن طریـق وهي حالة الغش أو التدلیس التي تتمثل بأن التعویض یـتم تحدیـده فـي هـات
تطبیــق القواعــد المطبقــة علــى عقــود البیــع غیــر المحكومــة بهــذا القــانون وقــد عبــر عــن ذلــك نــص 

) من اتفاقیة لاهاي ، حیث أشارت إلى وجوب أن یجري التقدیر كما لو كان البیع مما ٨٩المادة (
تحدیـده عـن طریـق  لا یخضع للقانون فتقرر أنه في حالة التدلیس أو الغـش ، فـإن التعـویض سـیتم

ـــدیر  ـــذلك تق ـــانون ، فتركـــت ب ـــر المحكومـــة بهـــذا الق ـــع غی ـــى عقـــود البی ـــة عل تطبیـــق القواعـــد المطبق
التعــویض للقــانون الواجــب التطبیــق ، لأن فكــرة الغــش والتــدلیس مــن الصــعب تعریفهــا ، كمــا أنهــا 

لـف التشـریعات ترتبط بالنظام العام السائد في كل دولة ولیسـت محـلاً لتنظـیم دولـي موحـد بـین مخت
المقارنة ، فضلاً عن أن الغش والتدلیس یعدّ من مسائل النظام العام التي تنظمها نصـوص ملزمـة 

 ، لذلك تركت اتفاقیة فیینا الأمر للقانون الوطني المطبق في كل دولة .)٣(في القانون الوطني
   

 المطلب الثاني
 التعویض القانوني

لمدین على سبیل التعویض عند التأخیر في تنفیـذ التـزام ویعدّ مبلغاً من النقود یلزم بدفعه ا
محلــه دفــع مبلــغ مــن النقــود عــن المیعــاد المحــدد لــه أو عــن الانتفــاع بمبلــغ مــن المــال فــي عقــد مــن 

ویقـدر القـانون تعویضـاً فـي هـذه الحالـة هـو مقـدار الفائـدة للمبلـغ الواجـب دفعـه  )٤(عقود المعاوضـة
 في الوفاء .عن المدة التي تأخر فیها المدین 

                                                 
 . ٢١٤ ، ص ٢٠٠٢)  د. محمود سمیر الشرقاوي ، العقود التجاریة الدولیة ، مصدر سابق ، ١(
 ، وما بعدها . ١٨٥)  د. لطیف جبر كوماني ، مصدر سابق ، ص ٢(
ومـا  ٦٠٢)  د. رضا عبیـد ، الالتـزام بالتسـلیم فـي القـانون الموحـد للبیـع الـدولي للبضـائع ، مصـدر سـابق ، ص ٣(

 بعدها .
 . ۷٤ر سابق ، ص )  د. عبد المجید الحكیم وعبد الباقي البكري ومحمد طھ البشیر ، أحكام الالتزام ، مصد٤(
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ي فـمنها ، عندما یتخلف أحد الطـرفین  ٧٨وقد أقرت اتفاقیة فیینا الفائدة من خلال المادة 
عقــد البیــع الــدولي عــن دفــع الــثمن أو أي مبلــغ أخــر متــأخر عنــه كمصــاریف حفــظ البضــائع دون 

 ) منها .٧٤إخلال بطلب التعویضات المستحقة على أي من الطرفین استناداً إلى المادة (
ستناداً إلى ذلك سوف نقسم هذا المطلب إلى مقصدین ، نبین في الأول الأحكـام العامـة وا

 للفائدة ، ثم نوضح في الثاني تحدید سعر الفائدة الواجب التطبیق وكالأتي :
 

 المقصد الأول
 الأحكام العامة للفائدة

یض یحـدد إن طرفي العقد قد یتفقان مقدماً على الفائدة كشـرط جزائـي وهـو عبـارة عـن تعـو 
د مــن قبــل طرفــي الالتــزام قبــل تحققــه عنــد التــأخیر فــي الوفــاء وتســمى فوائــد التــأخیر الاتفاقیــة. وقــ

 یحددها القانون كتعویض عن التأخیر في تنفیذ الالتزام فتسمى بفوائد التأخیر القانونیة .
ه یفتـرض فإذا كان محل التزام المتبایعین دفع مبلغ من النقود ، وتأخر في الوفاء بـه ، فإنـ

دائماً في هذا النوع من الالتزام بالنظر إلى خصوصیته ، أن یصیب الدائن ضرر مـن جـراء تـأخر 
. )١(المدین فـي السـداد هـو بالأقـل مـا یضـیع علیـه مـن الكسـب المتمثـل بمقابـل اسـتثمار هـذا المبلـغ
 عـــن لـــذلك تقـــرر التشـــریعات الوطنیـــة عنـــد الإخـــلال بـــه الحـــق فـــي التعـــویض ســـواءً أكـــان تعویضـــاً 

 .)٢(التأخیر في دفعه أو كان تعویضاً عن الانتفاع برأس المال
وتحدد النصوص التشـریعیة هـذا التعـویض فـي صـورة فوائـد ویتكفـل القـانون بتحدیـد مقـدار 
هذه الفوائد ، وذلـك بوضـع حـد أعلـى لسـعرها حتـى لاتصـل إلـى الحـد الـذي یرهـق المـدین ویجعلهـا 

 .)٣(من قبیل الفوائد الربویة
ضــع القــانون المــدني العراقــي حــداً أعلــى لســعر الفائــدة القانونیــة ، وذلــك فــي المــادة وقــد و 

محــدداً ســعر الفائـدة بـــ (أربعــة بالمائـة) فــي المســائل المدنیـة و (خمســة بالمائــة) فــي  )٤() منـه١٧١(
 للمتعاقـدین أن یتفقـا علـى )٥() منـه١٧٢المسائل التجاریة ، ولكن أجازت الفقرة الأولى مـن المـادة (

سعرٍ أعلى من ذلك على ألا یتجاوز هذا السعر سبعة بالمائة ، وبذلك وضع المشرع العراقـي حـداً 

                                                 
)  د. محم��د ش��كري س��رور  ، الأحك��ام العام��ة للالت��زام ف��ي الق��انون الم��دني المص��ري ، دار الفك��ر العرب��ي ، ۱(

 . ۷۷، ص  ۱۹۸٥-۱۹۸٤القاھرة ، 
)  في حین لا یتصور التع�ویض ع�ن ع�دم التنفی�ذ ف�ي الالت�زام ب�دفع مبل�غ م�ن النق�ود ، حی�ث إن التنفی�ذ العین�ي ۲(

طاعاً ، د.عبد الرزاق السنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، نظریة الالت�زام بوج�ھ یكون دائماً مست
 . ۸۸۲، مصدر سابق ، ص  ۲عام ، ج

 .٢١٥-٢١٤، ص  ٢٠٠٢)  د.محمود سمیر الشرقاوي ، العقود التجاریة الدولیة ، مصدر سابق ، ٣(
 ) من القانون المدني المصري .٢٢٦)  یقابلها المادة (٤(
 ) من القانون المدني المصري .٢٢٧تقابلها المادة ( ) ٥(
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أعلى لسعر الفائدة الاتفاقیة أیضـاً . فـإذا إتفـق الطرفـان علـى فوائـد تزیـد عـن ذلـك وجـب تخفیضـها 
مبلـغ الواجـب إلى سبعة بالمائة ، والتعویض الذي یقدره القانون في هذه الحالـة هـو مقـدار الفائـدة لل

، وتطلق على هذه الفائـدة سـواءً أكانـت قانونیـة )١(دفعه عن المدة التي تأخر فیها المدین في الوفاء
كـل اخـتلاف ) ٢() فـي الفقـرة الأولـى منهـا١٧٣أم اتفاقیة (التعویض القانوني). وقـد حسـمت المـادة (

للحصــــول علــــى قــــد ینشــــأ حــــول اشــــتراط أن یثبــــت الطــــرف المضــــرور (الــــدائن) أن ضــــرراً لحقــــه 
التعـــویض القـــانوني باعتبـــار أن الضـــرر مـــن عناصـــر التعـــویض ، حیـــث أعفـــى المشـــرع الطـــرف 
المضــرور بمبلــغ مــن النقــود الــذي یطالــب مدینــه بتعــویض عــن تــأخره فــي تنفیــذ التزامــه مــن اشــتراط 

 .      )٣(الضرر الذي لحقه من جراء هذا التأخیر للحصول على التعویض
       

 المقصد الثاني
 تحدید سعر الفائدة الواجب التطبیق

وهـذا  على الرغم من أن الفائدة لا تستحق إلاّ إذا كان محل الالتزام أداء مبلغ من النقود ،
رد علـى یـالالتزام یرد في الغالب على التزام المشتري بدفع الثمن ، في حـین التـزام البـائع بالتسـلیم  

 لامن ، فـــإن الفائـــدة هـــذه فـــي الاتفاقیـــات الدولیـــة تســـلیم بضـــاعة خلافـــاً لالتـــزام المشـــتري بـــدفع الـــث
تحسب للثمن فقط عندما یتخلف المشتري عن الوفاء به في المیعـاد المعـین ، وإنمـا أي مبلـغ آخـر 
 مستحق على مبالغ التعویضات التـي قـد یحكـم بهـا علـى المشـتري أو البـائع ، فقـد یلتـزم البـائع فـي

ــأداء فائــدة بمناســبة تنفیــذ ــائبعــض الحــالات ب ع ه لالتزامــه بالتســلیم ، فیحــق للمشــتري أن یطالــب الب
بالفائدة عن رد الثمن أو جزء منه إذا لحق جزءاً من البضاعة عیب ، وذلـك عنـد فسـخ العقـد متـى 

فع تأخر في ذلك ، فیلتزم البائع بذلك برد الثمن إن كان قـد اسـتلمه ، ویضـاف إلـى ذلـك التزامـه بـد
فـي حالـة الفسـخ أو فـي حالـة طلـب المشـتري اسـتبدال البضـاعة ،  فائدة عن الثمن الذي یلتزم بـرده

ــــــــــالغ أخــــــــــرى مســــــــــتحقة ــــــــــدة عــــــــــن أي مب ــــــــــائع بإضــــــــــافة الفائ ــــــــــة الب  كمــــــــــا أن للمشــــــــــتري مطالب
  

له یجب علیـه أن یـدفعها للمشـتري ، ویتـأخر البـائع الـذي یلتـزم بتأدیتهـا أو سـدادها عـن دفعهـا فـي 
ي ینفقها المشتري للمحافظة علـى البضـاعة لحسـاب كالمصاریف الت )٤(المیعاد المحدد أو المناسب

 . )٢(وهذا ما تؤكده اتفاقیة فیینا )١(البائع أو مبالغ التعویضات التي قد یحكم بها على البائع
                                                 

 . ٥٤-٤٨)  د. عبد المجید الحكیم ، أحكام الالتزام ، مصدر سابق ، ص ١(
) على : "لا یشترط لاستحقاق فوائـد التـأخیر قانونیـة كانـت أو اتفاقیـة أن ١٧٣)  تنص الفقرة الأولى من المادة (٢(

 تأخیر" .یثبت الدائن أن ضرراً لحقه من هذا ال
 .٤٨)  د. عبدالمجید الحكیم ، أحكام الالتزام ، مصدر سابق ، ص ٣(
 .٢١٦، ص  ٢٠٠٢)  د. محمود سمیر الشرقاوي ، العقود التجاریة الدولیة ، مصدر سابق ، ٤(
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ــا موضــوع الفائــدة فــي المــادة ( ) منهــا كمــا أعــادت تأكیــد ذلــك ٧٨لقــد عالجــت اتفاقیــة فیین
 . )٣(ما یكون البائع ملزماً برد الثمن) الخاصة بالفوائد عند٨٤/١الموضوع في المادة (

فقــد أكــدت الاتفاقیــة محــل الدراســة إمكــان أن یحصــل الــدائن علــى فوائــد تــأخیر فضــلاً عــن 
 .)٤(التعویضات التي قد تكون مستحقة علیه طبقاً للقواعد العامة

 ) من اتفاقیة فیینا على :٧٨فتنص المادة (
ـــغ  ـــثمن أو أي مبل ـــدفع أحـــد الطـــرفین ال ـــم ی ـــه یحـــق للطـــرف الآخـــر "إذا ل أخـــر متـــأخر علی

 )". ٧٤تقاضي فوائد علیه ، وذلك مع عدم الإخلال بطلب التعویضات المستحقة بموجب المادة (
 :)٥(ویستخلص من هذا النص ما یأتي

 . یقـــرر الـــنص الحـــق فـــي المطالبـــة بالفائـــدة عـــن المبـــالغ المتـــأخرة ، فالفائـــدة واجبـــة بمناســـبة أي١
 تأخیر في أداء النقود.

ن . أجاز النص مبدأ تقاضـي الفوائـد بـالرغم مـن وجـود دول تعتبـر الفائـدة فـي قوانینهـا الوطنیـة مـ٢
 الربا فتحرمها لاعتبارات دینیة .

. علــى الــرغم مــن أن الفائــدة لا تســتحق إلاّ إذا كــان محــل الالتــزام هــو الإخــلال بــدفع مبلــغ مــن ٣
حســب لأي مبلــغ آخــر مســتحق ویعنــي النقــود ، فإنهــا لا تحســب بالنســبة للــثمن فقــط ، وإنمــا ت

ذلك أن المبلغ الناتج من المصاریف والأتعاب فضلاً عن التعویض ذاته یمكن أن یرتب فوائد 
. 

. لم تحدد اتفاقیة فیینا استناداً إلى الـنص كیفیـة حسـاب سـعر الفائـدة خلافـاً لاتفاقیـة لاهـاي التـي ٤
سعر الرسمي للخصم فـي المكـان نصت على كیفیة تحدیده حیث حددت هذا السعر بواسطة ال

                                                                                                                                            
 (من الهامش) . ٧٣)  د. عادل محمد خیر ، مصدر سابق ، ص ١(
 ) من اتفاقیة فیینا .٨٨/٢)  المادة (٢(
) مـــن  ٨١) مـــن اتفاقیـــة فیینـــا تقابلهـــا المـــادة ( ٨٤/١ري الحـــق فـــي الحصـــول علـــى فائـــدة وفقـــاً للمـــادة ()  للمشـــت٣(

بأنــه إذا كـان البــائع ملزمــاً بإعــادة الــثمن وجـب علیــه أن یــرد الــثمن مــع  ٨٤/١اتفاقیـة لاهــاي ، فتقضــي المــادة 
اء فائـدة عـن الـثمن الـذي یلتـزم بـرده فـي الفائدة محسوبة اعتباراً من یوم تسـدید الـثمن ، وبـذلك یلتـزم البـائع بـأد

حالة الفسخ أو في حالة طلب استبدال المبیع ، بحیث یرتب على هـذا الطلـب إلـزام كـلا الطـرفین بـرد مـا كـان 
 قد قبضه، وقد سبق أن تعرضنا إلى بیان ذلك ومنعاً للتكرار سوف نحیل إلى ما تقدم في آثار الفسخ.

، مصـدر سـابق  ١٩٨٠كام عقد البیـع الـدولي للبضـائع وفقـاً لاتفاقیـة فیینـا )  د. محمد شكري سرور ، موجز أح٤(
 . ١٦١، ص 

 . ١٤٧)  د. طالب حسن موسى ، مصدر سابق ، ص ٥(
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الــذي یوجــد بــه مركــز أعمــال البــائع أو (محــل إقامتــه المعتــاد إن لــم یكــن لــه مركــز أعمــال)، 
 .)١()%١مضافاً إلیه (

. وإذا كانـــت اتفاقیـــة فیینـــا لا تبـــین ســـعر الفائـــدة الواجـــب التطبیـــق ، فـــیمكن القـــول إمـــا بتطبیـــق ٥
د القــــانون الــــدولي الخــــاص ، إمــــا الــــذي تعیّنــــه القــــانون الــــوطني الواجــــب التطبیــــق وفقــــاً لقواعــــ

المحكمة بالطریقة التي تراها مناسبة وقـد تحـدده مـثلاً بالاعتمـاد علـى سـعر الصـرف الرسـمي، 
ـــر المصـــحوب  ـــدائن غی ـــة ال ـــات الائتمـــان قصـــیر الأجـــل فـــي دول أو الســـعر الجـــاري فـــي عملی

كفیـل بإرسـاء الحـل الأفضـل بتأمینات أو أي سعر أخر تجده ملائماً ، والقضـاء العـالمي هـو ال
فـــي إیجـــاد معـــدل للفائـــدة ، ویـــذهب جانـــب مـــن الفقـــه إلـــى أن الحـــل الأفضـــل هـــو تـــرك الأمـــر 

، وهـذا الـرأي )٢(لاختصاص القانون الواجب التطبیق، " فإذا لـم یوجـد بـه حـل فـالقول للمحكمـة"
حكمـاً جدیـداً لـم ) مـن اتفاقیـة فیینـا حیـث اسـتحدثت ٧/٢أمر جدیر بالتأیید استنادا إلى المادة (

، حیـث تقضـي بوجـوب اسـتكمال الـنقص عـن طریـق  ١٩٦٤یكن له مقابل في اتفاقیـة لاهـاي 
الرجوع إلى القانون الوطني الواجب التطبیق الذي تحدده قواعد القـانون الـدولي الخـاص إذا لـم 

الـنقص  یجد القاضي أو المُحَكّـم فـي المبـادئ العامـة التـي تقـوم علیهـا الاتفاقیـة مـا یسـعفه لسـد
ومـــن التطبیقـــات القضـــائیة فـــي هـــذا المجـــال ، الحكـــم الصـــادر  مـــن ) ٣(فـــي نصـــوص الاتفاقیـــة

مـن محكمـة اسـتئناف امسـتردام حیـث  ١٥/٦/١٩٩٤القضاء الهولندي في الحكم الصـادر فـي 
) مــن الاتفاقیــة ، وذلــك فــي قضــیة ٧٨قضــت المحكمــة باســتحقاق البــائع للفائــدة طبقــاً للمــادة (

أحجـــار علیهـــا تصـــمیمات ورســـومات أبـــرم العقـــد بـــین بـــائع دنمـــاركي ومشـــترٍ تتعلـــق بعقـــد بیـــع 
هولنــدي وبعـــد أن قـــام البـــائع بشـــحن البضـــاعة إلـــى المشـــتري عـــن طریـــق ســـكة الحدیـــد رفـــض 
المشـــتري قبـــول البضـــاعة ودفـــع ثمنهـــا مـــدعیاً وصـــولها متـــأخرة، وعـــرض النـــزاع أمـــام محكمـــة 

رغم من إغفالها تحدید سعر الفائدة ، فقد طبقت استئناف أمستردام فذكرت أن الاتفاقیة على ال

                                                 
) البـائع إذا حكـم ٨١، حیث ألزمت المادة ( ١٩٦٤) من اتفاقیة لاهاي  ٨٣و٨١/١)  وذلك استناداً إلى المواد (١(

من محســـوبة مــــن یـــوم أدائـــه إلیــــه (أي مـــن تـــاریخ الوفــــاء بـــه) بالســــعر علیـــه بـــرد الــــثمن بـــدفع فوائـــد هــــذا الـــث
) وهو سعر الخصم الرسمي في الجهـة التـي بهـا مركـز أعمالـه مضـافاً إلیـه ٨٣المنصوص علیه من المادة ( 

) تتناول الحالة التي یتخلف فیها المشتري عن أداء الثمن فتلزم الأخیر بـرد ٨٣)، وبالمقابل فإن المادة (%١(
ل المنفعة التي حصل علیها من المبیع إذا الزم برده أو استحال علیه الرد وفسـخ العقـد بـالرغم مـن ذلـك ، مقاب

بشأن البیع الدولي للمنقـولات المادیـة ، مصـدر سـابق ،  ١٩٦٤راجع د. محسن شفیق ، اتفاقیات لاهاي لعام 
 . ١٦٣القسم الثاني ، ص 

 . ٢٤٩بشأن البیع الدولي للبضائع ، مصدر سابق ، ص )  د. محسن شفیق ، اتفاقیة الأمم المتحدة ٢(
 .١٧٤)  د. حسام الدین عبد الغني الصغیر ، المصدر السابق ، ص ٣(
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القـــانون الـــدنماركي باعتبـــاره القـــانون الواجـــب التطبیـــق وفقـــاً لقواعـــد القـــانون الـــدولي الخـــاص 
 .)١() من الاتفاقیة٧/٢لاستكمال النقص استناداً إلى المادة (

دعـوة تعـویض عـن ) مـن اتفاقیـة فیینـا مسـتقل عـن أیـة ٧٨. إن استحقاق الفائدة بموجـب المـادة (٦
 .)٢() منها٧٤الأضرار التي ترفع بموجب المادة (

. لا تعــدّ الفائــدة بموجــب الاتفاقیــة تعویضــاً عــن ضــرر، كمــا هــو الحــال فــي القــوانین الوطنیــة ، ٧
فتقریــر هــذه الفائــدة لا یعنــي حرمــان المشـــتري مــن المطالبــة بــالتعویض بالاســتناد إلــى المـــادة 

لنقـــود لـــیس إلاّ ، فیســـتحق المشـــتري بـــذلك تعویضـــاً تكمیلیـــاً ) ، وإنمـــا تعـــد مقابـــل حـــبس ا٧٤(
 . )٣() ولو لم یوجد ضرر٧٤إضافة إلى الفائدة استناداً إلى المادة (

 . فتســتحق الفائــدة بــذلك فــي اتفاقیــة فیینــا بمجــرد تــأخر أحــد الطــرفین عــن دفــع الــثمن أو أي مبلــغ٨
ضـرر للطـرف الآخـر (المشـتري) ، أو آخر ، ولو لم ینشأ عن تخلف البـائع بالتنفیـذ ، أو نشـأ 

) ٧٩نشــأ ضــرر وكــان البــائع معفــى مــن تعویضــه بســبب مــن أســباب الإعفــاء بموجــب المــادة (
 المذكورة آنفاً .    

 

                                                 
(1) 15/6/1994 ، Arron Dissement Srecth Bank Amsterdam, Unilex (D.1994–15) 

 منشور على الموقع التالي :       
www.http://csmail.law.pace.edu/cisgarabic/middleast/draf-index.htm 

 )  راجع بشأن ذلك موقع شبكة المحامین العرب محامو المملكة على عنوان الموقع الآتي :٢(
www.mohamoon – ksa.com /2004 

 .  ٧٣ص )  راجع في هذا المعنى : د. عادل محمد خیر ، مصدر سابق ، ٣(

http://cs/
http://www.mohamoon/
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 الخاتمة
ــدولي للبضــائع التــي تــم إبرامهــا ســنة  بجهــود  ١٩٨٠بــرزت اتفاقیــة الأمــم المتحــدة للبیــع ال

، وقــد عالجــت الاتفاقیــة المســائل   UNCITRAL لجنــة الأمــم المتحــدة لقــانون التجــارة الــدولي
ضـائع لبالخاصة بالالتزامات التي ینشئها العقد  فأشارت إلى الالتزامات الرئیسة للبائع وهي تسلیم ا

 وتســلیم المســتندات المتعلقــة بالبضــائع ونقــل ملكیــة البضــائع طبقــاً لمــا یقتضــیه العقــد ، وفــي هــذه
ا، أمــا الاتفاقیـة فـإن عبـارة تكـوین العقــد فـي اصـطلاح الاتفاقیـة لا یشـتمل إلاّ ركنــاً واحـداً هـو الرضـ

 الآثار فیقصد بها التزامات البائع والمشتري .
ینـا مـع الدراسة التحلیلیة للالتزام بالتسلیم في ظـل اتفاقیـة فی اتبعنا في هذه الأطروحة منهج

 لك .المقارنة باتفاقیة لاهاي والقانون المدني العراقي والمصري والفرنسي كلما دعت الحاجة إلى ذ
ومـــن خـــلال هـــذا البحـــث یمكـــن أن نســـتخلص جملـــة نتـــائج ، لابـــد مـــن ذكـــر أهمهـــا وفـــي  

وردناهــا فــي هــذا المجــال ،وســوف نســتعرض النتــائج أولاً ضــوئها یمكــن بیــان أهــم التوصــیات التــي أ
 والتوصیات ثانیاً.

 
 أولاً. النتائج

بـائع لا یعني التسلیم في إطار عقد البیع الدولي مجـرد الحیـازة المادیـة للشـيء المبیـع مـن یـد ال .١
إلى یـد المشـتري وإنمـا یكتفـي أن یكـون المشـتري قـادراً علـى التصـرف فـي الشـيء المبیـع حتـى 

 م تنتقل إلیه حیازته المادیة .لو ل
ترجح الاتفاقیة الضـابط المـادي فقـد اسـتعملت تعبیـر الشـخص سـوي الإدراك ، فیكـون شخصـاً  .٢

عادیاً وسطاً في إدراكه وخبرته وحرصه وهذا الضـابط یعطـي نتیجـة ثابتـة لا تختلـف بـاختلاف 
 الأشخاص ، فهو عنصر استقرار وثبات .

ینـــا أو تقبلهـــا أو تقرهـــا أو تنضـــم إلیهـــا وتكـــون طرفـــاً فـــي إن كـــل دولـــة تصـــدق علـــى اتفاقیـــة فی .٣
 اتفاقیة لاهاي ، علیها أن تنسحب من اتفاقیة لاهـاي ، وذلـك بإخطـار حكومـة هولنـدا بمـا یفیـد

 ذلك ، والدخول في اتفاقیة فیینا لا یحدث أثره إلاّ أن یحدث انسحاب تلك الدول .
 دم أهمیتـهیة البضائع المبیعة ، ولا یعود ذلك إلـى عـلم تنظم اتفاقیة فیینا التزام البائع بنقل ملك .٤

ي وإنما لتفادي الاختلاف بین التشریعات المختلفة بصدده فهـذه المسـالة تتنـافى مـع الهـدف الـذ
 تسعى إلیه الاتفاقیات  الدولیة وهو توحید القانون الذي یحكم البیع الدولي للبضائع .

یم ، فنفـرق بـین مـا إذا كـان العقـد  یتضـمن نقـل وإذا لم یتفق الأطراف على تحدیـد مكـان التسـل .٥
البضائع مثل (البیع سیف) ، فیعتبـر البـائع منفـذاً لالتزامـه بالتسـلیم إذا سـلم البضـاعة إلـى أول 
ناقل لإیصـالها إلـى المشـتري . أمـا إذا كـان العقـد لا یتضـمن نقـل البضـائع وكـان یتعلـق بسـلع 
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مخزن معـین أو ستصـنع أو سـیتم إنتاجهـا فـي محدده بذاتها أو معینة بجنسها إذ ستسحب من 
مكان معین ، وكان الطرفان یعرفـان وقـت إبـرام العقـد بمكـان وجودهـا أو بالمكـان الـذي سـتنتج 
أو تصنع فیـه ، فیعتبـر البـائع منفـذاً لالتزامـه بالتسـلیم إذا وضـع السـلع تحـت تصـرف المشـتري 

علیها الحالات السابقة ، یتم التسـلیم  في ذلك المكان ، وفیما عدا هذه الحالات التي لا تنطبق
 إذا وضع البائع البضائع تحت تصرف المشتري في مكان عمل البائع وقت إبرام العقد .

خ ویلتــزم البــائع بتســلیم البضــائع فــي الزمــان (التــاریخ) المحــدد بالعقــد صــراحة ، أو فــي التــاری .٦
ذا إمـدة المحـددة بالعقـد ، إلاّ الذي یمكن تحدیده بالرجوع إلـى العقـد ، أو فـي أي وقـت خـلال ال

تبـــین أن المشـــتري هـــو الـــذي ســـیختار موعـــداً للتســـلیم ، وفـــي الأحـــوال التـــي لا تنطبـــق علیهـــا 
وعـد الحالات السابقة ، كما لو لم یحدد میعاد التسلیم خلال مدة معینة ولم یكـن تحدیـد هـذا الم

 قد.مدة معقولة من انعقاد العمتروكاً للمشتري ، فیكون التسلیم قد تم إذا سلم البضاعة خلال 
ویجــب علــى البــائع أن یســلم بضــاعة تكــون مطابقــة لمــا هــو متفــق علیــه فــي العقــد ، ســواء مــن  .٧

 حیــث نوعیتهــا وأوصــافها وتغلیفهــا وتعبئتهــا ، وقــد حــددت الاتفاقیــة وقــت تــوافر المطابقــة بأنــه
 وقت انتقال تبعة الهلاك إلى المشتري .

 ام بالتســلیم والمطابقــة إذ جعلــت المطابقــة عنصــراً مــن عناصــرربطــت اتفاقیــة فیینــا بــین الالتــز  .٨
لتزام الالتــزام بالتســلیم ، فــإذا ســلم البــائع بضــاعة غیــر مطابقــة للاتفــاق اعتبــر ذلــك إخــلالاً بــالا

 بالتسلیم .
ي یجـب إن محل الالتـزام بالتسـلیم فـي اتفاقیـة فیینـا هـو المنقـولات المادیـة أو البضـائع ، وبالتـال .٩

 البضاعة محل التسلیم في إطار الاتفاقیة جمیع الشروط الخاصـة بمحـل الالتـزام أن تتوافر في
 .كما هو سائد في القوانین الوطنیةبالتسلیم من حیث الوجود والتعیین والمشروعیة 

ـــزم البـــائع بموجـــب اتفاقیـــة فیینـــا أن یضـــمن بـــان لا یكـــون لأي شـــخص ثالـــث أي حـــق أو  .١٠ یلت
یم بضـاعة خالصـة مـن ادعـاء الغیـر إلاّ إذا قبـل المشـتري مطالبة على البضاعة ، فیلتـزم بتسـل

أن یتســـلم البضـــاعة محملـــة بهـــذا الادعـــاء ، وأغفلـــت مـــن حســـابها ضـــمان التعـــرض الـــذي قـــد  
 یصـدر مـن البـائع نفسـه لنــدرة وقوعـه فـي مجـال البیـع الــدولي للبضـائع ، ویقتصـر التـزام البــائع

ض المـــادي . فضـــلاً عـــن أن ضـــمان علـــى التعـــرض القـــانوني الصـــادر مـــن الغیـــر دون التعـــر 
 .البائع لا یمتد إلى التعرض الصادر عن الدولة لأن مثل هذا التعرض لا تتناوله الاتفاقیة 

 نظمــت الاتفاقیــة الجــزاءات التــي تترتــب علــى البــائع الــذي یتخلــف عــن تنفیــذ التزامــه بالتســلیم، .١١
 یض الـثمن أو تكـون تكمیلیـةوهذه الجزاءات إما أن تكون أصـلیة كالتنفیـذ العینـي والفسـخ وتخفـ

ا ) منهــ٧٤أو تبعیــة كــالتعویض . ویشــمل التعــویض الــذي تقــرره الاتفاقیــة اســتناداً إلــى المــادة (
 عنصران الخسارة الفعلیة التي لحقت بالمشتري والربح الذي فاته بسبب إخلال البائع.
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اســـتعمل جـــزاءاً  لا یجـــوز للمشـــتري أن یطلـــب مـــن البـــائع التنفیـــذ العینـــي إذا كـــان المشـــتري قـــد  .١٢
 ) من اتفاقیة فیینا .٤٦/١یتعارض مع هذا الطلب استنادا إلى المادة (

 لقـد تخلــت اتفاقیــة فیینـا عــن مفهــوم الضـمان المعــروف لــدى القـوانین الوطنیــة ، وتبنــت مفهومــاً  .١٣
جدیــداً هــو مطابقــة البضــائع الــذي یتســع لیشــمل نظــام العیــوب الخفیــة للوصــف المعــروف فــي 

 یة .القوانین الداخل
لـه  یجوز للمشتري أن یحدد للبائع مهلة إضافیة تكون مـدتها معقولـة لتنفیـذ التزامـه . ولا یجـوز .١٤

قبــل انقضــاء هــذه المهلــة أن یســتعمل أي جــزاء مــن الجــزاءات التــي تمنحهــا الاتفاقیــة لــه عنــد 
 لفترة .إخلال البائع ، إلاّ إذا كان البائع قد تلقى إخطاراً من المشتري بعدم التنفیذ في هذه ا

 لا یحق للمشتري استعمال الفسخ إلاّ إذا كانت المخالفة جوهریة . .١٥
حــددت اتفاقیــة فیینــا حــالات معینــة یعفــى بموجبهــا البــائع مــن المســؤولیة بســبب وجــود عــائق،  .١٦

ویشترط للإعفاء أن یثبـت أن سـبب إخلالـه یرجـع لسـبب خـارج عـن إرادتـه وإنـه مـا كـان لـه أن 
ر ام العقد ولا تجنبه أو تجنب نتائجـه ، ویجـب علـى البـائع إخطـایتوقعه بصورة معقولة عند إبر 

 المشتري بذلك خلال فترة معقولة من وقوع العائق .
تعرضــت اتفاقیـــة فیینـــا لمســـالة انتقــال المخـــاطر مـــن البـــائع إلــى المشـــتري ، مـــن خـــلال قواعـــد  .١٧

الات تفـرق بـین الحـمعینة وهذه القواعد لیست آمرة وإنما مكملة لإرادة الطرفین ، وهـذه القواعـد 
 الآتیة:

آ.  إذا كــان العقــد یتضــمن نقــل البضــائع دون أن یكــون البــائع ملزمــاً بتســلیمها فــي مكــان 
 معین ، تنتقل المخاطر بتسلیم البضاعة لأول ناقل لنقلهـا للمشـتري ، وإذا تضـمن العقـد

ناقـل إلـى الالتزام البائع بتسلیم البضاعة للناقل في مكان معین فتنتقل المخاطر بالتسلیم 
 في ذلك المكان .

تبـین ب. إذا تم بیع البضاعة أثناء عملیة النقل فتنتقل المخاطر وقـت إبـرام العقـد ، مـا لـم ی
مــن الظــروف انتقــال المخــاطر عنــد إصــدار الناقــل للوثــائق الخاصــة بالبضــاعة ، ولكــن 

ودة أو في  الحالـة الأخیـرة تبقـى المخـاطر علـى مسـؤولیة البـائع إذا كانـت البضـاعة مفقـ
متضــررة  قبــل إبــرام العقــد ، وكــان البــائع یعلــم أو مــن المفــروض أن یعلــم بــذلك حســب 

 الظروف .
. وفــي غیــر الأحــوال  المنصــوص علیهــا ســابقاً تنتقــل المخــاطر كقاعــدة عامــة بتســلیم ج��ـ

 المشتري للبضاعة .
غیـر  إذا ترتب علـى إخـلال البـائع اضـطرار المشـتري إلـى شـراء بضـاعة بدیلـة عـن البضـاعة  .١٨

) منهـا ٧٤المسلمة من البائع ، فإن التعویض یشمل فضلاً عـن التعـویض المقـرر فـي المـادة (
الفرق بین السعرین مع أي تعویض آخـر إذا كـان لـه مقتضـى ،  وإذا لـم یـتم الشـراء علـى هـذا 
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النحو ، وتم فسخ العقد وكان للبضاعة سعر سائد في السوق وقـت الفسـخ ، فیشـمل التعـویض 
 ) منها .٧٤ین السعرین فضلاً عن التعویض حسب المادة (الفرق ما ب

یلتزم المشتري الذي یطالب بالتعویض نتیجة إخلال البائع أن یتخـذ الخطـوات المعقولـة حسـب  .١٩
الظـــروف للتقلیـــل مـــن خســـائره ، وإلاّ یكـــون مســـؤولاً فـــي مواجهـــة البـــائع ، عمـــا كـــان یمكـــن أن 

 یلاقیه من خسارة .
 

  ثانیاً. التوصیات
خلصنا في هذه الأطروحة إلى جملة من التوصیات نأمـل الأخـذ بهـا عنـد إبـرام اتفاقیـة لقد  

 جدیدة :
 . نـــدعو المشـــرع العراقـــي إلـــى إصـــدار القـــانون بالاتفاقیـــة ونشـــره بالجریـــدة الرســـمیة ، لاعتمادهـــا١

كقــانون داخلــي خــاص بمســائل التجــارة الدولیــة ، ویعــد نشــرها أمــراً مهمــاً فــي مجــال التشــریعات 
 تجاریة العراقیة مع الخارج .ال

 بشــان المخالفــة) مــن اتفاقیــة فیینــا ٢٥.  إن مــا ورد فــي النســخة العربیــة الرســمیة لــنص المــادة (٢
 الجوهریة ترجمة خاطئة للعبارة الأخیرة  التي وردت  في النص العربي ، إذ تنص على:

" ما لم یكن الطرف المخالف یتوقع مثل هذه النتیجة وما لم یكن أي شخص سوي الإدراك من 
ي نفس الصفة یتوقع مثل هذه النتیجة في نفس الظروف " ، فترجمـة هـذه العبـارة التـي تفیـد النفـ
ابـة جاءت معیبة ، وهي تختلف تماماً لأنها تفید الإثبات ، لأن كلمـة مـا لـم وردت بالترجمـة بمث

الاستثناء ، واستناداً إلى هذه الصیغة یقع عبء الإثبات علـى الطـرف الـذي وقـع علیـه الضـرر 
 ) منها ، وأن تكون بالشكل الآتي :٢٥، لذا نقترح تبني صیاغة جدیدة لنص المادة (

ا كــان الطــرف المخــالف لــم یتوقــع مثــل هــذه النتیجــة ومــا كــان لیتوقعهــا أي شــخص (إلاّ إذ
 سوي الإدراك من صفة الطرف المخالف إذا وجد في نفس الظروف).

مـــن اتفاقیـــة فیینـــا لتشـــمل حـــالات ) ٤٩بامتـــداد حـــالات الفســـخ التـــي وردت فـــي المـــادة (قتـــرح ن.  ٣
علــى مــا ورد فــي ا ، فــلا یجــوز حصــر حــالات الفســخ المتاحــة للمشــتري أخــرى لــم تــذكر فیهــ

 حالات أخرى ، فضـلاً  إلىلتمتد حالات ببسط هذه الي ما نوصالمادة أعلاه من الاتفاقیة ، وإن
وهریــة وحالــة امتنــاع تعــدّ الأصــل ، وهــي حالــة الفســخ حــال وقــوع مخالفــة جي تــعــن الحــالات ال

تســر التــي تمتــد إلیهــا الاتفاقیــة هــي الفســخ المبالات ره ، وهــذه الحــالبــائع عــن التســلیم رغــم إعــذا
 لفسخ الجزئي . وا

لتجنــب الانتقــادات الموجهــة إلــى مفهــوم المخالفــة الجوهریــة بســبب تبنیهــا المعیــار الشخصــي ، . ٤
تعریفــاً یأخـذ بنظــر الاعتبــار الجوهریـة  فـإن الأمــر یتطلـب الســعي إلـى اقتــراح لتعریـف المخالفــة
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لتوقع الضرر وهو وقت وقوع الإخلال كوقت توقع الضرر ، لذا نعتقد بضرورة  إضافة ضابط
 وضع تعریف للمخالفة الجوهریة یكون على النحو الآتي :

مخالفة أحـد طرفـي العقـد بتنفیـذ التزامـه ، مخالفـة تـؤدي إلـى حرمـان الطـرف الآخـر بشـكل  
الصـحیح للعقـد ، مـا لـم یكـن شـخص سـوي الإدراك یتوقـع وقـت خطیر مما كان ینتظره مـن التنفیـذ 

 وقوع الإخلال مثل هذه النتیجة .

ل ) من اتفاقیة فیینا تقرر نطاق مسؤولیة المشتري عن ثمن البضـاعة بعـد انتقـا٦٦.  إن المادة (٥
التبعــة إلیــه حتــى لــو هلكــت أو تلفــت البضــاعة مــا لــم یكــن هــذا الهــلاك أو التلــف قــد نــتج عــن 

بــائع أو تقصــیره ، فیلتــزم بــذلك المشــتري بــدفع الــثمن رغــم هــلاك أو تلــف البضــاعة بقــوة فعــل ال
ء فــي قـاهرة بعــد انتقــال التبعـة إلیــه ، أي بعــد تمــام التسـلیم ، ولهــذا انتقــد الــنص أعـلاه لأنــه جــا

غیر ترتیبه المنطقي ، ونعتقد أن الموضع الصحیح للنصوص التي تتعـرض إلـى التزامـات مـا 
بعــة الهـلاك یجــب أن یــأتي بشــكل منطقـي بعــد النصــوص التـي تحــدد وقــت انتقــال بعـد انتقــال ت

 هذه التبعة إلى المشتري أصلاً .

، بحیـث  ) من اتفاقیة فیینـا٦٩. نقترح تبني الرأي القائل بإعادة صیاغة الفقرة الثانیة من المادة (٦
 یصبح بالشكل الآتي :

(ومع ذلك تنتقل التبعة إلى المشتري إذا وجـب علیـه اسـتلام البضـائع فـي مكـان غیـر أحـد 
لبــائع ، عنـــدما یحــین اجـــل التســـلیم مــع علـــم المشــتري بـــان البضــائع وضـــعت تحـــت أمــاكن عمـــل ا

 تصرفه في ذلك المكان)  .

وذلك لوجود خطأ في الترجمة الواردة في النسخة العربیة الرسمیة لهذه الفقرة التي صـیغت  
 بالغة الإنكلیزیة كالآتي : 

“when  delivery  is  due”  

تسلیم بـدلا مـن عبـارة " تكـون البضـائع جـاهزة للاسـتلام"  والصحیح هو عندما یحین اجل ال
. 

 قـد صـیغ بطریقـة مـوجزة و) من اتفاقیة فیینا ٧٠. نوصي باعتماد الرأي القائل بأن نص المادة (٨
غامضـــة ، فلـــم یتعـــرض لبیـــان الموقـــف فیمـــا لـــو كانـــت المخالفـــة غیـــر جوهریـــة ، كمـــا انـــه لـــم 

ــــف كــــان یمكــــن لأحكــــام المــــواد ( ــــا أن تحــــول دون ٦٧،٦٨،٦٩یوضــــح كی ــــة فیین ) مــــن اتفاقی
المشتري واستعمال الحقـوق المقـررة لـه فـي الرجـوع علـى البـائع عنـد وقـوع مخالفـة جوهریـة مـن 

) منهـــا وإلغـــاء كلمـــة جوهریـــة ٧٠الاقتـــراح بتصـــحیح نـــص المـــادة (فضـــل قبـــل البـــائع . لـــذا ن
 .فة الجوهریة أو غیرها والاكتفاء بمجرد ذكر مخالفة العقد دون ذكر نوعها لكي تشمل المخال
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) التــي تجیــز للمشــتري إعــلان الفســخ بعــد هــلاك أو تلــف البضــاعة یعــد ٧٠.  إن حكــم المــادة (٨
 ) التـي تمنـع المشـتري مـن اسـتعمال حـق الفسـخ٨٢/١استثناءً على القاعدة الواردة في المادة (

وهریـــة، إذا ، ومـــن حـــق اســـتبدال البضـــاعة غیـــر المطابقـــة علـــى الـــرغم مـــن مخالفـــة البـــائع الج
اســـتحال علیـــه رد البضـــاعة أو رد الجـــزء غیـــر المطـــابق منهـــا بحالـــه مماثلـــة لحالتهـــا یـــوم  أن 

في حالتنـا فـالمفروض أن البضـاعة قـد هلكـت أو تلفـت  ویمكـن  تسلمها ، لأن هذا الرد متعذر
ن ) منهــا التــي تســتثني مــ٨٢بــذلك إدراج هــذا الاســتثناء تحــت الفقــرة الثانیــة ـ (ا) مــن المــادة (

 تطبیق الفقرة الأولى حالة استحالة رد البضاعة بحالتها التي سلمت بها بسبب غیـر راجـع إلـى
 فعل المشتري أو امتناع منه .

حـق المشـتري فـي التمسـك أن ) من اتفاقیـة فیینـا تقـرر ٧٠واستناداً إلى ذلك ، فإن المادة ( 
) . فالموضـع ٨٢/١المـادة (بالجزاءات عند ارتكاب المخالفـة الجوهریـة یشـكل اسـتثناء علـى أحكـام 

 ) من اتفاقیة فیینا .٨٢الصحیح لهذه المادة یجب أن یكون بعد المادة (

عفـاء  ) مـن اتفاقیـة فیینـا التـي تشـیر إلـى الإ٧٩بین الفقرة الأولى مـن المـادة ( اً . إن هناك تعارض٩
 فــي الفقــرةمــن الالتــزام وبــین الفقــرة الخامســة مــن المــادة نفســها التــي رجعــت عــن المبــدأ الســابق 

الأولــى فاقتصــرت الإعفــاء علــى التعــویض دون بــاقي الجــزاءات ، فینحصــر اثــر العــائق علــى 
مشــتري التــزام البــائع بــالتعویض فقــط ویبقــى الالتــزام بالتســلیم عالقــاً فــي ذمــة البــائع ، ویحــتفظ ال

ث إزالـة غمـوض هـذا الـنص وتعدیلـه بحیـبالوسائل الأخرى المقررة له عدا التعـویض ، ونقتـرح 
یكون أما النص على الإعفاء من الالتـزام فقـط أو الإعفـاء مـن التعـویض دون بـاقي الجـزاءات 

. 

مـا كتبتـه إن ) وحـده ، و Υإني لا أدعي الكمـال فـإن الكمـال الله (وفي ختام هذه الأطروحة   
أصــبت فیــه الحــق فهــو هَــديٌ مــن عنــد اللّــه وإن لــم أوفــق فمــن تقصــیري ، وقــد اعتــذر عنــا جمیعــاً 

فــي یومــه إلاّ قــال فــي غــده لــو غیــر  لعمــاد الأصــبهاني عنــدما قــال (إنــي رأیــت أن لا یكتــب إنســانا
كذا لكـان أحسـن ، ولـو زیـد كـذا لكـان یستحسـن ، ولـو قـدم هـذا لكـان أفضـل ، ولـو تـرك هـذا لكـان 

 أجمل ، وهذا من أعظم العبر ، وهو دلیل على استیلاء النقص على جملة البشر) . 

توفیـق ن الیینعم علینا برضاه وعفوه . كما اسـأله تعـالى لنـا ولأسـاتذتنا المـوقر  واالله أسأل أن
 والنجاح لما یحب ویرضى وحسن الختام .

 (ربنا آتنا من لدنك رحمة وھیئ لنا من أمرنا رشداً)
 وآخر دعوانا أن الحمد للہ رب العالمین .
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 المصادر
 أولاً. العربیة 

 . الكتب القانونیة باللغة العربیة۱
لاولـى، د. إبراهیم دسوقي أبـو اللیـل ، البیـع بالتقسـیط والبیـوع الائتمانیـة الاخـرى ، الطبعـة ا .١

 . ١٩٨٤مطبوعات جامعة الكویت ، الكویت ، 
 . ١٩٨٣، منشأة المعارف ، الإسكندریة ،  ٢د. أحمد حسني ، البیوع البحریة ، ط .٢
ــدولي للبضــائع والحــوادث البحریــة ، منشــأة المعــارف ،  .٣ د. أحمــد حســني ، النقــل البحــري ال

 . ١٩٨٠الاسكندریة ، 
د. آدم وهیــــب النــــداوي و د. هاشــــم الحــــافظ ، تــــاریخ القــــانون ، الــــدار الجامعیــــة للطباعــــة  .٤

  ١٩٨٩والنشر والترجمة ، جامعة الموصل ، 
ـــــات  .٥ ـــــة وعملی ـــــود التجاری ـــــد ، العق ـــــروت ، د. أدوارد عی المصـــــارف ، مطبعـــــة النجـــــوى ، بی

١٩٦٨. 
د. أســــعد دیــــاب ، ضــــمان عیــــوب المبیــــع الخفیــــة ، دراســــة مقارنــــة ، دار اقــــرأ ، بیــــروت،  .٦

١٩٨٣ . 
 .١٩٥٨،  ١، العقود التجاریة ، ط ٤د. أكثم الخولي ، الوسیط في القانون التجاري ، ج .٧
ر طبعــة الثانیــة ، مطبعــة داد. أنــور ســلطان ، العقــود المســماة ، شــرح البیــع والمقایضــة ، ال .٨

 . ١٩٥٢نشر الثقافة ، الإسكندریة ، 
د. أنــور ســلطان ، العقــود المســماة ، شــرح عقــدي البیــع والمقایضــة ، دار النهضــة العربیــة،  .٩

 . ١٩٨٠بیروت، 
د. أنــور ســلطان ، العقــود المســماة شــرح عقــدي البیــع والمقایضــة ، دار النهضــة العربیــة ،  .١٠

 . ١٩٨٣بیروت ، 
 لطان ، المــوجز فــي النظریــة العامــة للألتــزام ، دار النهضــة العربیــة ، بیــروت ،د. أنــور ســ .١١

١٩٨٠ . 
د. أنــــــور ســــــلطان ، المــــــوجز فــــــي مصــــــادر الالتــــــزام ، منشــــــأة المعــــــارف بالإســــــكندریة ،  .١٢

  ١٩٧٠الإسكندریة، 
 ، الجامعـة الأردنیـة ، عمـان ١د. أنور سلطان ، مصادر الالتـزام فـي القـانون الأردنـي ، ط .١٣

 ،١٩٨٧. 
د. أنــــور ســــلطان و د. جــــلال العــــدوي ، العقــــود المســــماة (عقــــد البیــــع) ، دار المعــــارف ،  .١٤

  ١٩٦٦مصر، 
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ـــة ،  .١٥ ـــاني ، الطبعـــة الثانی ـــتح ، المعـــاملات فـــي الشـــرع الإســـلامي ، الجـــزء الث ـــو الف أحمـــد أب
 . ١٩٢٣-١٩٢٢مطبعة النهضة ، القاهرة ، 

تجـــارة البحریـــة الدولیـــة (ســـیف د. أحمـــد محمـــود حســـني ، البیـــوع البحریـــة ، دراســـة لعقـــود ال .١٦
 . ١٩٨٣وفوب) ، الطبعة الثالثة ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، 

د. باســم محمــد صــالح ، القــانون التجــاري ، القســم الأول ، الطبعــة الأولــى ، منشــورات دار  .١٧
 . ١٩٨٧الحكمة ، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد ، 

 الأول ، الطبعــة الثانیــة ، منشــورات دارد. باســم محمــد صــالح ، القــانون التجــاري ، القســم  .١٨
 . ١٩٩٢الحكمة ، مطبعة جامعة بغداد ، ، 

، ١طد. ثروت حبیب ، دراسة في قانون التجارة الدولیة ، (مـع الاهتمـام بـالبیوع الدولیـة) ،  .١٩
 . ٩٥، بند  ١٩٧٥مطبوعات جامعة القاهرة  ، فرع الخرطوم ، 

قیــة لیــة مــع الاهتمــام بــالبیوع الدولیــة ( اتفاد. ثــروت حبیــب ، دراســة فــي قــانون التجــارة الدو  .٢٠
 ١٩٩٥) ، إعـادة للطبعـة الثانیـة ، مكتبـة الجـلاء الجدیـدة ، المنصـورة ، ١٩٨٠فیینا لبیـوع 

. 
د. جـــاك یوســـف الحكـــیم ، العقـــود الشـــائعة والمســـماة (عقـــد البیـــع ) ، دار الفكـــر العربـــي،  .٢١

١٩٧١. 
نیــة، یـع الإیجـار المقاولـة) ، الطبعـة الثاد. جعفـر الفضـلي ، الـوجیز فـي العقـود المدنیــة (الب .٢٢

 . ١٩٩٧منقحة ومزیدة ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ، 
)، د. جعفر محمد جواد الفضـلي ، الـوجیز فـي العقـود المدنیـة ، ( البیـع والإیجـار والمقاولـة .٢٣

 .١٩٨٩ل ، الطبعة الأولى ، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموص
لي د. حسام الدین عبدالغني الصغیر ، تفسیر اتفاقیة الامم المتحـدة بشـان عقـود البیـع الـدو  .٢٤

  ٢٠٠١للبضائع ، دار  النهضة العربیة ، القاهرة ، 
ى، د. حسام الدین كامل الأهواني ، عقـد البیـع فـي القـانون المـدني الكـویتي ، الطبعـة الأولـ .٢٥

 . ١٩٨٩مطبوعات جامعة الكویت ، الكویت ، 
 . ١٩٧٣، مطبعة الشعب، بغداد ،  ١د. حسن النجفي ، البیوع الدولیة ، ج .٢٦
د. حسن الهداوي و د. غالب علي الداودي ، القـانون الـدولي الخـاص، القسـم الثـاني تنـازع  .٢٧

ب القوانین وتنازع الاختصاص القضائي وتنفیذ الأحكام الأجنبیـة ، مطـابع مدیریـة دار الكتـ
 . ١٩٨٢عة الموصل ، للطباعة والنشر في جام

د. حســـن علـــي الـــذنون ، شـــرح القـــانون المـــدني العراقـــي ، العقـــود المســـماة ، عقـــد البیـــع ،  .٢٨
 . ١٩٥٣مطبعة الرابطة ،  بغداد ، 
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 ٣٠٥ 

ة د. حسن علي الذنون ، شرح القانون المدني العراقي ، العقود المسماة عقـد البیـع ، مطبعـ .٢٩
 . ١٩٥٤الرابطة ، بغداد ، 

 . ١٩٨٥شروعات العامة ذات المساهمة الدولیة ، القاهرة ، د. حسني المصري ، الم .٣٠
وعولمـــــة الملكیـــــة الفكریـــــة ،  GATT  /WTOد. حســـــین توفیـــــق فـــــیض االله ، اتفاقیـــــات  .٣١

 . ١٩٩٩مطبعة جامعة صلاح الدین ، أربیل ، 
 .١٩٨٠د. حمزة حداد ، قانون التجارة الدولي ، الدار المتحدة للنشر ، بیروت ، لبنان ،  .٣٢
مــل اد ، مركــز القــانون والتحكــیم ، قــانون التجــارة الدولیــة (الیونســترال) ورقــة عد. حمــزة حــد .٣٣

 ١٦/٦/٢٠٠٠-١٤مقدمة لمؤتمر القضاة الثالث ، جامعة بیرزیت ، فلسطین ، 
د. خمـــیس خضـــر ، عقـــد البیـــع فـــي القـــانون المـــدني ، القـــاهرة ، مكتبـــة القـــاهرة الحدیثـــة ،  .٣٤

١٩٧٢ . 
لموحـــدة فـــي البیـــوع الدولیـــة ، دار النهضـــة العربیـــة ، د. رضـــا عبیـــد ، دراســـة فـــي القواعـــد ا .٣٥

 . ١٩٩٦القاهرة ، 
د. ســعدون العــامري ، الــوجیز فــي شــرح العقــود المســماة ، الجــزء الأول ، البیــع والإیجــار،  .٣٦

 . ١٩٧٤الطبعة الثالثة ، مطبعة العاني ، جامعة بغداد ، 
 . ١٩٦٠، القاهرة ،  ١د. سعید النجار ، التجارة الدولیة ، ط .٣٧
. ســعید جبــر ، الضــمان الاتفــاقي للعیــوب الخفیــة فــي عقــد البیــع ، دار النهضــة العربیــة ، د .٣٨

١٩٨٥ . 
د. سعید مبارك و د . طه الملا حویش و د . صاحب عبید الفتلاوي ، الموجز في العقود  .٣٩

– ١٩٩٢المســـماة، البیـــع والایجـــار والمقاولـــة ، دار الحكمـــة للطباعـــة والنشـــر ، بغـــداد ، 
١٩٩٣ . 

ة محمد هیثم ، العقود التي تحكم التجارة الدولیة ، محاضـرة ألقیـت علـى طلبـة كلیـ د. سعید .٤٠
 . ٢٠٠٣الحقوق بجامعة عدن ، الیمن ، 

 ،د. سلیمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني ، الجزء الثاني ، المجلد الأول  .٤١
 .  ١٩٨٧نظریة العقد والإرادة المنفردة ، الطبعة الرابعة ، 

رقس ، الــوافي فــي شــرح القــانون المــدني فــي العقــود المســماة ، المجلــد الأول، د. ســلیمان مــ .٤٢
 . ١٩٩٠عقد البیع، الطبعة الخامسة ، مطبعة السلام ، 

 .  ١٩٨٧د. سمیحة القلیوبي ، القانون البحري ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،  .٤٣
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 ٣٠٦ 

ة ، وم والنمـاذج الصـناعید. سمیحة القلیوبي ، الملكیة الصناعیة ، براءات الاختراع ، الرس .٤٤
 ١٩٩٢العلامــات التجاریــة والصــناعیة ، الاســم والعنــوان التجــاري ، دار النهضــة العربیــة ، 

. 
 د. سهیر منتصر ، الالتزام بالتبصیر ، دار النهضة العربیة ، دون سنة طبع . .٤٥

د. صاحب عبید الفتلاوي ، ضمان العیـوب وتخلـف المواصـفات فـي عقـود البیـع ، الطبعـة  .٤٦
 . ١٩٩٧لى ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ، الأو 

د. صــالح بــن عبــداالله  بــن عطــاف العــوفي ، المبــادئ القانونیــة فــي صــیاغة عقــود التجــارة  .٤٧
 الدولیــــة ، مركــــز البحــــوث والدراســــات الإداریــــة ، معهــــد الادارة العامــــة ، المملكــــة العربیــــة

 .١٩٩٨السعودیة ، 
الغیـر عـن العقـد ، دار الثقافـة للنشـر والتوزیـع ، عمـان ، الأردن،  د. صبري حمد خاطر ، .٤٨

٢٠٠١. 
 . ١٩٦٨، مطبعة شفیق ، بغداد ، ١د. صبیح مسكوني ، القانون الروماني ، ط .٤٩
ة د. صفوت ناجي بهنساوي ، الالتزام بتسلیم البضائع في عقد البیع الدولي للبضـائع ، كلیـ .٥٠

  ١٩٩٦ الحقوق، جامعة القاهرة ، فرع بني سویف ،
 ٣، ط ١د. صـــــلاح الـــــدین النـــــاهي ، الوســـــیط فـــــي شـــــرح القـــــانون التجـــــاري العراقـــــي ، ج .٥١

 . ١٩٥٣(المنقحة) ، بغداد ، 
د. طالـــب حســـن موســـى ، المـــوجز فـــي قـــانون التجـــارة الدولیـــة ، مكتبـــة دار الثقافـــة للنشـــر  .٥٢

 .  ١٩٩٧والتوزیع ، عمان ، 

  .٢٠٠٠المعارف ، الإسكندریة ، د. طرح البحور علي حسن فرج ، تدویل العقد ، منشاة  .٥٣
 د. عادل عارف المعراوي ، أحكام ضمان العیوب الخفیة في قوانین الـبلاد العربیـة ، معهـد .٥٤

 . ١٩٦٩البحوث والدراسات العربیة ، القاهرة ، 
د. عــادل محمــد خیــر ، عقــود البیــع الــدولي للبضــائع مــن خــلال اتفاقیــة فیینــا وجهــود لجنــة  .٥٥

،  ICCوالغرفــة التجاریــة الدولیــة   UNCITRALتجــارة الــدولي الأمــم المتحــدة لقــانون ال
 . ١٩٩٤دار النهضة العربیة ، الطبعة الأولى ، القاهرة ، 

 . ١٩٨٨د. عباس العبودي ، تاریخ القانون ، طبع جامعة الموصل ،  .٥٦
لســنة  ٣٧د. عبــاس العبــودي ، شــرح أحكــام قــانون البینــات الجدیــد المعــدل بالقــانون المــرقم  .٥٧

 . ٢٠٠٤طبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ، ، ال٢٠٠١
د. عباس حسن الصراف ، شرح عقد البیع ، الطبعة الأولى ، دار البحوث العلمیة ،  .٥٨

 . ١٩٧٥الكویت ، 
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د. عبـــد الـــرحمن ســـلیم ، شـــرط الإعفـــاء مـــن المســـؤولیة طبقـــاً لمعاهـــدة ســـندات الشـــحن ،  .٥٩
 . ١٩٥٦الإسكندریة ، 

ام رزاق السـنهوري ، الوسـیط فـي شـرح القـانون المـدني ، الجـزء الثـاني ، نظریـة الالتـز عبد الـ .٦٠
 بوجه عام ، الأثبات ، آثار الالتزام ، دار احیاء التراث العربي ، بیروت ، لبنان. 

، عبــد الــرزاق الســهنوري ، الوســیط ، الجــزء الثــاني ، المجلــد الثــاني ، دار النهضــة العربیــة .٦١
١٩٨١  

رة، د مأمون ، الموجز في عقد البیع والمقایضة ، دار النهضة العربیة ، القـاهد. عبد الرشی .٦٢
١٩٩٤. 

وزیـع ، د. عبد القادر العطیر ، التأمین البري في التشریع الأردنـي ، دار الثقافـة للنشـر والت .٦٣
 . ١٩٩٥عمان ، 

ـــاني ، ط  .٦٤ ـــزام ، الجـــزء الث ـــد الحكـــیم ، أحكـــام الالت ـــد المجی ،  ، جامعـــة بغـــداد ، بغـــداد ٢عب
١٩٦٧. 

ة عبد المجید الحكیم و د.عبد الباقي البكري و أ. محمد طه البشیر ، الوجیز في نظری .٦٥
 الالتزام في القانون المدني العراقي، الجزء الأول، مصادر الالتزام، مطبعة جامعة

 .١٩٨٠الموصل 
ــــانون المصــــري ، ج  .٦٦ ــــي الق ــــة العامــــة للالتزامــــات ف ــــد المــــنعم البــــدراوي ، النظری ،  ١د. عب

 . ١٩٩٢ادر الالتزام، مص
 د. عبــدالباقي البكــري و د. زهیــر البشــیر ، المــدخل لدراســة القــانون ، دار الكتــب للطباعــة .٦٧

 . ١٩٨٩والنشر ، بغداد ، 
 . ١٩٥٤، مصر ،  ١د. عبدالحي حجازي، النظریة العامة للالتزام ، ج .٦٨
تقــع علــى  عبــدالرزاق احمــد الســنهوري ، الوســیط فــي شــرح القــانون المــدني ، العقــود التــي .٦٩

 ،الملكیـــة، الجـــزء الرابـــع ،  البیـــع والمقایضـــة ، دار النشـــر للجامعـــات المصـــریة ، القـــاهرة 
١٩٦٠ . 

قـع عبدالرزاق السنهوري ، الوسـیط فـي شـرح القـانون المـدني ، الجـزء الرابـع ، العقـود التـي ت .٧٠
 . ١٩٨٦على الملكیة، البیع  والمقایضة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 

دالقادر الفـــار ، مصـــادر الالتـــزام (مصـــادر الحـــق الشخصـــي فـــي القـــانون المـــدني) ، د. عبـــ .٧١
 . ١٩٩٨الأردن ،  –الطبعة الأولى ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان 

د. عبــدالقادر حســین العطیــر ، الوســیط فــي شــرح قــانون التجــارة البحریــة ، دراســة مقارنــة،  .٧٢
 . ١٩٩٩، عمان ،  مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع
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 ٣٠٨ 

 ،د. عبـــدالمنعم البـــدراوي ، أثـــر مضـــي المـــدة فـــي الالتـــزام ، القـــاهرة ، دار الكتـــاب العربـــي  .٧٣
١٩٥٠ . 

د. عصـــمت عبدالمجیـــد و د. صـــبري حمـــد خـــاطر ، الحمایـــة القانونیـــة للملكیـــة الفكریـــة ،  .٧٤
 . ٢٠٠١الطبعة الأولى ، بیت الحكمة ، بغداد ، 

اســاني ، بــدائع الصــنائع فــي ترتیــب الشــرائع ، الجــزء عــلاء الــدین ابــي بكــر بــن مســعود الك .٧٥
  ١٣٢٨-١٣٢٧الخامس، مطبعة الجمالیة ، القاهرة ، 

 . ١٩٨٧د. علي جمال الدین عوض ، القانون البحري ، دار النهضة العربیة ،  .٧٦
د. غالــب علــي الــداودي ، القــانون الــدولي الخــاص ، الجنســیة والمركــز القــانوني للأجانــب  .٧٧

ـــ انون العراقـــي ، مطـــابع مدیریـــة دار الكتـــب للطباعـــة والنشـــر ، جامعـــة وأحكامهمـــا فـــي الق
 .  ١٩٨٢الموصل ، 

فــــي تنــــازع  الأول، الكتــــاب  الأردنــــيد. غالــــب علــــي الــــداودي ، القــــانون الــــدولي الخــــاص  .٧٨
، دراســـة مقارنـــة ، طبعـــة ثانیـــة ،  الأجنبیـــة الأحكـــامالقـــوانین وتنـــازع الاختصـــاص وتنفیـــذ 

  ١٩٩٨منقحة ومزیدة ، الاردن ، 
،عقـــد البیـــع ، مطبعـــة  الأولد. غنـــي حســـون طـــه ، الـــوجیز فـــي العقـــود المســـماة ، الجـــزء  .٧٩

 . ١٩٧٠المعارف ، بغداد ، 
دراســـات فـــي القـــانون البحـــري ، المحـــور د. فـــؤاد العلـــواني ، تحدیـــد ماهیـــة ســـند الشـــحن ،  .٨٠

 . ٢٠٠٤الأول ، الطبعة الأولى ، بغداد ، 
ومشــارطات الإیجــار ، دار الحریــة د. فــؤاد العلــواني ، صــیغ التحكــیم فــي ســندات الشــحن  .٨١

 . ١٩٩٢للطباعة ، بغداد ، 
د. فــؤاد العلــواني ود. عبــد جمعــة موســى الربیعــي ، الأحكــام العامــة فــي التفــاوض والتعاقــد  .٨٢

 . ٢٠٠٣عبر الانترنیت ، الطبعة الأولى ، بیت الحكمة ، بغداد ، 
 داد د. فائق الشماع ، العملیات المصرفیة ، مكتب الرواد للطباعة ، بغ .٨٣
ـــدقائق ، الجـــزء الرابـــع ،  .٨٤ ـــدین عثمـــان علـــي الزیلعـــي ، تبیـــین الحقـــائق شـــرح كنـــز ال فخـــر ال

 . ھـ ١٣١٥-١٣١٣المطبعة الأمیریة ، القاهرة ، 
د. فــوزي محمــد ســامي ، شــرح اتفاقیــة الأمــم المتحــدة بشــأن عقــود البیــع الــدولي للبضــائع ،  .٨٥

 كلیة القانون ، جامعة بغـداد ، محاضرات ألقیت على طلبة الدكتوراه في القانون الخاص ،
 (غیر منشورة) . ١٩٩٢-١٩٩١

 ، البیــوع البحریــة ، معهـــد١د. فیــاض عبیــد ، البیــوع البحریــة والاعتمــادات المســتندیة ، جـــ .٨٦
 . ١٩٧١البحوث والدراسات العربیة ، القاهرة ، 
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، الطبعـة الرابعـة ، اكسـفورد   Dictionary Oxford Advanced Learner'sقـاموس  .٨٧
 ،١٩٨٩ . 

قـاهرة، د. كمال إبراهیم ، التحكیم التجاري الدولي ، الطبعة الأولى ، دار الفكر العربـي ، ال .٨٨
١٩٩١ . 

كمــال الــدین محمــد بــن عبــد الواحــد بــن ابــن الهمــام ، شــرح فــتح القــدیر ، الطبعــة الأولــى ،  .٨٩
 . ھـ ١٣١٦ -١٣١٥الجزء الخامس ، مطبعة مصطفى محمد ، القاهرة ، 

وي ، شـــرح أحكـــام عقـــد البیـــع ، الطبعـــة الأولـــى ، جامعـــة بغـــداد ، د. كمـــال ثـــروت الونـــدا .٩٠
 . ١٩٧٣مطبعة دار السلام ، بغداد ، 

د. لطیـــف جبـــر كومـــاني ، مســـؤولیة البـــائع فـــي البیـــوع البحریـــة ، (دراســـة فـــي البیـــع ســـیف  .٩١
 . ١٩٨٢-١٩٨١والبیع فوب)، مطبعة مؤسسة الثقافة العمالیة ، بغداد 

 ، القاهرة.  ١٩٨٧نولوجیا ، القاهرة ، د. ماجد عمار ، عقد نقل التك .٩٢

 د. مجیـــد العنبكـــي ، قـــانون النقـــل العراقـــي ، المبـــادئ والأحكـــام مركـــز البحـــوث القانونیـــة ، .٩٣
  ١٩٨٤بغداد ، 

 . ٢٠٠٢د. مجید حمید العنبكي ، القانون البحري العراقي ، مطبعة الرشاد ، بغداد ،  .٩٤
البیــع الــدولي للبضــائع ، دراســة فــي  د. محســن شــفیق ، اتفاقیــة الأمــم المتحــدة بشــأن عقــود .٩٥

 . ١٩٨٨قانون التجارة الدولي ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 
د. محســــن شــــفیق ، نقــــل التكنولوجیــــا مــــن الناحیــــة القانونیــــة ، مركــــز البحــــوث والدراســــات  .٩٦

 . ١٩٨٤القانونیة والتدریب المهني ، كلیة الحقوق ، الجیزة ، 
، حاشــیة رد المحتــار علــى الــدر المختــار ، شــرح تنــویر محمــد أمــین بــن عمــر ابــن عابــدین  .٩٧

 هـ . ١٣٢٥الأبصار ، الجزء الرابع ،الطبعة الثالثة ، مطبعة مصطفى الحلبي ،

 . ١٩٦٧محمد حسین عباس ، التشریع الصناعي ، دار النهضة العربیة ،  .٩٨
ر د. محمـــد شـــكري ســـرور  ، الأحكـــام العامـــة للالتـــزام فـــي القـــانون المـــدني المصـــري ، دا .٩٩

 . ١٩٨٥-١٩٨٤الفكر العربي ، القاهرة ، 
لفكر د. محمد شكري سرور ، الأحكام العامة للالتزام في القانون المدني المصري ، دار ا .١٠٠

 .١٩٨٥ -١٩٨٤، ١العربي القاهرة ، ط
د. محمد شكري سرور ، مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة ، دار  .١٠١

 .  ١٩٨٣ الفكر العربي ، القاهرة ،
د. محمـــد شـــوقي شـــاهین ، الشـــركات المشـــتركة طبیعتهـــا وأحكامهـــا فـــي القـــانون المصـــري  .١٠٢

 والمقارن ، بلا مكان وسنة طبع . 
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 .١٩٦٦د. محمد لبیب شنب ، شرح أحكام عقد البیع ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،  .١٠٣
النهضــة  د. محمــد لبیــب شــنب و د. مجــدي صــبحي خلیــل ، شــرح أحكــام عقــد البیــع ، دار .١٠٤

 .١٩٨٦العربیة ، القاهرة ، 
محمــد محمــود المصــري والمستشــار محمــد أحمــد عابــدین ، الفســخ والانفســاخ والتفاســخ فــي  .١٠٥

 . ١٩٩٧ضوء القضاء والفقه ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، 
د. محمد وحیـد الـدین سـوار ، حـق الملكیـة فـي ذاتـه فـي القـانون المـدني الأردنـي ، الطبعـة  .١٠٦

  ١٩٩٣الأردن ،  –ولى ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان الأ
د. محمد یوسف الزعبي ، العقـود المسـماة ، شـرح عقـد البیـع فـي القـانون المـدني ، الطبعـة  .١٠٧

 . ١٩٩٣الأولى ، عمان ، 
د. محمد یوسف الزعبي ، العقـود المسـماة ، شـرح عقـد البیـع فـي القـانون المـدني ، الطبعـة  .١٠٨

 .٢٠٠٤دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ، الأولى ، 
، د. محمــود الكیلانــي ، عقــود التجــارة الدولیــة فــي مجــال نقــل التكنولوجیــا ، دراســة تطبیقیــة .١٠٩

قـد ععقد نقل التكنولوجیا ، عقد المساعدة الفنیـة ، عقـد تسـلیم مفتـاح ، عقـد تسـلیم إنتـاج ، 
 .  ١٩٨٨تجاریة ، للكتاب والأعمال ال -البحث ، مطبعة عبیر 

یـة د. محمود سمیر الشرقاوي ، الالتزام بالتسلیم في عقـد بیـع البضـائع ، دار النهضـة العرب .١١٠
 . ١٩٩١، القاهرة ، 

 د. محمــود ســمیر الشــرقاوي ، العقــود التجاریــة الدولیــة ، (دراســة خاصــة لعقــد البیــع الــدولي .١١١
 . ٢٠٠٢ للبضائع)، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،

ــدولي  .١١٢ د. محمــود ســمیر الشــرقاوي ، العقــود التجاریــة الدولیــة ، دراســة خاصــة لعقــد البیــع ال
 . ١٩٩٢للبضائع ، دار النهضة العربیة ، 

 .١٩٨٧، دار النهضة العربیة ،  ٢د. محمود سمیر الشرقاوي ، القانون البحري ، ط .١١٣
ـــل .١١٤ ـــة والتموی ـــدولي ، دار النهضـــة  د. محمـــود ســـمیر الشـــرقاوي ، منظمـــات التجـــارة الدولی ال

 .  ١٩٩٧العربیة 
 د. محمود سمیر الشـرقاوي ، الخطـر فـي التـأمین البـري ، الـدار القومیـة للطباعـة والنشـر ، .١١٥

 .   ١٩٦٦القاهرة ، 

د. مختـــار الســـویفي ،  مصـــطلحات النقـــل البحـــري والتجـــارة الخارجیـــة ، مطـــابع مـــدكور ،  .١١٦
 . ١٩٨٣القاهرة ، 

ارف التجـاري (العقـود التجاریـة وعملیـات البنـوك)، منشـأة المعـ د. مراد منیر فهـیم ، القـانون .١١٧
  ١٩٨٢بالإسكندریة ، 
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 ،د. مصطفى الجمال ، البیع في القانونیین اللبناني والمصـري ، الـدار الجامعیـة ، بیـروت  .١١٨
١٩٨٦ . 

د. مصــطفى عبــداالله العــالم المحــامي ، انتقــال المخــاطر فــي عقــد البیــع الــدولي للبضــائع ،  .١١٩
،  نون التجــارة الدولیــة ، الطبعــة الأولــى ، دار أبــو المجــد للطباعــة ، القــاهرةدراســة فــي قــا

١٩٩٩ . 
 . ١٩٩٩د. مصطفى كمال طه ، القانون التجاري ، الدار الجامعیة ، الاسكندریة ،  .١٢٠

د. منـــذر الفضـــل و د. صـــاحب عبیـــد الفـــتلاوي ، العقـــود المســـماة ، عقـــد البیـــع ، الطبعـــة  .١٢١
 . ١٩٩٣الأولى، عمان ، 

 .١٩٤٨، الجزء الثاني ، مطبعة العاني ، بغداد ، ١القاضي ، شرح المجلة ، طمنیر  .١٢٢
د. نادیة محمد معوض ، مسـؤولیة متعهـد النقـل الـدولي متعـدد الوسـائل للبضـائع ، الطبعـة  .١٢٣

 م .٢٠٠٠-هـ١٤٢١الثانیة ، كلیة الحقوق ، جامعة حلوان ، 

الخــاص ، دراســـة مقارنـــة ، د. نبیــل إبـــراهیم ســعد ، الضـــمانات غیــر المســـماة فــي القـــانون  .١٢٤
 . ١٩٩٢منشأة المعارف ، الإسكندریة ، 

د. نســیبة إبــراهیم حمــو الحمــداني ، دراســة فــي قــانون التجــارة الدولیــة ، محاضــرات ألقیــت  .١٢٥
، (غیـر  ٢٠٠٣على طلبة الدكتوراه ، القانون الخاص ، كلیة القانون ، جامعة الموصل ، 

 منشورة) . 

 التجاریــة والعملیــات المصــرفیة ، دار الجامعــة الجدیــدة ، د. هــاني محمــد دویــدار ، العقــود .١٢٦
 . ١٩٩٤الإسكندریة، 

ـــة ، منشـــأة  .١٢٧ ـــى عقـــود التجـــارة الدولی ـــق عل ـــانون الواجـــب التطبی ـــي صـــادق ، الق د. هشـــام عل
  ١٩٩٥المعارف بالإسكندریة ، 

 . ١٩٧٤د. هشام علي صادق ، تنازع القوانین ، منشأة المعارف في الإسكندریة،  .١٢٨
لمـدني لزحیلي ، العقود المسماة في قانون المعاملات المدنیـة الإمـاراتي والقـانون اد. وهبة ا .١٢٩

  ١٩٨٧الأردني ، دار الفكر للطباعة والتوزیع والنشر ، الطبعة الأولى ، 
 
 . البحوث القانونیة ۲
د. أحمــــــد ســــــلامة ، الــــــرهن الطلیــــــق للمنقــــــول ، بحــــــث منشــــــور بمجلــــــة العلــــــوم القانونیــــــة  .١٣٠

ها أســـاتذة كلیـــة الحقـــوق بجامعـــة عـــین شـــمس ، العـــدد الاول ، الســـنة والاقتصـــادیة، یصـــدر 
 . ١٩٦٩الحادیة عشرة ، ینایر ، 
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د. إلیاس حداد ، البیوع البحریة "سیف وفوب" ، مجلة الفیصـل ، تصـدر عـن دار الفیصـل  .١٣١
یـاض ، السنة الثانیة عشرة ، شركة العیكان للطباعة ، السـعودیة، الر  ١٤٤الثقافیة ، العدد 

 . ١٩٨٩ن الثاني ، شباط ، ، كانو 
د. جعفــر الفضــلي ، البیــع بالتقســیط (دراســة فــي القــانون العراقــي) ، بحــث منشــور بمجلــة  .١٣٢

 . ١٩٩٦الرافدین للحقوق تصدرها كلیة القانون بجامعة الموصل ، العدد الاول ، ایلول ، 
یـــة د. جعفـــر الفضـــلي ، عقـــد الایجـــار التمـــویلي ، مجلـــة القـــانون المقـــارن ، تصـــدرها جمع .١٣٣

 .  ١٩٩٩،  ٢٥القانون المقارن العراقیة ، العدد 
نــا، جــودت الهنــدي ، النظــام القــانوني للبیــع الــدولي للمنقــولات العینیــة علــى ضــوء اتفاقیــة فیی .١٣٤

، بحث منشور مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة ، تصدرها جامعـة  ١٩٨٠
 . ٢٠٠٢دمشق ، المجلد الثامن عشر ، العدد الثاني ، 

خمــیس خضــر ، شــروط تحقــق التــزام البــائع بضــمان تعرضــه الشخصــي وتعــرض الغیــر ،  .١٣٥
مجلــة القــانون والاقتصــاد ، مجلــة فصــلیة یصــدرها أســاتذة كلیــة الحقــوق بجامعــة القــاهرة ، 

 .   ١٩٧٥،  ٤٥السنة 
ســلیمان مــرقس ، نظریــة المخــاطر فــي القــانون الفرنســي والقــانون المصــري ، مجلــة القــانون  .١٣٦

د ، مجلــــة فصــــلیة تصـــدر عــــن أســــاتذة كلیــــة الحقـــوق ، جامعــــة القــــاهرة ، العــــدد والاقتصـــا
 . ١٩٣٦السادس ، 

عــدنان إبــراهیم ســرحان ، ســلطة القاضــي التقدیریــة إزاء طلــب الفســخ لعــدم التنفیــذ ، مجلــة  .١٣٧
ول العلــوم القانونیــة تصــدرها كلیــة القــانون فــي جامعــة بغــداد ، المجلــد الثــامن ، العــددان الأ

 . ١٩٨٩والثاني ، 
بشـأن البیـع الـدولي للمنقـولات المادیـة (دراسـة  ١٩٦٤محسن شفیق ، اتفاقیات لاهاي لعـام  .١٣٨

 ،فـــي قـــانون التجـــارة الدولیـــة) ، مجلـــة القـــانون والاقتصـــاد للبحـــوث القانونیـــة والاقتصـــادیة 
عــة تصــدر عــن كلیــة الحقــوق بجامعــة القــاهرة ، (القســم الثــاني) ، العــدد الرابــع ، الســنة الراب

 . ٧١، بند  ١٩٧٤بعون ، كانون الأول ، والأر 
بشــــأن البیــــع الــــدولي للمنقــــولات المادیــــة ،  ١٩٦٤محســــن شــــفیق ، اتفاقیــــات لاهــــاي لعــــام  .١٣٩

تصـادیة (دراسة في قانون التجارة الدولیة) ، مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونیـة والاق
 .١٩٧٤، أیلول ، (القسم الأول) ، العدد الثالث ، السنة الثالثة والأربعون 

محسن شفیق ، نظریة الحرب كقوة قاهرة وأثرها في عقد البیع التجاري ، بحـث منشـور فـي  .١٤٠
ــة القــانون والاقتصــاد للبحــوث القانونیــة والاقتصــادیة ، تصــدرها كلیــة الحقــوق بجامعــة  مجل

 . ١٩٤٠القاهرة ، السنة العاشرة ، 
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، ١٩٨٠ع وفقـا لاتفاقیـة فیینـا محمد شكري سرور ، موجز أحكام عقـد البیـع الـدولي للبضـائ .١٤١
بحــث منشـــور فــي مجلـــة الحقــوق ، تصـــدر عــن مجلـــس النشــر العلمـــي لجامعــة الكویـــت ، 

 . ١٩٩٤السنة الثامنة عشر ، العدد الثالث ، أیلول ، 
صـاد محمود سمیر الشرقاوي ، الالتزام بالتسلیم في عقد بیع البضائع ، مجلة القـانون والاقت .١٤٢

 ة كلیــة الحقــوق بجامعــة القــاهرة ، العــددان الثالــث والرابــع ،، مجلــة فصــلیة یصــدرها أســاتذ
 . ١٩٧٦السنة السادسة والأربعون ، 

محمـــود ســـمیر الشـــرقاوي ، التـــزام البـــائع بالتســـلیم فـــي عقـــد بیـــع البضـــائع ، مجلـــة القـــانون  .١٤٣
والاقتصــاد، مجلــة فصــلیة یصــدرها أســاتذة كلیــة الحقــوق بجامعــة القــاهرة ، العــددان الثالــث 

 .١٩٧٦الستة السادسة والأربعون،  والرابع،
یعقــوب یوســف صــرخوة ، دور البیــع فــوب فــي التجــارة الدولیــة ، مجلــة الحقــوق تصــدر عــن  .١٤٤

  .١٩٨٥جامعة الكویت ، القسم الثاني ، السنة التاسعة ، العدد الرابع ، كانون الاول ، 
 
 . الرسائل الجامعیة ۳
ـــراهیم إســـماعیل إبـــراهیم ، التســـلیم فـــي البیـــوع .١٤٥ البحریـــة ، البیـــع ســـیف والبیـــع فـــوب ،  د. إب

 . ١٩٩٧أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلیة القانون ، جامعة بغداد ، بغداد ، 
د. باســـم ســـعید یـــونس ، القـــانون الواجـــب التطبیـــق علـــى العقـــد الـــدولي دراســـة مـــن القـــانون  .١٤٦

  ١٩٩٨الدولي الخاص ، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلیة القانون ، جامعة الموصل ، 
د. جاســم علــي ســالم ناصــر ، ضــمان التعــرض والاســتحقاق فــي العقــود ، أطروحــة دكتــوراه  .١٤٧

 ، منشـور مـن ١في القانون مقدمة إلى كلیة الحقوق ، جامعة القـاهرة ، جامعـة القـاهرة ، ط
 .  ١٩٩٠قبل دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 

ة الـدولي للبضـائع ، أطروحـد. جمال محمود عبدالعزیز ، الالتزام بالمطابقة فـي عقـد البیـع  .١٤٨
 . ١٩٩٧-١٩٩٦دكتوراه مقدمة إلى كلیة الحقوق ، جامعة القاهرة ، 

حارث طـاهر علـي الـدباغ ، البیـع بالتقسـیط (دراسـة مقارنـة) ، رسـالة ماجسـتیر مقدمـة إلـى  .١٤٩
 . ١٩٩٨كلیة القانون ، جامعة الموصل ، 

 ، ١٩٨٠تفاقیــة فیینــا لعــام د. خالــد عبدالحمیــد ، فســخ عقــد البیــع الــدولي للبضــائع وفقــاً لا .١٥٠
 . ٢٠٠٠أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلیة الحقوق ، جامعة القاهرة ، 

ئع، د. رضــا محمــد إبــراهیم عبیــد، الالتــزام بالتســلیم فــي القــانون الموحــد للبیــع الــدولي للبضــا .١٥١
  ١٩٧٩أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلیة الحقوق ، جامعة القاهرة ، القاهرة ، 
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الزهــرة ، ضــمان العیــب وتخلــف الوصــف فــي عقــد البیــع ومــدى تــأثره  صــاحب عبیــد عبــد .١٥٢
مـة بالتطورات الاقتصادیة والاجتماعیة ، دراسة فقهیة وعلمیة مقارنة ، رسالة ماجسـتیر مقد

 . ١٩٧٩إلى كلیة القانون في جامعة بغداد ، بغداد ، 
لإثبـــات د. عبـــاس العبـــودي ، التعاقـــد عـــن طریـــق وســـائل الاتصـــال الفـــوري وحجیتهـــا فـــي ا .١٥٣

 . ١٩٩٤المدني ، دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى جامعة بغداد ، 
عبــد الجبــار نــاجي المــلا صــالح ، مبــدأ حســن النیــة فــي تنفیــذ العقــود، رســالة ماجســتیر فــي  .١٥٤

 القــانون الخــاص مقدمــة إلــى كلیــة القــانون ، جامعــة بغــداد ، الطبعــة الأولــى ، دار الرســالة
 . ١٩٧٥للطباعة ، بغداد، 

د. عبد الرسول عبد الرضـا محمـد ، الالتـزام  بضـمان العیـوب الخفیـة فـي البیـع ، أطروحـة  .١٥٥
 .  ١٩٧٤دكتوراه مقدمة إلى كلیة الحقوق بجامعة القاهرة ، القاهرة ، 

د. عزیز كاظم جبر ، الضرر المرتد وتعویضه في المسؤولیة التقصیریة ، دراسة مقارنة ،  .١٥٦
 .١٩٩١ة القانون ، جامعة بغداد ، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلی

د. عصمت عبدالمجید بكر ، اختلال التوازن الاقتصادي للعقد ودور القاضي في معالجته  .١٥٧
  ١٩٧٨، دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى جامعة بغداد،  بغداد ، 

راه د. فــاروق محمــد ملــش ، النظــام القــانوني للنقــل الــدولي متعــدد الوســائل ، أطروحــة دكتــو  .١٥٨
 . ١٩٩٤مقدمة إلى كلیة الحقوق ، جامعة القاهرة ، 

إلــى  لینــا عبــداالله خلیــل ، التــزام البــائع بالتســلیم فــي عقــود الدولیــة ، رســالة ماجســتیر مقدمــة .١٥٩
 . ١٩٩٥كلیة الدراسات العلیا ، الجامعة الاردنیة ، 

 
 . الدوریات٤
 مجلــة القــانون والاقتصــاد للبحــوث القانونیــة والاقتصــادیة ، تصــدرها كلیــة الحقــوق ، جامعــة .١٦٠

 القاهرة . 
 مجلة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة ، تصدرها جامعة دمشق ، دمشق .  .١٦١
 ، تصدرها كلیة القانون ، جامعة الموصل .  مجلة الرافدین للحقوق .١٦٢
 مجلة القانون المقارن ، تصدرها جمعیة القانون المقارن العراقیة .  .١٦٣
 مجلة الحقوق ، یصدرها مجلس النشر العلمي ، جامعة الكویت ، الكویت .  .١٦٤
 مجلة الفیصل ، تصدرها دار الفیصل الثقافیة ، السعودیة .  .١٦٥
 ة ، تصدرها كلیة القانون والسیاسة ، جامعة بغداد . مجلة العلوم القانونیة والسیاسی .١٦٦
 المحامین العراقیین . مجلة القضاء ، مجلة حقوقیة فصلیة تصدرها نقابة  .١٦٧
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 . القواعد والاتفاقیات الدولیة ٥
 بشأن عقود البیع الدولي للبضائع .  ١٩٨٠اتفاقیة الأمم المتحدة (فیینا)  .١٦٨
 عـن (القانون الموحد للبیع الدولي للمنقولات المادیة (بضـائع))، نقـلاً  ١٩٦٤اتفاقیة لاهاي  .١٦٩

زام بالتســـلیم فـــي القـــانون الموحـــد للبیـــع الـــدولي للبضـــائع ، أطروحـــة د. رضـــا عبیـــد ، الالتـــ
 .  ١٩٧٩دكتوراه مقدمة إلى كلیة الحقوق ، جامعة القاهرة ، 

 .  ١٩٩٠قواعد الأنكوتیرمز لعام  .١٧٠
(معاهـــدة هـــامبورج) أو  ١٩٧٨أتفاقیـــة الأمـــم المتحـــدة الخاصـــة بنقـــل البضـــائع بحـــراً لســـنة  .١٧١

 البحري للبضـائع، –. أحمد محمود حسني ، النقل الدولي (قواعد هامبورج) ، نقلاً عن : د
 .١٩٨٩الطبعة الثانیة ، الإسكندریة ، 

، ترجمــــة الأســــتاذ  ١٩٧٦-١٩٦٧-١٩٥٣قواعــــد غرفــــة التجــــارة الدولیــــة ، أنكــــوتیرمز ،  .١٧٢
 .  ١٩٧٧الدكتور حسن النجفي ، بغداد ، 

 منشورات غرفة التجارة الدولیة  .١٧٣
Incoterms, 1990 (International Chamber of Commerce Publication), No. 
460/1990, Paris, France 1990.  

 
 . التقاریر والوثائق ٦
 المــذكرة التفســیریة الصــادرة عــن أمانــة الأنســترال حــول اتفاقیــة الأمــم المتحــدة بشــأن عقــود .١٧٤

 البیـــع الـــدولي للبضـــائع ، قامـــت بإعـــدادها لجنـــة الأمـــم المتحـــدة للقـــانون التجـــاري الـــدولي ،
 .  ٢٠٠١نشورات الأمم المتحدة ، م

ارة تقریر الأمین العام للمنظمة الدولیـة للأمـم المتحـدة والمصـاحب لإنشـاء لجنـة قـانون التجـ .١٧٥
 ،الــدولي بــالأمم المتحــدة ، منشــور فــي الكتــاب الســنوي الأول للجنــة قــانون التجــارة الــدولي 

١٩٧٠-١٩٦٨ . 
 المرفق الأول) .  (A/Conf, 97/18الوثیقة المرقم  .١٧٦
 ,A/Conf)التعلیــق علــى مشــروع اتفاقیــة عقــود البیــع الــدولي للبضــائع ، الوثیقــة المــرقم  .١٧٧

ومنشـور باللغـة العربیـة فـي  ١٩٧٩آذار  ١٤، وأعدّ أصـل التعلیـق بالإنكلیزیـة فـي  (97.5
مجلــد یضــم الوثــائق الرســمیة لمــؤتمر الأمــم المتحــدة المعنــي بعقــود البیــع الــدولي للبضــائع 

(A/Conf, 97/19) . 
 
 . القوانین العراقیة ۷
 .  ١٨٩٦قانون التجارة البحریة العثماني لسنة  .١٧٨
 .  ١٩٤٣) لسنة ٦٠قانون التجارة العراقي الملغي المرقم ( .١٧٩
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 المعدل .  ١٩٥١لسنة  ٤٠القانون المدني العراقي المرقم  .١٨٠
 النافذ .  ١٩٥٧) لسنة ٢١قانون العلامات والبیانات التجاریة العراقي المرقم ( .١٨١
وتعدیلاتـــه  ١٩٧٠) لســـنة ٦٥ءة الاختـــراع والنمـــاذج الصـــناعیة العراقـــي المـــرقم (قـــانون بـــرا .١٨٢

 .  ١٩٩٩) لسنة ٢٨بالقانون المرقم (
 . ١٩٧١) لسنة ٣قانون حمایة حق المؤلف العراقي المرقم ( .١٨٣
 .  ١٩٨٣) لسنة ٨٠قانون النقل العراقي المرقم ( .١٨٤
 .  ١٩٨٤) لسنة ٣٠قانون التجارة العراقي المرقم ( .١٨٥
 
 وانین العربیة والأجنبیة . الق۸

 الملغي .  ١٨٩٣قانون بیع البضائع الإنكلیزي الصادر سنة  .١٨٦
 .  ١٨٠٤القانون المدني الفرنسي (قانون نابلیون) لسنة  .١٨٧
 .  ١٩٩١) لسنة ٣٢قانون التجارة الیمني المرقم ( .١٨٨
 .  ١٩٤٨) لسنة ١٣١القانون المدني المصري المرقم ( .١٨٩
 .  ١٩٧٦) لسنة ٤٣القانون المدني الأردني المرقم ( .١٩٠
 .  ١٩٧٩قانون بیع البضائع الإنكلیزي لسنة  .١٩١
بشــأن بــراءات الاختــراع والرســوم والنمــاذج الصــناعیة  ١٩٤٩) لســنة ١٣٢القــانون المــرقم ( .١٩٢

 المصري . 
 بشأن العلامات التجاریة المصري .  ١٩٣٩) لسنة ٧٥القانون المرقم ( .١٩٣
مؤلـــف المعـــدل بالقـــانون المـــرقم بشـــأن حمایـــة حـــق ال ١٩٥٤) لســـنة ٣٥٤القـــانون المـــرقم ( .١٩٤

 المصري .  ١٩٩٢) لسنة ٣٨(
 .  ١٩٩٩) لسنة ٨٠قانون التجارة البحریة المصري المرقم ( .١٩٥
 .  ٢٠٠٢) ، منشورات دالوز ، ١٨٠٧قانون التجارة الفرنسي المرقم ( .١٩٦
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Abstract 
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Abstract 

 This study deals with the obligation of the seller of delivery in the 

international contract of sale of goods according to the convention of 

Vienna of 1980. It is an analytical study of obligation of delivery with the 

comparison of Hague convention of 1964 when this comparison is 

necessary.  

 In fact, the Vienna convention organized this obligation as far as it 

is the important material element of sale in the obligation of the seller. 

What is important for the contracting parties in the international contract 

of sale is not the transfer for ownership, but the honnour the obligation 

of delivery of goods. Therefore, within the frame of the international 

contract of sale the delivery is to put the goods under the disposal of the 

buyer and enabling him to control them and make use of them.  

 Of course, the seller has his own obligation to deliver the goods 

with all the required documents. Delivery must take place according to an 

agreement about the time and the place unless there is another agreement. 

Moreover, the seller must deliver the goods according to the agreed 

specifications, there quantity and there quality and packaging them.  

 The convention precise the time of transfer with the terms of 

delivery. As for the place of delivery, it is the ultimate objective of the 

contract. Thus, the convention insists on the determination of the place of 

delivery. This means that the seller has honoured his obligation 



Abstract 

 ٢nd 

completely as far as he delivered the required quantity as specified by the 

contract.  

 The obligation of the seller contains also giving all the goods with 

the notes and documents according to the contract and to the applicable 

law. We should bear in mind that the convention of Vienna is applied 

only to the selling of movable and not immovable. Another obligation is 

put on the part of the seller namely specifying what he sells. This is 

considered as the first step in the process of delivery. 

 The convention of Vienna put all the agreement of the obligation of 

conformity and the right of the seller to mend any defect of conformity 

according to certain conditions and the duty of the buyer to examine what 

is sold before or after transporting it. The seller must inform the buyer 

within certain duty from the time, he has discovered the defect. In return, 

the seller must deliver his goods in a way, which satisfies the buyer. 

Otherwise, he will be accused of violation of his obligation.  

 Certain sanctions are imposed by the convention of the part of the 

seller who violated his obligation concerning his delivery. These 

sanctions might be original as execution and annulation and reduction of 

price or it might be complementary as the compensation and interest, 

when all the conditions are met. In fact, it is not possible to mix these 

sanctions with the compensation when the buyer uses on of these 

sanctions he will not lose his right to ask for any compensation according 

to the convention. Moreover, the buyer has the right to put a 
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 ٣rd 

supplementary delay for the seller in order to respect his obligation and 

honour it. He will not be able to use these sanction before the extinction 

of the delay when the seller received and announcement from the buyer 

because of not executing it during this period. On the other hand, the 

buyer has the right to use the sanction of annulation when the seller fails 

in delivering, this will be considered as one of the fundamentals violation. 

The convention will allow the annulation if the seller does not deliver the 

goods during the supplementary delay determined by the buyer of the 

seller declares that he will not deliver the goods during that period.  

 When the convention of Vienna has put sanctions in case of any 

violation from the part of the seller it specifies certain cases exonerating 

the seller from the responsibility when he justifies that violation and gives 

certain reasons leading to that violation either there is an obstacle 

preventing him from execution or because of the victim (or the third part 

according to explicit agreement between the two parties) concerning the 

exoneration, the convention arranges one of the most important questions 

in the contract of sale namely the transfer of risks. In this concerned, the 

two parties might reach an agreement by explicit text. In this case, the 

agreement may contain certain rules about this subject. The delivery is 

important for the transfer for risks. In the international sales, the transfer 

of risks must be taken into consideration and not the transfer of 

ownership, this is due to the fact that the international convention never 

concern with the transfer on ownership.      
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 المستخلص

تناولــت هــذه الأطروحــة التــزام البــائع بالتســلیم فــي عقــد البیــع الــدولي للبضــائع وفقــاً لاتفاقیــة 
قیــة مــع المقارنــة باتفاقیــة لاهــاي ، وكانــت دراســة تحلیلیــة للالتــزام بالتســلیم فــي الاتفا ١٩٨٠فیینــا 

 كلما دعت الحاجة إلى ذلك .  ١٩٦٤
وقــد اهتمــت اتفاقیــة فیینــا بتنظــیم هــذا الالتــزام بوصــفه العنصــر المــادي المهــم فــي التزامــات 

انتقـال ملكیـة المبیـع ، وإنمـا قیـام البائع ، فالذي یهم الأطراف المتعاقدة في عقد البیـع الـدولي لـیس 
لتزامه بتسلیم المبیع ، لذلك نجد أن التسـلیم فـي إطـار عقـد البیـع الـدولي هـو وضـع البائع بالوفاء با

البضاعة تحت تصرف المشتري وتمكینه من السیطرة والانتفاع بها الانتفاع المقصود من غیر أن 
 یحول حائل دون ذلك . 

لتسـلیم ویقع على البائع التزام بتسلیم البضـاعة والمسـتندات الخاصـة بهـا ، ویجـب أن یـتم ا
مـا لـم یتفـق الأطـراف علـى غیـر ذلـك. ویجـب  حسب الاتفاق في الزمان والمكان المحددین لـذلك ،

علـــى البـــائع أن یســـلم بضـــاعة مطابقـــة لمـــا هـــو متفـــق علیـــه ســـواء مـــن حیـــث الكمیـــة أو النوعیـــة ، 
ة وكــذلك مــن حیــث تغلیفهــا وتعبئتهــا . وقــد حــددت الاتفاقیــة وقــت تــوافر المطابقــة بوقــت انتقــال تبعــ

الهــــلاك . وإن محــــل التســــلیم فــــي البیــــوع الدولیــــة هــــو البضــــاعة المتفــــق علیهــــا فــــي العقــــد ، فتعــــدّ 
 اتالبضــاعة المبیعــة محــل التســلیم الهــدف الأساســي الــذي یــرد علیــه عقــد البیــع ، وتوجــب الاتفاقیــ

دّ البـائع الدولیة تعیین محل التسلیم تعیینـاً كافیـاً للدلالـة علـى أنهـا البضـاعة محـل العقـد ، ولكـي یعـ
أن یقوم بتسلیم ذات الكمیة المتفق علیها فـي العقـد علیه منفذاً لالتزامه بالتسلیم على الوجه الكامل 

 دون نقصان أو زیادة . 
یلتـزم بـه البـائع بتقـدیم البضـاعة والمسـتندات الخاصـة  والالتزام بالمطابقة تعهد محلـه عمـل

بیق . واتفاقیـة فیینـا بشـأن البیـع الـدولي للبضـائع لا بها وفقاً لما یفرضه العقد والقانون الواجب التط
تنطبــق إلاّ علــى بیــع البضــائع ، أي بیــع المنقــولات المادیــة دون العقــارات ، كمــا هــو واضــح مــن 

قتضـیه طبیعـة المبیـع وهـو التـزام البـائع بتعیـین المبیـع ، تعنوانها ، ویقع على البائع التزام إضـافي 
التخصیص . ویعدّ التخصیص أول مراحل تسلیم البضـاعة أكثـر  ویسمى في الفقه التجاري الدولي

تــداولاً مــن كلمــة الإفــراز فــي میــدان القــانون التجــاري الــدولي ، ویعنــي الإفــراز فــي میــدان القــانون 
 المدني . 

وقــد نظمــت اتفاقیــة فیینــا بالنســبة للالتــزام بالمطابقــة كیفیــة اعتبــار البضــاعة مطابقــة وحــق 
فحـص المبیـع سـواء قبـل نقلـه طابقة وفق شروط معینة ، وواجب المشتري البائع بإصلاح عیب الم

أم بعــده ، ویجــب علــى البــائع أن یخطــر المشــتري بعــدم المطابقــة خــلال مــدة معقولــة مــن اكتشــاف 
العیــب أو مــن الوقــت الــذي كــان یجــب علیــه اكتشــافه فیــه ، ویجــب علــى البــائع أن یســلم بضــاعة 



وإلاّ كان مخلاً بالتزامـه بالتسـلیم وضـمن للمشـتري اسـتحقاق خالصة من أي حق أو ادعاء للغیر ، 
هذه البضائع للغیر إلاّ إذا وافق المشتري على أخذ البضاعة مع وجود مثل هـذا الحـق أو الادعـاء 

 ، وبالتالي یكون قد تنازل عن حقه في الضمان . 
وهـذه الجـزاءات  وقد فرضت الاتفاقیة جزاءات معینة على البائع المخل بالتزامـه بالتسـلیم ،

إمـــا أن تكـــون أصـــلیة كالتنفیـــذ العینـــي والفســـخ وتخفـــیض الـــثمن ، وقـــد تكـــون تكمیلیـــة كـــالتعویض 
والفائدة ، إذا توافرت شـروط أي مـن هـذه الجـزاءات ، فضـلاً عـن أنـه لا یمكـن الجمـع بـین أي مـن 

تري أي جزاء مـن الجزاءات الأصلیة إلاّ أنه یمكن الجمع بینها وبین التعویض . وإذا استعمل المش
الجــزاءات الأصــلیة للرجــوع علــى البــائع فإنــه لا یفقــد حقــه فــي طلــب التعویضــات المقــررة بموجــب 
الاتفاقیـة ، ویجــوز للمشــتري أن یحــدد للبـائع مهلــة إضــافیة تكــون مـدتها معقولــة لتنفیــذ التزامــه ، ولا 

منحهـا لـه الاتفاقیـة إلاّ یجوز له قبل انقضاء هذه المهلة أن یستعمل أي جزاء مـن الجـزاءات التـي ت
إذا كان البائع قد تلقى إخطاراً من المشتري بعدم التنفیذ في هـذه الفتـرة . ویحـق للمشـتري اسـتعمال 
جزاء الفسخ كلما كـان عـدم تنفیـذ البـائع للالتـزام بالتسـلیم یشـكل مخالفـة جوهریـة ، فتسـمح الاتفاقیـة 

الفتـــرة الإضـــافیة المعقولـــة التـــي حـــددها لـــه بالفســـخ خاصـــة إذا لـــم یقـــم البـــائع بتســـلیم البضـــائع فـــي 
 أنه سوف لن یسلمها خلال تلك الفترة . المشتري أو أعلن البائع 

ولما كانت اتفاقیة فیینا قد وضعت جـزاءات عنـد إخـلال البـائع بالتزامـه بالتسـلیم ، إلاّ أنهـا 
لـك إذا مـا اثبـت حددت في أحكامهـا حـالات معینـة یعفـى بموجبهـا البـائع مـن المسـؤولیة العقدیـة وذ

أن هنــاك أســباباً معینــة أدت إلــى هــذا الإخــلال ، وهــذه الأســباب إمــا أن تكــون لوجــود عــائق یمنعــه 
من التنفیذ أو بسبب فعل المضرور (الـدائن) أو فعـل الغیـر وكـذلك  بموجـب الاتفـاق الصـریح بـین 

 الطرفین على الإعفاء . 
همیــة بالغــة فــي عقــود البیــع الــدولي كمــا نظمــت الاتفاقیــة مســألة مــن المســائل التــي تحتــل أ

عة الهلاك) من البائع إلى المشتري وقد یـنظم الطرفـان بتللبضائع وهي مسألة انتقال المخاطر أو (
هذه المسألة في عقدهما إما بـنص صـریح أو باسـتخدام مصـطلح تجـاري ، وقـد لا ینظمانهـا فتـورد 

قیــة تبعــة هــلاك البضــاعة بتســلیمها ، الاتفاقیــة قواعــد متعلقــة بهــذا الخصــوص ، وقــد ربطــت الاتفا
فیعتبر التسلیم أساساً لانتقال المخـاطر ، وفـي البیـوع الدولیـة یجـب أن یبنـى أسـاس تبعـة المخـاطر 

وحــده وذلــك نتیجــة لاخــتلاف أحكــام القــوانین أو الهــلاك علــى التســلیم ولــیس علــى انتقــال الملكیــة 
 لدولیة لم تنظم مسألة انتقال الملكیة . الوطنیة بالنسبة لانتقال الملكیة ولأن الاتفاقیات ا
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Abstract 
 This study deals with the obligation of the seller of delivery in the 

international contract of sale of goods according to the convention of 

Vienna of 1980. It is an analytical study of obligation of delivery with the 

comparison of Hague convention of 1964 when this comparison is 

necessary.  

 In fact, the Vienna convention organized this obligation as far as it 

is the important material element of sale in the obligation of the seller. 

What is important for the contracting parties in the international contract 

of sale is not the transfer for ownership, but the honnour the obligation 

of delivery of goods. Therefore, within the frame of the international 

contract of sale the delivery is to put the goods under the disposal of the 

buyer and enabling him to control them and make use of them.  

 Of course, the seller has his own obligation to deliver the goods 

with all the required documents. Delivery must take place according to an 

agreement about the time and the place unless there is another agreement. 

Moreover, the seller must deliver the goods according to the agreed 

specifications, there quantity and there quality and packaging them.  

 The convention precise the time of transfer with the terms of 

delivery. As for the place of delivery, it is the ultimate objective of the 

contract. Thus, the convention insists on the determination of the place of 



delivery. This means that the seller has honoured his obligation 

completely as far as he delivered the required quantity as specified by the 

contract.  

 The obligation of the seller contains also giving all the goods with 

the notes and documents according to the contract and to the applicable 

law. We should bear in mind that the convention of Vienna is applied 

only to the selling of movable and not immovable. Another obligation is 

put on the part of the seller namely specifying what he sells. This is 

considered as the first step in the process of delivery. 

 The convention of Vienna put all the agreement of the obligation of 

conformity and the right of the seller to mend any defect of conformity 

according to certain conditions and the duty of the buyer to examine what 

is sold before or after transporting it. The seller must inform the buyer 

within certain duty from the time, he has discovered the defect. In return, 

the seller must deliver his goods in a way, which satisfies the buyer. 

Otherwise, he will be accused of violation of his obligation.  

 Certain sanctions are imposed by the convention of the part of the 

seller who violated his obligation concerning his delivery. These 

sanctions might be original as execution and annulation and reduction of 

price or it might be complementary as the compensation and interest, 

when all the conditions are met. In fact, it is not possible to mix these 

sanctions with the compensation when the buyer uses on of these 



sanctions he will not lose his right to ask for any compensation according 

to the convention. Moreover, the buyer has the right to put a 

supplementary delay for the seller in order to respect his obligation and 

honour it. He will not be able to use these sanction before the extinction 

of the delay when the seller received and announcement from the buyer 

because of not executing it during this period. On the other hand, the 

buyer has the right to use the sanction of annulation when the seller fails 

in delivering, this will be considered as one of the fundamentals violation. 

The convention will allow the annulation if the seller does not deliver the 

goods during the supplementary delay determined by the buyer of the 

seller declares that he will not deliver the goods during that period.  

 When the convention of Vienna has put sanctions in case of any 

violation from the part of the seller it specifies certain cases exonerating 

the seller from the responsibility when he justifies that violation and gives 

certain reasons leading to that violation either there is an obstacle 

preventing him from execution or because of the victim (or the third part 

according to explicit agreement between the two parties) concerning the 

exoneration, the convention arranges one of the most important questions 

in the contract of sale namely the transfer of risks. In this concerned, the 

two parties might reach an agreement by explicit text. In this case, the 

agreement may contain certain rules about this subject. The delivery is 

important for the transfer for risks. In the international sales, the transfer 



of risks must be taken into consideration and not the transfer of 

ownership, this is due to the fact that the international convention never 

concern with the transfer on ownership.      
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	وعلى خلاف اتفاقية لاهاي 1964 التي استخدمت مصطلح " ظروف " وقضت بعدم مسؤولية أحد طرفي البيع عن تنفيذ ما عليه من التزام ، إذا أثبت هذا الإخلال أنه كان ناشئاً عن ظروف لم يكن من واجبه وفقاً لما اتجهت إليه مقاصد الطرفين وقت إبرام العقد أن يأخذها في اعتباره ...
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	وعلى هذا الأساس لا يكفي أن يكون الحادث الذي نشأ عنه العائق أجنبياً ، وإنما يجب أن يكون هذا الحادث غير متوقع ، فإذا كان بإمكان البائع أن يتوقع هذا الحادث الذي أدى إلى قيام العائق ، فإنه يكون ملتزماً بتنفيذ التزامه ، وينتفي بذلك العائق الذي يعفيه من الم...
	ولم تبين اتفاقية فيينا معنى عدم التوقع(23F ) ، وقد عرفها جانب من الفقه بأنها " عدم تصور الأطراف المتعاقدة حدوث الفعل المكون للقوة القاهرة بطريقة تؤثر مباشرةً على علاقتهم التعاقدية"(24F ). وضابط التوقع مادي وليس شخصياً ، فلا يقاس بمقاصد المتعاقدين أو ...
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	المطلب الأول
	وفي هذا المجال يطرح تساؤل معين بصدد تخلف الغير (الشخص الثالث)عن تنفيذ التزامه وإمكانية اعتبار ذلك التخلف عائقاً فيما إذا كان التنفيذ متوقفاً عليه ، مما يسمح للبائع بالتمسك به وبالتالي إعفاؤه من التعويض تجاه الشخص الذي عهد إليه بتنفيذ التزامه (المشتري) ؟
	تجيب الفقرة الثانية من المادة (79) عن هذا التساؤل بالإيجاب ، فأشارت إلى إمكانية دفع مسؤولية البائع بفعل الغير ، حيث تنص على :
	" إذا كان عدم تنفيذ أحد الطرفين نتيجة لعدم تنفيذ الغير الذي عهد إليه بتنفيذ العقد كلاً أو جزءاً فان ذلك الطرف لا يعفى من التبعة إلاّ إذا :
	آ.  أعفى منها بموجب الفقرة السابقة .
	ب. كان الغير سيعفى من المسؤولية فيما لو طبقت عليه أحكام الفقرة المذكورة "(57F )
	فإذا عهد أحد طرفي عقد البيع إلى شخص من الغير أجنبي بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي تقع على عاتقه بموجب العقد ، ثم يتخلف الغير عن التنفيذ ، الأمر الذي يؤدي إلى تخلف البائع (الطرف الأخر) المتعاقد معه . ويمكن توضيح ذلك من خلال المثال الآتي :
	تعاقدت إحدى الشركات الفرنسية المتخصصة في صناعة أجهزة الكومبيوتر (بائعة) مع إحدى المنشآت بالعراق (مشترية) لتصدير أجهزة كومبيوتر تسلم خلال شهر حزيران ، على أن تصنع شاشات أجهزة الكومبيوتر محل البيع بمواصفات معينة قدمها المشتري تناسب الغرض الذي ستستعمل ...
	أولاً. أن يشكل تخلف الشخص الثالث ( الغير ) وفي مثالنا (شركة صناعة الشاشات) عن التنفيذ عائقاً في معنى الفقرة الأولى من المادة (79) بالنظر إلى الطرف الذي يتمسك بالإعفاء (البائع) أي (شركة صناعة الكومبيوتر) في علاقته بالمشتري (الشركة    العراقية) .
	وهذا يعني أن على البائع (الطرف الذي يتمسك بالإعفاء) أن يثبت تخلف الغير أو أن فعله يشكل عائقاً بالنسبة إليه وهذا العائق يجب أن تتوافر فيه كل ضوابط العائق بالمعنى المبين في المادة (79/1) كونه خارج عن إرادته وغير ممكن التوقع وقت إبرام العقد ومستحيل الدفع...
	وهذا يعني يجب أن يثبت البائع أن الغير هو نفسه يمكن أن تنتقي مسؤوليته عن عدم التنفيذ (المؤدي إلى عدم تنفيذ البائع بدوره لالتزامه) نتيجة لعائق . فهذا العائق يبرر إعفاءه من التعويض تجاه الطرف الذي عهد إليه بتنفيذ التزامه لو طبقت عليه أحكام المادة (79 / 1...
	ونستنتج من ذلك أنه لا إعفاء للبائع (الطرف الأصلي) من التعويض طبقاً للفقرة الثانية من المادة (79) إلاّ إذا كان الغير الذي عهد إليه بتنفيذ العقد كلا او جزءاً معفى بدوره من التعويض قبله (أي قبل البائع) ، لو تم إنزال أحكام الفقرة الأولى من المادة (79) وتط...
	أما إذا كان الطرف المتخلف عن التنفيذ في عقد البيع (البائع) معفى من التعويض تجاه الطرف الآخر (المشتري) لتوافر شروط الفقرة الأولى من المادة (79) ، وكان الغير الشخص الثالث غير معفى تجاهه (الطرف الأصلي) من التعويض لعدم توافر شروط المادة السابقة . فلا إعفا...
	ويذهب جانب من الفقه(61F ) إلى أن نص الفقرة الثانية من المادة (79) بصدد تحديد مفهوم الغير ، لا يعمل إلاّ إذا كان الشخص الثالث مكلفاً بتنفيذ الالتزام مباشرةً للطرف الآخر في عقد البيع وليس عن طريق الطرف الأصلي الذي طلب منه القيام بتنفيذ المهمة ، واستنادا...

	المطلب الثاني
	عدم التنفيذ بسبب فعل المشتري
	المطلب الثالث
	اتفاق الطرفان صراحة على الإعفاء
	يجب على كل من المتعاقدين تنفيذ التزامه بصورة تتفق مع ما توجبه الثقة بين الناس من (حرية تعاقدية) ، وذلك على اعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين ، واستناداً إلى هذا المبدأ فلا يجوز لأحدهما الرجوع عن العقد ولا تعديله إلاّ بموجب نص في القانون أو بالتراضي بين...
	ويعدّ الالتزام بالتسليم التزام بتحقيق نتيجة(92F )، لذلك فإن البائع يسأل عن إخلاله بالتزامه بمجرد عدم تنفيذه لهذا الالتزام أو تأخره فيه ، ولا يعفى من المسؤولية إلاّ إذا اثبت أن إخلاله بالتزامه يتحقق فيه سبب من أسباب الإعفاء التي أقرتها الاتفاقية والتي ...
	ويجوز للمتعاقدين الاتفاق على الإعفاء من الضمان أو إسقاطه ، والاتفاق هنا يُعدّ صحيحاً بمقتضى القانون كاشتراط البائع براءته من كل عيب في المبيع ، كما يجوز
	للمتعاقدين فضلاً عن ذلك أن يتفقا على تشديد الضمان بأن يتحمل (البائع) المدين مسؤولية العائق أو فعل المدين(94F ) .
	وقد أشارت اتفاقية فيينا محل الدراسة في المادة (6) منها إلى مبدأ الحرية التعاقدية الذي بموجبه يستطيع الطرفان استبعاد المسؤولية عن الضرر وإسقاطها بموجب الاتفاق المبرم بينهم في العقد(95F ) ، واشترطت للأخذ بهذا السبب من أسباب الإعفاء عدم علم البائع بهذا ا...
	فإذا كان البائع يعلم بالعيب أو كان لا يمكن أن يجهله وأخفى ذلك على المشتري فلا يجوز إعفاء البائع من المسؤولية فيبقى ضامناً له ، حيث تستبعد الشروط الاتفاقية المقيدة للمسؤولية في هذه الحالة(97F ).
	وقد أجاز المشرع العراقي الاتفاقات التي توسع من الضمان أو تضيقه أو إسقاطه عنه، وقد تبنى القانون المدني العراقي صراحةً هذا الاتجاه في المادة (259/1 ، 2)(98F ) منه حيث نصت على :
	" يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث الفجائي والقوة القاهرة . وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من كل مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلاّ التي تنشأ عن غشه أو خطأه الجسيم . ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته من الغش أو ...
	واستناداً إلى النص أعلاه  يشترط لصحة الاتفاق على الإعفاء أن لا يكون البائع قد تعمد إخفاء العيب لأن ذلك يعتبر غشاً ، فلو تعمد البائع إخفاء العيب بالصبغ والطلاء في الكسر الموجود في جزء من أجزاء السيارة فان إسقاط الضمان لا يؤخذ به(100F ) ، وبالتالي لا يج...
	فهذا الشرط يؤدي إلى إعفاء البائع من التزامه العقدي بالضمان ، والإعفاء من الالتزام يحول دون قيام المسؤولية عن الضرر بإزالة الشروط التي تؤدي إلى ترتب هذه المسؤولية ، ومن ثم يعفى البائع من تعويض الضرر الذي يترتب على العيب ، لأنه لا يضمن العيب أصلا(102F )...
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	استمارة السيرة الذاتية لطالب الدراسات العليا
	الملخص باللغة الإنكليزية

	وقد ساد في المؤتمر اتجاه يميل إلى تأكيد هذه المسألة
	المطلب الثالث
	اتفاق الطرفان صراحة على الإعفاء
	يجب على كل من المتعاقدين تنفيذ التزامه بصورة تتفق مع ما توجبه الثقة بين الناس من (حرية تعاقدية) ، وذلك على اعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين ، واستناداً إلى هذا المبدأ فلا يجوز لأحدهما الرجوع عن العقد ولا تعديله إلاّ بموجب نص في القانون أو بالتراضي بين...
	ويعدّ الالتزام بالتسليم التزام بتحقيق نتيجة(5F )، لذلك فإن البائع يسأل عن إخلاله بالتزامه بمجرد عدم تنفيذه لهذا الالتزام أو تأخره فيه ، ولا يعفى من المسؤولية إلاّ إذا اثبت أن إخلاله بالتزامه يتحقق فيه سبب من أسباب الإعفاء التي أقرتها الاتفاقية والتي س...
	ويجوز للمتعاقدين الاتفاق على الإعفاء من الضمان أو إسقاطه ، والاتفاق هنا يُعدّ صحيحاً بمقتضى القانون كاشتراط البائع براءته من كل عيب في المبيع ، كما يجوز للمتعاقدين فضلاً عن ذلك أن يتفقا على تشديد الضمان بأن يتحمل (البائع) المدين مسؤولية العائق أو فعل ...
	فإذا كان البائع يعلم بالعيب أو كان لا يمكن أن يجهله وأخفى ذلك على المشتري فلا يجوز إعفاء البائع من المسؤولية فيبقى ضامناً له ، حيث تستبعد الشروط الاتفاقية المقيدة للمسؤولية في هذه الحالة(10F ).
	وقد أجاز المشرع العراقي الاتفاقات التي توسع من الضمان أو تضيقه أو إسقاطه عنه، وقد تبنى القانون المدني العراقي صراحةً هذا الاتجاه في المادة (259/1 ، 2)(11F ) منه حيث نصت على :
	" يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث الفجائي والقوة القاهرة . وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من كل مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلاّ التي تنشأ عن غشه أو خطأه الجسيم . ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته من الغش أو ...
	واستناداً إلى النص أعلاه  يشترط لصحة الاتفاق على الإعفاء أن لا يكون البائع قد تعمد إخفاء العيب لأن ذلك يعتبر غشاً ، فلو تعمد البائع إخفاء العيب بالصبغ والطلاء في الكسر الموجود في جزء من أجزاء السيارة فان إسقاط الضمان لا يؤخذ به(13F ) ، وبالتالي لا يجو...
	فهذا الشرط يؤدي إلى إعفاء البائع من التزامه العقدي بالضمان ، والإعفاء من الالتزام يحول دون قيام المسؤولية عن الضرر بإزالة الشروط التي تؤدي إلى ترتب هذه المسؤولية ، ومن ثم يعفى البائع من تعويض الضرر الذي يترتب على العيب ، لأنه لا يضمن العيب أصلا(15F ) ...





